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 ، حمداً فوق حمد الحامدين ، الحمد لله ربّ العالمين

 ، الطاهرينبين يـد وآله الطوالصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين  محمّ

كّ ولا ش ، ثمّ لدنياه، ه في أهم الأمور لآخرته أوّلًا رَلا شكّ أنّ على الإنسان أن يستغلّ عمُ
 ، معرفةُ الِله سبحانه وتعالىها العقائد الإلهية ، وأهمُّأنّ أهمّ الأمور في حياة الإنسان  في أيضاً

معرفةُ  ثم، ه وأوليائه عليهم أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته مِن رسلِ مهبَعَثَمعرفةُ مَن ثم 
 .وشريعته السمحاء ، وهو ما يعبّر عنها بـ فروع الدين  دينه القويم

 إلى ربّه ادحكوهو  ، فهو يمرّ مرّ السحاب ، ثمّ لا شكّ أيضاً أنّ عمر الإنسان قصير جداً
ه قصيَرالقيامة ت يومَ كلّ الحسرة أن يرى الإنسانُ والحسرةُ ، لينظر ما قدّمت يداهكدحاً فملاقيه ، 

المجيد   علينا في كتابهالله وفي أداء العبادات التي أوجبها  ، ه في تعلّم أحكام دين اللهرِفي عمُ
وبواسطته علّمها لأوليائه أطهر الطاهرين وأعلم الفقهاء  ، وأوحى بها إلى رسوله الكريم

ه قبل فوات الأوان ، والحسرةُ رمن استغلال كلّ دقيقة من عمُ نْفلا بدّ للإنسان إذَ ، أجمعين
مات ، وهم مرض و نام ثموشرب ون عاش كالأنعام ، وكما يقولون : أكل كلّ الحسرة على مَ

 ـ للأسف ـ أكثر الناس . 

 ، على الإنسان إذا أراد فعل شيء أن ينظر إلى مدى أهميّته بالنسبة إلى عمرهكان  ، من هنا   
وإذا أراد كتابة مادّةٍ أو طباعتها أن يكون فيها من الأمور الجديدة المهمّة بحيث توجب الكتابة 

 رار .وإلا فلا معنى للتك ـ لأنّ الحياة وقْتٌ ـ لهابـيفي س الوقتأو الطباعة وتستحقّ بذل 

ن يوماً الذين يخافو ، لكونه محلّ ابتلاء المؤمنين الأطهار ، ولذلك اخترنا بحثاً مهمّاً في الحياة   
وهو محاضرات اُلقيت على طلاب بحث الخارج في حوزة الإمام  ، تتقلّب فيه القلوب والأبصار
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 وفيه من النظريات الجديدة ما هو قرّة عين المحقّقين .وت ـ بـيرـ  tالهادي
 هذه الفريضة الواجبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه فلطالما نسمع من بعضهم تحليلَ   

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ] العظيم بقوله

 ! ؟ لهذه الآية عملياً وهل قولُهم إلا نسخٌ ،  (1) [ٺ

 . وجدنا هذا عند أحد من المسلمين ! ما؟ سخ الآيةتـنوهل أنّ الرواية    

إلى بعضها  qالتي أشار السيد اليزديالصريحة في وجوب الخمس و بل أين الروايات الكثيرة   
 ! ؟ ـ إنكاراً لهذا القول العظيم عن عمدفي مقدّمة كتابه هذا ـ 

مع أنّك سترى أنّ روايات التحليل ناظرة إلى الأخماس الموجودة في أموال الناس الذين لا    
أموال محرّمة في أموال الناس ـ  وقد كان المؤمنون في ذلك الزمان يعرفون بوجود ، يخمّسون

خاصّةً ما كان يأتي من جواري وغيرها من الغنائم التي كلها  ، يحرم التصرّف بها ـ خماسكالأ
 tحتى إذا قال أحدهم للإمام الصادق iاتـنكل ذلك بتعليم من أئم ، مسها للإمامأو خُ

 والإمامُه ـ مرادَ سّرَسلوب السيّء قام أحدُهم وفَمن هذا الا tالإمامُ عَزِ"حًلّل لي الفروج" وفَ

 ، هاإنما يسألك خادماً يشتري ، ليس يسألُك أن يعترض الطريق : ـ قال بإرادات الناس الخلقِ أعلمُ
 ، ا حلالتـنهذا لشيع : tفقال ، أو تجارة أو شيئاً اُعطيه ، هيـبأو ميراثاً يص ، أو امرأة يتزوجها

اُنظر إلى هذا الإرتكاز  ( .خديجةأبي  مصحّحةوالميّت منهم والحيّ ... ) ، الشاهد منهم والغائب
 : وسأل آخرُ الإمامَ الصادق أيضاً قال له ، الواضح عند المؤمنين عن المراد من معنى التحليل

 ؟ وإنّا عن ذلك مقصّرون ، نعلم أنّ حقّك فيها ثابت تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجاراتٌ
وهنا أيضاً أنظر إلى  ، (مصحّحة يونس بن يعقوب) ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم : tفقال

ا من الروايات والأدلّة موغيره ، وضوح هذا الإرتكاز في وجود حقّ الإمام في أموال الناس
 التي ستأتيك في هذا الكتاب .

 ينبتحليل الأخماس للشيعة وتحريمها على غيرهم وبين  في هذا الكتاب كيفيةَ الجمعوترى   

 أماريّة أيدي الذي لا يخمّسون على الملكيّة !! وأنّهم مسلّطون على أموالهم !! 

 ،( يقولون بأنّ الخمس سهمانأعلى الله مقامهم وحشرنا معهمالآخر من فقهائنا ) وترى البعضَ 

 ةين على مرسلة حّماد بن عيسى ومرفوع( معتمدأعزّهم الله تعالىوسهم السادة ) rسهم الإمام
 ... الخمس من خمسة أشياء : أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال
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 ؟ أم ماذا ، أم أن الراوي أخذ هذا المعنى من مرسلة حّماد ، هل هو إمام ؟ ن الذي قال)!( فمَ
 لبـيمن ق ، فقط وأنه للإمام ، هذا في مقابل روايات صحيحة صريحة بأن الخمس سهم واحد

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ] Qئل عن قول اللهقال سtُصحيحة البزنطي عن الرضا

وما كان wلرسول الله  : فقال ؟ فما كان لله فلمَن هو : فقيل له[ ... ڀ  ڀ ڀ

ما  ، أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ : فقيل له  لرسول الله فهو للإمام

أليس إنما كان يعطي على  ، أرأيت رسول الله كيف يصنع ، ذاك إلى الإمام  : قال ؟ يصنع به

أل فس ، ـ لهذا الأمر بـيروهو الفقيه الككيف التفت البزنطي ـ  ظْلاحِ كذلك الإمام ؟ ما يرى

فإنّ مصاريف وشؤون الإمامة  ، الأصناف أكثر من صنف آخرعمّا إذا كان صنف من t الإمامَ
كثير ( تزيد بوغير ذلك وشؤون الحوزات العلمية أجرة الموظفين والجنود وتكاليف تعمير مؤسّسات الدولة)

للإمام كلّ  بل إنّ نفس مرسلة حّماد بن عيسى تصرّح بأنّ ، حاجيات فقراء بني هاشمعن 
 مَسِّقَفله أن يتصرّف بكلّ الغنيمة في مهمّاته الخطيرة قبل أن يُالغنيمة وليس فقط كلّ الخمس ، 

قي ، فإن ب من غيره ، حتى من نفس المقاتلين الغنيمةاَولى بهو  نْأخماس ، فإذَ خمسةَ الغنيمةَ
لاحِظْ  نصفين ، سَمْيقسّمه خمسة أخماس ، يعطي المقاتلين أربعة أخماس ويقسّم الُخفإنه شيء 

الجارية الفارهة  : أن يأخذ من هذه الأموال صفوها ، المال وُللإمام صفْ مرسَلَةَ حّماد بن عيسى 

 فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، والدابة الفارهة والثوب والمتاع بما يحبّ أو يشتهي
 فإنْ ، قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة ،
لم  وإن ، ن وَلِيَ ذلكوقسّم الباقي على مَ ، بعد ذلك أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله يَقِبَ

 بّ أو يشتهيبما يح إلى تأكيداته المتعدّدة  رْنظُاُ... فلا شيء لهم سدّ النوائب شيءٌ دَعْقَ بَيـب

ا تعني ماذ فلا شيء لهم قَ بعد سدّ النوائب شيءٌيـب(... وإن لم شيءٌ... فإن بقي بعد ذلك )

وماذا يعني أنّ للإمام أن يأخذ كلّ الغنيمة أو أكثرها ؟! أليس معنى ذلك  !؟ أبيركلّ هذه التع
ـ   صحيحبسندٍـ  (أعلم فقهاء زمانه)بل عن زرارةله أن يتصرّف بها كلّها ؟! بتصرّفه أي أنّ الغنائمَ 

بقومٍ  wالله وقد قاتل رسولُ ، الإمام يُجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام قال 

 ر بن أذينة وعبد الله بن سنان جميعاً عنمَعُ ها صحيحةُومثلُ  اًيـبلم يجعل لهم في الفيء نص

بل قوبه تـن( أن يسدّ كلّ نائبة أي للإمام... وإنْ حضرت القسمة فله ) قال :  tعبد اللهأبي 

وهي  قَ لهم فلا شيء عليهيـبنهم ، وإن لم بـيه يقسِّمُ (فإنّه) القسمة ، وإنْ بقي بعد ذلك شيءٌ

عض وفي بـ هو الإمام ، وليس فقط الخمس أنّ وليّ التصرّف بكلّ الغنيمة ـ  صريحة فيأيضاً 
( فلماذا أعزّهم الله) ثم لو كان نصف الخمس للسادة ، الروايات أن الخمس من وجوه الإمارة
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الحقّ  في إيصال ! أليس هذا أسرعَ؟ ـ وا في الزكاةنُكما أذِمباشرةً إليهم ـ  هِعِفْدَبِ iاتـنلم يأذن أئم
! إلى غير ذلك من أدلة تراها في طيّات هذا الكتاب ما حدا ببعض مراجعنا الأعلام ؟ إلى أصحابه

نعم لا  ، tـ للقول بأنّ الخمس كلّه للإمام كالإمام الخميني واُستاذنا السيد محمود الهاشمي وغيرهمـ 
قدر  يعطيهم الإمامُ لكنْ ، من مصارف الخمس بصريح آية الخمسهم شك في أنّ بني هاشم 

فإنهم مصرف من مصارف الفيء بلا شكّ لظهور الآية وصريح  ، ما يرى كما هو الحال في الفيء

ک  گ گ   ڑ ڑ ک ک کڈ ڈ ژ ژ ] يقول الله تعالى ، الروايات في ذلك

  . (1) [گ گ ڳ ڳ

وسترى أنّ اَولى الناسِ بالخمس هو وليّ أمر المسلمين ، وإن كان يجوز أن يأخذ كلّ الفقهاء   

 من الخمس من دون الإستئذان مِن وليّ أمْرِ المسلمين ..

أنّ ما يُستفاد من الروايات الصحيحة هو أنّ ما يؤخذ منهم من الخمس فيما يأتي  ىوأيضاً ستر 

 نيمةلا غنيمة تدخل في آية الغعلى الأراضي التي يشترونها من المسلمين إنما هو جزية على مزروعاتهم ـ 
ليّ المسلمين ، و دِبـيها ت مال المسلمين لا لأرباب الخمس الستّة ، وهذه الجزية تقديرُبـيـ فتعطى ل

 يرى المصلحة في ربع محاصيلهم وقد يرى المصلحة في العشر أو الخمس ... فقد

 . الإختصاص جداً يستفيد منها أهلُإلى غير ذلك من نظريات وتحقيقات مهمة  

 وناقشت في المهم منها . ومصادرها كاملةً إلى الروايات الأسانيدَ وقد أضفتُ 

 أن يكون الأسلوب سهلًا لتتّسع دائرة الإستفادة أكثر . وحاولتُ 

آملًا أن يكون لهم  ، هذا الكتاب على العلماء عرضلأجل هكذا أمور وغيرها كان لا بدّ من    
سائلًا المولى تعالى التوفيقَ والقبولَ إنه أكرم الأكرمين ، والحمد لله مرجعاً مهماً في موضوعه 

 ربّ العالمين .

بما أنّ هذا الكتاب وُضع لخصوص علماء الدين الأفاضل فقد كُتب  : همّةم ظةحملا  

ولكن مع ذلك نذكر بعض  ،، وهي كثيرة جداً لا داعي لذكرها  عندهم بإصطلاحاتهم المعروفة
المعتمد ومن )ئل( وسائل الشيعة ،  فإنّ المراد :لطلّاب العلوم الدينية المبتدئين  الإصطلاحات

 : (ظمن حرف )ومن )ج( جزء ، وت ، بـيلإسلامية ، وليس طبعة أهل العندنا هو الطبعة ا
( أي أنّ الصحيح ـ ظاهراً ـ ظالجارية الورقة )الرُّوقَة ـ  : 11ل قول المصنّف ص بـيمن ق ، ظاهراً

 (بومن ) ، في إحدى النسخ : (خ)ومن  ، حينئذٍ : تن( في المحوالمراد من حرف ) ، هو الرُّوقة
                                                 

 .  7ـ  6 :سورة الحشر (1) 
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الشيخ الطوسي ، ومن )صا( : يب ( : تهذبي، ومن )ح( في الهامش : حديث ، ومن ) باب :
إستبصار الشيخ الطوسي ، ومن )جش( : رجال الشيخ النجاشي ، ومن )الفقيه( : مَن لا يحضره 
الفقيه للشيخ الصدوق ، ومن )ط( : طبقة ، ومن )ين( الإمام زين العابدين ، ومن )قر( الإمام 

ق( الإمام الصادق ، ومن )ظم( الإمام الكاظم ، ومن )د( الإمام الجواد ، ومن الباقر ، ومن )
 ومع ذلك... )دي( الإمام الهادي ، ومن )ري( الإمام الحسن العسكري عليهم السلام جميعاً 

لمتخصّصين في هذا العلم ، فإنّ فيه من المباني صوص اأقول بأنّ هذا الكتاب وضع لخو اُكَرّر
ا )لكونه كقولن فقط لية والأصولية ما لا يصحّ شرحه هنا وهو واضح عند العلماءالحديثية والرجا

  ح أصلًا مثبتاً( وكقولنا )لعدم جريان الإستصحاب في الشبهات الحكمية عندنا( ...

ثم إنّي حرّكتُ بعضَ الكلمات لظنّي أنّ الكثير من غير العرب سيقرؤون في هذا الكتاب ،    
 عي أنهم قد يتردّدون في كيفية القراءة أو في الإعراب . بـيومن الط

 ينيـبأسأل الله تعالى الذي وفّقني لهذا أن يصلّي على محمّد وآله الأط

 والحمد لله ربّ العالمين . ، إنّه أكرم الأكرمين ، يّنّ به علَوأن يتفضّل عليّ بقبول ما مَ
 الشيخ ناجي ابن الحاج عبد المنعم طالب آل الفقيه العاملي                                                                      

 وتبـير ـ t حوزة الإمام الهادي                                                                                                           
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 [ كتاب الخمس] 
 

وذرّيته عوضاً عن الزكاة  wوهو من الفرائض التي جعلها الله تعالى لرسوله الأعظم   
نفسه فأكرمهم بالخمس بدليل أنه جعل  ، التي هي صدقات الناس وأوساخ أموالهم

 تعالىلله اقال  ، ر عن الزكاة بالصدقةعبّولكنه  ، أصناف مستحقّي الخمسبين  من المباركة
ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ]

وهذا ما  ، عن الزكاة بالصدقة رَفعبَّ [ے ے ۓۓ  ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ   ۆ
 tالصادق الإمام وعن ، تلاحظه في الروايات أيضاً وأن الزكاة هي أوساخ أموال الناس

 ، فالصدقة علينا حرام ، أنزل لنا الخمسأن الله لا إله إلّا هو حيث حرّم علينا الصدقة  

 .والكرامة لنا حلال ، (6)والخمس لنا فريضة

ل ب ،لحقّهمبين ن منع منه درهماً أو أقل كان مندرجاً في الظالمين لهم والغاصوورد أنّ مَ   
 يببصير قال قلت لأأبي  وفي الخبر عن ، الكافرين مَن كان مستحلاًّ لذلك كان من

 ،مَن أكل من مال اليتيم درهماً : tقال ؟ يدخل به العبدُ النار أيسر ما ام : tجعفر

لا يحلّ لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل   : tجعفرأبي  وعنونحن اليتيم

لا يُعذر عبدٌ اشترى من الخمس شيئاً أن يقول يا ربّ   : tعبد اللهأبي  وعن إلينا حقّنا

 .يأذن له أهل الخمساشتريته بمالي حتى 

بل  ، وعلى أيّ حال فلا شكّ في ثبوت وجوب الخمس بالكتاب الكريم والسنّة المتواترة   
مع التفاته  ـ ه بل الشاكّ فيهرُيندرج منكِ ة بحيثة والعامّهو من ضروريات الدين عند الخاصّ

له في أدائه هو اعتداء على حقّ الله تعالى وحقّ رسو  والتقصيُر . ـ في الكافرين إلى ما ذكرنا
 . وذرّيته الكرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منه للفقير يدفع فالمكلّف ، من الناس مباشرة تكون نهاتعالى عن الزكاة بالصدقة لأ ( عبّر الُله1)
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الله تعالى  اسبتـنهذه الوضعية لا الفقير بالدنوّ . شعور وهذا قد يلازمه شعور المعطي بالعلوّ و ،
يقي لأموال الناس وهو تعالى من فوق لأنه هو المالك الحق هُفإنه هو الذي يأخذ الخمس أوّلًا ويدُ

ا ـنموإ ، الله تعالى لأغراضهم لا ينفي ملكيةَكُ الناسِ لْفمُ ، عتبارياًاتمليكاً  الذي ملّك الناس
أربعة  هالناس أنه يترك لهم من مال على ةُـالمنّ فللهِ ، ة الله للعالمـل ملكيوـهم في طتكون ملكيتُ

ومن  ، فقط ومن بعده للرسول ، لله فقطوسيأتيك أن الخمس كلّه  ، يتصرّفون به أخماس المال
يعطيهم  هم مصارف من مصارف الخمسف )أعزّهم الله(هاشم  بنيفقراء  أما ، بعده للإمام فقط

فهم يأخذون من الله ثم من  ، لهم نصف الخمس كما يعتقد البعض يرى وليسالإمام قدر ما 
يؤخذ ـ ولذلك كان الخمس لهم كرامة لأنه  وليس من الناسـ  بنحو الطولية رسوله ثم من الإمام

 ، لا يرون أنّ الناس يتصدّقون عليهم قراء بني هاشمفف ، من أشرف الموجودات في الوجود
ذلك ول ، والله هو الذي يعطي بني هاشم وغيرهم ، وإنما الناس تعطي الله تعالى مما سلّطهم عليه

لا يجوز أن يعطى الخمس للسادة الفقراء مباشرة وإنما يجب إعطاؤه للحاكم الشرعي الذي هو ـ 
شعر ولذلك ي ، بخلاف الزكاة فإنه يجوز أن يعطى للفقير مباشرة ، r ـنائب الإمام ةيـبفي عـصر الغـ

آخذُ الخمس بالعزّة والفخر والشرف حينما يأخذ  ماله مِن الله عزّ وجلّ ثم من رسوله ثم من 
 ان الأدلة على ما ذكرنا في الأبحاث التالية إن شاء الله .بـيوسيأتيك  إمامه ...

 : (6)وهو سبعة أشياء ، فيما يجب فيه الخمس   

: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم بشرط  الأول 

ما حواه العسكر وما لم يحوِه ، والمنقول بين  من غير فرقr أن يكون بإذن الإمام
 ، وغيره كالأرض والأشجار ونحوها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو  ، دلةمستفاد من تتبّع الأ نه استقرائيإفي المدارك والجواهر  قالفقد في السبعة  انحصاره( أمّا 1)
فقد روى في الفقيه بإسناده عن حّماد بن عمرو وأنس بن  ، بل كلها مندرجة في الغنائم ، كذلك

إن  ، يا علي  : قال tلعليّ wالنبّي في وصية iجميعاً عن الصادق عن آبائه أبـيهمحمد عن 

أخرج ـ ووجد كنزاً ف إلى أن قالعبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام ـ 

وهذه الرواية وإن  (1) [ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ] منه الخمس وتصدّق به فأنزل الله

                                                 

 . 3ح  5( المصدر السابق ب 1)
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إلّا أنها تؤيد مطلوبنا في أن الكنز هو من الغنائم  تنكان فيها ما فيها من إشكالات في السند والم
 . الواردة في آية الخمس

على أيّ حال فلا شك في وجوب الخمس في غنيمة دار الحرب وذلك هو القدر المتيقّن من    
 . وعليه الإجماع أيضاً ،(1)آية الخمس وهو صريح روايات متواترة

ئم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً أن الدليل على وجوب تخميس الغنا هو المهم   
 بالمقاتلة معهم مما لا إشكال فيه .

إلى دعوى الإجماع وهو  إضافةًفقد دلّ عليه ـ  tوأمّا اشتراط أن تكون الحرب بإذن الإمام 

ـ ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم  iكاشفاً عن رأي المعصومينمحتمل المدركية جداً فلا يكون 
عثها يـبالسّرية  : tعبد الله بيبن محبوب عن معاوية بن وهب قال قلت لأ (الحسنعن ) أبـيهعن 

أخرج  ،إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم  : قال ؟ كيف يقسِّم ، ون غنائميـبالإمام فيص

 وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين ، أربعة أخماس نهمبـيمنها الخمس لله وللرسول وقسَّم 
ومعناها أنهم إن قاتلوا عليها  ، صحيحة السند (2)كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ

وإن لم يقاتلوا  ، جوا منها الخمسَخرِفعليهم أن يُـ  أي قاتلوا بإذن الإمامـ  أمّره الإمامُ مع أميٍر
 نْفالإستدلال إذَ ، للإمام كان كلّ ما غنمواـ  أي قاتلوا بغير إذن الإمامـ الإمام عليها مع أميٍر أمّره 

ركين المسلمين والمشبين  كانتولك أن تقول بأنّ الحرب إذا  . هو بمفهوم الجملة الشرطية الأولى
تكون مؤيّدةً مِن قِبَل الإمام لأنّ الإمام يحبّ أن يُنشَر الإسلام في كلّ بقاع الأرض ، ولذلك 

كن وبالتالي لم ت أي لم تكن مرغوبةً مِن قِبَل الإمام... وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين ـ  قال  

فعبّر بهذه العبارة بدل أن يقول "وإن  ث أحبّـ كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيبإذنه ورضاه 

 لم تكن مع أمير أمّره الإمام" .

أنهم لم يقاتلوا  وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين  tويحتمل أن يكون المراد من قوله   

ن بذلك المشركو مَلِنقضاض على المشركين ، فعَكان المسلمون يهيّئون أنفسهم للإ أصلًا ، كأن
ما أخذه المسلمون منهم من ف عليهم بخيل ولا ركاب فيكون وا من الرعب ، ولم يوجَفهرب

 خمَّس .يُأي لا  من بعدهللإمام  ثم بـيو للنه تعلم أن الفيء نـتالفيء ، وأ

عثها الإمام فينبغي أن يكون الجواب ناظراً يـبووجهُ هذا الظهور أنّ السؤال عن السريّة التي    
ويكون النظر إلى حالتَي القتال وعدمه ، فإن قاتلوا كان للمقاتلين أربعة إلى مورد السؤال ، 

                                                 

 . 2نفس المصدر ب ( 1)
 . 3من أبواب الأنفال ح  1( نفس المصدر ب 2)
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فلا  لم يوجف عليه بخيل ولا ركابمّما كانتلهم ، وإن لم يقاتلوا  أخماس الغنيمة أجرةً

 وإنما تكون للإمام خاصة . يستحقون شيئاً ،

بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن  يبما رواه في  إذن الإمام وعدم إذنهبين  تفصيليؤيّد هذا ال   
( عن يعقوب عن هامش المخطوط بشار ـالصفّار عن الحسن بن أحمد بن يسار ) (بن فرّوخ) الحسن

إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا   : قال tعبد اللهأبي  العبّاس الورّاق عن رجلٍ سّماه عن

الإمام  وتقديمُ   (1) مسوإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الُخ ، الغنيمة كلها للإمام كانت

على أيّ ـ وهي  ، مرسلة السندلكنها  لى أنّه كان للإمام "فقط الخمس"إشارةٌ إ الُخمس  على 

 . في المطلوب صريحةٌـ  حال

( بن عبد الله) ـ عن سعد الصحيحبإسناده ـ  يبوقد يُتوهّم معارضة هاتين الروايتين بما رواه في    
( عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان (2)المعروف بعليّ بن السندي) عن علي بن إسماعيل

لوائهم ـ في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم ) tعبد اللهأبي  عن بيالحل (محمد بن عليعن )

هذا ، ولكن لم  ، لهيب نا ويطي خمسَيؤدّقال :  ؟ غنيمةًيب ص( فيكون معهم فيُهامش نسخة
 بنَ الصباح عليَّ بنُ نصرُيعلم صحّة سند هذه الرواية ، فلا تكون حجّة ، وذلك لأنه وإنْ وثّق 

 ، هذا أوّلًا ، لكن المشكلة هي في وثاقة نصر بن الصباح نفسه ، اسماعيل المذكور

ين الله لنشر دِ كانتإذا  tهذه المعركة هي بإذن الإمام الصادق كانتلا نعلم إذا  : وثانياً   
ك كما نلاحظ ذلـ  ورضاه بإذنه تكون يجب أنفأيام فتوحات ،  كانتجلّ وعلا ، لأنّ تلك الأيام 

فيكون الأمر بالتخميس على طبق ـ  دخول العالَم كلّه تحت لواء الإسلام جودةمن دعاء أهل الثغور ومن 
 خيرة .هذه الرواية الأبين الُاولتين والروايتين بين  الروايتين الُاولتين ، فلا يقع تعارض

على  ، المسؤول عنهالرجل من أصحابناذلك من باب تفضّل الإمام على هذا  وقد يكون   

 ما قال في الجواهر .

 على أيّ حال لم يثبت وجود معارضة للروايتين السابقتين .   

                                                 

 . 16( نفس المصدر  ح 1)
( لا شكّ في أنّ علي بن اسماعيل هذا هو ابن السندي ، وذلك لأن المسمّى بعلي بن اسماعيل هم ثلاثة : 2)

ليس يروي عنه صفوان ، و الميثمي وابن عمّار وابن السندي ، وليس المذكور في السند هو الميثمي لأن الميثمي
ون ابن قى أن يكيـبعمير الذي هو في طبقة صفوان بن يحيى ، فأبي  هو ابن عمار لأن ابن عمار يروي عنه ابن

السندي ، وهو ثقة بناءً على ما قال نصر بن الصباح ، ولكن في صحة اعتمادنا على توثيق نصر بن الصباح لعلي 
 باح نفسه .نا بنصر بن الصـبن السندي نظر لجهالت
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دليله إطلاق آية الغنيمة والروايات  ما حواه العسكر وما لم يحوِهبين  من غير فرقٍ قوله  

. والمراد بما  ، وقد ادّعي على ذلك الإجماع بعد صدق الغنيمة على ما لم يحوِه العسكر أيضاً
 . لم يحوِه العسكر أي لم يجمعه العسكر فلم يوضع في الغنائم للتقسيم

باركة الآية الم طلاققد يُستدل لذلك بإ والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوهاقوله   

( عن علي بن الحكم عن بن عيسى) وما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
كل شيء قوتل عليه على  : قال tجعفرأبي  عن بصيرأبي  ( عننيـالبطائ) حمزةأبي  علي بن

ولا يحلُّ لأحد أن يشتري من  ، شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً رسول الله فإنّ لنا خُمُسَه
 . حمزة الواقفي لعنه اللهأبي  ة السند بعلي بنمصحّح (1)الخمس شيئاً حتى يَصل إلينا حقُّنا

 . المسلمين بين بل عن المدارك أنه مجمع عليه ، أصحابنابين  بأنه المشهورعليه أيضاً وقد يستدلّ 

 : د على ذلكرِويَ   

فهو إذن غير كاشف عن رأي  ، للظنّ بمدركيّتهوذلك عدم حجّية هذا الإجماع المدّعى  : أولًا   
 . iالمعصومين

 لُمْوحَ ، بالروايات الدالة على أن أرض الخراج فيء للمسلمين دٌة مقيَّغنيمإطلاق آية ال : ثانياً   
إنّ ف ، في التاريخ لا قرينة عليهما زاد على الخمس هي الأرض الخراجية  هذه الروايات على أنّ

 يةأرض خراجمحياةً أثناء الفتح هي  كانتو الظاهر من النصوص أنّ الأرض التي فُتحت عنوة
 وهي ملك للمسلمين عامّة إلى يوم القيامة ، وليس فقط أربعةُ أخماسها هي الأرض الخراجية ،
نظر مثلًا إلى ما رواه في اُ ، ويدفع أجرتها نعم يستأجرها الشخص ، العامة فهي كالأوقاف ،

 tسنالحأبي  عن حّماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبـيهالكافي عن علي بن إبراهيم عن 
ليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه   : ـ قال في حديثـ 

مّرها ي من يعفي يدَ.. والأرضون التي أخذت عنوةً بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة  العسكر
 يبهامش الخراج ـ ها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من  الحق )يـيويح

وهي  (2).. يكون لهم صلاحاً ولا يضرّهم ( النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ماالمخطوط

 . وحّماد بن عيسى منهم ، اب الإجماعروايات أصح صحة صحيحة السند بناء على

 نظر مثلًا إلىاُ ، يظهر من بعض الروايات أن المغنم الذي يُخمس هو خصوص المنقول : اًثالث   
( عن الحسين بن سعيد عن بن عيسى) عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد يبما رواه في 

                                                 

 . 5من أبواب ما يجب فيه الخمس ح  2( ئل ب 1)
 . 2ح من أبواب جهاد العدو  11ئل ب ( 2)
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كان رسول  : قال tعبد اللهأبي  عن (بن الجارود) حّماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله

 ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له wالله
ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة  ، الناس الذين قاتلوا عليهبين  ثم يقسّم أربعة أخماس ،

ذوي القربى واليتامى بين  ثم يقسّم الأربعة أخماس ، لنفسه Qيأخذ خمس الله ، أخماس
وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ  ، يعطي كل واحد منهم حقاً ، لبـيالس والمساكين وأبناء

 ، واضح في خصوص المنقول إذا أتاه المغنم  tقوله فإن ، صحيحة السند w (1)الرسول

 . ومثلها رواية هلال بن مسلم

أنها لمن للمسلمين وـ فيء وهي العامرة أثناء الفتح والمفتوحة عنوةً إلى أن الأرض الخراجية ـ  إضافةً   
ولم يُعهد أن الأراضي الخراجية هي للمسلمين  ، وُجد ولمن سيوجد وأنها لا تباع ولا تُشترى

فإننا لم نعهد أصلًا أن الأرض الخراجية قد جرى  ، أصحاب الخمسبين نهم وبـيبنحو الشركة 
ة عن يأبروايات الأرض الخراجية  كانتولذلك  ، حصته منها النبّي ولم يأخذ ، عليها التقسيم

  .عها ولو مرّة واحدة بل ورد أنها لا تباعبـيالتخصيص لأنها على كثرتها لم تتعرّض لجواز 

بمعنى أنّ آية  ، للأراضي الخراجيةوشمولها  كل هذا يمنع من التمسّك بإطلاق آية الخمس   
 . الخمس غير شاملة للأراضي الخراجية

أو الإمام  النبّي خارجة عن محلّ ابتلاء المسلمين ظاهراً إذ لم نعهد تمليك ثمّ إن هذه المسألة   
 ، قطعة أرض من الأراضي المفتوحة عنوةً إلى شخص ثم أمره بدفع خمسها أو خّمسها الإمامُ

تحت لتي فُ ايـبرخاصة أرض العراق المعروفة أنها فتحت عنوةً في زمان الخليفة الثاني أو أرض خ
. ثم لو فرضنا أننا شككنا في كل هذا فملكية المسلمين للأرض الخراجية  wفي عهد رسول الله

ونشك في وجوب تخميسها فالأصل عدم  ، أمر استفاضت به الروايات وهو مسلّم عند الجميع
ـ فالأصل عدم حصول هذا التخميس رغم وجود هذا الشك بل حتى لو خّمسناها ـ  ، الوجوب

  . أصحابها وهم المسلمون قاطبة إلى يوم القيامة وبقاءُ الأرض الخراجية على ملك

بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظٍ وحمل ورعي ونحوها 
 ، (6) منها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ناءُـثـواللمعة والروضة والجواهر استفعن جهاد الشرائع ، ( اختلف العلماء في هذه المسألة 1)

                                                 

 . 3ح من أبواب قسمة الخمس  1 ب( ئل 1)
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رضنا فلو ف ، واستدلّوا على ذلك بأنه هو مقتضى العدل ، مؤونة الغنيمة إلى أن تصل إلى الإمام
مئة شاةٍ مثلًا فمن غير العدل أن نخمّس هذه المئة أي ندفع منها عشرين غنمة  كانتأنّ الغنيمة 

ا النفقات و ذلك لأننا بذلك نكون قد أخذنلها من رعي وحمل ونحللإمام ثم نخرج نفقة إيصا
  . من حصّة المقاتلين فقط

 أي أن ، ومن هنا قالوا إنه إذا أراد الإمام أن يدفع الخمس فإنه لا يصدق أنه غنم حتى يستلم   
للنفقة  ـفإذا استلم الغنمات وقد أنفقنا منها مثلًا عشر غنمات  ، الربح الصافي هو الغنيمة حقيقة

غنمة  11تسعين واحدة فيخمّس التسعين التي غنمها فعلًا الذي هو ـ  فعلًاـ فقد غنم الإمام ـ عليها 
وبهذا تكون النفقات قد وُزّعت على الإمام والمقاتلين  ، على المقاتلين 72الباقي الذي هو  ويوزّع

 بالعدل .

قى يـبفلا  ، غنمتساوي أربعة أخماس قيمة ال كانتويظهر الأمر أكثر لو فرضنا أن المؤونة    
 ! للمقاتلين شيء

ـ يجب على الإمام إخراج خمس ما غنم المسلمون كالشيخ الطوسي في الخلاف وقال جماعة ـ    
موها فإنه يصدق عليها أنهم غن ، قبل أن يحسبوا ما أنفقوا على الغنيمة بدليل إطلاق آية الغنيمة

 . اء مؤونة الإيصال إلى الإمامنـثـفعلًا فيترتب عليها إخراج خمس الغنيمة من دون است

بل لا تصدق الغنيمة والفائدة  ، فإن الآية غير ناظرة إلى هذه الجهة ، الحقّ هو الأوّل أقول :   
 بـيربتعناء مؤونة الحمل وغيره. وـثـالحقيقية والربح الصافي إلا بعد وصولها إلى الإمام وبعد است

لأنّ النفقة هي لأجل إيصال الخمس إلى  ، أخماستقسط النفقة على الُخمس والأربعة : آخر 
ولا وجه لأخذها من  ، أيضاً الُخمس من حصّة أصحاب الخمس ج نفقةَخرِأصحابه فيجب أن نُ

حصة المقاتلين فقط ليُدفع نفقات إيصال الخمس إلى أصحاب الخمس فإنه إضرار وظلم 
 . للمقاتلين

ح أن . صحي عي وفطريبـيوهذا أمر ط ، د المؤونةالروايات تقول إن الخمس بع نَّأ إضافةً إلى   
كما في أسئلة الرواة من واردة في أرباح التجارات والصناعات ـ " الخمس بعد المؤونة "روايات 

 . ونةناء المؤـثــ إلّا أن المناط واضح وهو أنه لا تصدق الغنيمة والفائدة إلّا بعد است iاتـنأئم

نفس  ـ تؤخذ منإذا لم يوجد مستحق في البلد بل حتى في الزكاة ترى أن نفقة إيصال الزكاة ـ    
من الحاكم الشرعي أو خيف على  وكذلك إذا كان النقل بأمرٍ ، لا من دافع الزكاة ، الزكاة

 . قل فإنه تؤخذ نفقة النقل من نفس الزكاةتـنالزكاة من التلف إنْ لم 

الجنود الذين غنموا والأمناء على نقل الغنائم لا يجب عليهم إخراج  ثم إنّ من الواضح أن 

الخمس لأنّ التخميس وظيفة الإمام طالما أن الغنائم لم تقسّم إليهم ولم تُعلم حصّة كل واحد 



 الخمس والأنفال وولاية الفقيه   ............................................................................    

04 

 

04 

 . منهم

وبعد  ، (6)من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح وبعد إخراج ما جعله الإمامُ
سيف القاطع والوالمركب الفاره ( ظ)الرُّوقة ـ ناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة ـثـاست

 .t(1)وكذا قطايع الملوك فإنها أيضاً له ، tوالدرع فإنها للإمام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى ولَاَ النبّي فإنّ wالنبّيالمطلقة على الأرواح والأموال ك الولايةَ t( بدليل أن للإمام1)
ثم باقي الغنيمة والربح الصافي يقسّمه الإمام أخماساً  ، وكذلك الإمام ، بالمؤمنين من أنفسهم

 . يوزّعها على المقاتلينوفيأخذ الخمس ويوزّعه لأصحابه ويأخذ الأربعة أخماس 

 الجميل عن زرارة ق عمير عنأبي  عن ابن أبـيهفي الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن  روىفقد    
بقومٍ لم  wوقد قاتل رسول الله ، جري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهامالإمام يُ  :

فإنها وإنْ  صحيحة السند وهي بقوّة ال (1)نهمبـيوإن شاء قسّم ذلك  ، اًيـبيجعل لهم في الفيء نص

وكان من أعلم أهل زمانه i اتـنأئمبين  كان يعيش أنّ زرارة الذي إلامن كلام زرارة  كانت
 عد جدّاً أن ينطق من عنده بهذا الحكم الخطير إلى جميل بن درّاج بغير علم .يـب
إلى محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن عيسى عن  ـ الصحيحـ بإسناده  يبومثلها ما رواه في    

 : قال tعبد اللهأبي  ( عن عمر بن أذينة وعبد الله بن سنان جميعاً عنبن عبد الرحمن) يونس
قي بعد وإنْ ب ، وبه قبل القسمةتـنأن يسدّ كلّ نائبة  ـ أي للإمامـ فله  ... وإنْ حضرت القسمةُ 

وصريحة  ، وهي صحيحة السند (2)قَ لهم فلا شيء عليهيـبوإن لم  ، نهمبـيسِّمه قَيُ ذلك شيءٌ

 . في المطلوب
سيأتيك و في التصرف بالغنائم بحسب ما يراه من المصلحةمّما يعني أنّ للإمام الولاية المطلقة    

 :قال tل صحيحة البزنطي عن الرضابـي( إضافة أدلة من ق2مسألة )  قسمة الخمس في بحث 

 :[ فقيل لهٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ] Qسُئل عن قول الله
 : فقيل له وما كان لرسول الله فهو للإمام ، wلرسول الله  : فقال ؟ هو نْمَفما كان لله فلِ

 أرأيت رسول ، ذاك إلى الإمام : قال ؟ ما يصنع به ، أفرأيت إن كان صنفٌ أكثر وصنفٌ أقل

                                                 

 . 365 ص 2 من أبواب الأنفال ح 1( ئل ب 1)
 . 31ص  1ح  من أبواب المهور من كتاب النكاح  27( ئل ب 2)
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مرسلة حّماد و (1)كذلك الإمام ؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى ؟ كيف يصنع wالله

مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما  وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه منالسابقة

ة التي تصرّح بأنّ الولاي وغيرها من الأدلةفإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه ، ينوبه

وسيأتيك أنّ الشارع المقدس جعل الوليّ الفقيه  ، المطلقة في التصرّف بالغنائم هو من حقّ الإمام
يق . وتحق فله صلاحيات مقام الإمامة ، ة وحجّته فيهاحاكماً من بعده ومرجعاً في الحوادث الواقع

. نعم يجب على هذا الآخذ أن يخمّس  الأمر في أوائل الفصل السابع وبحث قسمة الخمس فراجع
آخرَ الحولِ لوجوب الخمس على فاضل  ما أهداه الإمام أو الحاكم الشرعي إذا فضل منه شيءٌ

 . امؤونة السنة مما استفاده من الهدايا وغيره

الجارية بصير أبي  ولكن في رواية ، كثيرة الورق خضراء حسنةأي شجرة ورقة  : ( في المنجد2)

وجارية روقة وغلمان وجوار  ةغلام رُوق : يُقال ، والرُّوقة هو الجميل جداً من الناس  الرُّوقة

عله خطأ ول ، ولذلك كان ينبغي أن يقول السيد اليزدي الجارية الروقة لا الجارية الورقة ، روقة
 . ه والجارية الفارهة أي الحسناء المليحةالفارِ والمركبُ.  مطبعي

أن يأخذ من هذه الأموال ، المال  وللإمام صفوُعلى أي حال ففي مرسلة حّماد السابقة    

قبل  فذلك له ، الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي : صفوها
وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة  ، القسمة وقبل إخراج الخمس

ـ إلى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن  الصحيحبإسناده ـ  يبوفي  ... قلوبهم وغير ذلك

 : قال tعبد اللهأبي  بصير عنأبي  عمير عن أبان بن عثمان عنأبي  بن (محمد)هلال عن 
 للإمام أن يأخذ الجارية الرُّوقة والمركب الفاره والسيف القاطع   : قال ؟ المال سألته عن صفو

من جهة أحمد بن هلال  وفي السند نظر ،(2)المالفهذا صفو  ، والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة

 : فإنه وإن كان فاسد العقيدة ولكن هناك أمارات على وثاقته وذلك

  . ن النجاشي قال عنه صالح الرواية يُعرف منها وينكرا : أوّلًا

وتوقّف ابن الغضائري في حديثه إلّا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب  : قال العلامة : ثانياً
جلُّ أصحاب بين وقد سمع هذين الكتا ، عمير من نوادرهي أب من كتاب المشيخة ومحمد بن

 . فيها واعتمدوه ، الحديث

                                                 

 . 562ص 11من أبواب من يستحق الخمس ح  1ب   1، وجامع أحاديث الشيعة  126 ص 1يب ( 1)
 . 15ح من أبواب الأنفال  2 ب( ئل 2)
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 الفقيه فيوقد قال في مقدّمة فقيهه إنه إنما يروي رواياته  ، روى في الفقيه عنه مباشرة : ثالثاً
 احبُصـ  على الأقلـ وهذا يتوقّف على أن يكون  ، عن الأصول التي عليها المعوّل وإليها المرجع

 . ليرجع إليه الشيعة هذا الأصل ثقةً
إذا أتاه المغنم أخذ  wكان رسول الله : قال tعبد اللهأبي  وفي صحيحة ربعي السابقة عن   

 .... ثم يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، صفوه وكان ذلك له

محمد بن  أحمد بن) جعفرأبي  ـ عن سعد بن عبد الله عن الصحيحأيضاً بإسناده ـ  يبوروى في    

 : tقال أبو عبد الله : ( عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قالعيسى
 .(1)وغيرها من الروايات ، صحيحة السند قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء 

من المعلوم و،  (2)وقد استفاضت النصوص في ذلك ، على أن صفايا الملوك هي من الأنفال
فهي من ميزانيات  ، أن الأنفال هي للإمام بما هو إمام أي أنّ الأنفال هي لحيثية الإمامة والحكومة

 . الدولة الإسلامية ولا يتعلق بها الخمس

بان أيوب عن أ عن فضالة بن أبـيهمن هذه الروايات ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن    
هي القرى   : عن الأنفال فقال tسألت أبا عبد الله : قالبن عثمان عن إسحاق بن عمّار 

وما كان من  ، وما كان للملوك فهو للإمام ، التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول
ومن  ، والمعادن منها ، وكل أرض لا ربّ لها ، الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب

 . ـينيموثقة السند لكون أبان وإسحاق المذكورين فطح مات وليس له مولى فمالُه من الأنفال

( عن علي بن خالدبن ابن عيسى أو ) وروى في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد   
الأنفال  : يقول tسمعت أبا جعفر : حمزة عن محمد بن مسلم قالأبي  الحكم عن علي بن

 والأنفال كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك وبطون الأودية ورؤوس الجبال ... هو النفل
 يّبعل السند عندي ةمصحّح فكل ذلك للإمام خالصاً ، وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ،

 . حمزة البطائني الملعونأبي  بن

 يـينكان في زمان الإمامين العسكر ، بن مسعود بن محمد بن عياش محمدأبو النضر ) وروى العياشي   

  : ـ قال قلت في حديثـ  tعبد اللهأبي  ( في تفسيره عن داود بن فرقد عنة الصغرىيـبوأوائل الغ
وكل أرض لم يوجف ،  بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن  : قال ؟ وما الأنفال

افة إض ،مرسلة السند  وقطائع الملوك ، وكل أرض ميتة قد جلا أهلها ، عليها بخيل ولا ركاب
                                                 

 . 21،  22،  15،  1،  6،  1من أبواب الأنفال ، أحاديث  1 ( راجع ئل ب1)
 . الأول والثانيبين ( راجع أبواب الأنفال خاصة البا2)
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 . إلى أنّ الأمر مجمع عليه

فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان  tوأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام   
ة فالأحوط إخراج خمسها من حيث يـبوإن كان في زمن الغ ،t(6)منه فالغنيمة للإمام

يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة فما  ،(4)كان للدعاء إلى الإسلام خصوصاً إذا ،(1)الغنيمة
من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط وإن كان 

 .(1)قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بإذن الإمام المعصوم أو نائبه ـ كما  كانتوقلنا أنّ المعركة إن  ، دّة أوراق( ذكرنا دليلها قبل ع1)
كلّها في زماننا تحت سلطة وولاية الحاكم  كانتفي زماننا هذا ـ فإنّ للإمام خمس الغنيمة ، وإلّا 

 .r الشرعي الذي هو نائب الإمام

  tجعل الفقيه حاكماً بقولهوذلك لأنّ الشارع المقدس بإذن الإمام أو نائبه ،  كانتإذا ( 2)

 . tومرجعاً للناس في الحوادث الواقعة وحجة الإمام المهدي فإني قد جعلته عليكم حاكماً 

بأمور المسلمين  على القائم (1)بل لا بدّ من حمل كلمة الإمام في صحيحة معاوية بن وهب   
د فهذا هو المسلك العرفي عند الناس بع ، العادل الصالح وذلك تمسّكاً بالمدلول الوضعي للكلمة

 . tعدم وضوح وجود انصراف إلى خصوص الإمام المعصوم

. ومن هنا يجب تخميس غنائم الحرب  في الواقع وإنْ لم يكن معصوماً الشرعي إمامٌ فالحاكمُ
 .السابقة وغيرها  صحيحة معاوية بن وهبلقاً بـيبإذن الحاكم الشرعي تط كانتإذا 

، ولكن  للدفاع ونحو ذلك كانت( الآية مطلقة من حيث كون الحرب للدعاء إلى الإسلام أو 3)
هذه المعركة بإذنه أو لا ،  كانتمع ذلك يجب أن يراجَع نائبُ الإمام في زماننا هذا لمعرفة ما إذا 

ائب الإمام ن بإذن كانتبإذن قيادة حزب الله في لبنان ـ كمثال واقعي في زماننا ـ  كانتفمثلًا إذا 
 وهو السيد علي الخامنئي حفظه الله ، وهذا هو المراد بإذن الإمام أو نائبه .

ما رواه أبو بصير في الرواية السابقة  خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام ووجه قوله 

عيفة ض رسول الله فإن لنا خُمسَهُكل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً 

 . حمزةأبي  السند بعلي بن

                                                 

 . 12( سبق ذكرها ص1)
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 . بإطلاق آية الخمسقد يتمسّك في ذلك ( 1)

كان  وإن  إن كان يقصد بالسلاطين سلاطين الجور كما هو الظاهر بقرينة قوله : قد يُقال

ته للحاكم يـبوفي غ tفإنّ الغنيمة كلها تكون للإمام قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام

ى ما ذكرنا سابقاً من صحيحة معاوية بن وهب ومرسلة العباس الورّاق وغيرها عل ، الشرعي
 . من أدلة ولاية الفقيه

ج خمس قتصار على إخراكما هو محتمل أيضاً بقرينة الإوإن كان يقصد بالسلاطين سلاطين الحقّ ـ 

يرضى بتوسعة بلاد  tـ فإن الإمام يؤمن أن هذا الحكم متوقّف على إذن الإمام الغنيمة  وهو
 . الإسلام فيكفي إخراج الخمس

.. وإن لم ولكن الصحيح عدم صحّة هذا التفصيل أخذاً بمفهوم صحيحة معاوية بن وهب    

وإن كانوا قاتلوا عليها  : فإنّ مفهومها يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام

 . الأربعة أخماس نهمبـيالمشركين أخرج منها الخمس وقسّم 
 ـ تحتفي زماننا هذا كلّ الغنيمة ـ  كانتالحرب بإذن الإمام أو نائبه ، وإلّا  كانتلكن هذا إن    

 .r تصرّف وولاية نائب الإمام

بل الجزية  ،(6)الذي يؤخذ من أهل الحرب الفداءُ:  الغنائم التي يجب فيها الخمسُومن    
وكذا ما  ، ومنها أيضاً ما صولحوا عليه . المبذولة لتلك السريّة بخلاف ساير أفراد الجزية

ن هم ولو في زمنـتعلى المسلمين في أمك الكفّار إذا هجم يةالدفاعفي الحرب يؤخذ منهم 
فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلًا كان أو كثيراً من غير ملاحظة خروج  ، ةيـبالغ

 . مؤونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مينالمسل أسر لصدق الغنيمة على الفداء المأخوذ بدلًا عن الأسير أي لتخليصه منوذلك ( 1)
وكذلك  ، ن في تلك المعركةولصدقها أيضاً على الجزية المبذولة على رؤوس المشركين المأسوري

وكذا  ، المشركين في تلك المعركة على ما يأخذه المسلمون من باب المصالحة مع تصدق الغنيمةُ
 بإطلاق وذلك تمسّكاً ، ةيـبما يأخذه المسلمون من المشركين في الحروب الدفاعية ولو في زمان الغ

يقيّدها خاصة في الحروب الدفاعية ، فإنها فإنه لا يوجد ما  ، الغنيمة وروايات ولاية الفقيه آية
 كلّها لنائب الإمام في زماننا . كانتبإذن الإمام أو نائبه ، وإلّا  كانتيجب فيها الخمس إن 
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إذا أغار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى  : 6مسألة    
فلا  (6)ةيـبولو في زمن الغَ (أي تُخمَّس مباشرة) ها غنيمةًإخراج خمسها من حيث كونِ

منهم وكذا إذا أخذوا  ، (السنة آخرَ الباقي منها مَّسيخأي لا ) السنة يلاحظ فيها مؤونةُ
 . (1)يلةبالسرقة والغِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دَمقيِّ ة إذ لايـبوآية الغنيمة شاملة لزمان الغ ، فتكون مشمولة لآية الغنيمة ، ( لصدق الغنيمة1)
ة جّوالُح ة هو الحاكم والمرجعيـبوروايات ولاية الفقيه تصرّح بأنّ الفقيه في عصر الغ ، لإطلاقها

في هذه  ـ فلا يلاحظُلا من حيث هو معصوم ... فله كل ما كان للإمام من حيث هو إمام ـ  وو
بعد بعاً طـ ام تـنغبمعنى أنه يجب إخراج خمسها بمجرد الإ ، السنة ـ مؤونةُة يـبالغ زمانَالغنيمة ـ 

عن مؤونة  لر إلى آخر الحول فيخمّس ما فضَظَنـتولا يُ ، ـ إخراج مؤونة الحمل والنقل كما أسلفنا سابقاً
 كلّها له .  كانتبإذن الإمام أو نائبه كان خمسها له ، وإلّا  كانتوكما تعلم إن  السنة .

والمراد  . الثاني في الروضة وصاحب الجواهر وجماعة آخرون إلى هذا القول الشهيدُ( ذهب 2)
 . ولا يشعر الطرفُ المغدورُ علمُبالغِيلة : الخديعة من حيث لا يَ

ائم كغنوجوب تخميس ما أخذه المسلم من الكافر بالسرقة أو الغِيلة مباشرة ـ  علىالدليل و   

 ـ : الحرب 

قة ذ من الكافر بالسرخِاُعامّة تشمل كلّ ما يصدق عليه الغنيمة ، وما  فإنهاالغنيمة ،  آيةُ : أوّلًا   
يل في جواز تأجمؤونة السنة  لُفاضِ آية الغنيمة خرج منوقد أو الغيلة يصدق عليه أنه غنيمة ، 

 كلّ أحكام الغنيمة .  مع آية الغنيمة في، فنبقى في الباقي التخميس إلى آخر السنة 

 رجوعُبالتخميس مباشرةً ، وال وهي تأمرلما نحن فيه ، مفهوماً شاملةٌ  آخر : آيةُ الغنيمة بـيرعوبت   
في الشبهات المصداقية واضح في علم الأصول وواجب عند أهل الفنّ إلى العمومات الفوقانية 

ومية ه، بل حتى لو قلتَ : بعدم وضوح كون السرقة منهم والغيلة أنهما من الغنائم ، فالشبهة مف
 ، فنقول بأنّ التمسّك العموم الفوقاني في الشبهات المفهومية لازم وواجب .

على أنّ التأجيل سنةً في فاضل مؤونة السنة إنما كان من باب المنّ والتفضّل على الناس ، وسيأتي 
 . باشرةًـ التخميسُ مبالعنوان الأوّلي ان ذلك ، وإلّا فحتى في فاضل مؤونة السنةِ الواجبُ ـ بـي

وب ( عن الحسن بن محببن عيسى) ـ عن أحمد بن محمدالصحيح بإسناده ـ  يبفي : روى  ثانياً   
 عمير عن حفص بن البختري عنأبي  ( عن ابنالمصدر وهامش الوسائل المخطوط الحسين بن سعيد ـ)
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 ، السندصحيحة  (1)إلينا الخمس ه وادفعْحيثما وجدتَ الناصبِ مالَ ذْخُ : قال tعبد اللهأبي 
 ( عن علي بن الحكم عن فَضالةبن عيسى) بإسناده عن أحمد بن محمد يبفي  ومثلها ما رواه

بد قال أبو ع بكر الحضرمي عن المعلّى بن خنيس قالأبي  ( عنبن عميرة) ( عن سيفبن أيوب)
لأنّ أبا بكر  ، صحيحة السند (2)خذ مال الناصب حيثما وجدت وادفع إلينا خُمُسَه : tالله

باشرة ويروي عنه في الفقيه م ، عمير بسند صحيحأبي  ( يروي عنه ابنعبد الله بن محمد) الحضرمي
وتشير بعض  ، مما يعني أنه من أصحاب الأصول التي يرجع إليها الشيعة وعليها معوّلهم

 الروايات أنه كان من الشيعة الصالحين .

محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله عن عن أحمد بن  يبفي  ومثلهما ما رواه   
مال   : tيحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار قال قال أبو عبد الله

  .ضعيفة السند (3) فإنّ نكاح أهل  الشرك جائز ، هيملكه حلالٌ لك إلّا امرأتَ الناصب وكل شيءٍ

لغِيلة بالسرقة وا الناحية يثبت أنّ ما يؤخذ من الكافر فإذا كان الكافر والناصب واحداً من هذه   
 :على وحدتهما من هذه الناحية يجب فيه الخمس مباشرةً ، وإليك الدليل 

عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله عن يحيى بن  يبـ روى في  1 
مال الناصب وكل  :  tعبد اللهالمبارك عن عبد الله بن جَبَلَة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو 

قال  wشيء يملكه حلالٌ لك إلّا امرأته ، فإنّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله
، ولولا أنّا نخاف عليكم أن يُقتَل رجل منكم برجلٍ  "نكاحاً لا تسبّوا أهل الشرك فإنّ لكل قومٍ"

منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ومئةِ ألفٍ  منهم ، والرجلُ منكم خيٌر من ألف رجل منهم
 ـعلى أيّ حال ضعيفة السند ، لكنه مظنونة الصدور جداً لعدّة قرائن ، وهي ـ  (1)ذلك إلى الإمام

 تصرّح بأن الناصب مشرك .

عن  جميلة عن سنديأبي  : علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن علي عن يبـ وأيضاً في  2 
لا ، قال : عن المرأة العارفة هل أزوّجها الناصب ؟  tا جعفرالفضيل بن يسار قال : سألت أب

يّ غيُره أحبُّ إلقال : قال : فأزوّجها الرجل غير الناصب ولا العارف ؟ ف ،لأنّ الناصب كافر 
 ضعيفة السند ، وهي أيضاً مظنونة الصدور جداً ، وهي تصرِّح بأن الناصب كافر . (5)منه

                                                 

 . 312ص  6من أبواب ما يجب فيه الخمس ح  2( ئل ب 1)
 . 7 ح( المصدر السابق 2)
 . 2 حمن أبواب ما يكتسب به  55( ئل ب 3)
 . 2ح  من أبواب ما يكتسب به 55( ئل ب 1)
 . 15ح  من أبواب ما يحرم بالكفر 12( ئل ب 5)
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 عن زرارة عن عمير عن عمر بن أُذينةأبي  بن سعيد عن ابنأيضاً عن الحسين  يبـ وفي  3 
كل لا تأ حة الناصب واليهودي والنصراني : بـييقول في ذ tحمران قال : سمعتُ أبا جعفر

سمَ الله إذا سمعتَه يذكرُ ا ، نعمقلت : المجوسي ؟ فقال :  حته حتى تسمعَه يذكرُ اسمَ اللهبـيذ

السند ، وهي  صحيحة (1)لا تأكلوا مّما لم يذكر اسم الله عليهو عليه ، أما سمعت قول الله 
حته حتى نسمعه يسمّي بـيتخرّج الناصب من الإسلام ، لأنه لو كان مسلماً لما حرم أن نأكل ذ

 عند الذبح ، وإنما نبني على صحّة عمل المسلم .
بن  عمير عن عمرأبي  ـ وفيه أيضاً عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن 

حة الناصب إلّا أن تسمعه بـيلا تأكل ذقال : سمعته يقول :  tجعفرأبي  أُذَينة عن حمران عن
 صحيحة السند ، والظاهر أنها نفس الرواية السابقة. (2)يسمّي

بصير أبي  نع (بن محمد) رْعةالنَّضْر بن سُوَيد عن ز ـ وفي الإستبصار : الحسين بن سعيد عن 1 
موثقة لكون زرعة الثقة واقفياً  (3)حة الناصب لا تحلُّبـيذ يقول :  tعت أبا عبد اللهقال : سم

 ، وهي أيضاً تخرج الناصب من الإسلام .

من مجموع هذه الروايات يطمئنّ الإنسانُ بأنّ حكم الناصب والكافر واحد فيما نحن فيه ، فإذا    
ـ وجب تخميس ما كما هو الحال في غنائم الحرب وجب تخميس ما يؤخذ من النواصب مباشرةً ـ 

وضوح فالمناط واحد ب ـنهم معاهدة أو أمانة بـيننا وبـيطبعاً ما عدا الذين  ـيؤخذ من سائر الكفّار مباشرةً 
 للإسلام عموماً .نواصب  للشيعة بالخصوص أوكانوا نواصب ، بل كلّهم نواصب سواء 

 .النواصب   منيـينبـالحكمُ بخصوص الحرينبغي أن يخصّص لا وبناءً على هذا    

فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة   : فإنها تقول tعلي بن مهزيار عن الجواد مكاتبةوأمّا    

والغنائم  ، [...ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ تعالى ]قال الله  ، عليهم في كل عام
نسان والجائزة من الإنسان للإ ، ـ فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها يرحمك اللهوالفوائد ـ 

 هومثل عدوٍّ يُصْطَلَم فيؤخذ مالُ ، غير أب ولا ابن والميراث الذي لا يحتسب من ، التي لها خطر
د فق ، وما صار إلى مواليّ من أموال الُخرَّميَّة الفسقة ، ومثل مال يؤخذ لا يُعرف له صاحب ،

فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى  ، علمت أن أموالًا عظاماً صارت إلى قوم من مواليّ
 ير من عملهفإنّ نية المؤمن خ ، ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمّد لإيصاله ولو بعد حين ، وكيلي

وم ضيعته تق كانتنصف السدس ممن  الضياع والغلّات في كل عام فهو أمّا الذي أوجبُ من ف، 
                                                 

 . 31من أبواب الذبائح ح  27ب  ( ئل1)
 . 7ح  21( المصدر السابق  ب 2)
 . 2المصدر ح  ( نفس3)
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فترى أن  ه فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلكنـتضيعته لا تقوم بمؤو كانتومن  ، هنـتبمؤو

 هول المالكالمجكالمال الغنائم التي يجب تخميسها مباشرة ـ بين  قد جمع في الرواية tالإمام الجواد
فلم نعرف أن  ،ـ  ةيرطالخكالجائزة ـ الغنائم التي لا يجب تخميسها إلّا عند رأس سنة المكلّف بين ـ و

حيحة فهذه الص ، ل الثانيبـيل الأوّل أم من القبـيهل هو من الق مالهمثل عدو يُصْطَلَم فيؤخذ 
 فعنا في المقام أيضاً .تـنلا 

عمير عن الحسين بن أبي  عن ابن أبـيهوأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن    
الناس  في كل ما أفادقال : عن الخمس ف t(الكاظم) سألت أبا الحسن : عثمان عن سماعة قال

فإنما يُفهم منها ما أفاده الناس بالأسباب العادية لا بالسرقة  ، موثقة السند (1)من قليل أو كثير
 عد إرادتها في هكذا سياق .يـبنائية ـثـفإنها أسباب نادرة است ، والغيلة من الكافر

فتبقى روايتا الناصب  ،سماعة  ةأظهر دلالة من رواي إضافة إلى أنّ روايتي خذ مال الناصب   
 بلا معارض .

لكفار يلة من اعليّ بن مهزيار لا تشخّص أنّ ما أُخذ بالسرقة أو الغِ مكاتبةوخلاصة الدليل أن    
 وأنّ روايات فاضل مؤونة السنة ناظرة إلى الفوائد العادية ، يخمّس مباشرة أو عند رأس السنة

ه ما وجدتَيثُح الناصبِ مالَ ذْخُ ة الخمس وبروايتي إلاّ التمسّك بآي واضح قَ لدينا دليليـبفلم  ،

 ليجب علينا التخميس مباشرة . وادفع إلينا الخمس

وإنما المراد منه المسلم ظاهراً الذي ينصب  ، ليس المراد بالناصب ما يشمل الكافر : فإنْ قلتَ   
 وشيعتهم . iتبـيالعداوة لأهل ال

هو ناصب للإسلام كلّه ، إذ ليس معنى الناصب إلّا المعادي ، وهو  يبالكافر الحر : قلتُ   
ـ ، بل لا يقلّ عن معاداة النواصب   اليوميـينكالإسرائيلحينما يحاربنا ولا يعاهِد فهو معادي ـ 

 ـ .   اليومـينأبيكالوهّالمسلمين ـ 

ل من تفيد أنّ ك طائفة ، ثلاث طوائف من الروايات تفسير الناصبورد في إضافةً إلى أنه    
وطائفة تفيد أن الناصب هو من نصب العداوة  ، نصب العداوة لمحمد وآل محمد فهو ناصب

وطائفة تفيد أن الناصب مشرك وكافر وغير مسلم وإليك  ، وشيعتهم iتبـيلخصوص أهل ال
 : نموذج من هذه الروايات

 : ولىمن الطائفة الُا 

قال حدّثني أحمد بن إدريس عن محمد بن  أبي : (عقاب الأعمال)ما رواه الصدوق في    
                                                 

 . 6من أبواب ما يجب فيه الخمس ح  1( ئل ب 1)
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ي أب ( عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حّماد عن عبد الله بن سنان عنبن يحيى) أحمد
 لأنك لا تجد رجلًا يقول أنا أبغض ، تبـيليس الناصب مَن نصب لنا أهل ال  : قال tعبد الله

 اتـنولكن الناصب مَن نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولّونا وأنكم من شيع ، وآل محمد محمداً

يقول أنا  tفإنّ قوله ، ضعيفة السند بإبراهيم بن إسحاق ، أي من شيعة محمد وآل محمد

 أي أنك لا تجد رجلًا يصرّح بنصبه العداوة للإسلام . أبغض محمد وآل محمد 

 : ومن الطائفة الثانية  

 : (ابن أذينة قالعمرعمير عن )أبي  عن ابن أبـيهفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن ما رواه    
 نَّ الُلهنّ كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم مَإ tكتب إليّ أبو عبد الله

ير غإلّا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في ، فإنه يؤجر عليه ويُكتب له  رَعليه وعرَّفه هذا الأمْ
 صحيحة (1)والصوم فليس عليه قضاؤهما وأمّا الصلاة ، وإنما موضعها أهل الولاية ، موضعها

 لآل محمد وشيعتهم . وهي واضحة في إرادة خصوص المسلم الذي ينصب العداوةَ ، السند

جميعاً  عن أحمد  وفي الكافي أيضاً عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد   
لو أنّ  : قال tعبد اللهأبي  بصير عنأبي  حمزة عنأبي  نصر عن علي بنأبي  محمد بنبن 

وكذلك الناصب إذا  ، فإنْ أيسرَ بعدُ كان عليه الحج ، له حجة تنرجلًا معسراً أحجّه رجلٌ كا
وهي صريحة في إرادة  ، حمزةأبي  ضعيفة السند بابن (2)عرف فعليه الحج وإن كان قد حجّ

 وشيعتهم . iتبـيسلم الناصب العداوة لأهل الخصوص الم

 :عمير عن وهب بن عبد ربّه قالأبي  عن ابن أبـيهفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أيضاً و   
 : قال ؟أبي  فإن كان : فقلت  لا  : فقال ؟ أيحجّ الرجل عن الناصب tعبد الله يبقلت لأ

نعم والظاهر أن قوله ، وهي كالروايتين السابقتين ، صحيحة السند (3)عمفإنْ كان أباك فنَ

 .أي بالعنوان الثانوي إنما هو من باب البّر بالوالدين  

 ت إليهكتب : وفي الكافي أيضاً عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال   
 أم لا ذلك الناصبَ وهل ينفع؟ الرجل يحجّ عن الناصب هل عليه إثمٌ إذا حجّ عن الناصب  :

                                                 

 . 3من أبواب المستحقين للزكاة ح  3( ئل ب 1)
 . 5من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح  21( ئل ب 2)
 . 1من أبواب النيابة في الحج ح  22( ئل ب 3)



 الخمس والأنفال وولاية الفقيه   ............................................................................    

24 

 

24 

وهذا أمرٌ واضح بلا  صحيحة السند عندنا ، (1)به جُّحَولا يُ، عن الناصب  جُّحَلا يُ : بفكت ؟
 . حاجة إلى روايات

وقد  ، ظر إلى أصل دينهتـنوأمّا الطائفة الثالثة فهي تفيد أنه مشرك وكافر وغير مسلم ولا  

 ذكرناها قبل قليل .

 iتهبـيأو أهل p رسول الِله الأعظمل العداوةَ بَن نصَمَ فكلُّ ، الروايات بينولا تعارض    
 . (2)وهو عند الله كافر ، بيفهو ناص

ـ يجب تخميس مال وهو الكفر المهم أنه إذا وجب تخميس مال الناصب فإنه لوحدة الملاك ـ    
 وهو الأحوط أيضاً . ، مطلق الكافر أيضاً مباشرة لأنهما من وادٍ واحد

لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة  ، نعم   
)أي وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً  ، (6)فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة

 .ناء المؤونة( ـثـمباشرة وقبل است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قد يُستدل على إلحاق المأخوذ بالربا والدعاوى الباطلة بالفوائد المكتسبة التي يجب تخميسها 1)
فائدة حصلت بالتكسّب الشرعي كما هو الحال في سائر المعاملات بعد استثناء مؤونة السنة بأنها 

بناءً على جواز أخذ مالهم بالمعاملات الربوية والدعاوى الباطلة لعدم احترام مالهم شرعاً إلّا 
 بل المشهور جواز المعاملة الربوية مع الكافر المعاهد لالتزامه بذلك هو بنفسه ، المعاهَد والمؤتِمن

مل ولا تش ،لمعاهدة أن لا نسرق ماله ونحو ذلكفإنّ معنى ا ، منه لا يخدش بالمعاهدةفأخذ الربا  ،
 بمقدار وأصلُ ماله غير محترم إلّا ، إذ أنه هو بنفسه يتبنّاها ، ننابـيالمعاملات الربوية  عدمَ المعاهدةُ

رج خ ، أخذ ماله المعاهدة فيجوز أخذ ماله بالمعاملات الربوية بناءً على العنوان الأوّلي من جواز
 قى أخذ ماله بالربا على الأصل الأوّلي .يـبو ، هاـ السرقة ونحوُ بمقتضى المعاهدةـ 

خذ مال الناصب حيثما وجدته  إنّ أَخْذَ مالِ الكافر بهذه الطرق تدخل في مورد  : وقد يُقال   

ل مؤونة روايات فاض منإليه فإنّا ذكرنا سابقاً أن المنصَرف  ، عيةبـيفإنها طرق ملتوية وغير ط 

ولعلّ السبب في وجوب إخراج خمس مال الناصب الذي يؤخذ  ، السنة ما أُخذ بالطرق العادية

                                                 

 . 2( نفس المصدر  ح 1)
حة المخالف إذا كان محكوماً بكفره كالناصب ( ، وكذا حَكَمَ بـي( قال السيد الخوئي في منهاجه ) لا تحلّ ذ2)

 السيدُ السيستاني والشيخ بهجت بكفر الناصب .
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 . بطرق ملتوية أنه غنيمة أو أشبه بغنيمة الحرب

بل ما يؤخذ من الكافر بالمعاملة الربوية أو الدعوى الباطلة يصدق عليه أنه أخْذٌ لمال الناصب    
 وذلك ،يب شاملة للأخذ بشتّى الأسال خذ مال الناصب  فإنّ كلمة  ، محيثما وجده المسل

أي مباشرة  وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً  تـنولعله لذلك قال الما ، لعدم احترام ماله

 وقبل استثناء مؤونة السنة .

 ب الذي يخمّس كلّإذن ، هل تُلحِقُ ما اُخذ من الكافر من الربا أو بالدعاوى الباطلة بالتكسّ   
 سنة مرّة ، أو أنك تُلحِقُه بمال الناصب الذي يجب تخميسه مباشرةً كغنائم الحرب ؟

 الأصل إنّ فقد تقول، وليست المسألة بتلك الواضحة ، واضحاً لا شكّ أنّ في الأمر تردّداً    
بعد استثناء  فائدة فائدة منفي كلّ مباشرةً  التخميسِ وجوبُـ ط من الآية والرواياتِ بَتـنالمسالعقلي ـ 

، وهذا مقتضى الآية الكريمة أيضاً . وح يحكم العقل بوجوب التمسّك ه ومؤونة عياله نـتمؤو
بالعموم الفوقاني لآية الغنيمة في مثل هذه الشبهة ، سواء اعتبرت الشك من باب الشبهة المفهومية 

اب المنّ فهو من بـ في فاضل مؤونة السنة  ـوأمّا التأجيل سنة كاملة  أو من باب الشبهة المصداقية ،
بلزوم الرجوع إلى أصالة البراءة من وجوب التخميس  وقد تقول، والتفضّل على المؤمنين 

 مباشرة طالما أنّ المسألة ليست بذاك الوضوح المطلوب .

 الأحوط التخميس مباشرةً .محتمل ، ف المسألةُ مشكلة ، وكلٌّ أقول :   

 (6)لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً ، يجوز أخذ مال الناصب أينما وُجد : 1مسألة  
،  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه إلى بل في محكي الحدائق نسبت ، وهو المشهور ، ناء مؤونة السنةـثـقبل است أي ، ( أي مباشرة1)
ويدلّ على ذلك صحيحتا حفص بن البختري والمعلّى بن خنيس  ، الطائفة المحقّة سلفاً وخلفاً
ا رواه ومثلهما م خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا خمسه السابقتان واللتان تقولان 

 فإنّ نكاح ، مالُ الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلّا امرأته اسحاق بن عمار السالف الذكر 
ة س فوراً وقبل إخراج مؤونالصحيحتين أنهما توجبان دفع الخم صريحُو ، ... أهل الشرك جائز

 نة . ناء المؤوـثـاست بعد خمس الفاضل وليس السنة لأنها تقول وادفع إلينا خمسه

 هو ما ورد في بعض الروايات ـ  تنفي المـ وقد يكون وجه عدم الجزم بدفع الخمس ابتداءً    
 . الخمس بعد المؤونة
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فاضل مؤونة السنة ، وأمّا مال هو ـ بوضوح  ـ نّ المنظور فيهاذلك لأ ، لكن هذا غير صحيح   
 الناصب فقد صرّحت الروايات بلزوم تخميس عين المال مباشرةً .

اً إرفاق ولكن ، الخمس ابتداءً عند كل غنيمة وفائدة إخراجِ بل قد ثبت في محلّه وجوبُ   
خراج المؤونة ه وبعد إنـتبعد مرور س الخمسِ عَبالمكلَّفين وتسهيلًا عليهم أجاز الشارع المقدَّس دفْ

راج إخالشك يُرجع إلى العموم الأعلائي الأوّلي وهو وجوب على فرض ف ، في أرباح المكاسب
 الخمس قبل إخراج مؤونة السنة .

 

الخمس مّما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من  وكذا الأحوط إخراجُ   
 ، (6)وإلّا فيُشكَل حلّية مالهم ، النصاب ودخلوا في عنوانهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على الإمام  وإلّا فإن خرجوا ، ( إذا كانوا من النواصب فالأمر واضح للروايات السابقة1)
 ينقل في التاريخ أنّالإسلام فالأصل حرمة مال المسلم ، وذلك كما لطلب الرئاسة وبقوا على 

نا ـلم يأخذ غنائم من جيش عائشة ، وإن كان يجب على إمام المسلمين في زمانt أمير المؤمنين
ـ أسلحتهم ، وذلك للزوم تضعيفهم ، من غير النواصب ـ مثلًا أن يأخذ من أعداء الله في سوريا 

ـ تضعيفاً لأصل وجودهم إلّا نساءهم وأمّا النواصب منهم فينبغي أن نأخذ منهم ما استطعنا ـ 
 لهم .وإذلالًا وعقاباً 

لى عقسّـم الغنـائم التي أُخذت من بغاة أهل البصـرة ـ  tلكنْ رُوِيَ أن الإمام علي إنْ قلت :   

ـ فمجرد التقسيم يكفي  عقيل العُماني والمحقق الحلي في جهاد الشرائعأبي  ما حكي عن جمع ، منهم ابن
بعد ذلك ، إذ يمكن أن يكون ردُّها من باب المنّ ، ويمكن أن يكون  دليلًا حتى ولو أمر بردّها

 . tلرجوعهم إلى طاعة الإمام

بردّ أموالهم فأُخذت حتى القدور لعلّه كاشف عن أنّ أخذ أموالهم لم  tإنّ أمره قلت :   
 . أولًا، هذا  tيكن بأمر من الإمام

لعلّ أخذ أموالهم كان من باب أنهم نواصب ، ويجوز أخذ أموال النواصب كما مرّ  : ثانياً   
 معنا .

في الإسلام الذي يحرّم  طبقاً للقاعدة الأوليةالمهم أنه مع إسلامهم وعدم كونهم نواصب لا يجوز ـ    

من إرجاع أموال  tولو تمسّكاً بما ثبت عن أمير المؤمنينـ أخذ أموالهم  مال المسلم على المسلم
. وبهذا قال السيد المرتضى وابن إدريس والعلّامة بل ادّعوا البغاة في حرب الجمل إليهم 

الإجماع على حرمة التصرّف بأموال البغاة إنْ لم يكونوا نواصب ، وإن ادّعى الشيخ في الخلاف 
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 الإجماع على العكس .

إذا كان ذلك داخلًا في الحرب  ل الحرب وحين الحرب ،بـيإتلاف أموالهم ق نعم يجوز   
بعقر جمل  tوضرورياتها لأن المصلحة الإسلامية تقتضي ذلك ، ولذلك أمر أمير المؤمنين

 ه أي لم يدفع لصاحب الجمل بدل جمله .نْعائشة ولم يضمَ
 

 نحوهمد أو يُشترط في المغنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهِ : 4 مسألة 
 .(6)وإلّا فيجب ردُّه إلى مالكه ، مّمن هو محترم المال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلماء كالشيخ في المبسوط وابن زهرة وابن إدريس والفاضل بين  رهذا هو المشهو( 1)
 ه .علي الإجماعُ ـ ابن زهرةلسيد لـ النزوع  بل عن غنية ، والشهيدين والكركي والمقداد وغيرهم

ترماً د ونحوهم محلكون مال المسلم والذمّي والمعاهِإضافة إلى أنه هو الأصل العقلائي والشرعي ويدلّ عليه ـ    

بن ) بإسناده الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسىين يبـ ما رواه في شرعاً 

سأله رجلٌ عن  : قال tعبد اللهأبي  ( عن هشام بن سالم عنبن حازم) ( عن منصوردبـيع
المسلم و ، منعقال :  ؟ الترك يُغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيُسرقون منهم أيردّ عليه

 صحيحة السند . (1)ه أينما وجدهوالمسلم أحقّ بمالِ ، أخو المسلم

 ـ عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي الصحيحأيضاً بإسناده ـ ين يبوما رواه في    
سُئل عن رجل كان له جارية  : قال tجعفرأبي  عن ( (2)مجهول بن جميل) بن رئاب عن طربال

 ؟ ثم إن المسلمين بعدُ غزَوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ، فأغار عليه المشركون فأخذوها منه
 ، أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه رُدَّت عليه ةَنَبـيفي الغنائم وأقام ال كانتإن قال : ف

أُعطي ( وخها ـ ردّت رقبتُليه برمَّتها )قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها رُدّت ع كانتوإن 
فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس وقسّموا  : قيل له ، من المغنم من جميعه الذي اشتراها الثمنَ

ي ويرجع الذ ، نةبـييأخذها مِن الذي هي في يده إذا أقام ال : قال ؟ جميع الغنائم فأصابها بعد
 ضعيفة السند بالطربال . (3)ش بالثمننة على أمير الجيبـيهي في يده إذا أقام ال

                                                 

 . 3من أبواب جهاد العدو  ح 36( ئل  ب 1)

وروى .  "o من أصحاب الباقر والصادق ،مجهول  ،هيم بن جميل : أخو طربال الكوفي إبراقال الشيخ : " (2)
 أخي طربال عن( رجاء ـ خأبي  ابراهيم ابن) كتاب الغايات : عن إبراهيم بن رجاء جعفر بن أحمد القمي في

 ته" .بـيوالمشي إلى مثل الصمت  يءبش ما عبد اللهيقول : " tاللهعبد أبي 
 . 5( المصدر السابق  ح 3)
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وأصالةَ عدم خروجه عن ملكه بمجرّد تملّك هاتان الروايتان توافقان أصالة بقاء مال المسلم له    
 الكفّار لماله .

لم ينسب الخلاف إلّا إلى الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج في بعض   : قال السيد الخوئي   

ين من ـييإليهما أن الغنيمة حينئذ للمقاتلين وأن الإمام يُغرَّم القيمة لأربابها الأصل يَزِكتبه فعُ
د يُعرف إلّا بع وأمّا لو لم ، هذا كله فيما لو عُرف المالك قبل القسمة : ثم قال! ت المالبـي

واهر أنه ولكن ذكر صاحب الج ، التقسيم فعن الشيخ في النهاية أنها للمقاتلة أيضاً نحو ما سبق
حنيفة والثوري والأوزاعي  أبيوإن حُكي ذلك عن بعض العامة ك ، لم يجد موافقاً للشيخ منّا

 بل نقله الجمهور عن عمر والليث وعطا والنخعي ونحوهم ، ومالك وأحمد في إحدى الروايتين
(1). 

محمد بن  بإسناده الصحيح عنيب ا رواه في بموقد يُستدلّ لمقولة الشيخ والقاضي ابن البّراج    
عن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم 

يأخذ العدو من المسلمين في القتال  بيفي الس tعبد اللهأبي  عن عبد اللهأبي  بعض أصحاب
وهم فظفروا بهم وسبَثمّ إنّ المسلمين بعدُ قاتلوهم  ، من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه

 ، وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين
 أما أولاد المسلمين فلا  : قال فقال ؟ كيف يُصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم

يك وأمّا الممال ، وليّهم بشهودم وأخيهم وإلى أبـيهولكن يردّون إلى  ، يقامون في سهام المسلمين
! لمينت مال المسبـياعون وتُعطى مواليهم قيمة أثمانهم من يـبفإنهم يقامون في سهام المسلمين ف

 ، نتـإضافةً إلى استبعاد صحّة هكذا م ، وهي معارَضة بروايات صحيحة ، السند مرسلة (2)

ته وإن كانوا لا يزالون في ملكي ، شيئاً فإنّ المماليك إذا خرجوا من ملكية المسلم فإنه لا يستحق
 يّ حال لا شك في عدم صحّة دليلهما .أعلى  ، فهو يستحق عين المماليك لا أثمانهم

ا إذا لم يعرف مبين قبل التقسيم فيعطى له و مِتـنالمال المغ ما إذا عُرف صاحبُبين  وقد يفصَّل   
عله مقابل ل، تخرج من ملكه ولكنه يدفع الثمن إلّا بعد تقسيم الغنيمة فهو أحقّ بالعين لأنها لم 

 قتال المسلمين وجهدهم ودمائهم في استرداد ماله .

ـ عن محمد بن الحسن الصفّار عن معاوية  الصحيحبإسناده ـ ين يبويدلّ على ذلك ما رواه في    
في رجل  tعبد اللهأبي  عن عن رجل( بن درّاج) عمير عن جميلأبي  بن (محمدبن حكيم عن )

                                                 

 . 32 ص 3ى ـ أوائل كتاب الخمس ، مسألة ( مستند العروة الوثق1)
 . 1( نفس المصدر  ح 2)
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سمة إن وقع عليه قبل الق  : قال؟ اً إلى دار الإسلام بـيالشرك ثم أُخذ س كان له عبد فأُدخل دارَ

وقد يُقال بصحّتها بناءً على  ، مرسلة (1)! بالثمن وإن جرى عليه القسم فهو أحقّ به ، فهو له

 وجميل منهم . ، الإجماع تصحيح ما يصحّ عن أصحاب

 بن) عمير عن حّمادأبي  عن ابن أبـيهعن علي بن إبراهيم عن يب الكافي ووما روياه في    

 العدوُّ هُيَسألته عن رجل لقِ : قال tعبد اللهأبي  عن بيالحل (د الله بن عليبـيع( عن )عثمان
إذا  : فقال ؟ صنع بمتاع الرجلذلك كيف يُثم إن المسلمين أصابوا  ، وأصاب منه مالًا أو متاعاً

وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فيء  ، أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل ردّ عليهكانوا 
بناءً على تفسير الحيازة في الرواية بقسمة  ، صحيحة السند (2)فهو أحقّ بالشفعة ، المسلمين

والمفعول  نبقرينة ما في السؤال من أن فاعل أصابوا هم المسلموفيكون معنى الرواية ـ  ، المسلمين للغنيمة

وا إذا كان المسلمون أصاب : ـ ما يلي لقيه العدو وأصاب منه مالًا : به لأصابوا هو متاع الرجل وكذا في قوله
نْ كانوا وإ ، متاع الرجل قبل أن يحوزوه بالحيازة الشخصية والقسمة رُدّ على صاحبه الأصلي

ائر فله أن يدفع ثمن س ، ينأصابوه أي عرفوه أنه لفلان بعد تقسيم الغنيمة فهو فيء للمسلم
 معنى مرسلة جميل بن درّاج السابقة . فتفيد نفس ، الحصص ويأخذ متاعه

صحيحة هشام بن سالم وضعيفة طربال من جهة بين  وهنا تظهر المشكلة وهي وقوع التعارض  
وذلك بأن الطائفة الأولى تفيد أن مال  ، ومرسلة جميل من جهة أخرى بـيصحيحة الحلبين و

عليه صاحبه  ما إذا وقعبين  الرجل يُردّ عليه بلا أن يدفع شيئاً وأمّا الطائفة الثانية فإنها تفصّل
ما إذا وجده بعد وقوع القسمة فإنه يتوجّب عليه أن يدفع ثمن سائر بين و ، قبل القسمة فهو له

 ين .الحصص فيجعله في الغنيمة لسائر المقاتل

الطائفتين وذلك بأنْ نقول بأنّ صحيحة هشام بن سالم إنما تقول بين  ولكن يمكن الجمع : أقول   
صدد ما ب كانتوإنما  ، ولم تفصِّل لأنها لم تكن بصدد ذلك ، ه أينما وجدهبأنّ المسلم أحقّ بمالِ

أكثر وتعرَّض  مَالحك tفوسّع الإمامُ ، إذا سرق المسلمون ما أخذه الكفار من أولاد المسلمين
 هذه فيُرجع في ، وليس الإمام بصدد التفصيل في مورد استرجاع المال ، لاسترجاع مطلق المال

 ومرسلة جميل . بـيالحالة إلى التفصيل المذكور في صحيحة الحل

أنّ رجلًا وجد بعيراً له  ولك أن تؤيّد قولنا هذا بما رواه جمهور العامّة عن ابن عباس من   

 أصبته بعدما وإن ، إن أصبته قبل أن يقسّم فهو لك: " wالنبّي فقال له ، كان المشركون أصابوه

                                                 

 . 1ئل المصدر السابق  ح ( 1)
 . 2( نفس المصدر  ح 2)
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 إلّا أنّي لم أجد عاملًا  : يقول صاحب الجواهر تعليقاً على هذه الرواية "قُسِّم أخذته بالقيمة

 . ـ منّـا أي بهذه الرواية وبمرسلة جميلبهما ـ 

والعلماء يصرِّحون باعتمادهم  ، ولا يهمّنا أنّ هذا القول خلاف المشهور فإنّ المسألة مدركية   
 فيها على هذه الروايات .

وأمّا قبل القسمة فقد أجمعت الروايات وفتاوى العلماء على أن  ، إذن الخلاف بعد القسمة   
. مقابل بلا يـيندهم ترجع إلى أصحابها الأصلبـيأموال المسلمين وع

 مالُ ذَخِكلّه لو اُ ثم لا يخفى عليك أن ذلك : ـ اً على هذه المسألةيـبتعققال صاحب الجواهر ـ  

أمّا إذا أُخذ سرقة أو هبة أو شراء أو نحو ذلك  ، ام بالجهادتـنغالمسلم من الكافر على وجه الإ
وذلك لعموم  ، فلا إشكال في عوده إلى مالكه من دون غرامة شيء وإن كان الآخذ جاهلًا

 وغيره .المسلم أحقّ بماله أينما وجده  tقوله

 يءوكان صاحبه أحقّ به بغير ش ، ولو علم أمير الجيش بمال المسلم قبل القسمة فقسّمه وجب ردّه   
ضرورة بطلان القسمة من أصلها . ولو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أُخذ منه بغير قيمة  ،
. 

ولو غنم المسلمون من المشركين شيئاً عليه علامة الإسلام فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة لظاهر    
 . (1)(هىنـتاِ)يه ولا عبرة برسم الكتابة عل ، اليد مع احتمال صحتها

 . فيهيب وهو صحيح لا ر   
 

ه وإن لم يكن سِخُم فلا بأس بأخذه وإعطاءِ أهل الحربنعم لو كان مغصوباً من  
هم مالُ غيِر يينبـالحروكذا إذا كان عند المقاتلين  ، فعلًا مع المغصوب منهم حربٌ

 .(6)إجارة أو عارية أو نحوهامن أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهو متسالم عليه ، الغنيمة على ذلكإضافة إلى صدق  ، ( وذلك لعدم احترام مال الكافر1)
 الأصحاب .بين 

 

 ، لا يُعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً : 3مسألة  
                                                 

 . 226كتاب الجهاد  ص   21( الجواهر 1)
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 .(6)سه قليلًا كان أو كثيراً على الأصحفيجب إخراج خُم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : هركما عن صريح جماعة وظاهر آخرين ، وفي الجوا"( قال السيد الحكيم في مستمسكه : 1)

 بلوغ مقدار عشرين ديناراً لا أعرف فيه خلافاً سوى ما يُحكى عن ظاهر غرية المفيد من اشتراط
لى ع يريد بقوله   ... ، وهو ضعيف لا نعرف له موافقاً ولا دليلًا ، بل هو على خلاف محقق

( qالسيد الحكيمهى كلام نـتا)العمدة إطلاق النصوص المتقدّمة" و إطلاق الأدلة ، خلاف محقق 

. 

عيفة ولو ض ا روايةًتـنوهو صحيح بعد إطلاق آية الغنيمة وإطلاق الروايات السابقة وعدم رؤي   
 تقيّد ذلك ببلوغ ما قيمته عشرون ديناراً .

 

 . (6)سه على السالبالسلب من الغنيمة يجب إخراج خُم : 5مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب يج ، لين( بل الصحيح أن ما يسلبه المقاتل وقت المعركة أو بعدها هو غنيمة لعموم المقات1)
نيمة ية لصدق غعلى أمير الجيش أن يخمّسها ضمن تخميس سائر الغنائم طبقاً للأصول الشرع

ين بالحرب بإذن الإمام و كانتما إذا بين  الجيش عليه عرفاً ، ومن الأصول الشرعية أن يفصّل
 ما إذا لم تكن بإذنه .

( ـ غزوة حُنين 1ج هشام في سيرته )ما رواه ابن  إلّا qولم أجد وجهاً لما ذكره السيد اليزدي   
ـ بعدما وضعت الحرب أوزارها  وهو أشدّ حروبهقال يوم حُنين ـ  wقتادة أن رسول اللهأبي  عن
عشرين  هأبو طلحة يومَ حُنين وحدَ بَلَلقد استَ : وعن أنس قالمَن قتل قتيلًا فله سلبه  أنّ

 رجلًا .

 : ويرد على هذا الوجه أمور   

 الروايتين ضعيفتا السند . نّـ اِ 1

ولى بالمؤمنين والإمام اَ النبّي فإنّ ، wالنبّي ـ يُحتمل أن تكون هذه الإجازة من باب ولاية 2
 . لا من باب الحكم الكلّي أي الواقعي الأوّلي ، من أنفسهم

 أنفإنّ للقائم بأمور المسلمين  ، ـ يُحتمل أن تكون هذه الإجازة من باب الجعل لمصلحة 3

ي بعد فإن بق ، يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه
 . كما في مرسلة حّماد السالفة الذكر أخرج الخمس منه  ذلك شيءٌ
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بضعة  ، رجال وذلك لأنه يوم حُنين هرب كل الناس إلّا حوالي عشرة ، وهذا ما أحتمله جداً   
وقيل وعبد الله بن مسعود وقيل وأسامة بن زيد  ، وقيل وأيمن إبن أم أيمنرجال من بني هاشم 

من قتل كافراً فله سلاحه وثيابه w الله فكان من الحكمة جداً أن يقول رسول ، بن الحارثة

من رسول الله وجائزة لمن قاتل في هذه  لٌعْوذلك جَ ، أي كان له سلبهـ  كما في رواية ثانيةـ  

 على أيّ حال لم يثبت وجود دليل على فتوى السيد اليزدي .  للفارّينيـيرالحرب الضروس وتع
 ف .شك بالتفصيل الشرعي المعروين بلا قول بأن السلب غنيمة لعامّة المقاتلقى أن نيـبف ،

 

المعادن من الذهب والفضة والرَّصاص والصُّفْر والحديد والياقوت  : الثاني 

 بق والكبريت والنفط والقير والزاج والزِّرنيخئوالزبرجد والفيروزج والعقيق والز
هي وصّ والنُّوْرَة وطين الغسل وحجر الرّحى والُمغْرَة ـ بل والِج ، (6)والكحل والملح

 لأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيةـ على الأحوط وإنْ كان ا الطين الأحمر
المدار و ، وإنما هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة ،

 على صدق كونه معدناً عرفاً .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، احدبل ادُّعي الإجماع من أكثر من و ، ( لا خلاف في وجوب تخميس المعادن ولا إشكال1)
 ... وتشهد له جملة وافرة من النصوص الصحيحة وغيرها

 ،مسمن المعادن التي يجب فيها الخ  المراديـينبـعلى أيّ حال لا بدّ في بداية هذا الفصل من ت   
المذكور يب ئل بالترتمن أبواب ما يجب فيه الخمس من  3نظر في ب ـوعليه فينبغي أوّلًا أن ن

 : هناك

عمير عن جميل بن درّاج عن أبي  عن ابن أبـيهكافي عن علي بن إبراهيم عن ـ روى في ال 1ح    
سألته عن معادن الذهب والفضّة والصُّفْر والحديد  : قال tجعفرأبي  محمد بن مسلم عن

 لصحيحابإسناده ـ يب ورواها في  ، صحيحة السند عليها الخمس جميعاً  : فقال؟ والرَّصاص 

وهو سند  ، عمير عن جميل ... نحوهأبي  ( وابنبن أيوب) ـ عن علي بن مهزيار عن فضالة
 صحيح أيضاً .

عن  (بن عثمان) عمير عن حّمادأبي  عن ابن أبـيهـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن  2ح    
قال :  ؟ م فيهك ، عن الكنز tسألت أبا عبد الله : ـ قال في حديثـ  بـيالحل (د الله بن عليبـيع)

وعن الرَّصاص والصُّفْر والحديد وما كان  ،الخمسقال :  ؟ وعن المعادن كم فيها، مسالُخ
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يؤخذ منها كما يؤخذ من : قال ؟ ( كم فيهابالمعادن :يب وفي  ، كافي وهامش الفقيه المخطوطمن المعادن )
 صحيحة السند .معادن الذهب والفضة 

ـ عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن  الصحيحبإسناده ـ يب ـ وفي  3 ح   
 فقال ؟ سألته عن المعادن ما فيها : قال tجعفرأبي  حّماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن

نه سبحانه م ك ففيه ـ ما أخرج الُلهه بمالِما عالجتَ : وقالكل ما كان ركازاً ففيه الخمس  :

 . صحيحة السند  من حجارته مصفّى ـ الخمسُ

وب ( عن الحسن بن محببن عيسى) ـ عن أحمد بن محمدالصحيح أيضاً بإسناده ـ يب ـ وفي  1ح    
 سألت : ( عن محمد بن مسلم قالإبراهيم بن عثمان وقيل إبراهيم بن عيسى : الخزّاز) أيوبأبي  عن

أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء  : فقلت  ؟ وما الملاحة  : عن الملاحة فقال tأبا جعفر

ط يخرج والكبريت والنف : فقلتعْدِن فيه الخمس ( الَمالفقيههذا )مثل ـ  : فقال ؟ فيصير ملحاً

ه ورواها في الفقيه بإسناد ، صحيحة السندهذا وأشباهه فيه الخمس  : قال فقال ؟ من الأرض

 عن محمد بن مسلم .

بي أ )بن عبد الله( عن محمد بن الحسين بنـ عن سعد الصحيحأيضاً بإسناده ـ  يبـ وفي  5ح    
 tالحسنأبي  عن (1)عبد اللهأبي  نصر عن محمد بن علي بنأبي  الخطاب عن أحمد بن محمد بن

سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزَّبرجد وعن معادن الذهب والفضّة  : قال
حّ صحيحة بناءً على تصحيح ما يصإذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس  : فقال ؟ هل فيها زكاة

وبناءً على أن البزنطي لا يروي إلّا  ، نصرأبي  الإجماع ومنهم أحمد بن محمد بن عن أصحاب
 عمّن يوثق به .

 ىعن محمد بن يحي أبـيهفي الخصال عن الصدوق محمد بن علي بن الحسين الشيخ ـ  6ح    
 محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمّار بن مروان قال (المصدرـ  أحمد بن( عن )العطّار)
فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط   : يقول tسمعت أبا عبد الله :

 صحيحة السند . الخمس ، والكنوز ، بالحرام إذا لم يُعرف صاحبه

ـ وروى في الخصال والمقنع عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذاني عن علي بن إبراهيم  7ح    
 الخمس على خمسة أشياء  : قال tعبد اللهأبي  عمير عن غير واحد عنأبي  عن ابن أبـيهعن 

. صحيحة بناءً على  عمير الخامسأبي  ونسي ابن على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة :

                                                 

 عبد الله .أبي  ( في هامش الكافي المخطوط : محمد بن علي ، من دون بن1)
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 أبي ن يروي عنه ابنُوبناءً على وثاقة مَ ، على الكذب غير واحداجتماع  الاطمئنان بعدم

 عمير منهم .أبي  وبناءً على صحّة روايات أصحاب الإجماع وابن ، عمير

فبناءً على ما ورد من روايات صحيحة تكون المعادن التي يجب إخراج الخمس منها هو كل    
الذهب  : ومّما ذكر في الروايات الصحيحة ، عْدِنما يخرج من الأرض مما يصدق عليه اسم مَ

 ، ( والحديد والرَّصاص والملح والكبريت والنفط وأشباههوهو النحاس الأصفروالفضة والصُّفْر )
 ، عني عرفاً كل ما يصدق عليه اسم الـمَعْدِني والكبريت والنفط وأشباهه فيه الخمسوقوله 

 : فنقول ، لبعض كلمات فقهائناعرَّض نـتفبناءً على هذا يحسن أن 

الله  ومنه الَمعْدِن لما خلقه ، عَدَنَ بالمكان إذا أقام به : في المغرب : ـ قال في الحدائق الناضرة   

مّ من وهو أع ... تعالى في الأرض من الذهب والفضة لأنّ الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء
بع أو غير منط ، كالنقدين والحديد والرَّصاص والصُّفْر( أي فيه نحو ليونةأن يكون منطبعاً )

 ، أو مائعاً كالقير والنفط والكبريت ، كالياقوت والعقيق والكحل والفيروزج والبلور ونحوها
عدّ  ان بعدبـي.. قال في ال الأرضية بخاصيّة زائدة عليها والظاهر أن مجمله ما خرج عن حقيقة

لة وهو ما يستعمل في إزا) فاع بها كالنُّوْرَةنـتخصوصية يعظم الا وكل أرض فيها : جملة مّما ذكرناه

صّ والنُّوْرَة وطين الغسل وحجارة حتى الـمُغْرَة والِج : وقال في الدروس ، ةرَغْوالُم (الشعر الزائد
 . qهى كلام صاحب الحدائقنـتاِ الرحى

لا شكّ أنه يصدق عليه والكبريت  ما ذكره صاحب الحدائق من الأمثلة إلى قوله  : أقول   

 المعادن .

 ، وبناءً على هذا فالظاهر عدم اختصاص المعدن بما كان مستوراً ومتكوّناً في جوف الأرض   
إنه اصطلاح ف ، مَعْدِن لفظةَ عليه العرفُ قُبل يشمل الظاهر المتكوِّن فوقها كالملح حتى ولو لم يطلِ

 . شرعي خاص

 ومن جهة أخرى . ، هذا من جهة   

هل يشترط في الَمعْدِن الذي يجب فيه الخمس أن يكون خارجاً عن حقيقة الأرض عرفاً  

أو هو أعمّ من ذلك فيشمل كل مَعْدِن وإن صدق عليه عرفاً اسم الأرض  ، كالذهب والفضّة
بين ا وهنبـيكالعقيق والفيروزج والياقوت والزبرجد ونحوها من الأحجار الكريمة التي لا فرق 

لذلك  ، جميلة ، افةشفّ ، غايته أنّ ما يُسمّى بالأحجار الكريمة هي ملوّنة ، سائر الأحجار
 وجهان . ؟ صارت تُبذل الأموال الطائلة بإزائها

الكبريت   و معادن ـفإنّ الروايات قالت لنا ألفاظ ، لا شكّ في أنّ الوجه الثاني هو الصحيح   
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 tعفرجأبي  زرارة السابقة عن الروايات صحيحةُ ولعلّ أحسنَ فيه الخمس هوأشباهُوالنفط 

 هما عالجتَ : وقالركازاً ففيه الخمس  كل ما كان  : فقال ؟ سألته عن المعادن ما فيها : قال

والركاز هو المركوز أي ك ففيه ـ ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى ـ الخمسُبمالِ

بلا  وهو ، والمال الذي دفنه القدماء في الأرض ، كالَمعْدِن الذي خلقه الله في الأرض ، المدفون
هة من حيث الأهمية لما بـيوهي معادن ش ، فإنها ركاز ، شك شامل للعقيق والفيروزج ونحوهما

وقد سُئِل  wوإن ورد في الخبر عن رسول الله ، ذُكر في الروايات كالرَّصاص والصُّفْر والحديد
ق فإنهما بعض مصادي الذهب والفضّة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقه  : الركاز فقال عن

 . الركاز لا كل المصاديق

كل ما يصدق عليه أنه ركاز وحجارة ذات قيمة فهو مَعْدِن يجب إخراج الخمس  هو أنّ المهم
مة نحوها مما له قيمنه حتى وإن صدق عليه اسم الأرض كحجارة الغرانيت والعقيق والفيروزج و

 عرفاً .
 

وإذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب تخميسها من هذه الحيثية بل يدخل في   
من غير اعتبار بلوغ  ،(6)زادت عن مؤونة السنة نأرباح المكاسب ويجب تخميسها إ

يكون في أرض مباحة  أنبين  ـ في وجوب إخراج خمس الَمعْدِنولا فرق ـ .  (1)النصاب فيه

أن يكون المخرِج بين  ولا ، (3)أن يكون تحت الأرض أو على ظهرهابين و ، (4)أو مملوكة

وعاقلًا أو  ، اًبـيأن يكون بالغاً أو صبين  ولا ، (5)اًبـيبل ولا حر ، مسلماً أو كافراً ذمياً

 ويجوز للحاكم الشّرعي إجبار الكافر ، (7)فيجب على وليهما إخراج الخمس ، (1)مجنوناً
 . (9)وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه (8)على دفع الخمس مّما أخرجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ ( لا شكّ في1) ها  دن التي يجب إخراج خمسصّ والنُّوْرَة ونحوهما من المعاعند الشك في كون الِجأن الأصل 

نعم إذا فضل منها في آخر  ، ـ هو براءة الذمّة من وجوب تخمسيها من باب كونها مَعْدِناً فوراً أو لا
سنة المكلّف شيء فإنه يجب تخميسها من باب أنه من الفوائد والمكاسب التي يجب إخراج 

 سها آخر السنة .خُم

فحينئذٍ  ، كّ في وجوب تخميسه للشكّ في مَعْدِنيّته( بعدما عرفت من عدم وجوب تخميس ما ش2ُ)
 نـتوأ ، إذا بقي شيء منه إلى آخر سنة المكلّف فإنه يجب تخميسه من باب فاضل مؤونة السنة

ب نعم لو وجب تخميسها من با ، نصاب معيّن تعلم أنّه لا يُشترط في فاضل مؤونة السنة بلوغ
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 صاب .المعدنية لتوجّه القول باعتبار بلوغ النّ

فلو أخرج الشخص مَعْدِناً من أرض مباحة فقد حازه  ، ( لا وجه للإشكال في هذا الأمر3)
 وكذا لو أخرجه من أرضه المملوكة له . ، فيجب عليه إخراج خمسه بمقتضى الأدلة

لا بل  ، دها بالموجود في جوف الأرضيـي( وهذا أمرٌ واضح بعد إطلاق الأدلّة وعدم تق1)
وكذا  ، ه من وجه الأرضونأخذي ات بكون الملح من المعادن مع أنهميصرّحت بعض الروا

ولا إشكال  ، العقيق والفيروزج والذهب وغيرها فإنها متواجدة على وجه الأرض وفي جوفها
 في كونها من المعادن ويجب فيها الخمس من باب الـمَعْدِنية .

 جهة . هذا من ات الكريمة بذلكوذلك لتصريح العديد من الآي ، ( لتكليف الكفّار بالفروع5)
الأرض خراجية  كانتإلّا إذا  ، ومن جهة أُخرى لا شكّ في أن الكافر يملك ولو بالحيازة ،

 فيستأجرها من الإمام أو الحاكم الشرعي .

فهو بمثابة الدَّين وضمان المتلَف  ، وذلك لكون الخمس متعلِّقاً بعين مالهم ، ( وهو المشهور6)
وز ولا يج ، ولو من قِبل وليّه بـيوديّة القتل ونحو ذلك مّما يستوجب إخراج ذلك من مال الص

والطفل قاصر عن أداء  ، مع وجود مالهم لديه ـ لغيـبحتى ـ  حبسُ أموال الآخرين عند الطفل
القاصر أو المجنون المولّى  ن من مال طفلهالآخري ج الوليُّ مالَخرِفمن العدل أن يُ ، حقوق الناس

 لغ الصغير ظلماً لهم .يـبوإلّا كان حبس حقوق الناس إلى أن  ، عليه

لو فرضنا أن ولد الإنسان أخذ مالًا من شخص آخر سرقة مثلًا فإنه يجب على  ،  آخربـيروبتع   
 لغ . والأمر فييـبلى أن القاصر إ وليّه إرجاعه إليه فوراً لحرمة حبس أموال الآخرين عند ولده

وهذا  ، فلا يعود خمس المال للقاصر ، وذلك لأنّ الخمس يتعلّق بعين المال ، الخمس هكذا تماماً

 وكذلك واضح في الروايات فراجع . [  پ پ پ ] الأمر واضح في قوله تعالى

 ، ةبالأحكام التكليفينه غير مكلّف إذ معنى هذا أ ، خطأً لا يضرُّ بما قلناه بـيوكون عمد الص   
ولكن هذا لا يمنع من ضمان الصغير والمجنون إذا كان لديهما  ، فلا يعاقب إذا أتلف شيئاً للغير

 ج وليّهما من مالهما .خرِفيُ ، مال

اج فإنها لا تقيّد وجوب إخر ، في خصوص مورد الَمعادِنْ بإطلاقات الروايات تستدلّبل لك أن    
على معادِن الذهب  وقد وردت كلها بلسان الحكم الوضعي أي بلسان أنّ ، الخمس على البالغ

أي أن الخمس ثابت في نفس المال وليس الحكم بلسان الحكم التكليفي  ، .. الخمسَووالفضّة و
 . ليدّعى الإنصراف إلى خصوص البالغ

أقساط  داءالقاصر في شؤونه كأ بـيوخاصة إذا أراد الولي أن يتصرّف ببعض أموال هذا الص   
 ، فإنه لا يجوز له التصرّف بهذا المال قبل أداء خمسه ، مدرسته وثمن لباسه وطعامه ونحو ذلك
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ولا يصح عزل مقدار  ، متعلقاً به الخمس بنحو الإشاعة بـيوذلك لكون كل درهم من مال الص
 وذلك لأن الخمس المعزول لا يتعيّن شرعاً . ، الخمس

ولك أن تضيف هنا أنه مع قصور الشخص يتعيّن على  ، سابقة( وضح الأمر في التعليقة ال7)
يّن على الوليّ فإنه يتع بـيفإذا تعلّق الخمس في المعادِنْ التي حازها الص ، هصَقْـالوليّ أن يسدّ ن

حتى على مستوى  ، وهكذا الأمر في كل حالات القصور ، الخمسَ بـيج من مال الصخرِأن يُ
الحاكم الشرعي يسدّ النقص فيه ويتصدى في مواضع الحاجة كما في موارد  فإنّ ، المجتمع

 ها ونحو ذلك .الأوقاف وشؤون من لا وليّ له وطلاق المرأة التي لا ينفق عليها زوجُ

من  الخمسَ فمع أخذ الوليّ ، الخمس من الأمور العبادية التي تحتاج إلى نية قربة : إن قلتَ   
من مال القاصر  الوليّ الخمسَ إخراجُ وعليه فلا يصحُّ ، العبادة مال القاصر لم تتحقق هذه

 لعدم تحقّقه شرعاً .

فهو  ، وجهة تكليفية عبادية ، جهة وضعية مالية ، الخمس له جهتانقيل في الجواب إنّ  : قلتُ   
المالية التي  لا تسقط الجهةليفية العبادية لا يمكن تحققها ففإذا فرضنا أن الجهة التك ، رٌ مركّبأمْ

على أنه يمكن للوليّ أن يحتاط بنية  ، هي عبارة عن وجود  خمس للآخرين في مال هذا القاصر
 القربة نيابة عن القاصر أيضاً .

وب دليل على وج على عباديّة الخمس ، بمعنى أنه لا يوجدصحيح لكن لا يوجد دليل  : أقول   
 ك .نيّة القربة فيه إلّا في المالِ المجهول المال

استُدِلّ على وجوب نِـيّة القربة في الخمس بعدّة أدلّة وكلُّها مخدوشةٌ ، ولنذكر انُ ذلك : بـي   
 أدلّتَهم والردَّ عليها : 

 .[ ينله الدِّ يَنصِلِخْمُ وا الَلهدُبُعْيَوا إلا لِرُمِوما أُبقوله تعالى ]لّ دِاستُأوّلًا :    

كن الكلام في أصل عباديّة الإخلاص في عبادة الله ، وله لا شكّ في وجوب : هو أن والجواب   
 . الخمس

 اغز ن، ولكل امرء ما نوى ، فمَإنما الأعمال بالنيات w رسول اللهاُستُدِلّ بقولِ :  ثانياً   

 يريد عرض الدنيا أو نوى عقالًا ان غزومَ ه على الله عز وجل ،الله فقد وقع أجرُ ابتغاء ما عندَ
داع  يهليس ففوإلا  ـكما في الصلاة  ـ عادةًإخراج الخمس مقرون بالقربة فما نوىإلا  لم يكن له

بنيّة القربة يد ، فإن التقلوضوحه  بنيّة القربة علام بالتقيد، فلا يحتاج إلى الإغير ذلك نفساني 
 .وعادةً  قهراً عند التخميس حاصل

 وصاًلفقراء خصا مساعدةلزوم الوجدان الحاكم ب التي منها إسكاتُ ـالدواعي النفسانية  نّإ:  والجوابُ   
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ب هم من دون قصد التقريساعدون فقراءَـ من أي فرقة كانوا  ـيف والعقلاء كثيرة ، ك ـ السادة منهم
يقول إذا دفعت مالًا w النبّي أنّ فمعناهاات إنما الأعمال بالنيّأمّا رواية  كما هو واضح .

من أو ة أو صدقة مستحبّ مساً ، فلعلّك دفعته هديّةًعند الله خُ لا بقصد الخمس فلا يعتبرمثلًا 
، فيجب عليك إذا أردت أن تدفع الخمس ـ عنوان آخر باب الحرج الشديد أو الرياء أو بأيّ 

وي الخمس . وهذا يغاير قضيّة وجوب نيّة القربة . بمعنى آخر : إذا أجبروا الكافرَ تـنمثلًا ـ أن 
يه كما يدفع الضرائبَ الواجبةَ عل الخمسِ فدفعه الكافرُ بقصد الخمس ،أو الفاسقَ على دفْعِ 

 وإنما بالقهر والغلبة ، فنحن ندّعيولا قربةً إلى الله ، لكن لا بإختياره ،  من قِبَلِ السلطان ،
الذمي من  الأرض التي اشتراها يّته للقربة . أمّا فيـالإجزاءَ وسقوطَ الوجوب ، رغم عدم ن

 ة وليس من الخمس المتعارف .يـبمنه هو ضر الخمسِ ذُفأخْ المسلم

 الفقيه بإسناده ورد فيـ فيجب فيه نيّةُ القربة ، فقد كالزكاة نّ الخمس صدقة ـ استُدِلّ بأ : ثالثاً   
 wالنبّي في وصية iجميعاً عن الصادق عن آبائه أبـيهوأنس بن محمد عن  عن حّماد بن عمرو 

نّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام ـ إن عبد المطلب سَ ، يا عليّقال :  tلعليّ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   ] به فأنزل الله وتصدّقـ ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس  إلى أن قال

ا إلّا أنها تؤيد مطلوبن تنوهذه الرواية وإن كان فيها ما فيها من إشكالات في السند والم (1)[پ
كتب  : بن مهزيار قال عليّ وكذلك في رواية القربة . يّةَـقتضي نِـوهي ت وهو كون الخمس صدقةً

 ـتينإنّ الذي أوجبت في سَ  : وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال t(الجواد) إليه أبو جعفر

 ، شارـتنره تفسير المعنى كله خوفاً من الإأكفقط لمعنى من المعاني  ـ تينـوهذه سنة عشرين ومئـ  هذه
 ـ : ه إن شاء اللهوسأفسِّر لك بعضَ ب عليهم هم قصّروا فيما يج ـأو بعضَ همأسأل الله صلاحَإنّ مواليَّ 

، قال الله  أن أطهّرهم وأزكّيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا تُبْـفعلمت ذلك فأحبَ

  ھ ھ ہ ہہ      ہ  ۀ     ۀ     ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ] تعالى

[ ولَم أوجب  ۇٴ ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ   ڭ ڭ  ۓ ۓ ے      ے ھ

وإنما أوجبت  ، ولا أوجب عليهم إلّا الزكاة التي فرضها الله عليهم ، عليهم ذلك في كل عام
لصدقةَ فطَبَّقَ اة التي قد حال عليهما الحول ...  هذه في الذهب والفضنـتيعليهم الخمس في سَ

 على الُخمس بوضوح .

وروايةُ علي بن مهزيار غيُر صادرة من ساحة العصمة الخمسُ ليس صدقةً ،  : والجوابُ   
عّاظ ، والظاهر أنّ بعض و  جداًتـنيا ولضعفها المتـنوالطهارة ، لكثرة مخالفة الرواية لكلّ روايا

                                                 

 . 3ح   5( المصدر السابق  ب 1)
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ولإضعافه ماليّاً وإضعاف شيعته ... وقد  tالسلاطين وضعوها لتقليل التخميس عند الإمام
لا بل من المحال أن يكون الخمسُ صدقةً ه( ، نـتالسابع : ما يفضل عن مؤونة سذكرنا ذلك في )

عم هو ن أو على رسوله أو على أوصيائه .، فإنّ الإنسان لا يمكن أن يتصدّق على الله عزّ وجلّ 
ـ ليوزّعها على التي هي الزكوات جلّ وعلا يأخذ الصدقات ، كما يأخذ السلطانُ الصدقاتِ ـ 

 ـصدّق على الله سبحانه ، فنحن الفقراء والله هو الغنّي . لا بل في الرواياتنـتحن لا نفالفقراء ، 
أن الله لا إله إلّا هو حيث حرّم علينا ...  تصريح بأنّ الخمس ليس صدقةً لاحظ الروايات 

 والكرامة لنا حلال ، (1)والخمس لنا فريضة ، فالصدقة علينا حرام ، أنزل لنا الخمس الصدقةَ

في رسالة  علي بن الحسين المرتضىالسيد منها ما رواهيب وقر . tالصادق كما عن الإمام
وأما ما جاء في  قال : tعليّالإمام عن  من )تفسير النعماني( بإسناده )المحكم والمتشابه( نقلًا

القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإمارة 
 تعالى فقوله الإمارة هُا وجْفأمّ ، ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ]

ها يـبوالخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يص ، فجعل لله خمس الغنائم [ٺ
حرم  ها ما ورد من أنّ الله ، ومثل  المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص

أنه سأله عن قول  tعبد اللهأبي  عن فيعْزكريا بن مالك الُج، وفي معتبرة عليهم الصدقة 

فللرسول  Qأما خمس الله : فقال ..[ ؟ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ] Qالله
 ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، وأما خمس الرسول فلأقاربه  ، ل اللهبـييضعه في س

ل فقد يبـوأما المساكين وابن الس ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، تهبـيواليتامى يتامى أهل 
وإنما واياتوفي بعض الر  لبـيا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السعرفت أنّ

 اسالن صدقاتلهم من  ضاًوَلهم عِبـيس لهم دون مساكين الناس وأبناءِ هذا الخمسَ الُله لَعَجَ
فجعل  ، الناس أوساخن الله لهم عن مِ وكرامةً ، wبرسول اللهمن الله لهم لقرابتهم  زيهاًتـن

 . نةـالذل والمسكرهم في موضع ما يغنيهم به عن أن يصيّ من عندهلهم خاصة 

شريعه فيما سبق ، لذلك فلعلّه لعدم تبه  وتصدّقكنزاً فأخرج منه الخمس  ووجد wأمّا قوله   
اللذين هما ـ i ذلك ، ولعلّه لعدم وجود رسول الله والأئمّة من ولده تصدّق به ، ثم شرّع الُله

 wبالخمس ، لا بل حتى سهم الله هو لرسولهـ لذلك تصدّق  المصداقان الثاني والثالث في آية الغنيمة
 تَصَدَّقَ .t ، لذلك هو

 مع صاحب المال في ، فالُله شريكٌعلى نحو الإشاعة : إنّ الخمس موجود في عَين المال  رابعاً   
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مالِه ، فعلى صاحب المال أن يؤدّي ما عليه ، ولا يصحّ ح أن يقال إنه يتصدّق على شريكه أو 
. نعم ، من المعلوم أنّ  عزّ وجلّ أنّ عليه أن ينوي القربة إلى الله في أداء دَينه الذي عليه لله

 وأجمل .له كان أكمل  وامتـثالَ أمرِه إلى الله تعالى تقرّبَه المسِالمخمّس إن نوى بدفع خُ

،  مسّك بالإطلاق المقامينـتيّة القربة فلنا أن ـ: على فرض وجود شكّ في وجوب نِ خامساً   
 والبراءة .

ذلك وط بالحرام ، والمخل المالفي خصوص  نيّة القربة في دفع الخمسب تجنعم ،  : سادساً   
صليّ ، الأ المال ـ يظهر أنه يتصدّق بالخمس عوضاً عن صاحبط بالحرام والمال المخلفي مورد لأنه ـ 

وهذا ما سوف تراه في حوالي ثمان روايات في )المال  ليكون الثوابُ لصاحب المال المجهول ،
نك إن لم تستطع أن توصل نفسَ المالِ إلى صاحبه فإنّ العقل يحكم أن على أالمجهول المالك( ، 

 المالَ . نـتثوابَه عِبْرَ التصدّق ، لا أن تأخذ أتُوصِلَ 

ـ عن  لصحيحابإسناده ـ  يبرواه في وجوبُ نيّةِ القربة في الغنائم أيضاً لما  لُحتمَيُ : فإن قلتَ   
( عن صفوان بن يحيى عن (1)المعروف بعليّ بن السندي) ( عن علي بن إسماعيلبن عبد الله) سعد

في الرجل من أصحابنا يكون  tعبد اللهأبي  عن بيالحل (بن علي محمدعبد الله بن مسكان عن )
،  هليب سَنا ويطيؤدّي خُمقال :  ؟ غنيمةًيب ( فيكون معهم فيُصهامش نسخةلوائهم ـ في أوانهم )

هذا ، ولكن لم يعلم صحّة سند هذه الرواية ، فلا تكون حجّة ، وذلك لأنه وإنْ وثّق نصرُ بنُ 
إنه لو ف عيل المذكور ، لكن المشكلة هي في وثاقة نصر بن الصباح نفسه ،الصباح عليَّ بنَ اسما

ماً غْرَ لهيب يط أيلهيب ويط نفس ، فإنه يصعب أن يقال له يب أخرج الخمس من دون ط
 عنه .

الدليل ليس قوياً ، وذلك لصحّة قولك "أعطِ شريكك مالَه المخلوطَ في مالك ،  هذا : قلتُ   
 المال" مع أنه لا حاجة إلى نيّة قربة .لك بقيّة يب ويط

وتعالى  أمر الله تبارك ثالَـنعم ، لا شكّ في أنّ الثواب إنما يترتّب على ما لو نوى المخمّسُ امت  

ي أب كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي : قال عن محمد بن زيد الطبري، ففي الرواية 
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع  : فكتب إليه ، ذن في الخمسيسأله الإ tالرضا الحسن

                                                 

بن اسماعيل هم ثلاثة : ( لا شكّ في أنّ علي بن اسماعيل هذا هو ابن السندي ، وذلك لأن المسمّى بعلي 1)
الميثمي وابن عمّار وابن السندي ، وليس المذكور في السند هو الميثمي لأن الميثمي يروي عنه صفوان ، وليس 

ون ابن قى أن يكيـبعمير الذي هو في طبقة صفوان بن يحيى ، فأبي  هو ابن عمار لأن ابن عمار يروي عنه ابن
نصر بن الصباح ، ولكن في صحة اعتمادنا على توثيق نصر بن الصباح لعلي السندي ، وهو ثقة بناءً على ما قال 

 نا بنصر بن الصباح نفسه .ـبن السندي نظر لجهالت
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 لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ، ، الهم ن على العمل الثواب ، وعلى الضيقضم ، كريم
 نا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخافينا وعلى عيالنا وعلى موالـنا على دينـالخمس عونُ إنّ

م إخراجه مفتاح رزقك نّإف ، أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ولا تحرموا ، فلا تزووه عنا ، سطوته
وليس  ، في لله بما عهد إليهن يَمَ والمسلمُ ، وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم

" ضعيفة السند . لكنْ ليس كلامنا في ترتّب والسلام المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب
 إنما الكلام في وجوب نيّة القربة . الثواب ، فإنّ هذا أمر واضح ،

قتضى بموللحاكم الشرعي أن يطالب الكافر ـ  ، ( لكون الخمس حقاً للأصناف الستة المعروفة1)

والحاكم  ، لأنّ ثبوت الخمس من الأحكام الوضعية ، ـ بأداء حقّ الله وحقوق الناس حاكميته
ة على إعطاء الأصناف الست الكافرَجبر فله أن يُ ، الشرعي وليّ أصحاب الخمس في هكذا حالة

 والجهة المالية تسقط عنه ، حتى وإن لم يتقرّب الكافر بهذا الخمس إلى الله تعالى ، حقوقهم
مس ولا شكّ في سقوط الخ ، والأحوط أن يتولّى الحاكم حينئذٍ نية القربة ، بأخذ الحاكم للخمس

 لا شك في وجوب إعادته  مع نية القربة فإنه بخلاف المسلم إذا أخرج الخمس رياءً ، عنه حينئذٍ
 عينه موجودة . كانتنعم له إعادة ماله إنْ  ،

الُجدد بأداء  لا يجد أنه طالب المسلمين wالنبّي ومَن يراجع سيرة ، ( إذ الإسلام يجبُّ ما قبله5)
 وهذا أمر واضح . ، ما فاتهم من الخمس والزكاة أيام كفرهم

 

بعد استثناء  (6)ما أخرجه عشرين ديناراً وجوب الخمس في الـمَعدِن بلوغُ ويشترط في 
وإن كان  ، فلا يجب إذا كان المخرَج أقلّ من ذلك ،(1)مؤونة الإخراج والتصفية ونحوهما

 . (3)بل مطلقاً ،(4)الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دّعى في وا ، ونسب إلى أكثر القدماء ، قول بعدم اعتبار النصاب : أقوال ( في المسألة ثلاثة1ُ)
 واستدلّوا بإطلاق آية الخمس وإطلاقات الروايات ... ، الخلاف والسرائر الإجماع  عليه

 ، نمن المتأخري وهو خِيَرَةُ الشيخ الطوسي وكثيٍر ، وقول باعتبار بلوغه عشرين ديناراً   
 واستدلوا بصحيحة البزنطي الآتية ...

د بن واستدلّ برواية محم ، بـيتاره أبو الصلاح الحلاخ ، وقول باعتبار بلوغه ديناراً واحداً   
 عبد الله الآتية .أبي  علي بن

 : iاتـنينبغي أن ننظر أوّلًا إلى كلمات أئم : أقول   

بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن  يبـ فقد روى في 
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من ( أي المنجم) ج المعدِنُخرَعمّا اَ t(الرضاسألت أبا الحسن) : نصر قالأبي  أحمد بن محمد بن
عشرين  ، لغ ما يكون في مثله الزكاةيـبليس فيه شيء حتى   : قال ؟ هل فيه شيء ، قليل أو كثير

 صحيحة السند . ديناراً

سن الحأبي  نصر عنأبي  ـ عن أحمد بن محمد بن الصحيحـ ورواها في الفقيه باسناده ـ 
ما يجب الزكاة في مثله ففيه   : فقال ؟ سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز : قال tالرضا

 صحيحة السند . (1)الخمس

ان أو مفعول به لفعل محذوف تقديره بـيهي عطف  ولا شك في أنّ قوله "عشرين ديناراً    

حرفاً فإنّ معناها "يعني" . ولا شك أيضاً في عدم وجوب  كانت"أي" وإنْ  فإنّ ، "أعني" أو "أي"
 ه عشرون ديناراً .الزكاة في الدنانير حتى تبلغ ما قيمتُ

أبي  ( عن محمد بن الحسين بنبن عبد اللهأيضاً بإسناده ـ الصحيح ـ عن سعد) يبـ وروى في    
 tالحسنأبي  عن (2)عبد اللهأبي  نصر عن محمد بن علي بنأبي  الخطاب عن أحمد بن محمد بن

وعن معادِن الذهب والفضة  ، اللؤلؤ والياقوت والزبرجد من البحر من جُخرُسألته عمّا يَ : قال
اقة حة السند بناءً على وثمصحّقيمته ديناراً ففيه الخمس تإذا بلغ  : فقال ؟ هل فيها زكاة

 ها بناءً علىتـنجماعة بصحّة مويقول  والبزنطي منهم . ، الأجلّاء الثلاثة ن يروي عنه أحدُمَ
عبد الله هذا أبي  ومحمد بن علي بن تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع والبزنطي منهم .

 . tهو محمد بن علي بن الإمام جعفر الصادق

شهرة عبد الله سنداً وأبي  ولا شكّ في أرجحية صحيحة البزنطي على رواية محمد بن علي بن   
. 

 . وفتوى روايةً أشهرُ صحيحة البزنطيوأمّا من حيث الشهرة ف ، رّ وجههـ أمّا سنداً فقد م   

عتبار وأمّا القول با ، شاذ جداً بـيالصلاح الحلأبي  أمّا الأشهرية من حيث الرواية  فإنّ قولـ    
يقول  فقد كان ، بل عند العامة أيضاً ، بلوغ المعدن عشرين ديناراً فهو قول الكثير من علمائنا

ـ  53) فقد قال مالك بن أنس ، (هـ223ـ  111) tأئمة العامة قبل زمان الإمام الرضا بها بعض

رج منها قدر عشرين لغ ما يخيـبأرى أن لا يؤخذ من الَمعادِن مّما يخرج منها شيء حتى   : (هـ175

الـمَعْدِن ... ويؤخذ منه إذا خرج من  فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه ، ي درهمئتَديناراً أو م
. ومالك هذا هو  كما يؤخذ من الزرع إذا حُصد العُشر ، ظر به الحولنـتمن يومه ذلك ولا يُ

                                                 

 ..يب ، بالترت 2 ح 5 ، ب 5 ح 3 ، ب 1 ( تجد هذه الروايات في ئل ، أبواب ما يجب فيه الخمس  ب1)
 . لكافي المخطوط : محمد بن علي )فقط(( رواها في الكافي بنفس السند والمتن ، لكن في هامش ا2)
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 أيضاً . tالكاظم ( وعاصر الإمام111َـ  13) tمن تلامذة الإمام الصادق

. ئتي درهمالمة إلى اعتبار نّصاب ( في الزكا221ـ  152محمد بن إدريس ) ـ وكذلك أومأ الشافعي   
 .o( والرضاهـ 113ـ  121) شافعي عاصرَ الإمامين الكاظموال

 . الـمَعْدِنْ ( والزهري فلم يعتبرا النّصاب فيهـ152ـ  12) ـ نعم خالف في ذلك أبو حنيفة   

 ـ إذن لا نحتمل أن تكون صحيحة البزنطي صادرة من باب التقية .   

 مّما يُشمّ ، اتـنروايا والكنز في باب الخمس فيالمعادِن بين  الروائية الجمعُ الشهرةَـ ويدعم هذه    
 بعض ا إلى أنتـنحدة مناطهما إذا التفبل قد يحصل اطمئنان بو ، نهمابـيحدة المناط منها رائحة و

فإذا كان النّصاب في الكنز  ، بل قد تكون من أعظم الكنوز في العالم ، المعادِن كنوز من جهة
فة بالصد وجدوذلك لأنّ الكنز ي ، عشرين ديناراً فيلزم أن لا يقلّ نصاب الـمَعدِن عن ذلك

ـ إنّ نصاب  مثلًا فلو قيل ـ ، بخلاف المعادِن التي لا تحصل غالباً إلّا بشقّ الأنفس ، وبسهولة غالباً
عادِن عشرون ديناراً لصعوبة حصوله غالباً ونِصاب الـمَ ، دينار واحدـ  لسهولة حصولهـ الكنز 

 . خران فهذا أمرٌ مخالفٌ للوجدانالقولان الآ ماوأمّا أن يُقال بالعكس كما ه ، لصدّقنا

ولكن بما أنه لا يوجد رواية ولا قول بنِصاب في المعادِن أكثر من عشرين ديناراً نقف عليه    
 . المعادن والكنزبين  اطهذا مؤيّداً لنظرية وحدة المن ويكونونسلّم له 

بل  ، لدينا شذوذ رواية محمد بن علي القائلة بأنّ نِصاب المعادِن دينار واحدبين ـ ومن هنا يت   
لفة لوحدة مخا بل هي ، لا يوجد لها مؤيّد لا في الروايات ولا في أقوال فقهائنا ولا في أقوال العامّة

نفسها إذا  أو قل هي بعيدة في ،  ذكرناها قبل قليلنِصاب الـمَعْدِن ونِصاب الكنز التيبين  المناط
 ولذلك لا ترى قائلًا بهذه الرواية غير ، أخذنا بعين الاعتبار أن نِصاب الكنز هو عشرون ديناراً

 . بـيالصلاح الحلأبي 

فهل ترى  ، بالرأي القائل بأنه لا نِصاب في المعادِن فهو أيضاً بعيد في نفسه ـ أمّا الأخذُ
!  أليس هذا ؟ أو عُشر الدرهم ، وجوب الخمس في المعادِن وإن بلغت ما قيمته درهم واحد

!  ولو كان ذلك صحيحاً لبان لأنه يوقع الإنسان حينئذٍ في الحرج ؟ خلاف السيرة العقلائية قطعاً
. 

ن وجوب م  ـوعلى فرض القول بتساقط الروايتين فإنه يُرجع إلى الأصل العمليّ وهو البراءة
 التخميس إذا خرج أقلّ مما قيمته عشرون ديناراً .

 ج عشرين ديناراًهي أنه لا شك في اشتراط أن تبلغ قيمة الـمَعْدِن المستخرَ  : والخلاصة   
 قيمةَ درهم إذا لم تبلغ تبلغ قيمة الـمَعْدِن المستخرَج مئتي أنولا يكفي  ، للصحيحة والأصل

ليس فيه شيء  حينما قال tفإنّ الإمام ، ريح الصحيحة بذلكوذلك لتص ، العشرين ديناراً
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ذّهب ما قيمته لغ في اليـبفإنّ معنى كلامه ـ حتى الآن ـ حتى  لغ ما يكون في مثله الزكاةيـبحتى 

 tوَضَّحَ ، وبما أنّ هذا المعنى غير مراد كله ، عشرون ديناراً وفي الفضة ما قيمته مئتا درهم
 النقدين في مورد الزكاة . أبينص أحدأي  ، ديناراًالمرادَ وهو عشرون 

 إجمالًا . واحدٍ  ه على أنهما من وادٍتـنبـيه بنصاب الزكاة بـيولعلّ إيراد التش   

هل يجب إخراج الخمس بمجرّد بلوغ الـمَعْدِن  (1) : ( هذه المسألة مبنية على السؤال التالي2) 
العمال ومؤونة الربح فيُنظر فإن كان  ى أُجرةُحتى تُعطَ رظَنـتيُ (2)أم  ، المخرَج عشرين ديناراً

 ؟ ـ ـنتكما يقول السيد اليزدي في المج منه الخمس وإلّا فلا ـ خرَالربح الصافي عشرين ديناراً يُ

 واستدلّ صاحب الجواهر للمشهور بأصالة البراءة . ، المشهور هو الثاني   

حة ق صحيواستدلّ السيّد الخوئي بإطلا ، لالخوئي بالأوّ وقال صاحب المدارك والسيدُ   
عمّا اَخرَج المعدِنُ من قليل أو كثير ، هل فيه  tسألت أبا الحسن قولالبزنطي السابقة فإنه ي

نه إذا ي أألغ ما يكون في مثله الزكاة ، عشرين ديناراً يـبليس فيه شيء حتى  شيء ؟ قال : 

الخمس  بُحسَيُ ، نَعَم ،بلغت قيمة الـمَعْدِن  المخرَج الصافي عشرين ديناراً وجب فيه الخمس 
ستثناء ولأنه لا تصدق الغنيمة إلّا بعد ا ، بعد استثناء المؤونة تمسّكاً بروايات الخمس بعد المؤونة

 ة وسائرِاء مؤونة التصفيإنما يجب إخراج الخمس من الباقي بعد استثن ،  آخربـير. وبتع المؤونة
ولعلّ  ، . والظاهر أن هذا الحكم متسالم عليه المؤن التي يتوقّف عليها حصول الغنيمة والفائدة

وفي  ، إذ لا تصدق الغنيمة قبل استثناء المؤونة ، ذلك لأنه طبق القاعدة العقلائية والشرعية
تعلم أنه لا  نـتوأ ، خاصّة الغنائمالخمس إلّا في  وأنه ليس ،(1)الخمس بعد المؤونة : الروايات

م وكذلك يدلّ على الحك ، تصدق الغنيمة إلّا بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوهما
ما عالجته بمالك ففيه ـ ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى ـ  صحيحة زرارة السابقة 

 . أي الخمس بعد مؤونة التصفية  الخمس

فإنّ الخمس يتعلق بما يصدق عليه غنيمة أي بعد إخراج  ، ذهب إليه المشهوروالصحيح ما    
وعلى هذا تُحمل صحيحة البزنطي إذ لا يحتمل أن يتعلّق  ، أجرة العمّال والتصفية ونحوهما

راً ال والحمل والتصفية ثلاثون دينامّالعُ وأجرةُ، الخمس بالَمعدِن إذا بلغت قيمة عشرين ديناراً 
 . ثم لا كلام في أنّ الخمس بعد مؤونة الإخراج . رٌ ضروري بل غير عقلائيبل هذا أم! 

 . عبد الله السابقةأبي  ( لرواية محمد بن علي بن3) 

ها قابلة تعلم بأن نـتوأ . ( لإطلاق آية الخمس والروايات التي تقول بأنّ في الـمَعادِن الخمس1) 
                                                 

 . 2ح  و 1ح  12، و ب  7،  1،  3،  2،  1أحاديث   1( راجع ئل ب 1)
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 د ذكر التفاصيل .وأنّ الآية ليست بصد ، د بصحيحة البزنطييـيللتق
 

 كأنْ ـفلو أخرج على دفعات منفصلة عرفاً  ، ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة 

وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع . ـ  أخرج كل أسبوع أو كل شهر مرّة
وإنْ أخرج أقل من النصاب فأعرَضَ ثم عاد وبلغ المجموع نصاباً فكذلك على 

 .(6)الأحوط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ( في المسألة تفصيل1)

أعرض  سواء ، في لزوم ضمّّ بعضها إلى بعضيب الدفعات متقاربة عرفاً فلا ر كانتـ فإن    
أو  ، صحيحة البزنطي بوضوح ل هذه الحالة فيدخِفإنّ العرف يُ ، ضمن الدفعات أم لم يُعرض

 وإلى هذا ذهب جماعة من فقهائنا . ، مسّك بإطلاق صحيحة البزنطينـتقل 

 الشهر والسنةكـ  عنها عرفاً الدفعة الثانية منفصلة كانتو، الدفعة الأولى قد تلفت  كانتـ وإن    
 ، عدم وجوب إخراج الخمس والمفروض أن كل دفعة لا تبلغ لوحدها النصاب فلا شكّ في ،ـ 

ج خرَذا اَوجه لتخميسها بعدما تلفت . فإفلا  ، جاز في التصرّف فيهاوذلك لتلف الدفعة الأولى الُم
لدفعة الخمس عن ا ارتفع وجوبُأنه  خميسها لأنّ المفروضبعد شهر مثلًا لا  وجه لت ثانيةً دفعةً

 الأولى التالفة .

مرض  أو سفرٍطارئ كلكنه طرأ عليه  ، الدفعات منفصلة عرفاً ولكنه لم يُعْرِض كانتـ وإن    
الة والعرف هو الدليل أيضاً على إدخال هذه الح ، فإنه يجب ضمّ بعضها إلى بعض ، نهابـيـ مثلاً ـ 

 في صحيحة البزنطي .

عد سنة مثلًا ثم بدا له ب ، نهابـيالدفعات منفصلة عرفاً وقد أعرض  كانتقى الكلام فيما لو يـبـ    
 ابقةوالمفروض بقاء العين الس ، أن يعود إلى الإخراج فهل يضمّ بعضها إلى بعض فيخرج خمسها

 ؟

 مّلضَا فاقاً للعلّامة وجماعة ـ إلى عدمذهب الشيخ الأنصاري  والسيد الحكيم في مستمسكه ـ وِ   
 ذا حالة .فة عن هكمنصرِ والصحيحةُ، دّ عرفاً عملًا ابتدائياً مستقلًا عَلأنّ الدفعة الثانية تُ ،

 ولكن يمكن أن يدّعى شمول إطلاق الصحيحة لهذه الصورة أيضاً : ظرينـتوقال الشيخ الم   

قال  ولذلك ...  منشؤه أنس الذهن ، ويٌّنصراف المدّعى بدْه أنّ الإ. وأمّا القول السابق فجوابُ

إذا بلغا ف، أن يضمّ بعضها إلى بعض  وده إلى استخراج المعادِنبأنّ الأقوى في حالة رجوعه وعَ
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 النّصاب أخرج الخمس .

غ المجموع بل فإذا ، وإنما هي توصلية محضة ، المسألة ليست تعبدية كالصلاة والوضوء أقول :   
صدق السابقة فإنه بالتأمّل ي طويلة وبعد الإعراض فإن بقيت العينمقدار النصاب ولو بعد مدّة 

  ٻ تعالى ]وتدخل هذه الحالة في قوله  ، عليه أنه أخرج من المعادِن ما بلغت قيمته عشرين ديناراً

والشهيدان والمقدّس  تـنوإلى هذا ذهب السيّد اليزدي في الم ، [  پ پ پ    پ    ٻ    ٻ  ٻ
. وأمّا دعوى انصراف الصحيحة إلى عدم  المدارك وصاحب الذخيرةلي وصاحب بـيالأرد

وإنما هي ناظرة إلى مقدار  ، الإعراض وعدم الفصل الطويل فغير صحيحة لا عقلًا ولا  عرفاً
 . النصاب لا أكثر

 

وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم تبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ  
 .  (6)نصاباً فالظاهر وجوب خمسهالمجموع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وحكي عن ، كما مال إليه في الجواهر وشيخنا الأعظم  : ( قال السيّد الحكيم في مستمسكه1)

لكن المنسوب إلى الأكثر اعتبار بلوغ حصة كل واحد منهم  ، د لإطلاق الصحيحتـنالحدائق والمس
 .  ...  النصاب

بأنه  يقضي فالوجدانُ ، المسألة في الخمس ناظرة إلى  الفرد المخرِج فهو الذي يخمِّس : أقول   
 ـ بغيره الإنسانِ لُخْوما دَ ، لنصاب وجب عليه سواء خمّّس شركاؤه أم لاإذا بلغت حصته ا

 !...؟ـ  اللبناني بـيربالتع
 فإذا غنم مقدار النّصاب وجب التخميس ، ام نفس الشخصتـنالخمس فرع اغ ،  آخربـيروبتع   

فإنه يُفهم منها  ، [  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  تعالى ]وهكذا نفهم من قوله  ، وإلّا فلا
 ، فالنظر للشخص ، هسَمُإذا غنم أي شخص منكم شيئاً فأنّ لله خُ: بمعنى  ، الإطلاق الشمولي

ذا وإلى ه ، فإذا غنم مقدار النصاب ـ كما حدّدت الصحيحة ـ فإنه يتعلق في غنيمته الخمسُ
 لاقها .سّك بإطفلا يصح التم ، غير ناظرة إلى هذا التفصيل والصحيحةُ ، ذهب مشهور فقهائنا

 

ين أو على جنس( مأي المنجَ)فلو اشتملَ الـمَعْدِن  ، وكذا لا يُعتبر اتحاد جنس المخرَج 
 .(6)أزيد وبلغت قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجُه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هب والفضّة وبلغت كالذلو اشتمل الـمَعْدِن على نوعٍ واحدٍ من  الـمَعادِن أو أنواعٍ متعدّدة ( 1)
 ، وإن تعدّدت أجناس الـمَعادِن كما قلناحتى قيمة المجموع عشرين ديناراً وجب إخراج خمسه 

 فإنّ الرواية لا تقيّد بالنوع الواحد . ، دليلنا إطلاق صحيحة البزنطي
 

بلوغ  متعدّدة اعتبر في الخارج من كل منها( أي مناجم)نعم لو كان هناك معادِن  
خصوصاً مع اتحاد  ، بلوغ المجموع كفايةُ وإن كان الأحوطَ ، (6)النِّصاب دون المجموع

وكذا . (1)تحاد والتقاربالإبل لا يخلو عن قوّة مع  ، سيّما مع تقاربها ، المخرَج منها
ب لغ النصايـبر ما فلو كان مَعْدِن فيه مقدا ، هلا يعتبر استمرار التكوّن ودوامُ

 .(4)جرى عليه الحكم بعد صدق كونه مَعْدِناً هىنـتفأخرجه ثم ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ( هنا حالتان1)

الـمَعادِن متقاربة بحيث عُدّت عرفاً مَعْدِناً واحداً وجب ضمّ بعضها إلى بعض  نتكاـ إذا    
 وإخراج خمس الجميع إذا بلغ المجموعُ النصابَ حتى وإن تعدّدت أجناس المخرَج .

الـمَعادِن متباعدة عرفاً وكان الخارج من كلّ منها دون النصاب فقد اختار في  كانتـ وأمّا إذا    
 ، هى والسيّد الحكيم في مستمسكه والسيد الخوئي عدم وجوب إخراج الخمسنـتالسرائر والم

 فهو موضوع الخمس ، نصراف إلى أن العبرة بما أخرجه كل مَعْدِنوالوجه في ذلك هو دعوى الإ
 نحلال في صحيحة البزنطي .لأنّ ذلك هو مقتضى الإ ، وضوعٌ مستقلّ عن غيرهوكلّ مَعْدِنٍ م ،

وعن الشهيدين في الدروس والمسالك وصاحب المدارك وكاشف الغطاء والتقيّ الفقيه    
دليل ب ، وهو الصحيح ، في مباني العروة وجوب التخميس إذا بلغ المجموعُ النصابَ العاملي

لـمَعادِن إنما هي في كمية الغنيمة والفائدة بلا أيّ أثر لتباعد المناجم أنّ العبرة في باب الخمس وا
لنظر وإنما ا ، بل لا نظر في صحيحة البزنطي إلى حالة تقارب المناجم من بعضها ، عن بعضها

عموم لفيُرجع في مورد الشك ـ كحالة تباعد المناجم عن بعضها ـ إلى ا ، فقط إلى مقدار النّصاب

وهذا الشخص قد  ، […  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ] ب الخمس وهوالأعلائي في با
 التخميس بلا شك . عليه غنم وبلغت غنيمته النِّصاب فيجب

بل  ، مةقاً لآية الغنيبـية والفائدة تط( كل ذلك لما ذكرناه من أن العبرة إنما هي في كمية الغنيم2)
لوغ فيكفي ب ، مجموعة واحدة تحاد والتقارب يضمّ العرفُ المعادنَ إلى بعضها ويعتبرهامع الإ

 المجموع النصاب .
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جنا فإننا إذا أخر بل يعدّ ذِكْرُه لغوياً ،، بل لا أثر عملياً له ، لذكر هذا التفصيل ( لا وجه3)
وبلغت قيمته عشرين ديناراً وجب تخميسه بلا أيّ اعتبار أنّ المنجم لا  ـ مثلًا كالذهبـ مَعْدِناً 

ولعلّه لذلك لم يعلّق السيد الخوئي أصلًا على هذا التفصيل ولم يذكره لا .   ذهباً أو يزال يكوّن
 . لأنّ الذّهب يحتاج إلى آلاف السّنين ليتكوّن ، في منهاجه أيضاً

ية فإن علم بتساوي الأجزاء لو أخرج خمس تراب الـمَعْدِن قبل التصف : 1 مسألة 
نسبة الجوهر فيما أخرجه خمساً أجزأ لأنه أعطى شتمال على الجوهر أو بزيادة في الإ

  .(6)قى عندهيـبلاحتمال زيادة الجوهر فيما  ، وإلّا فلا ، الخمس أو أكثر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بت في هذه فإنه على يقين أنه قد ث شتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقينيالإ ( أو قل لقاعدةِ 1)

ج فالعقل يحكم بالإخرا ، العين المستخرجة الخمس ويشك في أنه أخرج كل الحقّ الشرعي أم لا
 أكثر حتى يعلم بأداء الحق الشرعي .

لا شك في جواز إخراج الخمس من تراب الـمَعْدِن قبل  ، ومن جهة أخرى ، من جهةهذا    
 ام .تـنغبالعين بمجرّد الإخراج ولصدق الإ التصفية لأنّ الخمس يتعلّق

على جواز إخراج الخمس من تراب الجوهر قبل التصفية آية الخمس  الدليلُ ،  آخربـيروبتع   
مس لا وإن كان الخ ، تفيد أنّ الخمس يتعلق بعين الغنيمة فإنّ آية الغنيمة ، وصحيحة البزنطي

وهذا  ، وإذا كان قد صفّاه يُستثنى أيضاً مؤونة التصفية ، يُحسب إلّا بعد إخراج مؤونة الإخراج
 أمرٌ عقلي ونقلي واضح .

 ن .يجب على الُمخرِج تصفية الـمَعْدَعلى أيّ حال لا    
 

د مقداراً من الـمَعْدِن مُخْرَجاً مطروحاً في الصحراء فإن علم أنه جَإذا وَ : 7 مسألة 
أو إنسانٌ لم  (6)خرج بمثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم أن المخرِج له حيوانٌ

بل الأحوط ، يخرج خمسَه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النّصاب 
 .(1)أخرج خمسَه أم لا ذلك حتى وإن شكّ في أن الإنسان المخرِجَ له

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٻ ٻ  تعالى ]أنه مشمول لقوله   أو علم أن المخرِج له حيوان ( دليل ذلك إلى قوله 1)
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مع عدم وجود دليل على   في المعادن الخمسt[ ولقوله…  ٻ ٻ پ پ پ پ

وذلك لما ذكرناه من أن بعض الـمَعادِن التي يجب فيها  ، اشتراط أن يكون مدفوناً في الأرض
 tفليس المراد بقوله ، ـ قد تكون على سطح الأرضكالملح والعقيق والفيروزج ونحوها الخمس ـ 

كل   tفقال ؟ عن المعادِن ما فيها tفي صحيحة زرارة السابقة التي سأل فيها الإمام الباقر

ليس المراد به إخراج الملح ونحوه من المعادِن التي يجب تخميسها  ما كان ركازاً ففيه الخمس

ادن إذ أن بعض المع ، ينينوإلّا لضربنا كل روايات المعادن وكل سيرة المتد ، بعنوان المعدنية
تكون كلها أو بعضها على سطح الأرض كالملح والعقيق والفيروزج وحجارة الغرانيت وبعض 

ها إنسان عة لم يستخرجبـيوإنما المراد أن تكون المعادن في مقرّها الأصلي في الط ، الذهب والفضة
عن مقرّها بزلزلة أو سيل . ولا يضرّ أن تتزحزح  قبل ذلك وإلا لا يصدق عليها عنوان الركاز

 . ونحو ذلك في صدق كونها ركازاً ولا يضرّ هذا التزحزح في وجوب تخميسها بعنوان المعدنية

أو علم أن المخرِج له إنسانٌ لم يخرج خُمسَه وجب عليه إخراج خمسه  قوله  : ـ المسألة الثانية   

وإلّا إنْ لم يُعلم إعراضه  ، ـعدِنمراده منه أن هذا الإنسان قد أعرض عن هذا المعلى الأحوط

آثار إخراج الإنسان واضحة وعُلم أن المخرِج محترم المال كالمسلم والذمّي فإنه لا يجوز  كانتو
بل ومع الشك في الإعراض أيضاً لا يجوز التملك وذلك  ، تملك ذلك أصلًا كما هو معلوم

 لاستصحاب عدم الإعراض .

وجاز أخذه وعُلم أنه لم يخرج خُمسه أو شكّ في ذلك وجب إخراج المهم أنه إذا عُلم إعراضه    
خمسِه بعنوان المعدِنية وذلك لأنّ الآخذ حين صار مالكاً شرعاً لهذا المعدن يعلم أنّ الخمس فيه 

فهو في الواقع مَلَكَ أربعةَ أخماس  ، بل قد يُطمأنّ عادة أنّ مُخرجه لم يخمّسه الإستصحابولو ب
ولا ينبغي الإشكال في ذلك ليُفتى بعد ذلك  ، ب أن يوصل خمسه لأصحابهالَمعدِن فقط ويج

 بالاحتياط .

فالخمس بعنوان المعدِنية واجب على  ، شكال أن الخمس على المخرِجلإوجه ا : إن قلت   
كل ما كان  دلّ على ذلك صحيحة زرارة السابقة  ، المخرِج لا على الآخذ بعد إعراض المخرِج

 فيما أخرج الـمَعدِن من قليل أو كثير أنَّ فيه الخمس وصحيحة البزنطي  مس ركازاً ففيه الخ

...  . 

وإنما مرادهما أن يقولا إن  ، ليس النظر في صحيحتي زرارة والبزنطي إلى هذا الأمر : قلت   
فإن لم يخمّس المخرِجُ الـمَعدِنَ ثم أعرض لا شك في وجوب  ، الخمس واجب في عين الـمَعْدِن

أنّ  وهي ، وما ذكرتموه سابقاً فيه شبهة ، إخراجه على الآخذ لثبوت الخمس في نفس العين
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كل  حأبيفيتوهّم الإنسان أنه إن لم يخمِّس ثم يُعرِض فقد  ، الواجب على الُمخرِج التخميس
في  فالخمس ليس ، وهذا اشتباه واضح ، ل إلى ذمّة المخرِجقنـتالـمَعدِن وسقط الخمس فيه أو ا

 ذمة  المخرِج وإنما هو في نفس العين .

مملوكة فإن احتمل  وأمّا لو كان في أرض ، هذا إذا كان الـمَعدِن مطروحاً في الصحراء ونحوها   
  بقاعدة اليدأو ظنّ فضلًا عما إذا علم بأن الـمَعدِن لصاحب الأرض فإنه لا يجوز له أخذه عملًا

 . وقاعدة تبعية ما على الأرض للأرض وصاحبها

أمّا إذا كان الـمَعدِن مجهول المالك فاللازم قبل تخميسه والتصرّف به مراجعةُ الحاكم الشرعي    
ثم بعد تخميسه يُتصدّق بالباقي عن صاحب الـمَعدِن أو يقوّم على  ، لأنه هو وليّ ما لا وليّ له

 اع ويتصدّق بثمنه عن صاحبه وبإذن الحاكم الشرعي .يـبنه أو الآخذ فيتصدّق بثم

وكذا إن كان الـمَعْدِن )الركاز( لُقَطة ـ كأن يكون قد وقع منه شيء من الشاحنة في الطريق    
ولم يمكن معرفة صاحبه ولم يُعلم بأنّ صاحبه أخرج الخمس أم لا ـ فهنا لا يصح إجراء أصالة 

حّ ولا يص ، صاحب الـمَعدِن قد خّمس ثم شككنا في صحة خمسها بأن تـنالصحّة لعدم معرف
فإنّ من شروط قاعدة اليد بقاء اليد  ، إجراء قاعدة اليد لعدم علمنا بأنه لم يُعرِض فلعلّه أعرَض

وحينئذٍ بعد التعريف يخرج منه الخمس  ، نعم يصح استصحاب الملكية السابقة ، على العين
 م يتصدّق بالأربعة أخماس عن مالكه .  لأصالة عدم إخراج الخمس منه ث

 وقد يجوز تملكه على كلام يأتي في اللقطة إن شاء الله تعالى . ، كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي 

صاحبه أو إعراض صاحبه عنه فإن ضياع الـمَعْدِن من بين  ـ وكذا الأمر إذا شككنا   
قَطة فيأتي نى على كون الـمَعْدِن لُيـبيقتضي عدم الإعراض وبقاء الملكية لصاحبها ف الإستصحاب

 ما مرّ من إخراج خمسِه والتصدّق بأربعة أخماسه بإذن الحاكم الشرعي .

 قل إلىنـتـ نعم إذا خرج الـمَعدِن عن حالة  الركاز وصفّي وسبك ونحو ذلك ولم يخمّس وا   
 ، نين ثانياًولسيرة المتديّع أو هبة ونحو ذلك فإنّ روايات التحليل شاملة لهكذا حالة بـيالشيعي ب

 فلا يجب تخميسه من حيث الـمَعدِنية .

 بقصد لا المعادِنَ  في وجوب تخميس الـمَعدِن المخرَج نية التملّك فلو أخرج العمّالُ ويُشترطـ    
الـمَعادِن حتماً . نعم إذا أخذه  التملّك وإنما بقصد شقّ طرقات مثلًا فلا يجب عليهم تخميسُ

 التملّك وجب عليهم إخراج خمسه لأنه لا يزال ركازاً وإن تزحزح عن مكانه .غيرهم بقصد 

 ، ـ ولو شكّ في نية التملّك ولا قرائن تدلّ على الحيازة والتملك فلا شكّ في جواز التملّك   
 . يقتضي عدم التملّك وبقاءه على إباحته الأصلية الإستصحابلأنّ 

 بل لا ، الشبهة غير محصورة فإنه بحكم مجهول المالك نتكاكثيرين وبين  ـ وإذا عُلم المالك   
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يكون من مجهول المالك حقيقةً ، بعد كون تعريف المالك المجهول هو المجهول ضمن دائرة واسعة 
 جداً خارجة عن طاقة الإنسان العاديّة .

ة التّامة لا ( الوجه في عدم وجوب إخراج الخمس في هذه الحالة هو ادّعاء أمارية اليد على الملكي2)
أي ادعاء أن اليد أمارة على ملكية كلّ العين لا ملكيّة أربعة أخماسها  ، الملكية المحقوقة بالخمس

 فقط .

بعة ن فثبتت اليد على أرمردود لأنه بمجرّد إخراج الـمَعدن تَعَلَّقَ الخمسُ بالـمَعدوهذا الوجه    
 ولم تثبت اليد على كل العين من الأصل . ، أخماسه فقط

 على أيّ حال فهذا موردٌ لاستصحاب عدم إخراج الخمس .   
 

وإذا أخرجه غيره لم  ، (6)ن في أرض مملوكة فهو لمالكهالو كان الـمَعد : 8 مسألة 
، فإن لم يصرف عليه وإنما يكون المخرَجُ لصاحب الأرض وعليه الخمس  ، يملكه

 . مؤونة لم يستثنِ شيئاً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقال في كما صرّح به غير واحدٍ منهم السيّد في المدارك ، قطعاً  : ( قال السيد الحكيم1)

ه ن الذي يخرِجإنه لا شك في أنّ الـمَعْد : وقال السيد الخوئيلا خلاف أجده فيهالجواهر 

 نتيقّن مما دلّ على تخميس الـمَعدوهو القدر الم ، الشخص من ملكه الشخصي هو ملك للمخرِج
ولكن إذا لم تكن  المعادِن تابعة عرفاً للمالك كآبار النفط العميقة  ، الذي تكلمنا حوله لحدّ الآن

وذلك لأن العرف يرى أن ما يملكه المالك هو الطبقة السفلى المتعارفة  ، فإنها لا تكون مملوكة له
ها يجة ذلك جواز حيازتنـتوهذا أمر عقلائي واضح . و ، متراتوعقلائياً لا ما تبعد آلاف الكيل

حتى لو فرضنا أنه دخل  ، لاكها لكل من وضع اليد عليها وأنها ملكه وعليه خمسهاوجواز استم
أرض غيره وأخذ نفطاً من أعماقها البعيدة فإنه وإن كان يأثم بدخول أرض غيره بغير إذنه 

هى كلام السيد الخوئي باختصار مِنّي نـتايملك ما أخرجه ويضمن ما أفسَده في الأرض إلّا أنه

. 

طائفة يوجبون فيها الخمس وقد  ، طائفتين من الروايات في الـمَعادِن iاتـنذكر أئم : أقول   
 : لبـيوأخرى يقولون فيها إن الـمَعادِن من الأنفال من ق ، امرّت رواياته

عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان  أبـيهـ ما ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي عن    
هي القرى التي قد  : فقال ؟ عن الأنفال tسألت أبا عبد الله : عن إسحاق بن عمّار قال
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وما كان من  ، وما كان للملوك فهو للإمام ، wفهي لله وللرسول ، خربت وانجلى أهلها
 وكل أرض لا ربّ لها ، ( لم يوجف عليه بخيل ولا ركابالمصدرأرض الجزية ـ الأرض الخربة )

موثقة السند لكون إسحاق بن  (1) ولى فمالُه من الأنفالومن مات وليس له م ، والمعادنُ منها ،

  .يـينعمار وأبان بن عثمان فطح

عتُ بصير قال سمأبي  ـ وما رواه العياشي في تفسيره عن كتاب عاصم بن حميد الحنّاط عن   
وكل  ، والآجام منها المعادِن : قال ؟ وما الأنفال : قلتُ لنا  الأنفال  : قال tأبا جعفر

مرسلة لكون العياشي  كانتوالرواية وإن  ، (2)فهو لنا وكل أرضٍ باد أهلها ، أرض لا ربّ لها

 ، من الطبقة الثامنة وعاصم من الطبقة الخامسة إلّا أنه يُطمأنّ بصدورها للروايات المؤازرة لها
معلوم النسبة  مّما يعني أنّ كتاب عاصم كان ، ولأنه يصرّح بأنه أخذ الرواية من كتاب عاصم

 إلى عاصم كعلمنا اليوم بنسبة الكثير من الكتب القديمة لأصحابها بالتواتر .

 : ... قلتُ tعبد الله بيـ وما رواه العياشي في تفسيره أيضاً عن داود بن فرقد قال قلت لأ   
وكلّ أرض لم يوجف المعادٍن بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام و : قال ؟ وما الأنفال

 (3)وقطائع الملوك وكل أرض ميتة قد جلا أهلها ، ( ولا ركابتفسير العياشيخيلٌ ـ )عليها بخيلٍ

 ـ نطمئنّ بصدورها ولو لتعدد رواياتها .كما قلنا سابقاً إلّا أننا ـ  ، مرسلة

نّ في إ  : ولذلك لأنّ الطائفة الأولى تق ، على أيّ حال فالطائفتان متعارضتان ولو بَدْوا   

 ـ ولا معنى لدفع وليس فقط الُخمسوالطائفة الثانية تقول إنها كلها للإمام ـ المعادن الخمس 

 مع أنها كلها له . tالخمس فقط إلى الإمام

 : وأمّا من ناحية الأقوال ، هذا من ناحية الروايات   

آخرون إلى أنّ المعادِن من فقد ذهب الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وسلّار والقاضي وجمع    
 الأنفال .

وذهب المحقّق الحلّي والشهيد الأوّل وجماعة إلى أنها من المباحات الأصلية وأنّ الناس فيها    
 شرع سواء .

 كانتفإنْ  ، وذهب ابن إدريس الحلّي وجمع آخرون إلى تبعية المعادِن للأرض التي فيها   
الأرض من  كانتوإن  ، اً شخصياً لصاحب الأرضالأرض ملكاً شخصياً كان الـمَعدِن ملك

                                                 

 . 22من أبواب الأنفال  ح  1( ئل  ب 1)
 ، وتفسير العياشي . 1، والمستدرك باب أن الأنفال كل ما يصطفيه الإمام من الغنيمة ح  21( المصدر السابق ح 2)
 ، وتفسير العياشي . 32ح ( نفس المصدر  3)
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الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة وهي ما يُعبّر  كانتوإن  ، معادِنها من الأنفال كانتالأنفال 
المعادِن مثلها تماماً  كانتعنها بالأرض الخراجية التي هي ملك للمسلمين عامة إلى يوم القيامة 

. 

ستوى على الم كانتقال بأنّ المعادِن إذا يات يقتضي أن يُالروابين  الجمع أنّ )والتحقيق(   
على حجم يناسب ميزانية دولة كنفط إيران  كانتوإن  ، الشخصي كان الخمس على المخرِج

تلاحظ  فإنك ، عتبار وسياق روايات الأنفالولو بقرينة الإ ، من الأنفال كانتوالعراق ونحوهما 
لتي لا يناسبها أن تكون لأشخاص معيّنين على اتساعها أن الأنفال هي الأراضي المتسعة جداً ا

  .بـيرالك

 يقطع العاقل أن مصلحة الإسلام والمسلمين : ولك أن تعبّر بطريقة المصلحة والملاكات فتقول   
تقتضي أن تكون آبار النفط في الدولة الإسلامية ومناجم المعادِن الكبرى ملكاً للإمام وبالتالي 

صاً وأمّا لو تركنا شخ ، للدولة الإسلامية قائمة وذلك لتقوم ، بتصرّف القائم بأمور المسلمين
قيمته مليارات الدولارات ويشتري آخرُ شواطئَ غنياً يحفر تحت أرضه ويستخرج النفط بما 

لأنّ في  ، ويشتري ثالثٌ مناجم المعادِن لقال العقلاء بأنّ هؤلاء الحكّام مجانين ، البحار والأنهار
 هذا هدماً للدولة وإنهاءً لثرواتها ومرافقها .

كل ما هو قوام  ولذلك إذا لاحظت روايات الأنفال ترى ما نقوله تماماً فإنك ترى أنها تعتبر   
فراجع  ، ورواياتها متواترة ، للدولة بتصرف الإمام بما هو إمام وبما هو قائم بأمور المسلمين

 من أبواب الأنفال . بل لك أن تدّعي أن هذا مقتضى العدل الذي يأمرنا به الله تعالى 2 و 1 أبيب
 ولَةًدُونحوه ] كون النفطُي إلى أن يوعكسُه هو الظلم للأمة الإسلامية وإضعاف للدولة ويؤدّ ،

 [.الَأغْنِيَاءِبين 

 أو أشخاص ما ذكرناه سابقاً من النفط والمعادِن التي يناسب عقلًا أن يملكها شخص ، نعم   
كما  ، ولا يضرّ ذلك بالدولة والأمّة لا بأس أن يملكها شخص أو أشخاص ويُخرجون خُمسها

 ذكرت الطائفة الأولى من الروايات .

من عدم تبعيّة أعماق الأرض البعيدة للأرض المملوكة  qشكّ بما ذكره سيّدنا الخوئيكما لا    
... ولذلك لا يحقّ للشخص أن يمنع جاره الذي يستخرج نفطاً من أعماق  لعدم التبعيّة عرفاً

ع كما لا يحقّ له أن يمن ، النفط الموجود تحت أرضه بئرَ صُنقِأرضه البعيدة بدعوى أن هذا يُ
 لسماءلأنه لا يملك الفضاء إلى عنان ا، من الطيران ـ  تكيلومتراعدّة التي تطير فوق أرضه بـ الطائرات 

مع أنّ للدولة أن تمنع من طيران بعض الطائرات فوق جوّها لأنّ فضاء الدولة أعلى من فضاء  ،
 ودليل كل هذا هو العقل فقط . ، الدار
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كمّية المعادِن  كانتحيث  iاتـنناظرة إلى زمان أئم في المعادِن الخمس أن روايات  شكّوعليه فلا    

وليست  ، سبالخمكتفاء و من باب التفضّل على الشيعة والإاسب الملكية الفردية أتـنالمستخرجة 
ن الأنفال مأمّا الَمعادِن التي هي بكميّات عظيمة فهي  ، ةبـيرك غني دولةًناظرة إلى زماننا حيث النفط يُ

 . وهي ملك حيثيّة الإمامة

والأنفال هي للإمام بما هو  ، ( أنّ المعادِن الضخمة كالنفط ونحوه هي من الأنفالوالخلاصة)   
( ىبن عيسفقد روى في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد) ، إمام أي لحيثيّة الإمامة

 tقال أبو عبد الله : الصباح الكناني قالأبي  عمير عن سيف بن عميرة عنأبي  محمد بن عن
وهذا أمر  ، صحيحة السند (1)  ... ولنا صفو المال ، لنا الأنفال ، اتـننحن قوم فرض الله طاع :

 مفروغ منه .
 

إذا كان الـمَعدِن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين  : 9مسألة  
وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه  ، (6)فأخرجه أحد من المسلمين مَلَكَه وعليه الخمس

 .(1)إشكال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على مستوى دولة تكون لمنصب الإمامة أي لميزانية  كانتـ إذا كما قلنا قبل قليل ( بل هي ـ 1)
 نعم فوائد هذه المعادِن ستعود قهراً بالفائدة على المسلمين سواء أُعطي منها ، الدولة الإسلامية

د الطرقات وبناء المدارس والمستشفيات ونحو ذلك . ولا معنى بـيموظفوا الدولة أو جيشها أو لتع
 ، لئن تهمل الدولة الإسلامية آبار النفط مدّعية أنها لعامّة المسلمين فإنه أتفه من أن يُجاب عنه

 أو أن تترك المسلمين في هرج ومرج يتسلطون على النفط ونحو ذلك .

كان الـمَعدِن على مستوى الأفراد فسيأتيك في أوائل الفصل السابع )ما يفضل من وأمّا إذا    
مسائل التحليل( وآخر بحث الأنفال أنه بحاجة إلى إذن من الحاكم الشرعي على  ، مؤونة السنة

 وعليه خُمسها . ، الأحوط وجوباً لأنه وليّ الأرض الخراجية

فلا يحقّ لغير المسلم  ، لك للمسلمين عامة( وجه عدم تملكه هو أنّ الأرض الخراجية م2)
 دون مراجعة وليّ الأمر  الذي هو الحاكم الشرعي . التصرّف باستخراج المعادِن من

من  : وبوحدة المناط ، ووجهُ تملكه هو ما ورد في الروايات بأنّ من أحيا أرضاً مواتاً فهي له   
 استخرج منها معادن كالنفط والذهب ونحوهما فهي له .

                                                 

 . 2ح   من أبواب الأنفال  2ب   ( المصدر السابق1)
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ء فإنْ حصل فيها ابتلا ، هذا والذي يهوّن الخطب أن هذه القضية ليست محلّ ابتلاء الفقهاء    
فهو وليّ  ، في الجمهورية الإسلامية ينظر القائم بأمور المسلمين فيها فيملّك الكافر أو لا يملّك

 ة .يـبالأراضي الخراجية في عصر الغ
 

 لكهيمن في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً وأما إذا كان الـمَعدَ   
 .(6)وعليه الخمس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناً كان له وكان ـ وأخرج معدَأي من الأنفال التي يملكها الإمام الأرض من الموات ـ  كانت( إذا 1)
 ،لًا ولرسوله ثانياً وبنحو الطولية ها لله أوّوالسبب في ذلك أن الأرض كلَّ ، عليه خمسه

 tسيار مسمع بن عبد الملك السابقة عن الصادقأبي  ففي صحيحة ، من بعده ثالثاً iوللأئمة
الأرض لهم فمن حقّ الكافر  كانتفإذا  ، وكذا في غيرها من الروايات الأرض كلها لنا أن 

ذلك من الواجبات العقلية على الخالق  ولعلّ ، أن يأخذ منها ولو بمقدار ضروريات معيشته
ت وليس ، هو أمر واضح عقلًا (كَلَن حاز مَمَـ )ف ، وأوائلُ أسبابِ التملك هي الحيازة ، العادل
 داً لهذه القاعدةيـيإلّا تأكيداً لهذا الأمر الفطري . ولذلك لا ترى تق (1)( مَن حاز ملك )قاعدة 

م لأنّ هذا لِسْبالُم  من أحيا أرضاً مواتاً فهي له  iداً لقولهميـيكما لا ترى تق ، ملِسْالفقهية بالُم

أعني أن الرزق والتملك سواء بالإحياء أو الشراء ونحو ذلك هي من  ، الحقّ من لوازم الخلق
وهم خلفاء الخالق الرازق ـ  iاتـنمن غير العدل أن يمنع أئملعلّ بل  ، لوازم الخلق الواجبة عقلًا

 ، ـ الكفّارَ من تملّك ما يحوزونه من المعادن والأرض الموات ونحو ذلك من الأنفال العادل الحكيم
 .وإلى قيام الساعة tيه البشرية جمعاء من عهد آدموهذا ما عل

 . وأمّا حسابهم وعقابهم  فعلى مولاهم وهذا أمرٌ آخر غير لزوم الرزق   
نعم يجب على الكافر ـ كما المسلم ـ أن يدفع الخمس إذا استخرج شيئاً من المعادِن وبلغ    

الحاكم الشرعي بإخراج الخمس فيطالبه  في المعادِن الخمس  iالنصاب وذلك بمقتضى قولهم

 لأنّ الحاكم هو وليّ الخمس و صاحبه .

كما أن للحاكم الشرعي أن يمنع الكافر من حيازة وتملك بعض المباحات إذا اقتضت المصلحة    
 كما لو حاول الكفّار أن يسيطروا على المرافق المهمّة للدولة الإسلامية بحجة  ، الإسلامية ذلك

                                                 

( لا يوجد في رواياتنا نصٌ بهذا الشكل ، وإنما استُوحيت هذه الكلمات من عدة روايات تفيد هذا المعنى 1)
 ونحو ذلك . من أحيا أرضاً مواتاً فهي له  iكقولهم



 الخمس والأنفال وولاية الفقيه   ............................................................................    

56 

 

56 

بل للحاكم أن يمنع المسلمين أيضاً من  ، هذا  أمر آخر غير ما نحن فيه ولكنمن حاز ملك

 . التملك بالحيازة إذا اقتضت المصلحة ذلك

وإن قصد  ، (6)ن فيملكه المستأجرير لإخراج الـمَعدَيجوز استئجار الغَ : 60 مسألة 
 تملكه لم يملكه . الأجير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشجرة وثمرة يجة العمل المملوك له كحمل الدابةنـتلأنه   : ( قال السيد الحكيم في مستمسكه1)

ها الشجرة لك فثمرت كانتوإن  ، فحمْلُها الذي في بطنها لا محالة لك ، الدابة ملكك كانتفلو  

مله يجة عنـتفإن كان عمل الأجير في هذا اليوم لك ف ، وكذلك الأمر في عمل الأجير ، أيضاً لك
وإلّا لم يكن معنى للإستئجار .  ، يجة عمله في هذا اليومنـتلعدم تملك العامل ل ، لك لا محالة

 وهذا الأمر على إجماله مما لا شك فيه .

بمعنى  ، إنما الكلام فيما لو طمع العامل الأجير بالجواهر فقصد الحيازة لنفسه في وقت إجارته   
فهل المحاز يكون ملكاً للمستأجر أم للأجير  ، أنه نقض الإجارة من طرفه فقط وصار يعمل لنفسه

 !؟ الخائن

الإجارة واقعة  كانتفإذا  ؟ هل وقعت الإجارة على عمل الأجير أم على وقته ،  آخربـيروبتع   
بحيث لو عمل الأجير عملًا ما  ، ائج عمله ومكاسبه للمستأجرنـتكل  كانتعلى عمل الأجير 

ة ارأي أن الإج ، الأجرة المسمّاة للأجير وعلى المستأجر أن يدفع ، أرباح عمله للمستأجر كانت
كذا استأجرتك ب وكأنّ المستأجر حين التعاقد مع الأجير قال له  ، وقعت على الحكم الوضعي

 فيكون الأجير بمثابة الآلة أو قل بمثابة يد المستأجر .عملك لي لمدّة كذا على أن يكون

وإنما  ، وأمّا لو وقعت الإجارة على وقت الأجير لم يجز للعامل أن يعمل في شؤونه الخاصّة   
أي أن ما يترتّب  ، يجب عليه أن يعمل على طبق العقد وأن يقصد أن يكون العمل لمستأجره

عليه حكم تكليفي ـ لا وضعي ـ بحيث لو عمل بقصد أن يكون عمله لنفسه لا لمستأجره كان 
 العمل للأجير ولكنه يكون قد خان لخروجه عن مقتضى العقد .

لثاني لا يكون رب العمل مالكاً لعمل الأجير وحركاته وقصده على هذا الوجه ا ،  آخربـيروبتع   
لى ستأجرتك بكذا لمدّة كذا عاِ   وصيغتُها أن يقول المستأجر حين التعاقد مع الأجير ، وإرادته

 فالنظر إلى الجهة التكليفية فقط .أن تعمل لي 

ة يجوز ود فترة ثانية اختياريوبناءً على هذا الوجه الثاني لو صلّى الأجير في وقت العمل مع وج   
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فهل يجوز للأجير أن يغصب من وقت ربّ العمل مع وجود فترة أخرى داخل  ، له الصلاة فيها
 ؟ هي فيها وقت عمله ويمكن له أن يصلّي فيهنـتوقت الصلاة ي

ازن مخإنّ الإجارة لا تجعل الأخير كأحد  : ـ داً لهذا الوجه الثانييـيتأيقول السيد البروجردي ـ    

وإنما  ، جه العامل الأجير تحت استيلاء المستأجر قهراًنـتالمستأجر الجمادية بحيث يكون كل ما أ
نعم يضمن العامل ما  ، وعناوين أعماله تابعة لإرادته ، العامل لا يزال إنساناً له عمل وإرادة

 .(1) .. فوّته على المستأجر بأجرة مثله

ر مع التفاته إلى كلا الوجهين لا يشك في أن قصده فإن المستأجِ ، والصحيح هو الوجه الأول   
 ولا يرضى أن يكون العمل للعامل حتى مع قصد العامل العمل لنفسه في وقت العمل ، الأول

ت هو بنفس الوق ، رفإنه وإن كان بعقده يوجب على العامل الأجير أن يكون وقته للمستأجِ ،
ـ  ِقَبْل العملـ  تْحَرِبل لو طُ ، هذه هي الغاية من الإجارة ، المهم عنده أن يكون عمله له أيضاً

مهما ـ  يِرل الأجالمعادن لنفسه لرفض المستأجر ذلك ولقال بأنّ عمَ حيازةَ العاملِ دِقصْ فرضيّةُ

واضحٌ وهو أن يكون ـ  العملِ لَقبْـ وهذا أمرٌ  ، أيضاً معه الأجيُر نَولآمَ ، ـ هو لي كان قصده
أن يحوز له  لأنه استأجره على ، ر كما قلنا قبل قليلبمثابة الآلة أو قل بمثابة يد للمستأجِالأجير 

 ن وهذا أمرٌ ارتكازي واضح .ذا الـمَعدَه

 ر بوضوح لا على العمّال .ولذلك يكون الخمس على المستأجِ   

عاً تها وضْصحّفي ، كما لا شكّ )وأمّا( الصلاة في الوقت المغصوب فلا شك في حرمتها تكليفاً    
 إن توسوستَو ، د الصلاة بإباحة الوقت الواقعة فيه فلك أن تتمسك بالإطلاق المقامييـيلعدم تق

 فتمسّك بالبراءة الشرعية من القيد الزائد المشكوك .

لاة فإنّ الص ، ها ما لو صلّى في الوقت الذي تجب عليه فيه إزالة النجاسة من المسجدلُثْومِ   
ان المسألتان هت ولكنْ .ـ وذلك بناءً على المبنى الصحيح المعروف بالترتّب وإن أثم بذلك ـ تصح 

 ما نحن فيه . غيُر

 .(1)إذا كان المخرِج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس : 66مسألة    

زيادة قيمته عملًا يوجب ـ  قبل إخراج خمسهـ إذا عمل فيما أخرجه  : 61مسألة    
أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه  ، حُليًّاً هُلَأو جعَ ، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير

                                                 

 .  6، حاشية  6( العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، فصل إجارة الأرض بما يحصل منها ، مسألة 1)
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محكوك مثلًا  يَرأو غ كةًبـيفيقوّم حينئذٍ س، مادته  ر في الإخراج خمسُبِمثلًا اعتُ فَصًّاً
 ، (1)ويخرج خمسه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا أولى لأنه بل هن ، ( لنفس السبب السابق وهو أن العبد يدٌ لمولاه حقيقة وليس فقط بالإجارة1)
 !؟ يملك رقبته فكيف لا يملك آثار أعماله

 ، كما صرّح به في الجواهر حاكياً له عن المسالك والمدارك  : ( قال السيد الحكيم في مستمسكه2)

 .فلا تدخل في التقويم ، والصفة بتمامها لعاملها ، لأنّ مستحق الخمس إنما يملك خمس المادة

ية لها ولا لا مالويندفع بأن الهيأة من حيث هي  : ده بقولهتـنوردّ عليه السيد الخوئي في مس   

أحد  مّ لم يلتزمن ثَيقسّط عليها الثمن أصلًا ولا شأن لها عدا أنها توجب ازدياد مالية المادة . ومِ
ن المادة ين على أن تكوع المادّة دون الهيأة أو العكس أو يُقال بشركة شخصين في العَبـيبجواز 

فإنها  ، وعليه فالتعليل بأنّ الصفة بتمامها لعاملها في غير محلّه ، لشخص والهيأة لشخص آخر
ره السيد بل الوجه فيما ذك ، بوجه ـ ستقلالبنحو الإ ـليست لأحد لا للعامل ولا لغيره لعدم ماليتها 

خمس المادة فقط من دون ملاحظة الهيأة عدم المقتضي لملاحظتها إلّا إذا بنينا  عِن دفْمِ اليزدي
ق الخمس بنفس العين من حيث هي بحيث تكون العين الخارجية بخصوصياتها على تعلّ

ظة فيلزم حينئذٍ ملاح ، ل الإشاعةبـيالمالك ومستحق الخمس على سبين  الشخصية مشتركة
 .الصفات والهيآت كما تُلاحَظ المواد لدى التقويم وتخريج الخمس 

 ، ظهور آية الخمس والروايات في ذلكة لين بنحو الإشاعأن الخمس يتعلّق بالعَ : والصحيح   
ون ليرة ة ملييّسِمْك الُخنـتس يرشد إلى ذلك ، فإنك إن بقي معك آخرَ أيضاً لا ، بل لأنّ العقل

 وهذا مقتضى الشركة عقلائياً .، ين مثلًا فالوجدان يحكم بتعلّق الخمس بنفس العَ

عن الخمس ،  ةٌيـبغر لعدم الدليل على ذلك ، ولأنّ الذمّةَ ولا يمكن تعلّق الخمس بالذمّة ،   
ولذلك لو فرضنا أنّ الحاكم ولذلك يحتاج إثبات أنّ الخمس في الذمّة إلى دليل ، ولا دليل ، 

 الخمسية التي تعلّق فيها يُنه العَالشرعي أراد أن يأخذ الخمس بالقوّة من الشخص ، وكان أمامَ
من ماله الذي جاءه اليوم  يأخذَ ه ليس له أن يأخذ من مال آخر كأنْالخمس في اليوم السابق فإن

 ، وهكذا يحكم العقلاء كلهم . الخمس فقط مثلًا ، وإنما له أن يأخذ من نفس عين

من بناء  كما في إرث الزوجة مما على الأرضكما لا دليل على ترتّب خمس مالية عين الخمس ـ    
س خم أنّ ـبناءً على آية الغنيمة والروايات ـ  مونوإنما العرفَ يفهلا دليل عليه ، ـ فإنّ هذا  ونحوه

  الخمس ، نعم جرت سيرة المتشرّعة من عهد المعصومينالعين هي لله تعالى ، لا خمس مالية عين
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iأن يقيّموا مالية الخمس ويدفعونها مالًا لوكلاء الأئمة i.   

يقتضي  ينالمعيّن ، لأنّ تعلّق الخمس بالعَلا دليل على كون الخمس بنحو الكلّي في وكذلك    
. نعم ، للتسهيل على الناس يجوز للمخمّس أن تكويناً أن يكون بنفس العين بنحو الإشاعة 
 يخرج من أي موضع شاء من العين الخمسية .

 في غير ملكه ـ لأنّ الخمس ليس ملكه ـ كان كالغاصب لَمِعَ آخِذَ المعدَنِوعليه فبما أنّ هذا    
 هذا ولذلك لا يستحق ، ه وإنما هو مال اللهلأن الخمس ليس مالَ حاظ مقدار الخمس ، وذلكبل

احب والمفروض أنّ ص ، كيفإنّ جواز التصرّف تابع للإذن الشرعي أو الإذن المالِ ، شيئاً لُالعامِ
لة بمثابة وهذه المسأ ، وليست قائمة بذاتهاـ أي قائمةٌ بها ـ ين والصفة تابعة للعَ ، الخمس لم يأذن

لعين ا فسقاها حتى كبرت أو غصب عبداً فعلّمه فإنّ شجرةًبَ صَغَفسمَّنها أو  شاةً بَصَن غَمَ
ها ما لو غصب لُومث ، ينة الصفة للعَلتبعيّ وذلك قطعاً لصاحبها مع صفاتها الحادثة المغصوبةَ هي

ا بل لو رغب المالك عن هكذ ، هكذاو ةًزَأو سيفاً أو غصب صوفاً فغزله كنْ حديداً فجعله باباً
 أوصاف فالضمان على الغاصب لأنه أضرّه .

 ائج السابقة :نـتبعض ال 

لا يعني أن الخمس هو بنحو  ، ـ إن جواز إخراج الخمس من العين من أي أجزاء العين كان 1 
ين ب وإنما الإخراج من أي جزء من أجزاء العين ثابت بالسيرة ولوحدة المناط ، الكلي في المعيّن

والأصل الأوّلي هو أن الخمس متعلّق بالعين على  ، هذا الطرف من القمح مثلًا والطرف الآخر
 إنّ لنا خُمسَهف ل بـيوالروايات من ق [ فَأنّ لَله خُمُسَهُ نحو الجزء المشاع كما تقول الآية الكريمة ]

الخمس  و tكما عن الإمام علي فجُعل لله خمس الغنائم بصير وكما في أبي  كما عن 

وما عالجته  ، كل ما كان ركازاً ففيه الخمس  و tكما عن الرضا من جميع المال مرة واحدة

 ، كما في صحيحة زرارة بمالك ففيه ـ ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى ـ الخمس

 : عة قالوعن المفيد في المقن ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمسوكذلك في صحيحة البزنطي 

ما يجب فيه الزكاة من ذلك   : فقال ؟ عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس tسُئل الرضا

... وعن معادن الذهب والفضة هل  عما يخرج من البحر tوعن الكاظم بعينه ففيه الخمس 

رّف ومن هنا لا يجوز التص ... وغيرها .إذا بلغت قيمته ديناراً ففيه الخمس  : فقال ؟ كاةفيها ز

 بالعين قبل أداء خمسها .

د منها أنّ ات عرفية قد لا يرابـيرات )ففيه الخمس( هي تعبـيريرد في الذهن أنّ مثل تعقد لكن    
الخمس هو بنحو الإشاعة ، وإنما يراد منها تعلّق الخمس في العين ، مع غضّ النظر عن كيفية 
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مس يكون النظر إلى أصل تعلّق الخالتعلّق ، فقد لا يكون النظر إلى التعلّق بنحو الإشاعة وإنما 
. 

ن آية م مس بنفس العين وبنحو الإشاعةتعلّق الخوضوح إرادة بولكن يجاب على هذا التوهّم    
 شرعاً على هذه الروايات . يجب الإعتمادلذلك  الغنيمة والروايات السالفة الذكر ، 

وهذا  ،ة وللسير بنحو الكلي في المعيّنالخمسُ ج يُخرَ عي أن بـيمن الط نعم في مرحلة الإخراج   
بنحو الإشاعة في  قىيـبوإنما  ، في المعيّن لا يعني أنه في مرحلة الثبوت يتعلّق الخمس بنحو الكليّ

 العين .

ذلك و ، قى المال لصاحبه الأصلييـبإن الخمس متعلق بالعين تعلّق الحق بحيث  : وقد يقالـ  2 
المرتهن بها  ين لتعلّق حقّفكما أن الراهن لا يجوز له التصرف بالعَ ، كتعلّق الرهن بالعين المرتهنة

ق لكن لا يجوز له التصرّف بها لتعلّق حقو ين لهفإنّ العَ ، ك المفلِّسوكذل ، فكذلك ما نحن فيه
 ، هاوإنما تبقى العين لصاحب ، في نفس العين سٌمْوبناءً على هذا لا يوجد خُ ، يّان بالعينالدُ

 ستخراج أي حين تعلّق الخمس .لخمس بنفس القيمة السابقة حين الإا قىيـبو

 ، الحقّ ي إلى ضياعين بنحو يؤدّالمتيقّن هو حرمة التصرّف بالعَوعلى فرض الشك فالقدر    
ين لصاحبها الأصلي ولو ليوم أو فالسيرة قائمة على كون العَ ، والسيرة خير دليل على ذلك

 اليومين يأكل من ماله قبل تخميسه وقد كان في هذين ، يومين ليعمل حسابه ويخرج منها الخمس
 مما يعني أنه باقٍ له . ،

هذه السيرة قد تكون ناشئة من التساهل في الدين أو من تسهيل الشريعة أحكامها على  :  أقول   
وإنما  ، علّق الحقين تالخمس متعلقاً بالعَوإلّا فلا دليل على كون  ، المكلفين لكيلا يقعوا في الحرج

 الدليل واضح على كون الخمس هو بنحو الجزء المشاع .

وجَدة جة وبما أنّ الهيئة المن يتعلق الخمس بالعين المستخرَإخراج المعدَأنه بعد هي  يجةنـتوال   
 هتابعة للعين فإنه يجب الخمس في العين المصوّرة بهذه الهيئة الحادثة كما أفاد السيد الخوئي وغيُر

صب أن فليس للغا ، وذلك كما لو تصرّف غاصب بخشب الغير بغير إذنه فصنعه باباً مثلًا ،
رِجُ عد أن يَضمن المستخيـببل لا  لأنه لا يجوز له التصرّف فيه من الأصل . ، انرجعه كما كيُ

راكة لأن العين محقوقة أي فيها حقّ وش ، الخمس فيها الضررَ الذي يُحدِثه عمداً في العين المتعلِّقِ
 وليس ملكها طلقاً ليتصرّف بها كيفما يشاء . ، لغيره

 ين المحقوقة للخمس زادت بالتالي قيمة الخمسيمة السوقية للعَعلى ما تقدّم إذا زادت الق وبناءً   
. 
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من مال آخر ثم أدّاه من  ناوياً الإخراجَ هُسَمُخُ جَخرِوكذا لو باعه فربح قبل أن يُ   
نه بـيوأما إذا باعه من غير نية الإخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك  ، مال آخر

 . (6)الخمسأرباب بين و

 . (1)ختباروغ النصاب وعدمه فالأحوط الإإذا شك في بل : 64 مسألة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ما إذا نوى إخراج الخمس من مال آخر أو لم ينوِهبين  لم أجد وجهاً صحيحاً للتفصيل (1)
الشراء ممن لم يخمّس وإباحة العين الغير مخمّسة وعلى  صحةَ وذلك لأنّ روايات التحليل تفيد

لة امالمع كانتفلو  ، والشيعة إنما يتعاملون مع هذا العالم الذي لا يخمّس ، هذا السوق في العالم
 ولاختلّ نظام السوق . ، المشتري خمس البضاعة على ما فيه الخمس فاسدة لما ملك

 ، لفهوهو أت ، )هذا( وقد تتخيّل بأنّ للحاكم الشرعي أن يرجع إلى بائع المعدن لأنّ الخمس فيه   
وقد كان يمكن للحاكم  ، "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"لأنّ لقاعدة الإتلاف و وذلك فهو الضامن

الشرعي أن يرجع إلى المشتري الشيعي أيضاً الذي اشترى ما فيه الخمس وذلك لتعاقب الأيدي 
 ـ فيتعيّن أن قل إليه الخمسنـتالذي اأباحوا للشيعي ـ  iت النبوةبـيولكن لأنّ أهل  ، على الخمس

 . يطالب البائع فقط

قال الخمس تنـالشيعي هو ا ى من قِبَلولكن سيأتي أنّ الصحيح أنّ معنى تحليل الخمس المشتَر   
 مع العين إلى الشيعي وخلاص البائع من وجود الخمس في ماله .

وهنا  ، ده لا يُقال عنه بأنه فقيربـيفمن يكون ماله في كيسه ومفتاحُ كيسه  ، ( لأهمية الأمر2)
 حوطفالأ ، فمن كان المعدن أمامه فهو قادر على الحساب ولا يُقال عنه بأنه جاهل ، الأمر كذلك

فلو شك إنسان في حصول  ، ولعلّ هذا الأمر هو مقتضى العقل ، له أن يحسب قيمة ما استخرجه
 وكذا لو شكّ في وصول ، استطاعته إلى الحج فقد يُدّعى بأن العقل يحكم بلزوم حساب ماله

 دفع وفي غناه في ، وفي وصوله إلى حدّ الترخّص في السفر ، ماله إلى حدّ النصاب في الزكاة
 ... كفاراتال

 : وقد يُقال بعدم وجوب الاختبار بأدلّة 

 ، لم تكن دليلًا وهي وإن ، ـ منها عدم وجوبه في مورد الشك في طروء النجاسة وهنا كذلك   
إلّا أنها من موارد الشبهات الموضوعية أيضاً بحيث تشدّ القلب في القول بعدم وجوب الاختبار 

 في مثل مورد الشك في بلوغ النصاب .

 ـ ومنها أصالة البراءة من وجوب الفحص .   
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 . الذي يعبَّر عنه باستصحاب العدم الأزلي ، ـ ومنها استصحاب عدم بلوغ النصاب   

 بل لا شكّ بأقوائية الوجه الأول . ،  بدّ من الاحتياطولهذين الوجهين لا
 

وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر.  ، الكنز : الثالث 

سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير  ، والمدار الصدق العرفي
غيرهم   أويـينبـوسواء كان في بلاد الكفار الحر ، المسكوكين أو غيرهما من الجواهر

في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك أو  ، أو في بلاد الإسلام
وسواء  ، مع العلم بعدم كونه ملكاً للبايعين ، بتياعوكة له بالإحياء أو بالإفي أرض ممل

 .  (6)اً لواجده وعليه الخمسففي جميع هذه يكون ملك ، كان عليه أثر الإسلام أم لا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : لكنز فنقول( يحسن في أوّل بحث الكنز أن نذكر أهمّ روايات ا1)

ن ( عبن عثمان)عمير عن حّمادأبي  عن ابن أبـيهن ـ روى في الكافي عن علي بن إبراهيم ع   
 ،(1) الخمس  : فقال ؟ كم فيه، عن الكنز  tأنه سأل أبا عبد الله بـي(الحلد الله بن عليبـيع)

 . بـيالحل علي د الله بنبـيورواها في الفقيه أيضاً بإسناده الصحيح إلى ع ، صحيحة السند

 ـ     tن الرضاالحسأبي  نصر عنأبي   ـعن أحمد بن محمد بن الصحيح ـوروى في الفقيه بإسناده 
 (2) ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس  : فقال ؟ سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز : قال

. 

 الكنز الذي يجب فيه الخمسعن مقدار  tسُئل الرضا : ـ وروى الشيخ المفيد في المقنعة قال   
كاة لغ حدّ ما تجب فيه الزيـبوما لم  ، ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس : فقال ،

عد دعوى حصول الاطمئنان بصحة سند هذه يـبلكن لا  ، مرسلة السند ،(3) فلا خمس فيه

 : الرواية لعدة قرائن

ماء أن نقل القد : ومنها ، بل الظاهر أنها نفسها ، مشابهتها لصحيحة البزنطي السابقة : منها   

                                                 

، وروايات وجوب إخراج الخمس من الكنز مستفيضة لا داعي  1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5( ئل ب 1)
 لذكرها .

 . 2( نفس المصدر ح 2)
 . 6( المصدر السابق ح 3)
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 معناه أنه يعتمد على رواية معلومة الصدور عنده tسُئل الرضاكالشيخ المفيد لرواية بلسان 

فهي بمثابة قول النجاشي والطوسي فلان  ، وخبر الثقة فيما يحتمل اعتماده على الحسّ حجّة ،
 د الفقهاء .أنه حكم مجمع عليه عن : ومنها ، ثقة

( عن بن يحيىبإسناده ـ الموثق ـ عن الحسن بن محمد بن سَماعة عن صفوان) يبـ وروى في    
في رجل وجد ورِقاً  tقضى عليقال :  tجعفرأبي  عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن

موثقة السند لوقف الحسن بن محمد  (1)فإن وجد من يعرفها وإلّا تمتع بها ، في خربة أن يعرّفها
 ، ولكن الظاهر أنّ موضوع هذه الرواية اللقطة أو مجهول المالك لا الكنز ، بن سماعة لعنه الله

ومنها أن الرواية  ، لم يحكم هنا بوجوب إخراج الخمس tوذلك لبعض قرائن منها أنّ الإمام
لا أنه وجد كنزاً مدفوناً في  ، عاديظاهرة في أنه وجد ورِقاً على وجه الأرض ولو مخبّأ بشكل 

ومنها أنه لم يُذكر في الرواية أنه وجد كنزاً... والخلاصة أن مجموع السياق لا يساعد  ، الأرض
 . على كون الموجَد كنزاً

 بن محبوب عن العلاء بن رزين (الحسنعن ) أبـيهـ وروى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن    
إنْ   : فقال ؟ سألته عن الدار يوجد فيها الورِق : قال tجعفرأبي  عن محمد بن مسلم عن

 (2)خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به كانتوإن  ، معمورة فهي لهم كانت

أن يُقال إن وجد المال في دارٍ معمورة بأهلها أعطاهم المال بين  ومقتضى الجمع ، صحيحة السند
الدار خربة فإنْ  كانتوإنْ  ، وهم يسألون بعضهم ، وتوابعهفهم أصحاب اليد على الدار 

حث ـ كنزاً كان أو لقطة أو مجهول المالك  ـ  يـباحتمل معرفة صاحب المال فعليه أن يسأل عنه و
وإنْ كنّا نستبعد إرادة الكنز لما  ، وإنْ لم يعرفه أحد فهو لواجده ، فإن وجد من يعرفه فهو له

 قة . ذكرناه في الرواية الساب

 : بعد هذا نقول

لا شك في وجوب إخراج الخمس من الكنز بإجماع الطائفة وللروايات المستفيضة التي  : أولًا   
 السابقة . بـيمنها صحيحة الحل

دفوناً بل اشتراط كونه م ، لم يذكر في الروايات لزوم أن يكون الكنز مدفوناً في الأرض : ثانياً   
فالكنز حتى لو كان مخبّأ تحت الخشب أو  ، في الأرض ليصدق عليه أنه كنز هو من المضحكات

. المهم أن يكون مستوراً عن الأنظار على نحو  في بطن شجرة مما يتعذر العثور عليه عادة هو كنز

                                                 

 . 5اللقطة ح من أبواب  5( ئل  ب 1)
 . 1( المصدر السابق  ح 2)
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 لا يمكن الوصول إليه عادة .

ة أو خلف الكتب في مكان يصعب العثور عليه عادة لا نعم الموضوع في صندوق على الخزان   
 والمرجع في كل هذا العرف . ، وإنما هو لقطة أو مجهول المالك ، يصدق عليه عرفاً أنه كنز

أن يكون فيه ذهب وفضة مسكوكين أو غير مسكوكين أو غيرهما بين  لا فرق في الكنز : ثالثاً   
وقد صرّحوا بذلك  ، ود تحديدات من الشرع الحنيفبعد عدم وج ، دليلنا العرف ، من الجواهر

 . ان وغيرهابـيهى والدروس والنـتفي التذكرة والم
سب إلى وربّما ن ، وعن النهاية والمبسوط والجمل والسرائر والجامع وغيرها تخصيصه بالنقدين   

يه ف فإذا وجدنا كنزاً ، واستدلّ له بالأصل فإن الأصل عدم وجوب التخميس ، ظاهر الأكثر
نعم  ، في وجوب تخميسه من حيث الكنزيةتـنجواهر من غير النقدين المسكوكين فأصالة البراءة 

يحة ه الخمسية . كما واستدلّ أيضاً بصحنـتيدخل في أرباح المكاسب إذا بقي منه شيء إلى آخر س
ل بناءً على أنّ المراد بالمث ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس : tالبزنطي السابقة عن الرضا

لأنّ  ، ـ أي المثلية في الكيف و الكمهو النقدان المسكوكان ـ  ما تجب الزكاة في مثله tفي قوله

المثلية من جميع الجهات تقتضي المماثلة في الجنس أيضاً وهو أن يكون الموجود في الكنز نقوداً 
 ما يجب فيه الخمس ضاً أن السؤال هو عن ويدلّ على هذا أي ، مسكوكة تبلغ النصاب الزكوي

فيجب أن يكون الجواب عن ماهية الكنز لا عن قيمته . ويدلّ  ، أي السؤال عن ماهية الكنز 

ما  ها إذ في ، على هذا أيضاً صدر مرسلة المقنعة التي ذكرنا أنها ظاهراً نفس صحيحة البزنطي

 . يه الخمسـ ففأي النقدين تجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ـ 

عنا قى في النفس هنا أمور تمنيـبلكن  ، فما ذُكر صحيح لا غبار عليه ، المسألة مشكلة : أقول   
 : من هذه الأمور ، من الحكم باقتصار التخميس على ما إذا كان في الكنز نقود مسكوكة

إذ نستبعد جداً أن يجب تخميس الكنز إذا وُجد  ، نا نستبعد كون الحكم الواقعي هو هذاــ إن 1   
ولا يجب تخميسه إذا وُجد فيه من الجواهر وتماثيل الذهب من غير النقود  ، فيه عشرون ديناراً

 لمذهلة .ايب بل تكاد تكون من الأعاج ، فإنها مستبعدة جداً ، ةبـيما قيمته ألوف الدنانير الذه

ـ أن صحيحة البزنطي ومرسلة المقنعة رواية واحدة  ند الفقهاء أيضاًكما هو المعترف به ع ـالظاهر ـ  2   
لة في أي أن النظر إلى المماث ، وذيل مرسلة المقنعة تصرّح بإرادة بلوغ  النصاب ، رويت بالمعنى

لا ما تجب فيه الزكاة ف حدّلغ يـبوما لم  فإنها تقول  ، الكم )أي القيمة( لا المماثلة في الكيف

 . خمس فيه

ـ إنّ صحيحة البزنطي السالفة الذكر في باب الـمَعدِن صريحةٌ في إرادة المماثلة في القيمة مع  3   
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عما أخرج الـمَعدِن من قليل أو  tسألت أبا الحسن الرضا  بالمماثلة إذ تقول بـيروحدة التع

 رين ديناراًعش ، لغ ما يكون في مثله الزكاةيـبليس فيه شيء حتى  : قال ؟ كثير هل فيه شيء

رين ديناراً المراد بالمثلية فيقول عشبين يـثم  ما يكون في مثله الزكاةإذ عبّر فيها بنفس كلمة 

بين  لمناطنّا سابقاً في بحث الـمَعدِن وحدة ابـيوكنّا قد  ، أي أن المراد من المثليةِ المثليةُ في القيمة
لقها الله تعالى في باطن الأرض هي في الواقع كنوز إذ بعض المعادِن التي يخ ، الـمَعدِن والكنز

 بل من أغلى كنوز العالم .

إلى زمان  wـ من المستبعد واقعاً إرادة تخصيص كل روايات الكنز من عهد رسول الله 1   
برواية البزنطي هذه التي تلغي وجوب تخميس كل كنوز الأرض إلّا خصوص  tالإمام الرضا

 ، iوالأئمة السابقين wلحكم صحيحاً لورد من أيام رسول اللهولو كان هذا ا ، النقدين
فلو لم يسأل لبقي الناس على حكم وجوب  ، وخاصة أن البزنطي هو الذي بادر بالسؤال

 تخميس مطلق الكنز إلى يومنا هذا .

( أنه يجب تخميس الكنز ولو لم يكن من النقود المسكوكة على الأحوط إن لم يكن ةنـتيجوال)   
 .أقوى 

هل يُشترطُ في حصول مسمّى الكنز قصد الادّخار أم يكفي وجدانه مستوراً تحت  : رابعاً   
 ؟ الأرض ونحوها ليصدق عليه أنه كنز

قيل بالاشتراط ـ كما حكي عن الروضة والمسالك ـ لأنه المنسبق من مادّة الادّخار المأخوذة في 
 وإلّا ، أي ما قُصد ادّخاره ، خر لأيام الحاجةفإنّ معنى الكنز هو المال المدَّ ، معنى لفظة الكنز

 كان بحكم اللقطة .
والظاهر أن دليلهم هو صدق الكنز على كل مال  ، دخاروالمشهور عدم اشتراط قصد الإ   

ى أنّ عل ، مستور مدفون تحت الأرض ونحوها حتى ولو كان الدفن بسبب زلزلة طمّت المدينة
 إذ لا ، ما لو كان دفنها عن قصد أو لابين  اط في الكنوزهذا البحث لا فائدة منه لوحدة المن

 الحالتين .بين  نحتمل وجود فرق في الحكم

دلّ على ذلك الروايات السابقة  ، لا شك في أنّ من يجد كنزاً مجهول المالك فهو له : خامساً   
رج وبذلك نخفإنها تعني عرفاً أن الباقي لواجده .  ، التي تفيد وجوب إخراج الخمس من الكنز

 . (1)لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه  من عموم التوقيع المشهور

 ، ولك أن تعبّر بما قاله في المدارك وغيره بأنّ الأصل في الأشياء التي لا يُعرف مالكها الإباحة   

                                                 

 . 7من أبواب الأنفال ح  3ب  ( ئل1)
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 ، والتصرّفُ في مال الغير إنما يحرم إذا ثبت كون المال لمحترمٍ أو تعلّقَ به نهي خصوصاً أو عموماً
وبعد عدم التمكن  ، لأنّ المفروض وجوب السؤال عن صاحب الكنز ، فٍ في المقامنـتوالكل م

 زلكنمن معرفته يفهم العرف من روايات تخميس الكنز أن الأربعة أخماس الباقية هي لواجد ا
 حكم الأربعة أخماس . iاتـنأئمبين ولو لم يكن الحكم الشرعي هو هذا ل ،

لأنّ ظاهر الحال أن صاحب  ، مجهول المالكبين الكنز و بين  لا شك في وجود فرق : سادساً   
وأمّا مجهول المالك  ، فهم مجهولون جهلًا تامّاً ، ولا يمكن معرفة ورثته ، الكنز ميت منذ زمن بعيد

يأمروننا بالبحث  iاتـنلذلك ترى أئم ، ـ لا يزال حياً أو وارثه على أقل تقديرفظاهر الحال أنه ـ 
 فالموضوع مختلف تماماً . ، عنه أي شخصياً لأنّ المفروض أنه لا يزال حياً

 ، هول الحاللا فرق في الكنز سواء كان لكافر أو لمسلم أو كان مالكه الأصلي مج : سابعاً   
وذلك لإطلاق روايات وجوب تخميسه التي يُفهم منها جواز تملكه مطلقاً بعد عدم التمكن من 

ين بولو لم يكن الشارع المقدّس يجوّز تملك الكنز الذي صاحبه الأصلي مسلم ل ، معرفة صاحبه
أن لأنّ سياق وجوب إخراج الخمس من الكنز يفهم منه الناس  ، ذلك ولو في رواية واحدة

 ، سواء كان صاحب الكنز الأصلي مسلماً أو كافراً ، الأربعة أخماس البقية هي لواجدها
 وهو أن الباقي لمستخرجها . ، وهكذا يفهم الناس من روايات تخميس المعادن والغوص أيضاً

لى ـ ع كالمسلم والذمّيعلى أنه تقلّ المشكلة لو أمكن إجراء استصحاب عدم طروء يد محترمة ـ    
 كنز .ال

للعدم الأزلي لا يصح لتعارضه مع استصحاب عدم طروء يد غير  الإستصحابإلّا أن هذا    
 محترمة عليه .

لحالة ما  ـ بناء على شمولها لحالة الكنزبل يمكن الاستدلال بإطلاق موثقة محمد بن قيس السابقة ـ    
 لو وُجدت بعض الأمارات على كون صاحب هذا الكنز مسلماً .

 : أن تقدّم هذا الفرع السابع بصيغة  أخرى فتقولولك    

 لا يختلف حكم الكنز باختلاف المكان الذي وُجد فيه .   

ولا يُعلم بطروء يد محترمة  ، فإن وُجد الكنز في أرض مباحة كدار الحرب والأرض الموات 

 ، على واجدهد والمؤمِّن فإنه لا شك في وجوب إخراج خمسه عليه كالمسلم والذميّ والمعاهِ
 ويكون الباقي له .

واستُدلّ على ذلك بإطلاقات روايات  ، وقد ادّعي الإجماع ـ في الغنية وغيرها ـ على ذلك   
فإنّ وجوب التخميس يدلّ بالدلالة العرفية على تملكه للباقي . ، الكنز
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 عن شيئاً ولا ولكننا لا نعلم عنه ، الفرض السابق ولكنه يُعلم عادة بطروء يد محترمة عليه 

 ومع الشك في خروجه من تحت سيطرة المسلم يجري استصحاب بقاء ملكيته ، ورثته لبُعد الزمان
 وهنا أيضاً يجب تخميس الكنز ويكون الباقي للواجد وفاقاً للخلاف والسرائر والمدارك وغيرهم ،
 إنهم قالواد وغيرهم فان والمسالك والمقدابـيوخلافاً لجماعة آخرين كالفاضلين والشهيدين في ال ،
 . بل هو لقطة :

وعدم صدق مجهول المالك ولا اللقطة  ، ويُستدلّ للأول بإطلاق روايات الكنز لصدقه عليه   
 ولا ميراث ما لا وارث له .

والوجه في عدم شمول عنوان مجهول المالك للكنز الذي صاحبه محترم هو أن المراد من مجهول    
 حياته الذي ترك ماله في موضع محترم ورحل ولا نعرف عنه شيئاً المالك هو الشخص الذي نظن

مجهول المالك هو المال  : أو قل ، كمن يضع عباءته في المسجد أو حذاءه ويذهب ولا يرجع ،
بخلاف صاحب الكنز الذي نعلم بموته وموت ورثته  ، وقّع أنه حيّنـتالذي ضاع صاحبه الذي 

 . ولا نعرف عنهم شيئاً ، منذ القديم

والوجه في عدم شمول عنوان اللقطة للكنز الذي صاحبه محترم هو أن المراد من اللقطة هو    
فهو  ، ولذلك ترى الشرع الحنيف يأمرنا بالبحث عنه سنة كاملة ، المال الذي ضيّعه صاحبه الحيّ

إذن شخص نظن حياته بخلاف صاحب الكنز . فالكنز هو عادةً المال الذي خبّأه صاحبه عن 
 عمد وقصد فهو يعرف مكانه عادة لشدّة أهمّيته .

المال الذي  : والوجه في عدم شمول عنوان ميراث من لا وارث له هو أنّ المراد بهذا العنوان   
 وأمّا صاحب الكنز فهو غير معلوم أصلًا . ، وورثتُه كفّار ، تركه ميّت معلوم قد أسلم

وقد يوجد الكنز القديم في أرض مملوكة للواجد فكذلك يخمّسه ويأخذ الباقي تمسّكاً بإطلاق  

 ، روايات الكنز سواء علم أن الكنز كان لمسلم أو علم أنه كان لكافر أو لم يعلم هوية صاحبه
وإن  ، فإن وجده أعطاه ماله ، وجود وارثه حث عن صاحب الكنز إن احتمل وجوده أويـبنعم 

 كأنه لا ينبغي إعطاء الكنز للمالشك فيه سأله عن علاماته فإن أعطاها فهو له . وقد ذكرنا سابقاً 
 وذلك لأنه لا يصحّ الاعتماد ، صاحب اليد سابقاً على الأرض السابق للأرض بحجّة كونه هو

لأنّ دليل قاعدة اليد هو استقرار  ، قلائية على الملكعلى قاعدة اليد هنا إن لم تكن اليد أمارة ع
فمع الشك يؤخذ بالقدر المتيقّن لأنّ دليل قاعدة اليد دليل  ، طريقة العقلاء وتقرير الشارع لهم

حّ الاعتماد ولا يصعلى أنه لا مورد لقاعدة اليد هنا لما سنذكره في الصفحة الآتية بقولنا   ، بـيل

 .... 
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وأمّا إن لم يكن الكنز قديماً وإنما كان حديث العهد ففي هذه الحالة يجب تعريفه حتماً من  

 علامته أخذه وإلّا فهو لواجده لما ذكرناه قبل قليل . فإن أعطى ، المالك السابق والأسبق

 وأخيراً قد توجد الكنوز غالباً أو دائماً في الأرض الموات والقرية التي يهلك أهلها وكل 

وبالتالي قد يقال بأنّ الكنوز تكون للإمام بدعوى أنها من الأنفال  ، أرض خربة وما لا وارث له
 وبناءً على هذا يكون الإمام قد تفضّل على واجد الكنز بدفع الخمس فقط وأخذ الباقي ، للتبعية

  أنّ فيإلّا ، بني هاشم منه شيئاً وبناءً على هذا يكون كل الخمس للإمام ولا يستحقّ فقراء ،
 لأنّ مجرد وجود شيء في ملك الغير لا يعني أنه صار له . ، صحة هذه التبعية إشكالًا بل منعاً

 

ق الساب المالكطلب من ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البايعين  
 فإن لم يعرفه فهو للواجد وعليه ، فإن لم يعرِفه فالمالك قبله وهكذاعلامات الكنز ، 

 .( 6)الخمس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يستدلّ على ذلك بإطلاق صحيحة  ، هى والجواهرتنـ( ادّعي على ذلك الإجماع في الم1)
س وابن صحيحتي ابن قيبين  محمد بن قيس السابقة . وقد يستدل على هذا الحكم أيضاً بالجمع

إن أعطوا علامته ف ، نهما يقتضي وجوب تعريف الملّاك السابقينبـيفإنّ الجمع  ، مسلم السابقتين
اج ولكن بناءً على قاعدة اليد لا يحت، أيضاً بقاعدة اليد  فهو لهم وإلّا فهو لواجده . وقد يستدلّ

لأن  الأصل الأوّلي أن يكون الشيء لمن يده عليه ولا يحتاج إلى دليل كما هو  ، نةبـيإلى دليل و
 واضح شرعاً وعقلائياً .

ى صحيحة لعد إرادة  الكنز من الصحيحتين السابقتين لما ذكرناه سابقاً في التعليقة عيـبأنه  : وفيه   
 محمد بن قيس .

مورد الكنز ومورد صحيحة محمد بن قيس بين  نعم يمكن فهم لزوم التعريف من وحدة المناط   
وهذا أمر فطري وعقلائي إذا احتمل  ، ونحوها من الروايات التي توجب البحث عن المالك

 وإلّا لا يجب البحث للغويّته . ، تهـمعرفة صاحب الكنز أو ورث

أمارة  كانتالأول هو أنّ اليد حجة فيما لو  :بين ـعتماد على قاعدة اليد هنا لسبالإولا يصح    
وهو أمارة أنه لا يعرف  ، والمفروض أن صاحب الأرض قد باع الأرض ، عقلائية على الملكية

هو عدم وجود مورد لقاعدة  : والثاني ، وإلّا لأخذه قطعاً ، بوجود كنز في أرضه وأنه ليس له
كذا حالة وذلك لأنّ الشخص البايع أو المالك الأسبق لم تثبت يده أصلًا على  الكنز اليد في ه
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فحينما ملك المشتري الأخير أو المالكون السابقون الأرض لم يملكوا  ، كي نستدلّ بقاعدة اليد
والإنسان إنما يملك  ، في الواقع هذا الكنز لعدم حيازتهم له وذلك لعدم معرفتهم به ليحوزوه

وكونُ الكنز موجوداً في الأرض لا يجعله تابعاً  ، إذا عرفه وحازه أو اشتراه ونحو ذلك الشيء
 وإنما التابع للأرض هي أجزاؤها من التراب والـمَعادِن المعروفة والمتوقّعة ، للأرض ولا لمالكها

عن أجزاء  بـيوإنما هو شيء أجن ، والكنز موجود في أرضه وليس من أجزائها التكوينية ،
الأرض للغير ودخلها غير المالك غصباً واستخرج الكنز غصباً فالكنز  كانتحتى ولو ، رض الأ

 ، وذلك لكون الكنز شيئاً خارجاً عما ملكه من الأرض وأجزائها ، للواجد لا لمالك الأرض
والكنز لمن وجده لا لصاحب الأرض قطعاً . نعم يضمن الشخص الذي دخل غصباً إلى أرض 

 له إضافة إلى الإثم الذي ارتكبه .الغير كل ضرر فع
 

لا ب الكنزَ أعطاه وكان ظاهر الحال يؤيّده سبقالأأو إنِ ادّعاه  المالك السابق لكن و
 ، (6)نةبـي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر معمورة االد كانتإن  : فإنها تقول ، صحيحة محمد بن مسلم السابقةب قد يستدلّ على ذلك( 1)
كية ولعل الوجه في ذلك مل ، نة والعلامةبـي... ولم تقيد الصحيحة ذلك بلزوم تقديم ال فهي لهم

 وقد يستدلّ أيضاً بقاعدة اليد . ، صاحب الدار لكل ما يوجد فيه للتبعية

صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة محمد بن قيس بين  وقد يجاب على ذلك بأنه يجب الجمع   
رِفه أحدهم فإنْ ع ، ومقتضى الجمع أن يقال بلزوم أن يعرّف الملّاك السابقون الكنز ، السابقتين

لأنّ  ، وإلّا لوجب أن يعطيه المالك السابق للأسبق وهكذا ، وليس الأمر تعبدياً محضاً ، فهو له
 يحتاج لاالإنسان إذا لم يكن متديّناً واعتقد بهذا الحكم فإنه تلقائياً سيدّعي أن الكنز له ليأخذه و

يعاً ، أي سيدّعونه جم ، وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى كل المالكين السابقين ، نةبـيإلى دليل و
 وهذا أمر مضحك .

إنّ الظاهر أن المراد من صحيحة محمد بن مسلم أن الضيف النازل  : ولكن الصحيح أن يُقال   
لك لاستبعاد أن يحفر في في منزل معمور بأهله قد وجد على وجه الأرض ورِقاً أي فضة وذ

وظاهر الحال أن هذه الفضة أو الدراهم هي لأهل  ، الأرض وهو ضيف في دار معمورة بأهلها
أعلم بها منّا كأن يكون  iهم  من غيرهم لبعض وجوه أو أنّ أهل الدار أحقّ بهذا المال ، الدار

 ولذلك حكم ، لى خلاف ذلكإلّا أن يوجد دليل ع ، في علم الله تعالى أنه غالباً هو لأهل الدار
ولا تأخذ  ، بأنها لأهل الدار بلا قيد ولا شرط وهو الأمر الذي يناسب الفطرة تماماً tالإمام
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مّما يعني أنه ليس النظر في صحيحة محمد بن مسلم ولم يأمر الإمامُ بالتخميس ..  ، حكم اللقطة
الآمرة بالسؤال عن المالك كروايات اللقطة والمال كما في الروايات فيتعيّن أن نقول ـ  ، إلى حالة  الكنز

 على ملكيته للكنز . ـ بلزوم إعطاء مدّعي الملكية الدليلَ المجهول المالك
لما  ، نة فغير صحيحبـيستدلال بقاعدة اليد على عدم لزوم إعطاء المالك السابق الوأما الإ   

 . عتمادولا يصحّ الإ : ذكرناه قبل صفحتين عند قولنا

د عد فرض ادّعاء أكثر من واحيـبنةَ على ملكيّته للكنز بـيوبناءً على لزوم إعطاء المدّعي ال   
 ، فإنه إن لم يكن فرضاً محالًا فلا أقلّ من ندرة وقوعه خارجاً ، لملكيّته وإعطاء علامات الكنز

عه ـييـبم ث ، أخذهع شخصٌ شخصاً آخر أرضاً وهو يعلم أن فيها كنزاً ولا يـييـبلعدم تصوّرنا أن 
 يعرفان علاماته ولا يأخذان الكنزهذا الشخص الثاني للثالث وهو يعلم أن فيها كنزاً وكلاهما 

 ه ويدّعيانه .نثم يأخذه الثالث وعندما يطلب من البايعَيْن علامات الكنز يعرِّفا ،
 

أنّ ظاهر  أيفإنه يُنظَرُ ، فمن كان منهم من يظهر أنّ الكنز له ـ ازع الـمُلّاك فيه تـنوإنْ  

ولو ادّعاه المالك السابق إرثاً وكان  ، (6)ـ فإنه يعطى له الحال أنّ الكنز له أو لأحد آبائه
وملك الواجدُ ( 1)إن كان ظاهر الحال يؤيّده له شركاء نفَوْه دُفعت إلى المدّعي حصّته

 .(4)هى خمسَالباقي وأعطَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم أجد ... و يـينالُملّاك فإنه يجري حكم المتداعبين  ازعتـنإدعى السيد اليزدي أنه إذا حصل ( 1)
فالمفروض  ، وذلك لأنّ ملكية أحدهم هي في طول ملكية الآخر ، يـينوجهاً لإجراء حكم المتداع

أن يكون المالك الأخير هو صاحب اليد أي هو المنكر لأنّ الأصل العقلائي معه وهو أنه هو 
لى إلى دليل ع والمالك السابق عليه هو المدّعي الذي يحتاج ، صاحب اليد الأخير على الأرض

إلّا  لأن الأصل هو عدم وضع الكنز ، ملكيته للكنز ودليل على ثبوت يده على الكنز في السابق
  في آخر زمان محتمل .

ظاهر الحال  ثم اعلمْ أنه لا يسمع منهم ادّعاء تملّك الكنز ولو من جهة أجدادهم إلّا إذا كان   
(بن محبوب عن الحسنعن ) أبـيهإبراهيم عن يؤيّدهم ، وذلك لما رواه في الكافي عن علي بن 

قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورِق  tجعفرأبي  العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن
خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال  كانتمعمورة فهي لهم ، وإن  كانتإنْ  ؟ فقال : 
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م إعطائه الورق لأهل الدار المعمورة صحيحة السند ، حيث حكم الإمام هنا بلزو (1)أحقّ به

 التبعية واضحة . كانت، وذلك للتبعية ، وهنا أيضاً كذلك ، لكن إن 

 نعم يأخذ بمقدار حصّته . ، وهذا الغير ينفيه ، ( لعدم سماع ادّعاء شخص ملكيّة مالٍ لغيره2)

فيجب عليه إخراج ما بقي معه من الكنز  ، ( للروايات التي توجب إخراج الخمس من الكنز3)
 بعد استثناء حصّة مدّعي الملكية .

 

 .(6)وهو عشرون ديناراً ، ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخلافوعن  ، هى والتذكرة والمداركنـتإجماعاً كما عن السرائر والم قال في المستمسك ( 1)

رفت أن لكن ع ، فيه الزكاة لصحيح البزنطي السابقالإجماع على اعتبار النصاب الذي تجب 
 ناسباً له إلى ، الي الصدوق أن النصاب دينار واحد... وعن أم الظاهر منه المماثلة في الجنس

... ثم إنّ المراد  إذ لم يُعرف له موافق ، كنسبته إلى الإمامية ، ودليله غير ظاهر ، دين الإمامية
لكنه لا يظهر منه  ، دار ماليتهـ مق بعد حمله على المقدارـ   ما تجب في مثله الزكاة tمن قوله

ومع إجماله يكون المرجع عموم  ، ملاحظة نصاب الذهب أو الفضة أو أقلّهما أو أكثرهما
 الذهببين  مالية وجب الخمس من دون فرقبين وعليه فإذا بلغ أقلّ النصا ، وجوب الخمس

بناءً على اختصاصها نعم لو بني على العمل بمرسلة المقنعة فالظاهر منها ـ  ، والفضة وغيرهما

 امه .هى كلامه رُفع مقنـتا ـ هو نصاب الذهب في الذهب ونصاب الفضة في الفضة بالنقدين

قال : سألته عما يجب  tالحسن الرضاأبي  عن إنّ إطلاق المماثلة في صحيحة البزنطي : أقول 
لة في لزوم المماث يقتضي ففيه الخمس  في مثلهما يجب الزكاة  فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : 

لمماثلة إرادة ا أن الأحوط إنْ لم يكن أقوىنا قبل قليل بـيإلّا أننا  ، والكيف )أي قيمة الكنز( الكم
الكم فقط فإنّ ذلك يقتضي القول بأنه يجب التخميس إذا بلغت قيمة الكنز العشرين ديناراً إن  في

خاصة إذا لاحظنا مرسلة المقنعة  ، كان الكنز من الذهب ومئتي درهم إن كان الكنز من الفضة
 بيأوإن كان من سائر الجواهر فالأحوط مراعاة بلوغ أقلّ نص ، فإنها صريحة في ذلك ، السابقة

 . الزكاة وذلك لصدق أنه بلغ نصاب الزكاة كما عليه بعض الفقهاء
 

أصحابها لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريف  : 63مسألة  
                                                 

 . 1( المصدر السابق  ح 1)
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إن كان ظاهر  نةبـيبلا  يَعطِوإنِ ادّعاه أحدهم اُ ، وه كان له وعليه الخمسفإن نفَ
، إن كان  وإن ادّعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده ، (6)الحال يؤيّدُه

 .اليدينختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى والأوجه الإ ،ظاهر الحال يؤيّدُه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

له من دون يُعطى وكان ظاهر الحال يؤيّده  فإن ادّعى الكنزَ ، على الأرض كانت( لكون يده 1)
 يصحّ لانة على ملكية ما تحت يده ، وإلّا بـيو نة وذلك لأنه لا يُطلب من صاحب اليد دليلبـي
 . فراجعذكرناهما قبل قليل بين عتماد على قاعدة اليد هنا لسبالإ

عدم  نة لما قلناه منبـيفإن ادّعاه أحدهما أُلزم بإعطاء ال ـد كلامه بظاهر الحال يـيفمع عدم تأـ  وعليه   
ظاهر و ، يد المالك ثابتة على الكنز كانتوجود مورد لقاعدة اليد لأن قاعدة اليد إنما تجري إذا 

 ، فلم يعلم ثبوت يده على الكنز ، الحال أنه لا  علم له بالكنز وإلّا لأخذه قبل أن يعير الأرض
ن قها الله فيها فإنَّ التراب ونحوه ملأنّ الكنز ليس من توابع الأرض كترابها ومَعادِنها التي خل

ن خاصة إذا كا ، عن الأجزاء التكوينية للأرض بـيوأمّا الكنز فأجن ، توابعها بل من أجزائها
 فإنه لا مورد لقاعدة اليد قطعاً . ، الكنز قديماً

عاء دّلى انعم لو علمنا أن الكنز كان بتصرّفه أي تحت يده فإنه يجب إعطاؤه له من دون حاجة إ   
 منه وذلك لقاعدة اليد ، ودائماً نؤكّد على قيد "إن كان ظاهرُ الحالِ يؤيّده" .

قى أنه إن ادّعى أنه لأحد أجداده ولفّق بعض القصص على ذلك ولم يأت يـبهذا ، ولكن    
بأكثر من سمعتُ وسمعت ، فإن كان ظاهر الحال يؤيّده فالأحوط وجوباً إعطاؤه له أو بمقدار 

 بك تمسّكاً حصّته ، وذل

 ـ فإنه لا يصدّق . مثلًا مئات السنينالكنزُ عمر كما لو كان وإن كان ظاهر الحال لا يؤيّده ـ    

ولكن صحيحة محمد بن مسلم السابقة صريحة في أن الورِق الذي يوجد في الدار  : فإن قلتَ   
 نة .بـيالدار معمورة فهي لأهلها من دون   كانتإن 

ذكرنا في أوّل بحث الكنز أنه ليس المراد في صحيحة محمد بن مسلم الكنز لا موضوعاً  : قلتُ   
أمّا من حيث الموضوع فإنّ الضيف النازل في دار معمورة بأهلها لن يحفر في أرض  ، ولا حكماً

وأمّا من حيث الحكم فقد قال  ، فالرواية منصرفة إلى وجدان الورِق على وجه الأرض ، الدار
ولم يقل  به أحقُّ المالَ دَجَالدار خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وَ كانتوإن t الإمام

 مع أنّ إخراج الخمس من الكنز أمرٌ ثابتٌ سنّة وإجماعاً . ، ويُخرج خمسه

على أنه إذا وجد شخص ورِقاً أو غير ذلك في دار معمورة بأهلها وسألهم وأنكروه فإنّ المال يأخذ    
وليس له أن يخمّسه ثمّ يستملكه . ، المالك فيجب السؤال عنه ثمّ يتصدّق بهحكم المجهول 
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أنه قد تكون  ختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدينوالأوجه الإومراده من قوله  

 ، يد المستأجر أقوى من يد المالك كأن اشتراها المالك وأجّرها فوراً أو بعد يوم مثلًا للمستأجر
وى ففي هذه الحالة تكون يد المستأجر أق ، ال مع المستأجر سنين يزرعها ويتصرّف بهافهي لا تز

نهما على ملكية الكنز تُقدَّم يد المستأجر في بـي التداعيبمعنى أنه مع  ، من يد المالك بلا شك
فإن ادّعياها فالقول قول الراكب لأنّ  ، ومثّلوا لذلك براكب الدّابة وآخذ زمامها ، هكذا حالة

 والمحكّم هو ذوق الفقيه . ، يده أكثر سيطرة عليها

وذلك لما ذكرناه سابقاً من أنه لا مورد  ، وإلّا فإننا لا نؤمن بما قاله ، هذا بناءً على كلامه   
بوتها ري إذا عُلم ثلأنّ قاعدة اليد إنما تج ، المالك والمستأجر والمستعير لقاعدة اليد إذا وجده غيُر

 أو وظاهر الحال أنه لا علم لهم بالكنز وإلّا لما تركوا شخصاً رابعاًً يشتري الأرض ، عليه
 . فإننا ذكرنا أن الكنز ليس من.آثار القِدم على الكنز. كانتخاصة إذا  ، ويجد الكنز يستأجرها

 بل ، ن هي من أجزاء الأرضفإنّ الـمَعادِ ، وليس هو بمثابة الـمَعادِن ، توابع الأرض حتماً
أرض الغير غصباً ووجد كنزاً فهو لواجده ولو أثم بدخوله إلى أرض  شخص حتى لو دخل
 . نعم يضمن الحفرة التي خلّفها ، الغير بغير إذنه

ومثلها تماماً ما ذكرناه  في الـمَعادِن سابقاً من أنه لو دخل أرض الغير غصباً واستخرج من    
ا فإنّ المستخرج يملكها لأنه ، دة عن وجه الأرض مما لا تعدّ من توابع الأرض عرفاًالـمَعادِن البعي

 ، ماً بدخوله إلى أرض الغير بغير إذن صاحبهاـوإن كان آث ، كالكنز تماماً ، ليست تابعة للأرض
 . ويضمن ما أفسده من أرض الغير أيضاً

 

مجهول  فهوفعلًا هو أو وارثه  موجودٍ لمسلمٍ أنّ الكنزَ دُالواجِ مَلِلو عَ : 65مسألة  
لكن  (1)ولو علم أنه كان مُلكاً لمسلم قديم ، (6)، ولا يحسب من الكنوز أصلًا المالك

  . جريان حكم الكنز عليه فالظاهرُته شيء ـلا يُعلم عن ورث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  عنوان ( لا شك في أنه من أجلى مصاديق المال المجهول المالك عرفاً ، ولا وجه لدخوله 1)
فإنه لا  وعليهالكنز بعدما كان الكنز منصرفاً إلى ما كان صاحبه قديماً ومجهولًا تماماً هو وورثته . 

 م التصدّقث حتى اليأس من معرفة مالكه التعريفُ دِوإنما يجب على الواجِ ، الباقي يجوز تخميسه وتملّكُ
 .به بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط 

ت السنين ولا يُعرف له وارث ، والدليل على هذا الحكم هو صحّة إطلاق ( أي ميت منذ مئا2)
عنوان الكنز عليه ، والروايات مطلقة إذ أنها لم تقيّد الكنز الذي يخمّس وتُملك بقيته بكونه 
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قل إلى الإمام لأنه وارث ما لا وارث له ، وإنما نـتلكافر ، فلا وجه لدعوى أنه من الأنفال وأنه ي
 عرفاً ويأخذ حكم الكنز .هو كنز 

ن ـ عن الحسين ب الصحيحبإسناده ـ  يبكما أنه لا وجه لكون هذه المسألة مصداقاً لما رواه في    
عن رجل  t(الكاظم( عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم)بن يحيىسعيد عن صفوان)

 تزل معه ولم يذكرهاوت مكة فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم بـينزل في بعض 
إن لم قلت : فيسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال : 

وت مكة للحج بـيالسند ، وذلك لأنّ النازل في بعض موثّقة  (1)يتصدّق بها يعرفوها ؟ قال : 

درهماً هي دون نصاب الكنز ، أو العمرة لا يحفر في أعماق الأرض عادة ، وثانياً : إن السبعين 
فالرواية منصرفة عن الكنز ، على أنّ الإمام لم يذكر وجوب التخميس أيضاً فالمسألة إذن ليست 

 ناظرة إلى الكنز .
 

لو ف ، الكنوز المتعدّدة لكل واحد حكمُ نفسِه في بلوغ النصاب وعدمه : 61مسألة  
لم يكن آحادها بحدّ النّصاب ولكن بلغ مجموعها النصاب لم يجب فيها الخمس . 
نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يُضمّ بعضها إلى بعض 

  .(6)لأنه يعدّ كنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومعنى هذا أن يُنظر إلى كل كنز كنز ، أن في الكنز الخمس إذا بلغ النصاب الروايات( تفيد 1)
يُنظر إلى  فإنه أكرم العالموهذا بمثابة قول المولى ، فإذا بلغ النصاب ففيه الخمس وإلّا فلا ،

 . كل رجل رجل فإذا علمنا أنه عالم وجب إكرامه وإلّا فلا

ثمّ إنْ تعدّدت الظروف في حفرة واحدة وصدق على المجموع أنها كنز واحد اعتُبر بلوغ    
 والمرجع في كل ذلك نظر العرف . ، النصاب في المجموع

 

ن مجموع فلو كا ، في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب : 67مسألة  
  .(6)الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم تكن كل واحدة منها بقدره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 . 3من أبواب اللقطة ح  5ب  ( ئل1)
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لكه ، حتى يمو ( بل يتعلّق الخمس بالكنز بمجرّد وجدانه والإستيلاء عليه ، فإنه بذلك يحوزه1)
 ولو لم يُخرج منه شيئاً .

والإستيلاء  ن بمجرّد وجدانه، فإنه لا يتعلّق الخمس بالـمَعدَن ه الكنز بالـمَعْدَبـيولا يصحّ تش   
 إذا أخرجه ، وبمقدار ما أخرج .بالمعدَن  عليه وحيازته ، وإنما يتعلّق الخمسُ

 

ن لم البائع ، فإ طلب علاماتِهِ منة ووجد في جوفها شيئاً إذا اشترى دابّ : 68مسألة  
ه حالُيس ، ولإيّاه  الُله ه، رزق ه ما بلغتلمشتري بلغت قيمتُيكن يعرفُه فالشيء ل

، نعم إن بقي إلى آخر السنة منه شيئٌ وجب  (1)يجب تخميسه فوراًالذي  الكنزِ حالَ
 .  هنـتتخميسه كسائر فاضل مؤو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بت إلى قال : كت( يَريالِحمْ( وذلك لما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر)2)
أو بقرة للأضاحي ، فلمّا ذبحها  (1)أسأله عن رجل اشترى جزوراً o(الهادي أو العسكريالرجل)

عرّفها  :  tوجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقّع

صحيحة السند ، ورواها في الفقيه  (2)إيّاه البائع ، فإن لم يكن يعرفُها فالشيء لك ، رزقك الله

 ـ عقوب بإسناده عن محمد بن ي يبيَري ، ورواها في مْ ـعن عبد الله بن جعفر الِح الصحيحبإسناده 
فتى الأصحاب بمضمون هذه الرواية ، فهي هدية الله إليه ، فلا ينبغي أن يكون تخميسها ، وأ

الله جلّ وعلا ، فإنه من المستبعد جداً أن  إلّا إن بقي منها شيء ، وهذا شأن هدايا فوراً واجباً
اده رواه في أصول الكافي بإسنب الخمس شيئاً ثم يأخذ منه خمسه ، وهي تذكّرنا بما صاح يَدِهْيُ

عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعلي بن محمد جميعاً عن سهل بن زياد عن محمد بن 
 :أبي  ، فكتب إليهأبي  بِصِلةٍ إلى tالرضاعيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : سرّح 

لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس هل علَيّ فيما سرّحْتَ إلَيّ خمسٌ ؟ فكتب إليه : 

وهي مصححة بناءً على صحّة روايات الكافي ، فإنّ الإشكال في هذا السند أيضاً متوجّه نحو 

لّ ج تعالى فمن المستبعد جداً أن يأخذ منه الُله الِله سهل بن زياد . المهمّ هو أنه إن كان هديةَ
بل أنا أدّعي أنه شبه مستحيل ، ولذلك يجب أن نأخذ بهتين الروايتين  !وعلا خمس هديّته فوراً 

 .i اتـنأئمّ مَرَوكَ Qالِله مَرَاسبان كَتـنلأنهما 

                                                 

 ( الَجزُور: هو الإبل إذا أكمل خمس سنين ودخل في السادسة ، ويقع على الذكر والأنثى .1)
 . 1من أبواب اللقطة ، ح  5( ئل ب 2)
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 . بحيث يُعلم أنها لمسلموالرواية مطلقة من حيث وجود آثار الإسلام على الدنانير والدراهم    

ولا خصوصية للبائع ، وإنما ذُكر البائع من باب أجلى المصاديق ، وإلّا فلو كان الجزور عند    
شخص قد استعاره مدّة طويلة أو غصبه كذلك ولم يكن عند المالك إلاّ مدّة قصيرة ، كان الَاوْلى 

علامات لبالسؤال المستعير والغاصب ، فإنْ لم يكن الشيء لهم جميعاً سئل المالك الأسبق عن ا
 لوحدة  المناط .

لمقنعة اونسبوا ذلك إلى  فوراً التخميس وجوبُالأصحاب بين  هذا ، ولكنهم قالوا إنّ المعروف   
والنهاية والمراسم والشرائع والمدارك والكفاية والحدائق ، والظاهر أن الوجه في ذلك وحدة 

الغنائم  تفيد بالإطلاق وجوب تخميس صدق الغنيمة ، فإن آية الغنيمة الكنز ، أوبين نه وبـيالمناط 
 والفوائد مباشرة ، إلّا ما خرج بدليل كأرباح المكاسب .

وفيه أنه لم يثبت لدينا الإجماع ، هذا أولًا ، وثانياً لم يحصل عندنا اطمئنان وكشف عن رأي    
 ما وجد في بين ، فإننا نظن قوياً أن هذا الإجماع مدركي ، وثالثاً : لو كان المناط iالمعصومين

الكنز واحداً لاشترط بلوغ نصاب الكنز مع أنهم لم يقولوا بذلك ، مع أنه بين جوف الدابّة و
قياس واضح ، ورابعاً : إن آية الغنيمة قد فُسّرت في الروايات مرّات عديدة وحدّدت الغنائم 

واب .. ولم تذكر ما وُجد في أجواف الد بالأرقام فقالت : هي خمسة : غنائم الحرب وو
والأسماك والطيور ، على أنه يكفي في إدخالها في آية الغنيمة إدخالها في باب أرباح المكاسب 
والذي يعبّر عنه أحياناً بفاضل مؤونة السنة ، فإن بقي منها إلى آخر السنة الخمسية للمكلف 

ه تنـسوإن لم يعرفه البائع أخرج منه الخمس بعد مؤونة طول  شيء خّمسه ، قال ابن إدريس : 

 .، لأنه من جملة الغنائم والفوائد 

على أنه إذا التزمنا بوجوب تخميس ما في جوف الدابة مباشرة لاستلزم ذلك إضافة مورد    
 إضافي على موارد الخمس المعدودة والمحدّدة شرعاً ، وهذا أمرٌ يحتاج إلى دليل .

ود في صحيحة عبد الله بن بل الموج ، ولم يصلنا نصٌّ خاص في وجوب تخميس هذا المال   
مدعوماً بأصالة عدم  ، وهذا هو المعتمد ، أي لا خمس فيه الشيء لك جعفر السابقة أنّ 

ا فم ومؤيداً بما سيأتي من روايات في الغوص من أنه إذا غرقت سفينة  ، وجوب التخميس

وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو  ، قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به
 وجوبَ tولم يذكر الإمامُ وهم أحقّ به ، ما أخرج بالغوص فهو لهم وفي أخرى   لهم

 ولعلّ الوجه فيهما أن ما ابتلعته الدابة أو البحر هو بمنزلة التالف عرفاً فلا يأخذُ ، التخميس
صح . وقد ي ه الحالة خارجة تخصُّصاًفتكون هذ ، في التعريف ثم التصدّق حكم مجهول المالك
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 جوف أنّ ما وُجد فييب بتقر ، أن تقول إن هذه الحالة خارجة عن مجهول المالك بالتخصيص
ولكنه أخذ حكماً آخر هو أنه إن لم يُعرف صاحب المال رغم  ، الدابة هو مجهول المالك حقيقة

 . البحث فللآخذ أن يمتلكه ولا يتصدق به
 

فإنه  ، كة المشتراة مع احتمال كونه لبايعهافي جوف السمَ شيئاً ثميناً وكذا لو وجد 
ذي وجدوه في السمكة ، فإن لم يطلب من بائعها التعريف عن علامات الشيء ال

ير وكذا الحكم في غيعرفها كان هدية الله تعالى للموجِد ، فلا يخمّسها فوراً كما مرّ ، 
 . (3)الحيواناتر ة والسمكة من سائالدابّ

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عريف في الدابة والسمكة فلم يوجبا التبين  في المقنعة والنهاية فرّقا  : ظرينـت( قال الشيخ الم1)

 . نهما في ذلك في المراسم والسرائربـينعم لم يفرّقا  ، السمكة

السمكة التي اصطيدت من البحر والسمكة التي اصطيدت في حوض بين  ينبغي التفريق : أقول   
 أي أنها ولدت وتربّت في حوض خاص . ، ة الأسماكبـيتر

ولذلك لا يجب تعريف البائع الذي اصطادها  ، لا يُعلم صاحبه عادة فما وُجد في سمكة البحر   
وهو لم يملكه من الأصل  ، ـ الذي وُجد في جوفها ليس له أصلًا كالجوهرة ونحوهالأنّ المال ـ ، 

وعليه فهو  ، وذلك لعدم علمه بوجود مال في جوف السمكة ولذلك لم يحصل منه قصد الحيازة
وليس المال من الأجزاء التكوينية للسمكة حتى تكون تابعة للبائع  ، كهلم يحز المال إذن ولم يمل

السمكة ناقلة له فقط ، فيكون ماوجده هدية الله تعالى فلا يخمّسها  كانتوإنما الذي اصطادها 
 فوراً ، نعم إن بقي من ماله آخرَ السنة شيء خّمسه .

نعم إذا احتملنا أن يكون المال للبائع الذي اصطاد السمكة أو لشخص يعرفه البائع وجب    
 الموارد توجب التعريف في شتّى ـ للروايات التي كما لو كان الموجَد خاتماً ونحوهالتعريف بلا شك ـ 

 ، فإن أعطى علاماته أعطاه إيّاه بلا شكّ .

وجوب تخميس هذا المال الذي وجد في جوف  وأمّا من حيث وجوب التخميس فلا دليل على   
نعم إن بقي معه من هذا المال  ، والأصل براءة الذمّة من وجوب التخميس مباشرة ، السمكة

بد لما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن ع ، وذلك ه الخمسيّة فإنه يجب تخميسهنـتشيء آخر س
أسأله عن رجل اشترى  o(ادي أو العسكرياله( قال : كتبت إلى الرجل)يَريالِحمْالله بن جعفر)
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أو بقرة للأضاحي ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة  (1)جزوراً
يّاهإ عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفُها فالشيء لك ، رزقك الله :  t، لمن يكون ذلك ؟ فوقّع

 . 

ة الأسماك مما يختلف إليها الناس للشراء بـيالسمكة قد اصطيدت من أحواض تر كانتوأمّا إذا    
وغيره فإنه يلزم التعريف عن المال الذي وُجد في جوفها وذلك لعدم ثبوت يد صاحب الحوض 

 ، فإنه كما يحتمل أن يكون المال الذي وُجد في جوفها لصاحب الحوض ، على ما في أجوافها
ه فيُسأل صاحب الحوض ومَن يتردّد على الحوض بمقدار لا يوقع كذلك يحتمل أن يكون لغير
وض على الح ونفإن لم يعرفه صاحب الحوض ونحوه مّمن يتردّد، الشخص في الحرج الشديد 

 وهو هديّة الله عزّ وجلّ له ، فلا يخمّسه فوراً . فهو لواجده

 أو غيره ووُجد فيها مالع بـيقلت إلى شخص بنـتالسمكة في حوض الدار ثم ا كانتوأما إن    
ب من صاح نةبـييُعطى هذا المال لصاحب الدار من دون اشتراط إعطاء دليل و : فيجب أن نقول

 ن، فقد روى ع وذلك لثبوت يده على سمكه الخاص ولصحيحة محمد بن مسلم السابقة ، اليد
،  معمورة فهي لهم كانتإنْ  قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورِق ؟ فقال :  tجعفرأبي 

ما يوجد في بين  فإنه لا فرق (2)خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به كانتوإن 

ما يوجد في جوف سمكة الدار وغيرها من حيوانات وطيور الدار بين الدار المعمورة من ورِق و
 . وهو ثبوت اليد عليها ، فإنّ المناط واحد

والطيور التي يملكها تذهب إلى البراري لترعى فإنه لا يكون له يد على  الحيوانات كانتأمّا لو    
إن نحوَ  : ما أجوافها لاحتمال أن يكون ما في أجوافها من مال ونحو ذلك لغيره . ولك أن تقول

 سائر الناس .بين نه وبـيمُلكية ما في أجوافها بقوة واحدة 

سها خم فإنه لا يجب إخراجتخميس ما يوجد في هذه الحيوانات والطيور البريّة فوراً وأمّا قضية    
حة ما وجد في بطن بقرة التي وردت سابقاً في صحيبين ما نحن فيه وبين  لوحدة المناط فوراً وذلك

عرّفها  :  tعبد الله بن جعفر الِحميَري السابقة فيمن وجد في بطن بقرة صرّة من دراهم قال

وجوب إخراج  tولم يذكر الإمامئع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إياهالبا

الخمس من هذا المال مباشرة مع أنها غنيمة واضحة ، ولصحيحة محمد بن مسلم السابقة ، فقد 
معمورة  كانتإنْ  قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورِق ؟ فقال :  tجعفرأبي  روى عن

                                                 

 الَجزُور : هو الإبل إذا أكمل خمس سنين ودخل في السادسة ، ويقع على الذكر والأنثى .( 1)
 . 1( المصدر السابق  ح 2)
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الذمّة  والأصل براءةخربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به كانتإن و،  فهي لهم

 من وجوب التخميس مباشرة ، نعم إن بقي منها آخر السنة شيء خمسه .

 ٻتعالى ]بل الأصل وجوب تخميس الغنائم والفوائد مباشرة لوضوح قوله  : إنْ قلتَ   

 [ ، ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

نعم ، لا شكّ في أنّ الأصل هو لزوم إخراج الخمس فوراً ومباشرةً ولو بمقتضى آية  : قلتُ   
 .الغنيمة ، لكن هنا قد ثبت التخصيص كما قلنا قبل قليل 

 

 .(6)إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج : 69مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذه الأمور برة في تخميس غنائم الحرب والـمَعادِن والكنز وغيرها هو كون ه( وذلك لأن الع1ِ)
وعليه فإنه لا تصدق الغنيمة والفائدة على الكنز إلّا بعد استثناء  ، كما هو واضح وفوائدَ غنائمَ

 مؤونة الإخراج .

 : يرد على ذلك : إن قلتَ   

نّ ظاهر صحيحة البزنطي ومرسلة المقنعة السابقتين تعلّق الخمس بمجرّد وجدان كنز إ أوّلًا :   
قال : ف ؟ سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز : ففي صحيحة البزنطي مثلًا ، بلغ حدّ النصاب

ومئتا  ، إن كان ما في الكنز دنانير أي ما قيمته عشرون ديناراً ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس
 ـ إن كان ما في الكنز من وهو عادةً مئتا درهمـ بين وأقلّ النصا ، درهم إن كان ما فيه من الدراهم

 وإطلاق هذه الصحيحة يفيد بلوغ النصاب حتى قبل إخراج مؤونة الإخراج . ، غيرهما

هل أنَّ اشتراط بلوغ أي  ، إن صحيحة البزنطي غير ناظرة إلى زمان مقدار النصاب : قلتُ   
 ، ـ أو بعد إخراج مؤونة الإخراج أي قبل إخراج مؤونة الإخراجالنصاب هو حين حيازة الكنز ـ 

 . هذا أولًا ، وإنما نظر الصحيحة إلى مقدار النصاب بنحو الإهمال من هذه الناحية

أكثر من عشرين ديناراً  كانتلو فرضنا أن تكاليف إخراج الكنز من أعماق الأرض  : ثانياً   
 فإنه لا تصدق الغنيمة التي هي المناط في تعلّق الخمس كما هو صريح آية الغنيمة .

 ـ يجب إخراج ثمّ    الخمس لصريح روايات  ، أيضاً  ـبعد استثناء مؤونة الإخراج بعد تعلّقهالخمس 

سّم ثم إن مؤونة الإخراج تتق . ولأنه لا تصدق الغنيمة إلّا بعد استثناء مؤونة الإخراج  بعد المؤونة

فلو فرضنا أن قيمة الكنز  ، فيخرج من الخمس خمس مؤونة الإخراج ، على كل الغنيمة الصافية
هو  )الذي سمْكان على الُخ ـالربع  بنسبة يعنيـ  عشرين ديناراً ومؤونة الإخراج خمسة دنانير
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لا نير ـ قى أن نعطي أرباب الخمس ثلاثة دنايـبفـ أي نسبة الربع ـ  أربعة دنانير( أن يتحمّل ديناراً

 لهم محسنٌ الكنزِ ومُخرِجُ، صحاب الخمس ـ لأنه إنما صرف خمس التكاليف لخدمة أأربعة دنانير 
 ه لخدمتهم مجاناً .يـبوليس عليه أن يصرف من ج ،

 

لزوم أن تبلغ حصّةُ كلّ واحد منهم إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر  : 10مسألة  
 .(6)بلوغ المجموع نصاباًالنصاب ، ولا يكفي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وليست ، ان أن حكم الكنز هو ثبوت الخمس فيهبـيإنّ روايات الكنز ناظرة إلى  : ( أقول1)
 ناظرة إلى تعدّد المخرِج ووحدته .

ا الغنيمة فيم ستفادة من آيةإنه يمكن الإ : ا نقولتـنوبعد عدم وجود دليل خاص على مسأل   

[ أنّ كل ...ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ تعالى ]وذلك لأنّ معنى قوله  ، نحن فيه
ا بلغت حصّته فكلّ شخص إذ ، فالعموم هنا استغراقي حتماً ، شخص إذا غنم فعليه الخمس

وما غنمه هو موضوع  ، فالنظر إلى كل شخص شخص ، من الكنز النصاب يجب عليه الخمس
 ؟ ه أم لاوهل سيخمّس غيُر ؟ هغيُر ذَوكم أخَ ؟ وإلّا فما دخل الشخص بغيره ، الخمس حتماً

يمة ذا ق أنه إذا استفاد شخص الإنسان كنزاًبل إنّ ما يفهمه العقلاء من وضع النصاب للكنز 
 وإن شككت فارجع إلى، فالنظر إلى ما غنمه كل شخص  ، معتبرة شرعاً ففيه الخمس وإلّا فلا

الذمة من وجوب التخميس مع عدم بلوغ حصة كل واحد  الأصول العملية وهي تقتضي براءةَ
 النصاب .

 

بحر مثل اللؤلؤ من ال المستخرَجة الجواهر كنايةٌ عن وهو، وص الغَ : الرابع 

 لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات ـ (6)يةأو نبات الجواهر كانت نيةًوالمرجان وغيرهما مَعدَ
 ، (1)الخمس اـ فيجب فيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو مثل الشجر  يالمرجان الذكو ، فإنه نبات ينبت في البحر ، حبَ( كاليُسر الذي تصنع منه الس1ُّ)
 ينبت في البحر أيضاً .

ويدلّ على ،  ( أمّا وجوب الخمس في الغوص فأمر مجمع عليه ظاهراً كما صرّح به جماعة2)
 : ذلك
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عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن  أبـيهـ ما رواه الشيخ الصدوق في الخصال عن  1 
يقول فيما يخرج  tسمعت أبا عبد الله : عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال

 مسُالخ والكنوزِ هصاحبُ فْعرَوالغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يُ من الـمَعادِن والبحر
ولا شكّ  ، تنوهي شاملة بإطلاقها لكل ما يخرج من البحر مما ذكره في الم ،(2)مصحّحة السند (1)

 يخرج بالغوص . نصراف عمّاارجة بالإأنّ الأسماك ونحوها خ

بن عثمان عمير عن حّماد)أبي  عن ابن أبـيهـ وما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن  2 

 ؟ عن العنبر وغوص اللؤلؤ tسألت أبا عبد الله : قال بـي(الحلد الله بن عليبـيع( عن )الناب
ـ عن علي بن  الصحيحبإسناده ـ  يبورواها في  ، صحيحة السند (3)عليه ا لخمس : فقال

 وهو سند صحيح أيضاً . ، عمير مثلهأبي  مهزيار عن ابن

 الخطاب عن أحمد  بنأبي  ـ وما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن 3 
سألته عمّا يخرج  : قال tالحسنأبي  عبد الله عنأبي  نصر عن محمد بن علي بنأبي  محمد بن

 الفق ؟ هل فيها زكاة ، وعن مَعادِن الذهب والفضّة ، من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد
وهي مصحّحة السند بناءً على وثاقة من يروي عنه  (1) إذا بلغت قيمته ديناراً ففيه الخمس  :

 ورواها بعينها في ، كافيوبناءً على صحّة روايات ال ، والبزنطي منهم ، أحد الأجلّاء الثلاثة
... ومبنانا أن مثل (5)عمّا يخرج من البحر oسئل أبو الحسن موسى بن جعفر : الفقيه بقوله

ة ـ إذا قال بلسان سئل يعني أنّه يشهد بصدور الرواية وهي بمثاب خاصة في الفقيهالشيخ الصدوق ـ 
 لحسّ .داً على اتـنوخبر الثقة حجة فيما يحتمل أن يكون مس ، فلان ثقة

ـ وما رواه الشيخ الصدوق في الخصال عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن  1 

                                                 

 . 6من أبواب ما يجب فيه الخمس  ح  3، وئل  ب  252( الخصال ، 1)

روان مولى بني معمار بن بين المجهولين و بـيالقندي والكلبين  في وثاقة عمّار بن مروان لتردّده يستشكل( قد 2)
ثوبان بن سالم مولى يشكر الثقة ، ولكن التحقيق أن عمار بن مروان واحد لعدّة قرائن منها : أن النجاشي 

عمّارَ بنَ مروان غيُرهما ، ومنها : أن كل من  مْوالطوسي حينما يترجمانه لا يتعرّضان إلّا لليشكري ، ولم يترجِ
ن لقبه ، مما يعني أنه واحد ، ولو كان متعدّداً لوصفوه ليميّزوه ، روى عن عمار بن مروان ذكره باسمه فقط دو

ة .. ولا يلقبه ليميّزه .. والخلاص دأ بقوله : عمار بن مروان له كتابيـبومنها أن الشيخ الطوسي حينما يترجمه 
 أنه لا شك في وحدته ووثاقته .

 . 1ح  7( المصدر السابق ب 3)
 . 5ح  3ب ( نفس المصدر 1)
 . 7المصدر السابق ح ( 5)
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الخمس على خمسة   : قال tعبد اللهأبي  عن ابن عمير عن غير واحد عن أبـيهإبراهيم عن 

مصحّحة   ،(1)عمير الخامسأبي  ونسي ابن  والغنيمة وصعلى الكنوز والـمَعادِن والغَ : أشياء

ثاقة ولو ، تنفي مثل هذا الم خاصةً، طمئنان بعدم تواطؤ أكثر من واحد على الكذب للإ ، السند
 عمير .أبي  ومنهم ابن ، من يروي عنه أحد الأجلّاء الثلاثة

هذه الروايات الصحيحة يثبت وجوب الخمس على كل ما خرج من البحر وعلى بين  وبالجمع 
 نحو ، وذلك لأنهما عنوانان مثبتان ، وخصوص من وجه ما عمومٌنهبـيحتى وإن كان  ، وصالغَ

 أكرم العالم العادل وأكرم العالم الهاشمي .

 بالآلات جَخرِاُكما لو ، وص ولو بغير الغَ ، وعليه يجب تخميس كل ما خرج من داخل البحر 
نعم لو فرضنا أن بعض ما يكون في جوف  . لا ما يعيش عادة على وجه الماء ، وصمن دون غَ

طاف على وجه الماء أو قذفته الأمواج إلى الشاطئ فإنه يجب فيه الخمس ـ كالمرجان ـ البحر عادة 
خميس إنْ وْلى بالتاَو ، وصفإنّ المدار على نفائس البحر التي تخرج عادة بالغَ ، قطعاً للأولوية

 اديق لما يخرج من البحر . بل إنّ هذه النفائس هي مص ، غُنِمت بسهولة

 ةـيربوص حتى ولو من غير البحر كما لو أُخرج من الأنهار الكويجب تخميس كل ما خرج بالغَ   
حتى لو أراد  ، بالغوص ومن جوف البحر وإن كان الغالب جداً أن يتمّ الإخراج عادةً ،

 ، حتى في أيامنا هذه الحرفيون أن يستعملوا الآلات فإنه لا بدّ لهم من الغوص لتحديد الهدف
فإنه على هذا يصدق عليه الغوص لأن المراد بالغوص في  ، ثم ربطه بحبل مثلًا ثم إخراجه بآلة

هو الشيء النفيس الموجود تحت الماء والذي يستخرج عادة  في الغوص الخمس  iقولهم

 وإن توسوست فوحدة المناط واضحة . ، بالغوص

 تر أو اُخذ من تحت سطحه بمئة مترلو أخذ من تحت سطح البحر بمما بين  أنه لا فرق ثم اعلمْ   
إن في الغوص الخمس هو ـ  i آخر المراد من قولهمبـيرلأن المناط أن يكون داخل الماء . وبتع ،

وذلك لعدم الحاجة إلى الغوص إذا كان اللؤلؤ  ، ـ ما اُخرج من داخل الماء فيه الخمسكما قلنا 
ننا لا نحتمل أن يجب التخميس إذا غصنا لأخذه من أي أ ، سطح البحرإلى بين يـوالمرجان قر

ولذلك  ، وصعمق مترين ولا يجب التخميس إذا أخذناه من عمق متر من دون حاجة إلى الغَ
  عنه بالغوص لأنه غالباً جداً أو دائماً يحتاج الإخراج إلى الغوص .بـيريصح التع

البحر من الأصداف الحاوية على اللؤلؤ ونحوها  ثم إنه لا شك في وجوب تخميس ما يقذفه   
عليه كما في مصحّحتي عمار بن مروان  ما يخرج من البحر على الشاطئ وذلك لصدق 

                                                 

 . 2ح  1ب ( نفس المصدر 1)
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 إضافة إلى الأولوية القطعية في المقام . ، عبد الله السابقتينأبي  ومحمد بن علي بن

من النهر وذلك لوضوح وحدة ما لو اُخرج بالغوص من البحر أو بين  لا فرق أيضاً وكذا   
 المناط أيضاً .

إن و ، ولا خصوصية للبحر والغوص واحدٍ رٍإلى أمْ هُعُرجِمَ رَأن كل ما ذُكِ ومّما سبق تعرفُ   
 هما إلّا بالغوص في  البحار غالباً أو دائماً .كان عملياً لا يستخرج اللؤلؤ والمرجان ونحوُ

ـ ولو بالآلة وما  مما يكون منشؤه البحرمن داخل البحر ـ  جَخرِوعلى أيّ حال يجب تخميسُ ما اُ   
 كما قال السيد الخوئي والسيد السيستاني . ، وص ولو من الأنهار والبحيراتاُخرج بالغَ

ه أنّ صيد الأسماك ونحوها كان أمراً دليلُ لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات  : قوله 

داً جيب مس واجباً مباشرة فيها لبان لنا قطعاً لأنه أمر غرفلو كان الخ iشائعاً أيام المعصومين
 على ما اُخرج بالغوص من الجواهر والمرجان ونحوهما . رُقتصَفيُ ، ومحل ابتلاء جداً

البحر  فيها سألته عمّا يخرج من tولك أن تستشهد لذلك بصحيحة البزنطي السابقة لقوله   
ومعنى ذلك أنه أمضى ما في ارتكازه . ومثلها  ، هذا الارتكازَ ولم يصحّح له الإمامُ ، من اللؤلؤ

عليه الخمس  : tعن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال tسألت أبا عبد الله : قال بـيصحيحة الحل

اً بالشباك ، وإنما يحصل غالبوص بالغَ غالباًولك أن تستشهد أيضاً بأن صيد الأسماك لا يحصل 

نصراف الإولو ب خارجٌ، السمكُ على أيّ حال القفص أحياناً . لكن أو بالقصبة ، نعم قد يحصل ب
 ولو لتغاير صيد الأسماك مع عنوان ما يخرج بالغوص .

 

 ولا فرق ، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك ،(6)ه ديناراً فصاعداًبشرط أن تبلغ قيمتُ 
 بين ولا فرق ، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس ،(1)اتحاد النوع وعدمهبين 

ثم إنه لو اشترك جماعة في الغوص  ،(4)فيُضم بعضها إلى بعض ، الدفعة والدفعات
فإنه يشترط ـ في ترتّب الخمس ـ على بلوغ حصّة كلّ شخص شخص مقدار النصاب 

 ،(3)، وليست العبرة في بلوغ كلّ مجموع الغوص مقدار النصاب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يح والحدائق قتـنال بل في، هى نسبته إلى علمائنا نـتوفي التذكرة والم ، ( كما هو المشهور جدا1ً)
عبد الله ومرسلة الفقيه اللتان أبي  ويدل على ذلك مصحّحة محمد بن علي بن دعوى الإجماع ،

 صحّة سندهما . ذكرنا قبل قليل وجهَ

ن أنه وإن كنّـا نظ ، داًتـنولم نعلم له مس ، وعن غَريّة الشيخ المفيد أن نصابه عشرون ديناراً   
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إلّا أنّ هذا الوجه لا دليل عليه لعدم  ، ن والكنزوص والـمَعدَالغبين  ناطاعتمد على وحدة الم
تفيد أن نصاب الغوص  خاصة بعد رواية محمد بن علي السابقة التي، وضوح وحدة المناط 

دينار واحد ، هذا أوّلًا ، وثانياً : إنه لو كان نصاب الغوص عشرين ديناراً لما خّمس أحد في 
ناراً ةً العشرين ديإلّا نادراً ، وذلك لأن ما يخرج بالغوص عادةً لآلئ ومرجان لا تبلغ عاد ينالعالم

إلّا نادراً ، فإنّ العشرين ديناراً يساوي في زماننا حوالي الأربعة آلاف دولار أو أكثر بقليل ، 
 جه الغوّاص عادةً في يوم واحد .نـتوهذا لا ي

ص وعلى العنبر وغو ، فيما يخرج من البحر الخمسُ : تقولفإنها  ، ( لظهور الروايات في ذلك2)
 هوهذه العناوين شاملة لوحدة نوع المستخرَج وتعددِ ، على الغوص والخمسُ ، اللؤلؤ الخمسُ

 كما وأظنّ قوياً أنّ الغوّاصين يخرجون أكثر من نوع في غوص اليوم الواحد . .

فَسَ فإنّ ن ، فإنها تعدّ غوصة واحدةوم ، وفي نفس الي ، ( هذا مع التوالي العرفي للدفعات3)
اً أن يغطس عي جدبـيالإنسان لا يطول إلى فترة طويلة ، وإنما يطول لبضع دقائق فقط ، فمن الط

الدفعات كما لو غاص كل بين  مع الفصل الطويلالغطّاس لعدة مرّات في اليوم الواحد . نعم 
انّ  iوذلك لأن العرف يفهم من أقوالهم ، يوم مرة واستخرج ما دون الدينار فإنه لا يخمس

 ـ الخمس . إذا استخرج بقيمة دينارنحلال أي في كل غوص ـ يفهم الإ ، في الغوص الخمس

نّ واستدلّ على ذلك بأ ، ( نسب إلى أكثر علمائنا اعتبار بلوغ حصة كل واحد منهم النصاب1)

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   ]تعالىلقوله  ، المناط في تعلّق الخمس ما يغنمه الإنسان بنفسه

 [ فالمناط  هو ما يغنمه كل شخص شخص ....  پ

جب فيه و فإن بلغ النصابَ ، ـ بأن المدار على المستخرَج عن السيد اليزدي في العروةكما وقيل ـ    
حتى ولو اشترك فيه جماعة ولم تبلغ حصة كل واحد منهم مقدار النصاب . وقد ، الخمس 

 الوجه فيه الإطلاق في مبانيه بقوله  qالشيخ محمد تقي الفقيه العاملييستدلّ على ذلك بما ذكره 

صحيحة  وأوضح منه إطلاقُ ، لأنّ الخمس عُلِّق على الغوص سواء كان لواحد أو لمتعدد ،
وهي مطلقة من حيث كون  ، البزنطي التي جعلت الخمس بعد النصاب فيما يخرج من البحر

 .نصراف للمخرِج الواحد بدْويةوى الإودع ، المخرِج واحداً أو متعدّداً

وذلك لعدم نظر روايات الغوص إلى وحدة المخرِج  ، الإطلاق يرد على الثاني منعُ أقول :   
أو فيما يخرج من البحر الخمس ناظر إلى وجوب  فإنّ قولهم في الغوص الخمسُ ، وتعدّده قطعاً

 الخمس في ذلك فقط .

ظاهر في أنّ  [...ٻ ٻ ٻ ٻ پ  تعالى ]فإنّ قوله  ، والصحيح ما عليه المشهور   
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... إذن المناط في  أي كل شخص منكم إذا غنم، ستغراقي هو بنحو العموم الإالمخاطَب 
ولذلك تكون الآية واضحة في لزوم أن تبلغ حصة  ، التخميس ما يغنمه كل شخص شخص

 هو النّهج العقلائي والفطري . هذا بل ، كل واحد مقدار النصاب
 

والمخرَج بالآلات من  ،(6)نويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في الـمَعدَ 
 ،(4)لو غاص وشدّه بآلة فلا إشكال في وجوبه فيه كذاو ،(1)دون غوص في حكمه

لو خرج بنفسه إلى الساحل أو طاف على وجه الماء فأخذه من  وكذا يجب الخمسُ
  . (3)غير غوص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رحمهم ي والسيد الخوئخلافاً لصاحب المدارك والسيد الحكيم في مستمسكه علمائنا ـ بين  ( وهو المشهور1)

د يفهم هذا قـ وقد يقرّب قول المشهور بأنه لا تصدق الغنيمة إلّا بعد استثناء مؤونة الربح ، و الله
نّ معناه أنّ الخمس هو في الربح الصافي على أساس أالخمس بعد المؤونة  i الأمر من قولهم

، وهذا يكشف عن أنّ الغنيمة هي خصوص الربح الصافي ، وهو مقتضى النظرة العقلائية أيضاً 
و الغنيمة لغ النصابَ فإنه يتعلق به الخمس ، لأنه هيـبـ ما  بعد استثناء مؤونة الربح، وعليه فإن بقي ـ 

 في الحقيقة .

نة أي قبل استثناء مؤوايات تعلّقُ الخمس بمجرّد بلوغ الغوص النصاب ـ ظاهرُ الرو إن قلتَ :   

، وان على العنبر وغوص اللؤلؤ الخمس ،  ـ فإنها تقول : فيما يخرج من البحر الخمسُالربح 
 وانّ على الغوص الخمس .

الروايات ناظرة إلى أصل ثبوت الخمس في الغوص وغير ناظرة إلى تفاصيل الحكم ،  قلتُ :   
 أي هل أنه يعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج مؤونة الربح أو لا .

عد أي بأي الربح الصّافي آية الخمس تفيد أنّ النظر إنما هو إلى خصوص الغنيمة  وكذلك   
 . إخراج المؤن

وإنْ شككت فيما نقول فارجع إلى الأصول العملية فهي أيضاً تقتضي عدم وجوب التخميس    
بالغوص النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج ، وذلك لأنّ الأصل براءة لغ ما أخرجه يـبحتى 

 الذمّة من وجوب التخميس مباشرة .

 في الغوص الخمس  i( ذكرنا هذه المسألة قبل قليل ، وقلنا إن المراد بالغوص في قولهم2)

و ، وعليه فلم الذي مقره البحر لا إلى عملية الغوص تـنهو ما يُغاص لأجله ، فالنظر إلى المغ
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 اُخرج بالآلات فإنه يجب فيه الخمس لصدق الغوص عليه ، وثانياً لصدق ما أخرجه البحر .

وأما صدق  ، أما صدق ما أخرجه البحر فواضح ، ( لصدق الغوص وما أخرجه البحر3)
ت فيه فملكه فثب ، الغوص فلأنه غاص وقطع المرجان مثلًا فقصد بذلك حيازته وهو تحت الماء

 ما ذهب إلى ذلك صاحب الجواهر والسيد الحكيم.الخمس ك

يجب فيه الخمس من جهة الغوص ، وذلك لما ذكرناه من أن المراد بالغوص هو  لا شكّ أنه( 1)
ما يُغاص لأجله لا عملية الغوص ، أي المراد هو ما ينبت في جوف البحر ويستخرج عادة 

ج الغوص ، بل الأولوية واضحة لو خربالغوص ، فالنظر إلى نفس النبات البحري لا إلى عملية 
بنفسه إلى الساحل أو طاف على وجه الماء ، بل هو مصداق لما أخرجه البحر ، وهذا ما ذهب 

 ان وغيره .بـيإليه في ال
 

 ، اوِل من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاًتـنالم : 16مسألة  
وإلّا  ، وهو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم ينوِ الغوّاص الحيازةاول منه تـنوأما إذا 

  .(6)ووجب عليه الخمس ، فهو له
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتعلّق فيه الخمس . ولذلك  ، الصحيح أنْ يُقال إنّ مَن حاز بالغوص بقصد التملك ملكه (1)
 ، لو فرضنا أنّ الغائص كان عاملًا ووكيلًا عن شخص جالس في السفينة أو على الساحل مثلًا

 الذي عليه أن يخرج فإن الموكِّل أي ربّ العمل بما أنه هو الذي قصد الحيازة ـ دون العامل ـ فهو 
فليست عملية الغوص  ، وليس غوص ربّ العمل لازماً حتى يجب الخمس عليه ، الخمس

يجة الغوص نـتولذلك يتعلّق الخمس ب ، يجة الغوصنـتوإنما المطلوب والمراد هو  ، مطلوبة بعينها
 حتى ولو لم يحصل غوص أصلًا .

فكما يتعلقّ الخمس بما اُخذ من البحر بالآلة يتعلق الخمس بما  ، ولك أن تشبّه الأجير بالآلة   
الأجير أن منافعه هي  ولك أن تزيد في مورد ، اُخذ من البحر بواسطة الأجير لنفس الوجه

 الكلام في الـمَعدِن . أي ما يحوزه هو لمستأجره كما مرّ معنا نفس ، لمستأجِره
 

غير قصد للحيازة فصادف شيئاً فأخذه بنيّة التملك ففي  إذا غاص من : 11مسألة  
 (.6)والأحوط إخراجه ، وجوب الخمس عليه وجهان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولا يشترط قصد  ، ( بل يجب إخراج الخمس قطعاً لصدق الغوص وما اُخرج من البحر1)
د فإذا قص ، نعم يشترط قصد الحيازة والتملك عند أخذه بالغوص ، لحيازة عند أول الغوصا

 . qالتملك ملكه وثبت فيه الخمس كما ذهب إلى ذلك كاشف الغطاء
 

ن فإن كا ، وكان في بطنه شيءٌ من الجواهر ، إذا أخرَج بالغوص حيواناً : 14مسألة  
وإن كان من باب  ، حمل هذا الحيوان للجواهر معتاداً كالصدف وجب فيه الخمس

 .(6)وإن كان أحوط ، فالظاهر عدم وجوبهـ  صدفةًبأن يكون بلع شيئاً ـ  الصدفة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس كالصدف الذي يتكوّن  ده : تـن( قال السيد الخوئي في مس1)

في بطنه اللؤلؤ بخلاف السمكة التي ابتلعت جوهرة من باب الصدفة . والوجه في هذا التفصيل 
وجود الجوهرة في بطن الحيوان أمراً معتاداً متعارفاً شملته إطلاقات أدلة الغوص ،  أنه إذا كان

وهذا بخلاف الأمر الاتفاقي ، فإنه حيث لم يكن وجودها في جوف الحيوان معتاداً ولم يكن 
إخراجه لداعي الوصول إلى الجواهر أمراً متعارفاً فلا جرم لا يكون هذا من الغوص المتعارف 

منصرف عن مثله ، فيكون حاله حال العثور اتفاقاً على جوهرة في جوف سمكة  ، والإطلاق
هى كلامُه نـتا)صادها أو اشتراها في عدم الاندراج تحت إطلاقات أدلة الغوص كما هو واضح

. تـنرُفع مقامه( ، ولم يعلّق على المسألة مما يعني أنه وافق السيد اليزدي في الم

يُحتمل أن يتعلّق الخمس فيما وُجد في بطن سمكة من الجواهر وذلك لاحتمال صدق  أقول :   
أنه مما أخرجه البحر ، بل لاحتمال صدق أنه غوص أيضاً لما ذكرناه مراراً من أن المراد بقولهم 

وفيما يخرج من البحر الخمس هو أن ما رزقنا الله إياه من البحر من  في الغوص الخمس

 فائس فيه الخمس ، وليس المطلوب عملية الغوص بوجه .الغنائم والن

وهو وجود  )رحمهما الله(هذا ولكن الصّحيح هو ما ذهب إليه السيّد اليَزدي والسيّد الخوئي
انصراف إلى خصوص ما تحمله الحيوانات عادة كالصدف . ولك أن تشبّه ما يوجد في جوف 

ا . فإنْ قلت : هذ لك ، رزقك الله إياهالسّمكة بما يوجد في جوف الدّابة التي ورد فيها أنه 

 ة .قياس ، قلنا : إذن اِرجعْ إلى أصالة البراءة من وجوب تخميس ما يوجد في جوف السّمك
 

ـ حكمها حكم البحر بالنسبة إلى  كدجلة والفرات والنيل نهار العظيمة ـالأ : 13مسألة  
 .(1)ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر



 الخمس والأنفال وولاية الفقيه   ............................................................................    

88 

 

88 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المناط هو و ، الأنهار وذلك لشمول الغوص لما يخرج من ، ( كما نصّ عليه في الجواهر وغيره2)
 ما ذكرناه في التعليقة السابقة .

 

 ، إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه : 15مسألة  
 ، (6)ل اللؤلؤ والمرجانبـيولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى حتى وإن كان من ق

 لكن الأحوط إجراء حكمه عليه .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسماعيل )النوفلي عن  (الحسين بن يزيد)عن  أبـيه( لما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن 1)

وإذا غرقت   : قال t ـعن أمير المؤمنين في حديث ـ tعبد اللهأبي  عن (1)السكوني (زيادأبي  بن

وما  ، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به ، السفينة وما فيها فأصابه الناس
مصحّحة السند بناءً على صحة روايات الكافي  ، (2)غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم

نا لكثرة ( عندالحسين بن يزيدوبناءً على وثاقة النوفلي ) ، المسندة ما لم يكذّب أحد رجال السند
ولعدم استثناء ابن الوليد رواياته من روايات محمد بن  ، (رواية في الكتب الأربعة 111رواياته )

تهما يذمّه النجاشي والطوسي عند ترجملم و ،يب بـة الشتلقّب بدبّ كانتأحمد بن يحيى والتي 
ورواها  ، الكثرة فلو كان كذّاباً لاشتهر أمره ولما روى عنه علماؤنا بهذه ، هو معروف جداًو ، له

 . في الفقيه والسرائر

مد بن محعبد الله)أبي  بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يب فيولما رواه    

يقطين عن أمية بن عمرو عن  ( عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بنالبرقيخالد 
 ، عن سفينة انكسرت في البحر فاُخرج بعضها بالغوص tسُئل أبو عبد الله : قال (3)الشعيري

 ، الله أخرجه ، أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله : فقال ، وأخرج البحرُ بعض ما غرق فيها

                                                 

: "عملت الطائفة بما رواه فيما لم يكن عندهم خلافه" ، ولعلّه لذلك وثّقه المحقّق  56( قال الشيخ في العدّة ص1)
 . الحلّي في المسائل الغريّة 

 . 1من أبواب اللقطة ح  11( ئل ب 2)
 لفهرستاجداً أنه السكوني لعدة قرائن ، منها أن السكوني لقبه الشعيري ، ومنها ما ذكره الطوسي في  المظنون( 3)

والنجاشي من أن أكثر كتاب أمية بن عمرو هو عن اسماعيل السكوني ، ومنها وحدة متن الروايتين ، والُاولى 
 عن السكوني .
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 عد أنها نفس الرواية السابقة .يـبولا  ، (1)وهم أحقّ به ، لغوص فهو لهموأما ما اُخرج با

ومقتضى  ، وقد قيِّد الحكم فيها بما إذا تركه صاحبه أي أعرض عنه  : qقال السيد الخوئي   
ما إذا كان الإعراض كراهة له أو قهراً عليه لعدم تمكنه من الوصول بين  الإطلاق عدم الفرق

ما إذا عرف صاحبه أو لم يعرف بين  كما أن مقتضاه عدم الفرق أيضاً ، كارهاً إليه وإن لم يكن
وأما عدم إلحاقه بالغوص في وجوب الخمس فلما تقدّم من أن الظاهر من دليل الغوص  .

وكذا  ، لا ما وقع فيه من الخارج ، اختصاصه بما تعارف إخراجه بالغوص مما يتكوّن في  البحر
 ج من البحر لانصرافه إلى ما يخرج منه مما يتكوّن فيه .الحال في عنوان ما يخر

وهو صحيح لا غبار عليه . (هىنـتإ)  نعم هو من الفوائد فيلحقه حكمها   

ا مبين  حتياط في كلام السيد اليزدي فالظاهر أن دليله هو احتمال وحدة المناطوأما وجه الإ   
كما لو  ، الغوص مما قد وقع في البحر ثانيةًاُخرج بالغوص مما خلقه الله في البحر وما اُخرج ب

فإنه يجب تخميسه  ، فرضنا أنّ اللؤلؤ الذي أخرجه من البحر وقع منه عندما خرج من الماء
لعدم احتمال ارتفاع  ، مباشرة على الأحوط سواء أخرجه نفس الشخص الأوّل أو شخص آخر

 يه .الوجوب الفوري للتخميس بمجرّد خروجه من الماء ثم وقوعه ف

ل اللؤلؤ بـيـ من قمما قد أعرض عنه صاحبه فإنْ كان ما وقع من السفينة ـ  ، تختلف الموارد : أقول   
شك يجب تخميسه مباشرة  والمرجان اللّذين خرجا من البحر ثم وقعا فيه ثانيةً فإنه من دون

 ، وقوعه فيهلوضوح أنه مّما أخرجه البحر وخرج بالغوص ولو بعد خروجه من الماء سابقاً ثم 
شأ في ـنتل السلع التي لا بـيوأمّا إن كان من ق ، وذلك لوضوح بقاء علة وجوب تخميسه مباشرة

أو قل  ، ل بعض الصنايع الحديدية فهذه لا دخل لها بما يخرج بالغوص ومن البحربـيالبحر من ق
 لوضوح الانصراف عن مثل هكذا سلع تجارية . 

 لتخميس مباشرة .والأصل براءة الذمة من وجوب ا   
 

مثل العقيق أو الياقوت أو نحوِهما تحت الماء  نٍمعدَ وجودُ إذا فرض : 11مسألة  
تبر فيه لكنه هل يع ، بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص فلا إشكال في تعلّق الخمس به

 .(6)والأظهر الثاني ، وجهان ؟ ن أو نصاب الغوصنصاب الـمَعدَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سألته عما  : قال tالحسنأبي  ـ عن السابقةعبد الله ـ أبي  ( بدليل مصحّحة محمد بن علي بن1)

                                                 

 . 2( نفس المصدر  ح 1)
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 ؟ هل فيها زكاة ، يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معَادِن الذهب والفضة
عن غير واحد  ـالسابقة أيضاً عمير ـ أبي  ومصحّحة ابن ، إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمسقال : ف

 على الكنوز والَمعادِن والغوص والغنيمة  : الخمس على خمسة أشياءقال :  tعبد اللهأبي  عن
 عمير الخامس .أبي  ونسي ابن

ن مالرواية الأولى هو إضافة اللؤلؤ الذي يتكوّن في الصدف في البحر مع الياقوت )يب تقر   

( اللذين يتكوّنان عادة على وهو الزمرّد ـ لونه أخضر ـ ( والزبرجد )معروف ولونه أحمر ، الجواهر
على فرض وجودهما في أرض البحر فإن فيهما الخمس إذا بلغت قيمة المستخرَج أي  ، اليابسة

 منهما ديناراً واحداً .

 نٌالغوص مع أن من الغوص ما هو مَعدَالرواية الثانية هو تغاير عنواني الـمَعادِن ويب وتقر   
لانصراف أمر عرفي أيضاً  وهو ، لكن مع ذلك رجّح الشارع أن يأخذ حكم الغوص ، كاللؤلؤ

 ناً .وانصراف الغوص إلى ما يكون في البحر وإن كان مَعدَ ، المعادن إلى ما يكون في البر

ناً إذا بلغت قيمته ديناراً واحداً هو مقتضى الأخذ أن تخميس الغوص حتى ولو كان مَعدَعلى    
 . حتياط أيضاًو الموافق للإوه ، بالعموم القرآني الفوقاني

تقيّ الفقيه ده والتـنلوجه السيد الحكيم في مستمسكه والسيد الخوئي في مسوقد ذهب إلى هذا ا   
 في مبانيه .

ال لأنّ ن قه إذ استظهر أن يأخذ حكم الـمَعدَظري في كتاب خمسنـتوخالف في ذلك الشيخ الم   
الظاهر من روايات الغوص وما يخرج من البحر هو ما يتكون في قعر الماء على سطح أرض  

إنّ العرف ف ، ما يتكون في أعماق أرض البحر بحيث يتوقّف العثور عليه على الحفرالبحر لا 
يسميها معادن . وما تعارف إخراج الغوّاصين له إنما هي الأشياء المتكوّنة تحت الماء على سطح 

 . ستخراجـمَعادِن المحتاجة إلى الحفر والإأرض البحر لا ال

ن البحر  ما يخرج مأبيرمن تعإليه فإنّ المنصرَف ، ظري نـتلمالصحيح هو ما ذكره الشيخ ا : أقول   
وأمّا لو فرضنا وجود ذهب وفضّة في أعماق البحار  ، بالغوص هو كاللؤلؤ والمرجان ونحوهما

 ، نعدَمويحتاج إلى حفر كما هي الحالة في البّر فلا شك أنه يدخل في عنوانه الحقيقي وهو أنه 
 ويأخذ حكم المعادِن .

وأوضح منه ما لو كان منشأ هذه المعادِن المستخرجة هي اليابسة لكن بفعل الزلازل سقطت    
 ن .لا تخرج عن حكم أصلها وهو المعدَ فإنها أيضاً ، هذه اليابسة في البحر

ا فإنْ كان منشؤها اليابسة لكنه ، إلى منشأ المعادِن المستخرَجة من البحار إذن الرجوعُ فاللازمُ   
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فإنها تأخذ حكم عنوانها الأصلي والحقيقي وهو  ، بحر بفعل الزلازل ونحو ذلكسقطت في ال
وذلك لأن  ، وإنْ كان منشؤها البحار فإنها تأخذ حكم ما يخرج من البحار بالغوص ، المعادِن

 وأمّا لو ، كاللؤلؤ والمرجان ، وما أخرجه البحر هو ما يتشكّل فيه عادة ، المنصرَف من الغوص
رج عن فإنها لا تخ عادِن لا تتشكل فيه عادة لكنها وقعت فيه بفعل الزلازل مثلًافرضنا وجود مَ

ن ولو سقط في البحر ثم ن مَعدَأي أنّ الـمَعدَ ، نية ولا تدخل في عنوان الغوصعنوان الـمَعدَ
والغوص غوص وإن خرج إلى  الساحل بفعل  ، خرج منه ثم دخل فيه ثم خرج منه عشرين مرة

 ـ قبل أن يصدر الحكم عليهاالمسألة موضوعية وتحتاج إلى خبراء في هذه الأمور ـ إذن  ، الأمواج
 اج البحر أم أنه عرض عليه ووقع فيهنـتن المستخرج من البحر هو من لنعرف هل أن هذا الـمَعدَ

 لا بعملية الغوص . ، البحار جُخرِنية وما تُفإنّ المناط هو بالـمَعدَ ،

وأما  ، من الـمَعادِن بالغوص حكمه حكم الـمَعادِن لما ذكرناهوالخلاصة أن ما استخرج    
لوضوح أن  ، ولا شك في المقام ، العموم القرآني الفوقاني فإنه لا يُرجع إليه إلّا مع الشك

حر . ن رغم سقوطه في البناً ويأخذ حكم الـمَعدَقى مَعدَيـبن الذي يتكوّن على اليابسة الـمَعدَ
فإنه مع الشك في تعلّق الخمس في الـمَعادِن عند بلوغه  ، مقهور بأصالة البراءةحتياط فإنه وأمّا الإ

لغ العشرين بيـتعلّق الخمس فيه مباشرةً حتى  عدمُ الدينار وقبل بلوغه العشرين ديناراً الأصلُ
 ديناراً .

 

وجه الماء وإن اُخذ من  مه ،العنبر إذا اُخرج بالغوص جرى عليه حك : 17مسألة  
وأحوط منه  ، والأحوط اللحوق ، أو عن الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان

 .(6)لغ النصاب أيضاًيـبإخراج خمسه وإن لم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبا عبد  ألتس : السابقة التي قال فيها بـي( لا شك في تعلّق الخمس بالعنبر لصحيحة الحل1)
ولكن الكلام في حقيقة العنبر  ،(1)عليه الخمس :  tفقال ، عن العنبر وغوص اللؤلؤ tالله

 : ومنشئه

  . قتصاد أنه نبات بحريفعن الشيخ الطوسي في المبسوط والإـ    

رج خهى والتذكرة والمحقق الحلّي في الشرائع كما في الحدائق وغيرها أنه إنْ اُنـت ـوعن الأكثر كالم   
 ن .و من  الساحل كان له حكم الـمَعدَوإن جُني من وجه الماء أ ، بالغوص فله حكمه

                                                 

 ( ذكرت في أول باب الغوص .1)
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 في البحر أو نبع عين في البحر . ان أنه من عيٍنبـيـ وعن منهاج ال   

 ، ةة بحريوقيل إنه روث دابّ ع دوابّ بحرية أي روثها وعذرتها ،ـ وعن حياة الحيوان أنه رجي   
البحر تأكله دابّة ثم تقذفه رجيعاً )أي عذرة وروث( لدسومته فيطفو  وقيل إنه يخرج من قعر

 على الماء فتلقيه الريح إلى الساحل .

 والعنبر مما يخرج من البحر بالغوص . : ـ وفي كشف الغطاء   

 فالبحر مَعدِنه . ، ـ وعن المحقق الهمداني انه لا يوجد إلّا في البحر   

 ه من الـمَعادِن أو ملحق به .ـ وعن غرية المفيد وغيره أن   

 ـ وقيل إنه قد يؤخذ من وجه الماء أو من الساحل .   

وفي حديث ابن عباس أنه سُئل عن زكاة  ، معروفيب العنبر من الط : ـ وفي لسان العرب   
 ودَسَرَه البحر أي قذفه إلى المعروفيب هو هذا الط ، إنما هو شيء دَسَرَه البحر  : العنبر فقال

 الساحل .

 كلامه في إلّا الشيخ المفيد في كلامه السابق فإنّ ، ( أنَّ الكل يجمعون أن منشأه البحريجةنـتوال)   
هو غير و ، نإن للعنبر حكم الـمَعدَ : وقد حكى عنه السيد الحكيم في مستمسكه أنه قال ، تردداً

 ن منشؤه اليابسة .لأنه لم يقل بأنه مَعدَ ، مخالف للإجماع

الأقوال المذكورة هو أنْ تقول بأنّ بين  وبالتأمّل في كل كلمات القوم تلاحظ أن مقتضى الجمع   
العنبر هو نبات بحري يخرج من قعر البحر تأكله بعض دوابّه فتقذفه لدسومته رجيعاً فيطفو على 

 . والله العالم ، الماء لخفّته فتلقيه الريح إلى الساحل

مما يخرجه البحر ، فيجب فيه الخمس إذا بلغ نصابه ديناراً واحداً  بناءً على هذا يكون العنبر   
السابقة  ـيبالعنبر وغوص اللؤلؤ في صحيحة الحلبين  بدليل الجمع والمقارنة في السؤال والجواب

 عبد الله .أبي  ، مع الأخذ بعين الإعتبار مصحّحة محمد بن علي بن

وقد ذكرنا أكثر من مرة أن العبرة هي فيما يخرجه البحر وليس المناط هو عملية الغوص    
والسباحة تحت الماء . وعلى هذا ، يتعلق الخمس بما يطفو من نفائس البحر ـ كالعنبر ـ على وجه 

 الماء أو يلقيه على الساحل .

 مع الجهل بصاحبه ، على وجه لا يتميّز المال الحلال المخلوط بالحرام : الخامس 

 .(6)فيحلّ بإخراج خمسه ، وبمقداره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وفي ، وعن جماعة نسبته إلى الأشهر ، كما عن جمع كثير  : مستمسك السيد الحكيم ( في1)
 . (هىنـتاِ)نسبته إلى أكثر علمائنا : هىنـتوعن الم ، وعن المفاتيح نسبته إلى المشهور : الحدائق

ولا دليل على حجيتها إن لم  ، iلا تكشف عن رأي المعصومينو هذه الشهرة مدركية:  أقول
 . نانَـالاطمئ فِدِتُ

  : يدل على هذا الحكم من الروايات ما يليفقد  ، وعلى أي حال   

عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد  أبـيهفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن  ـ ما رواه 1 
في مطالبه حلالًا  مالًا أغمضتُ إني كسبتُفقال :  tأتى رجلٌ أميَر المؤمنينقال :  tالله

فقال أمير  ؟ منه والحرام ، وقد اختلط عليّ ، ولا أدري الحلالَ وحراماً ، وقد أردت التوبةَ
ان ـ الإنس) مالِك ، فإنّ الله رضي من الأشياء( ـ الفقيه اَخرِج خمسَ) مسِتصدّق بُخ:  tالمؤمنين

ب عن الكليني ، والصدوق في ورواها الشيخ في ي (1) المال لك حلال بالخمس ، وسائرُ( الفقيه
 صحّحةموالبرقي في المحاسن عن النوفلي ، والمفيد في المقنعة مرسلاً ، وهي  (2)الفقيه عن السكوني

 . 25مسألة في قبل قليل السند لما ذكرناه في النوفلي 

 من إشكال :  في الرواية أكثرُ:  أقوللكني    

   اً حقّأو  الربا أو من التلاعب في الميزانقد يكون هذا المالُ الذي أغمض فيه هو من
ءتـني إ الإمام فكيف يقول له  ،وهو يعلم صاحبَ المال المغصوب منه لغيره فغصَبَه منه 

أليس هذا الحكمُ  ؟! هو  لك ، إنّ الرجل إذا تاب تاب مالُه معه  ثم يقول له  بخمسه
يناقض العدالةَ التي ينادي بها الإسلام ويعارض سائر الروايات التي تقول بوجوب 

 إرجاع المال إلى صاحبه ؟!

   ، ل له فكيف يقووقد يكون التائبُ يَعلم أنّ المال الحرام أقلّ من مقدار الخمس بكثير
 ؟! تاب تاب مالُه معههو  لك ، إنّ الرجل إذا   ثم يقول له  إءتـني بخمسه الإمام 

 لذلك يظهر أنّ في الرواية نقصاً . 

  في سائر الروايات التالية . وجارٍ سارٍ ن أو أحدهماالإشكالا هذانو 

 ( عن يعقوب بن يزيد عن علي بنبن عبد اللهـ عن سعد )الصحيح يب بإسناده ـ  في ىرووـ  2 
( عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اسماعيل بن همامجعفر عن الحكم بن بهلول عن أبي همّام )

مالًا لا أعرف  إني أصبتُفقال : يا أمير المؤمنين ، t إن رجلًا أتى أمير المؤمنينقال : t الله
                                                 

 من أبواب ما يجب فيه الخمس . 12( تجد هذه الروايات في باب 1)
، وبترتيب روايات الباب  155ب الدين والقروض ، رقم الحديث بترتيب كل روايات الكتاب  3( الفقيه 2)

 . 117ص   35
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اَخرِجِ الخمسَ من ذلك المال ، فإنّ الله عزّ وجل قد رَضِيَ من ، فقال له : " ن حرامهه مِحلالَ
ضعيفة السند لإهمال الحكم بن بهلول ، أي أنه   "المال بالخمس ، واجتـنبْ ما كان صاحبُه يُعلمُ

 لم يُترجم في كتب  الرجال أصلًا .

مالًا  أصبتُفقال : يا أمير المؤمنين ،  tإلى أمير المؤمنين في الفقيه قال : جاء رجلٌ وروىـ  3 
إذا  لهو  لك ، إنّ الرجقال : ه ، فمسِفأتاه بُخ إءتـني بخمسه قال :  أغمضتُ فيه ، أفلي توبة ؟

حجة  ـ أنهكما هو الحال هنا ، ومبنانا في مراسيل الفقيه أنه إذا جزم بالرواية ـ  تاب تاب مالُه معه
لعدة قرائن ذكرناها سابقاً مراراً ، من جملتها أن خبر الثقة إذا كان محتمل الإعتماد على الحسّ 

، ومنها ما ذكره في  فهو حجّة ، وهنا الأمر هكذا لكون الصدوق من الرجاليـين ومن القدماء
  مقدّمة فقيهه ...

عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن  أبـيهالشيخ الصدوق في الخصال عن  رواهما ـ  1 
يقول في ما يخرج t : سمعت أبا عبد الله قال عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان

 (1)والكنوز الخمسُ لم يُعرف صاحبُه والحلال المختلط بالحرام إذامن الـمَعادِن والبحر والغنيمة 
السند . لكنْ هذه الروايةُ فيها نظرٌ من ناحية احتمال أن يكون المال الحرامُ أقلَّ بكثير  مصححة

 من الُخمس ، فلِمَ يكلّفه الإمامُ بالُخمس ؟! 

ـ عن الحسن بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي الصحيح أيضاً بإسناده ـ  يبـ وروى في    
( عن أبي بن موسى الساباطي( عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار )بن فضّال)

لا ، إلّا أن لا يقدر على شيء قال : أنه سُئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ؟ t عبد الله
يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليـبعثْ بخمسه إلى أهل 

ـ إجمالًا فطحي ، وإن كان في من أحمد بن الحسن إلى عَمّار السند ، وهذا السند ـ  قةموثالبـيت  
 فطحية بعضهم نظر .

ـ كلها أو جلّها حرام ، وهذا ما سواء كان أموياً أم عباسياً السلطان ـ  أموال)وأما دَلالةً( فإن    
لأنه لا يُعلم أنّ كله حرام . أمره الإمام بإخراج الخمس الطبـيعي أن ي نَيفهمه المتشرّعة ، فمِ

: يوجد نظر واضح فيما قلناه ، لأنّ أموال الدولة الظالمة حرام إلا مع أخذ الإذن من الإمام  أقول
المعصوم ، وفي زماننا من الحاكم الشرعي . والظاهر أن الأكثرالأعمّ من مال الرجل المسؤول 

ب ـ من باب تبرئة ذمّته من صاحفي الحقيقة  عنه هو حرام ، فالإكتفاءُ بخمسه في هذه الرواية هو ـ
، وإلا فكلُّ أموالِ الدولة الظالمة هي للإمام أو لأصحاب المال الأصليين .  tالحقّ وهو الإمام

 لذلك فلتُعتبر هذه الرواية مؤيّدة لا أكثر .

                                                 

 . 6من أبواب ما يجب فيه الخمس  ح  3، وئل  ب  252( الخصال 1)



 ...........................................................................الخمس والأنفال وولاية الفقيه        

95 

 

95 

ه بطرق لبأنّ على هكذا إنسان أن يراجع الحاكمَ الشرعي لينظر في مالِه وليحلّ أقوللذلك فأنا    
معروفة عند الفقهاء ، فإنْ كان المالُ مجهولَ المقدار والمالكِ فإنّ الحاكمَ الشرعي سيأمره بالتصدّق 

وبطريق أولى الإمام بمقدار الخمس من باب التسهيل على هذا التائب ، لأنّ الحاكم الشرعي ـ 

بإذن  يتصدّق بالخمس على نفسه ـ وليُّ ما لا وليّ له ، وإن كان هذا التائبُ فقيراً فله أنالمعصوم 
وبهذه    الحاكم الشرعي ... وقد ذكرنا سائر الفروع في كتابنا الخمس فلا وجه للإعادة . 

ـ من عدم  لار وغيرهماكالقديمين والمفيد وسالروايات يضعف ما عن ظاهر جماعة من القدماء ـ 
ة هذا من ناحي ، حيث لم يتعرّضوا لهذا القسم في عداد ما يجب فيه الخمس ، وجوب التخميس

 وحلّية الباقي . ، أصل وجوب  الخمس

وأما من ناحية مصرف هذا الخمس فالمشهور هو أن مصرفه مصرف سائر موارد الخمس    
ا يقول فيم tسمعت أبا عبد الله : التي يقول فيها السابقة مصحّحة عمار بن مروانبدليل 

 زِه والكنيخرج من الـمَعادِن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يُعرف صاحبُ
 . الخمسُ

 ، د الشيعة إخراج الخمس بعنوان الصدقةتـنفي مس ق( هـ 1215ـ  1115)واختار المولى النراقي    
رواية  اقش فيون ، مستدلًا على ذلك بأنّ روايات الباب غير ناهضة بإثبات الخمس المصطلح

  تصدَّق بخمس مالك.. وأخذ بظاهر موثقة السكوني السابقة بناءً على نسخة  عمار بن مروان
 . ان تمام الحكم للعمل بهبـيوالتي هي في محل 

بين  يـير( التخهـ 1322ـ  1252رضا بن محمد هادي الهمداني الغروي ) واختار المحقق الهمداني   

ى الفقراء وله التصدّق عل ، فله الصرف بعنوان الخمس المصطلح ، الروايتينالأمرين عملاً بكلتا 
قير ثم يَعْرُضُ على الف ، وله التصدّق على الفقير بكل المال ليطهر كل المال واقعاً ، بالخمس

بعدما يُعلم الفقير أنه إنما أعطاه كل المال ليطهّره  ، اقتسام المال بالتراضي أو القرعة أو نحو ذلك
 ه فيه حصة حلال .ول

 : لأمور التاليةوقد يستدلّ للمشهور با   

الكافي  بين وذلك لتعدد النسخ واختلافها تصدق بخمس مالك عتماد على نسخة  ـلا يمكن الإ 1 
والمظنون صحة نسخة الفقيه لأن الصدوق يرويها من  أخرج خمس مالكففي الفقيه  ، والفقيه

 . tعبد اللهأبي  وروى السكوني عن : كتاب السكوني بدليل أنه يقول

ن لم يتّضح مصرف الخمس فيما نح"أخرج" و"تصدّق" نقول إنه بين  بعد اختلاف النسختينـ  2 
 ، ولا معارِض له ، ولا بأس بهذا الدليل ، إلّا من خلال سياق مصحّحة عمار بن مروان ، فيه

 فيتعيّن القول به .
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ولكنهم  ، بقولهم "تصدّق بخمس مالك" iاتـنأئم ـ لو كان هذا الخمس هو صدقة لاكتفى 3 
 وإنما أمروا المبتلى ، ليس فقط لم يقولوا هذا الكلام مع أنه أوضح وأسرع وصولًا إلى الفقراء

لك و ـ كما في موثقة عمّار الساباطي السابقة ومصحّحة الفقيهـ  iبهكذا مال أن يوصلوا الخمس إليهم
الواردة في الروايات السابقة فإنها  الخمس من ذلك المالأخرج أن تؤيّد ذلك بظهور كلمة 

أي أنّ الذي يفهمه المتشرّعة هو أن مصرف هذا الخمس هو  ، منصرفة إلى الخمس المصطلح
 ا مصرفه .تـنوإلّا لوضّح لنا أئم ، مصرف الخمس المصطلح

اكم الحتياط بدليل أنّ حلا بدّ من الإ ، ولما ذكرناه في بداية المسألة ، ولكن مع ذلك : أقول   
ـ وليّ ما لا وليّ له ، فح تصحّ كلّ الروايات المذكورة ، لأنه ح يصحّ وبطريق أولى الإمام الشرعي ـ 

 للإمام أن يقول له تصدق ويصحّ أن يقول له إئـتـني بخمسه .

يراجع الحاكم الشرعي في المسألة لأنه وليّ ما لا وليّ له . ولذلك الأحوط وجوباً أن   

 مثلًا فإنه يكون مجهولَ فٌدليله أنه إذا تميّز الحرام وأنه ألْ على وجه لا يتميّز الحرام قوله  

 فإذا لم يعرفه يتصدّق به عنه . ، حث عن مالكه حتى اليأسيـبفعليه أن  ، المالك

أما  ؛ ه عقلًا ونقلًادليله أنه إذا عُلم صاحبه فإنه يجب إعطاؤه مالَ مع الجهل بصاحبهقوله  

والحلال المختلط بالحرام إذا لم وأمّا نقلًا فمن خلال مصحّحة عمار بن مروان  ، عقلًا فواضح
 .ب ما كان صاحبه يُعلمتـنواج وضعيفة الحسن بن زياد السابقة  يُعلم صاحبه 

نا أنه كان فلو فرض ، فقد يقال تُستصحب الحالة السابقة لكمية المال ، ومع الجهل بمقدار المال   
 ، الأقل والأكثربين  يسرق من المالك كل مرّة كمية من المال ثم تاب وأراد إرجاع المال وشك

 فهنا يجوز للمعطي أن يقتصر على القدر المتيقّن ويجري البراءة في الزائد المشكوك .

صل عدم وذلك لأن الأ ، معارَض بمثله هنا الإستصحابأن  ، ولكن يرد على هذا الوجه   
إلى  قتصار على الأقل أيضاً بالنسبةأي أن الأصل يقتضي الإ ، )أي السارق( لماله تملّك المعطي

 المعطي .

 ، قاعدة  اليد تقتضي البناء على تملك المعطي لما يدّعيه : فإن قلتَ   

ذلك و ، قاعدة اليد هنا ليست أمارة عقلائية على تملك المعطي لما يدّعيه وهو الأكثر : قلتُ   
ك المال ، فالكل لهم يد على هذا المال ، لأنه يعترف بأنه يملك بعضه ولا يملك بعضه الآخر

وليس تسلطه على هذا المال بكافٍ لإجراء قاعدة اليد كما هو واضح . وأما  ، والمغصوب منهم
 أصالة البراءة فلا تفيدنا شيئاً لأنها لا تثبت الملكية بوجه .

 . ا سيأتيلموإن كان الصحيح هو القرعة  ، المصالحة أو القرعةولذلك لا بدّ من    
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 ولأنه لكل واحد من الطرفين المطالبة ، عتـنفإن أبى أحدهم أجبره الحاكم الشرعي لأنه وليّ المم   
 بتقسيم الشركة .

 

الدولةُ الظالمة  كانت، ولو  (6)وأما إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه 
ة ـ لكونها مخالفةً للنظام العام ، ثم بعد فتر كما في بلدنا لبنانتأخذ الدرّاجات النارية ـ 

ترة مدّة بقاء الدرّاجة عند الحكومة ف كانتع ، فإن بـيعرضتها الدولةُ بالمزاد العلني لل
 ما هيكـ بحيث حصل اليأس من رجوع صاحب الدرّاجة ـ  لعدّة أشهر مثلًاطويلة ـ 

ـ فح تصير الدرّاجات بحكم المجهول المالك ، فللوليّ الفقيه ح أن يجيز للناس  العادة
  أن يشتروا هذه الدرّاجات ، لأنه ح هو وليّ أمرها دون الدولة الجائرة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكنه و ، ـ والمقدار دينار أو درهم أو حنطة ونحو ذلك( على فرض الجهل بالمالك والعلم بالجنس ـ 1)
نعم هو يعرف أنه  ، فلا يعرف نفس الدرهم الذي غصبه ، بعينه المغصوبَ الدرهمَ لا يعرف
 درهماً من شخص لكنه لا يعرف هذا الشخص ثم تاب وأراد أن يؤدي وظيفته الشرعيةغصب 

 ؟ فما العمل ،

س فإن لم يجده يتصدق عنه بنف ، أسيـيحث عن المالك حتى يـبهنا يجب عليه أن  : الجواب   
 . . وقد نسب هذا الحكم إلى المشهور وهذا حكم المال المجهول المالك ، المقدار والجنس

إذ أن هذه الروايات تفيد أن المال  ، وهذه المسألة خارجة عن روايات الحلال المخلوط بالحرام   
مما يعني أن مقدار الحرام  ، الذي لا يُعرف حلاله من حرامه حكم الشارع فيه بإخراج الخمس

 غير معلوم .

احد مثلًا فقط من وأنه درهم و ، أما في فرض المال المجهول المالك مع العلم بالمقدار والجنس   
 فلا يعقل أن يحكم الشارع بتخميس كل الألف درهم . ، درهم فِألْ نِمْضِ

نا في المال المجهول المالك بالتصدّق بعد البحث واليأس عن وجود المالك للروايات مْكَوإنما حَ   
 : التالية

د بـيعيسى بن ع (الصفّار عن محمد بنمحمد بن الحسنـ عن ) الصحيحبإسناده ـ  يبـ روى في  1 
 : فقال : ـ إلى أن قال وأنا حاضرـ  tسُئل أبو الحسن الرضا : عن يونس بن عبد الرحمن قال

بنا فلما أن صرنا في الطريق أص ، ورحلنا إلى منازلنا ، منزلهإلى فرحل منها  ، رفيق كان لنا بمكّة
 لسنا : قاللى الكوفةتحملونه حتى تحملوه إ  : tقال ؟ فأيّ شيء نصنع به ، بعض متاعه معنا
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 قال لهمنهبث وتصدّقْ هُعْإذا كان كذا فبِقال :  ؟ ولا نعرف كيف نصنع ، ولا نعرف بلده ، نعرفه
 .السند صحيحة (1) على أهل الولاية : tقال ؟ على من جُعلت فداك :

عبد )ـ عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الصحيح أيضاً بإسناده ـ  يبـ وروى في  2 

فأراني خاتماً في يده من فضة  ، عن اللقطة tسألت أبا جعفر : بن بكير عن زرارة قال (الله
موثقة السند لكون عبد الله بن  (2)وأنا أريد أن أتصدّق به ، إنّ هذا مما جاء به السيلقال : و

 بكير فطحياً .

 د عن يونس بن عبدبـيـ وروى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن ع 3 
كتبت  : صاحب الخان قاليب بـ( بن حيببصائر والنسخة المشهورة من الرحمن عن نصر )فيض ـ 

ومات  ، دراهم وأنا صاحب فندق تا درهم وأربعةُـلقد وقعت عندي مئ : tإلى عبد صالح
 اًفقد ضقت بها ذرع ، وما أصنع بها ، فرأيك في إعلامي حالها ، صاحبها ولم أعرف له ورثة

صحيحة بناءً على صحّة  (3)قليلًا قليلًا حتى تخرج إعمل فيها وأخرجها صدقةً : tفكتب ؟
 ويونس منهم . ، روايات أصحاب الإجماع

اد بن حم ـ وروى في الكافي عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن اسحاق عن عبد الله 1 
بي أ ستأذن لي علىإ : كان لي صديق من كتّاب بني أمية فقال لي : حمزة قالأبي  عن علي بن

 ـتنإني ك ، جُعلت فداك : ثم قال ، فلما أن سلّم وجلس ، له نَفأذِ ، له تنفاستأذ tعبد الله
 فقال أبو عبد ، وأغمضت في مطالبه ، في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالًا كثيراً

لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد  بـيدوا لهم من يكتب ويججَوَ لولا أنّ بني أمية : tالله
ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئاً إلّا ما وقع في أيديهم ، جماعتهم لما سلبونا حقّنا

 أفعلُ : قال  ؟ إن قلتُ لك تفعلقال :  ؟ فهل لي مخرج منه ، جُعلت فداك : فقال الفتى : قال ،
ومن  ، هفمن عرفت منهم رددت عليه مالَ ، من جميع ما كسبت في ديوانهم جْرُفاخْ : له قال ،

 هفاَطرق الفتى طويلًا ثم قال ل ،وأنا أضمن لك على الله عزّ وجلّ الجنّة ، لم تعرف تصدّقت به
 . جُعلت فداك ، لقد فعلت :

 الأرض إلّا فما ترك شيئاً على وجه ، فرجع الفتى معنا إلى الكوفة : حمزةأبي  قال ابن
اباً وبعثنا إليه واشترينا له ثي ، ةًمَسْتُ له قِمْسَفقَ : قال ، على بدنه كانتخرج منه حتى ثيابه التي 

وماً وهو فدخلت ي : قال ، هدُوْعُفكنّا نَ ، فما أتى عليه إلّا أشهر قلائل حتى مرض : قال ، بنفقة

                                                 

 . 2من أبواب اللقطة ح  7( ئل ب 1)
 . 3 ( نفس المصدر ح2)
 . 3ميراث المفقود من أبواب المواريث  ح  7، والكافي ج  3 من أبواب ميراث الخنثى ح 6ئل ب ( 3)
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 ثم مات ، كصاحبُ ـ والِلهـ  وفى لي ، يا عليّ : ففتح عينيه ثم قال لي )أي نزع الروح(ق وْفي السَ
 ، يا عليّ : فلما نظر إليّ قال لي tعبد اللهأبي  فخرجت حتى دخلت على ، هرَفتولّينا أمْ ،
 (1)عند موته قال لي ـ والِلهـ هكذا  ، جُعلت فداك ، صدقت : فقلت : قاللصاحبك ـ والِلهـ نا يْفَوَ

 قد تصحح هذه الرواية من جهة أنها من روايات الكافي المسندةإبراهيم بن اسحق ضعيف ، وو. 
 . نان عند الشخص بصدورهاـطمئالإ فيدولكن مجمل هذه الرواية قد ي ،

أبي  بن ينالصفّار عن محمد بن الحس (محمد بن الحسنـ عن )الصحيح ه ـ بإسناد يبـ روى في  5 
حمزة عن العبد أبي  عن علي بن (2)بصيرأبي  ( عنالنخّاس) بن حفصيب الخطاب عن وه

بئس   : قال ، سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه : قال oالصالح موسى بن جعفر

فإنه  : تقليعرّفه  : قال ، بذلك يَلِقد ابتُ : قلت : قال ما كان ينبغي له أن يأخذه ، ما صنع

 من المسلمين تبـيفيتصدّق به على أهل  ، دهيرجع إلى بل  : فقال ، فلم يجد له باغياً ، قد عرّفه

 ضعيفة السند . (3)فإن جاء طالبه فهو له ضامن ،

الصفّار عن علي بن محمد  (محمد بن الحسنعن )أيضاً بإسناده الصحيح  يبى في ـ ورو 6 
أيوب سليمان بن داود المنقري عن حفص أبي  ( عنالإصفهاني) القاساني عن القاسم بن محمد

عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراعم  tسألت أبا عبد الله : قالبن غياث 
فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه  ، لا يردّه  : فقال ؟ هل يردّ عليه ، واللص مسلم ، أو متاعاً

 ، ها عليهفإن أصاب صاحبها ردّ ، ولًافيعرّفها حَ ، هايـبوإلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يص ، فعل
 رُله الأجْف رَفإن اختار الأجْ ، الأجر والغُرمبين  فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره ، وإلّا تصدّق بها

 . السند بالقاسم بن محمدضعيفة  (1) وكان الأجر له ، غُرِّم له مَرْوإن اختار الغُ ،

سألت أبا إبراهيم  : والتي يقول فيها 15السالفة الذكر في المسألة ـ موثقة اسحاق بن عمار  7 
فلم  ، سبعين درهماً مدفونة وت مكة فوجد فيها نحواً منبـيعن رجل نزل في بعض  t(الكاظم)

يسأل عنها أهل المنزل لعلهم قال :  ؟ كيف يصنع ، تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة
 . يتصدّق بهاقال :  ؟ فإن لم يعرفوها : قلت ،يعرفونها

                                                 

 من أبواب ما يكتسب به . 17ئل ب ( 1)

بطائني البين  حمزة مردّد أيضاًأبي  حمزة ، وعلي بنأبي  هنا مردّد لكونه هو الذي يروي عن علي بن بصير( أبو 2)
 .كون أبو بصير هنا يحيى بن القاسم، ويحتمل أن ي والثمالي، وإن كان الأرجح أنه البطائني بلحاظ الطبقة

 من أبواب اللقطة . 17( ئل ب 3)
 . 11ب ( نفس المصدر 1)
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 ، وإنما صاحبها هو الذي ضاع ، دفونة فهي إذن ليست ضائعة من صاحبهاوبما أن الدراهم م   
 وحَكَمَ الإمامُ فيها بالتصدّق . ، فهي مجهولة المالك قطعاً

عبد الله عن علي بن حديد عن أبي  ـ ما رواه في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن 1 
فما أصنع  ، هعُأبيمن التراب ف سُنَكْعمّا يُ tسألت أبا عبد الله : علي بن ميمون الصايغ قال

فبأيّ  ، وفضّة وحديداً فإنّ فيه ذهباً : قلت : قالوإمّا لأهله كَا لَفإمّ ، تصدّق به : قال ؟ به

نعم   : قال ؟ فإن كان لي قرابة محتاج أُعطيه منه : قلت ،بطعام هُعْبِ : قال ؟ عهيـأبشيء 
(1). 

بن موسى القمي بإسناده الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران) يبورواها في    

 : الصائغ قال (بن ميمون( عن علي)بن يحيى( عن صفوان)بن نوح)( عن أيوبالأشعري الزيتوني
 قلت : قال ؟ أما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه : قال؟ عه بـيسألته عن تراب الصوّاغين وإنّا ن

فأيّ  : قلتبطعام : قال ؟ عهبـيبأيّ شيء ن : قلت هُعْبِ : قال ، إذا أخبرته اتّهمني ، لا :

 إن كان ذا قرابة محتاجاً أصِلُه : قلتإمّا لك وإمّا لأهله ، تصدّق به  : قال ؟ شيء أصنع به

عمير أبي  مصحّحة السند لوثاقة من يروي عنه صفوان بن يحيى وابن ،(2) نعم  : قال ؟

 بيأة الأجلاء عنه كولك أن تدعم وجه وثاقته برواي ، وعليه يكون علي الصايغ ثقة ، والبزنطي
لإمام ويؤيد ذلك دعاء ا ، س بن هشام وجعفر بن بشيربـي( وعسليمان بن سفيان) داود المسترق

على فرض عدم الإيمان  : ثانياً ، هذا أولًا ،رحمك الله ، له بقوله رحمك الله tالصادق
ء الثلاثة فالرواية صحيحة بناءً على تصحيح الروايات التي بوثاقة من يروي عنه أحد الأجلّا

 يرويها أصحاب الإجماع ومنهم صفوان بن يحيى )هذا سنداً( .

فلا شكّ أن الذي يجتمع عند الصائغ من تراب الذهب والفضة هو لأناس كثيرين  ، وأما دلالةً   
وعلى أيّ حال فما لم يكن لنفسه هو فقد يكون صاحبه قد رفع يده  ، لنفسهبعضُه  قد يكونو

 ، وقد يكون صاحبه قد سكت عن هذا التراب خجلًا وحياءً لقلّته ، عنه لأنه بمنزلة التالف
ولذلك عند اجتماع هذا التراب من كثير من الناس يصير له  ، حياءً كالمأخوذ غصباً والمأخوذُ

 ، الًا مجهول المالك لاحتمال عدم رفع بعضهم يده عن حصّته من هذا الترابويصير م قيمةٌ
 بالتصدّق . tولذلك أمره الإمام

 هذا من ناحية الروايات .يزيد الآتية . أبي  ـ مصحّحة داود بن 5 

                                                 

 . 2و  1من أبواب الصرف ، ح  16( ئل باب 1)
 ( المصدر السابق .2)



 ...........................................................................الخمس والأنفال وولاية الفقيه        

010 

 

010 

من  )وأما( من حيث اشتراط الوصول إلى حدّ اليأس من وجدان صاحب المال فهو واضح   
لا بدّ ـ ف ، بل إن التصدّق هو خلاف القواعد العقلية والشرعية ، عن المالككثرة الأمر بالبحث 

قتصار على القدر المتيقّن وهو الوصول إلى حدّ اليأس من وجدان المالك . ـ من الإ عند الشك
 . سنةً ظارَنـتعنه والإ البحثَ جب الرواياتُ)ولم( تو

 

 ، (6)المجتهد الجامع للشرائطوالأحوط أن يكون التصدّق بإذن  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( عن موسى بن عمر عن بن عيسى) بن محمد( لما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد 1)
 tعبد اللهأبي  ( عنوهو داود بن فرقد) يزيدأبي  الحجّال عن داود بن (عبد الله بن محمد الأسدي)

عته ولو أصبت صاحبه دف ، وإنّي قد خفت فيه على نفسي ، إنّي قد أصبت مالًا : قال قال رجل
 : قال ؟ تدفعه إليه تنه كوالله أنْ لو أصبتَ : tقال فقال له أبو عبد الله ، إليه وتخلّصت منه

 ، فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره : قالغيري ه صاحبٌما لَ ، فأنا والِله  : قال ، إي والله

 متهفقس : قالمنه  مّما خفتَ نُولك الأمْ ، فاقسمه في إخوانك بْفاذهَ : فقال ، فحلف : قال

بين  وإن كان موسى بن عمر مردَّداً ، مصحّحة بناءً على صحة روايات الكافي ،(1)إخوانيبين 
ابن بزيع الثقة وابن يزيد المجهول إلّا أن يطمئن الشخص بوثاقته لرواية الأجلاء عنه كسعد بن 

وهو لم يكذَّب عند ترجمة  ، عبد الله ومحمد بن علي بن محبوب ومحمد بن الحسن الصفّار
 ه .النجاشي والطوسي ل

ولك الأمن مما خفت  ، فاذهب فاقسمه في إخوانكثم قوله ما له صاحب غيري  tوقوله   

ه هذا وإلّا لأعطى علاماته ولما قال لا يعني أنه واقعاً قد ضيّع مالَ tأنهأمارة عرفية على منه 

ولو  ، وإنما تعني أنه مالك حقيقي لكل الأرض للغويّته حينئذٍ ، ولك الأمان مما خفت منه له 

 ا الأرض كلها لن ، يا أبا سيّار سيّار مسمع بن عبد الملك أبي  في صحيحة tبدعم من قوله
ه ملكيتَ مامُفهنا أعمَلَ الإ ، عتباريةا الإتـنقي لا أنه مالك بنحو ملكيّفإنه يفهم منها أنه المالك الحقي

 يتصدّق به .  أن دَوداو رَوأمَ الحقيقيةَ

ملكيته  كانت سواء ـلا من حيث هو معصوم ـ  ه الحقيقية للأرض هي من حيث هو إماموملكيّتُ   
الك ـ خاصة في مثل المال المجهول الم على الأقلالحقيقية بالعنوان الأوّلي أو بالعنوان الثانوي ـ 

 . اً في التصرّف فقطوليّ tويحتمل أن يكون ، وميراث ما لا وارث له
                                                 

 . 1 من أبواب اللقطة ح 7( ئل ب 1)
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ت ـيبلا أن يأخذ المالَ الحاكمُ الشرعي فيجعله في رغم ذلك لا محيص من القول بالتصدّق ـ  : أقول   

هذا  ، ـ وذلك لكثرة ما ورد من الأمر بالتصدّق tالمال بناءً على أنه من الأنفال أو قل من سهم الإمام
 من جهة .

ق مطلقاً أي من ابقة هو التصدّمن الأمر بالتصدّق في الروايات الس ومن جهة أخرى الظاهرُ   
لأنّ الأصل أن يكون المتكلم في محل  ، ستئذان من الإمام أو الحاكم الشرعيدون حاجة إلى الإ

 ان .بـيال

ه قوياً ولما نظنّ ، حتياط لما ذكرناه في مصحّحة داود بن فرقدولكن رغم ذلك لا ينبغي ترك الإ   
 المال الذي لا وارث له الذي هو من الأنفال التي هي ملك الإمام من حيث هو إمام من أنه نظيُر

 لعامّا ـ هو من باب إعطاء الإذن إضافة إلى أنه من باب الأمر بالصدقةبالتصدّق ـ  tهأمرَ نّلا بل إ ،
 طالي لا بدّ من الإذن على الأحووبالت ، بالتصدق لكونه مالكاً حقيقياً أو هو وليّ التصرّف

 ـ نائبه . كما قلناوالحاكم الشرعي ـ  ، ستحباباًإ

 ، ان الحكم الشّرعي الواقعيبـيإمّا حتياط لأنّ ظاهر هذه الرّوايات وإنما لم نقل بوجوب الإ   
إذن عام بلحاظ جميع  ان إعطاءبـيإمّا وولو تمسّكاً بالإطلاق ،  ، الأمر بالتّصدّق لا أكثر وهو

عدم الإذن بالصدقة في زمانه و tإعطاء الإمام الصادقإذ لا يحتمل الأزمنة إلى قيام الساعة ، 
ا الزمان ، مع أنه لو كان يوجد فرق لكان بالعكس في هذ rإعطاء الإذن من قبل الإمام الحجّة

 ، وذلك لعدم ظهور الإمام المهدي حتى يقبض ماله بخلاف الإمام الصادق عليهما السلام .

على كون مجهول المالك هو  واضح دليل، ما لَه صاحبٌ غيريفأنا والِله   tثم إن قوله   

تحت ولاية وتصرّف الإمام من حيث هو إمام ، وعليه ففي يومنا هذا يتعيّن أن يكون هو الحاكم 
، فبناءً على هذا  rنه الوكيل المتعيّن للإمام الحجّةلأالشرعي إمّا لأنّ له حيثية الإمامة ، وإمّا 

أن يجيز للناس أن يشتروا الدرّاجات النارية المخالفة للقانون التي تأخذها يجوز للحاكم الشرعي 
يز ع ، فيجوز للحاكم الشرعي أن يجبـيالدولة الجائرة من الناس ثم بعد فترة زمنية يعرضونها لل

للناس أن يشتروا من هذه الدرّاجات إن حصل عندهم اليأس من رجوع صاحب الدرّاجة ، 
ته الأليمة يـب، وفي زمان غ rالمالك ، ويكون صاحبُها الإمامَ الحجّةفتصير ح بحكم المجهول 

تتعيّن الولاية للحاكم الشرعي الصالح . فالأمرُ بالتصدّق ليس حكماً واجباً متعيّناً على الإمام 
ية على يـير، أي هو من الُامور التخ tولا على نائبه ، وإنما هو مصداق من مصاديق ولايته

 يمكن للإمام أن يجيز له بأخذ المال ، طالما أنّ الإمام هو صاحب هذا المال . الإمام ، وقد كان
 

 ،(6)ولو انعكس الأمر بأنْ عُلم المالك وجُهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه



 ...........................................................................الخمس والأنفال وولاية الفقيه        

013 

 

013 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك لأنّ نصوص التخميس واردة فيما  ، ( لعدم ورود نصوص التخميس في هكذا حالة1)
في  tولذلك قال الإمام الصادق ، كما في مصحّحة عمار بن مروان إذا لم يُعرف صاحبه
ومن هنا قال بعضهم  ، وهذا أمرٌ واضح ب ما كان صاحبه يُعلمتـنواج رواية الحسن بن زياد 

 وقد صرّح بذلك جماعة من  العلماء . ، بتعيّن الصلح

ليد ولا البراءة ولا ا الإستصحاباختلاط المالين لا يصحّ جريان ولعلّ وجه الصلح هو أنه مع    
لأنّ هذه القواعد كما تجري فيمن يده فعلًا على كل المال تجري أيضاً على مالك المال المجهول 

 والأصل أن لا يكون واضع اليد مالكاً للمال المشكوك . ، لأنه هو أيضاً صاحب يد ، المقدار

ليُّ على ذلك لأنه وأن يجبره شرعي لحاكم اللا شكّ في أنّ لالمصالحة ف ع أحدهما عنتـنفإن ام   
 ولأنّ لكل واحد من الملّاك أن يطالب بفسخ الشركة وتقسيم المال المختلط . ، عتـنالمم

 وحينئذٍ إذا شك ما في ، قل إلى الذمةنـتنعم لو كان المال الحرام المجهول المقدار تالفاً فإنه ي   
 نى على الأقلّ .يـبـ  بمقتضى أصالة العدم الأزليقل والأكثر فإنه ـ الأبين  الذمّة

وقال السيد الخوئي بأنه يحكم بأن مقدار المال الموجود المشكوك الملكية هو لصاحب اليد    
 ، فعلًا على مقدارٍ ما من هذا المال بما أن لصاحب اليد يداً ، بمقتضى قاعدة اليد في الجامع

ن عين ويتعيّ ، ومقتضاها ملكية ذي اليد للمقدار الموجود المشكوك الملكية ، فتجري قاعدة اليد
 المشكوك الملكية بالقرعة !

بين  لّي هو الجامعرغم أن الك ، فإنه صحيح ع الكلّي في المعيَّنبـيا بتـنوشبّه السيد الخوئي مسأل   
 كثير من أطراف الصبَّرة .

 : qيرد عليه  أقول :   

ع كيلو بـينّ وذلك لأ ، الكلّي في المعيّنبين و ، المال المشكوك الملكيةبين  ق واضحـ بوجود فار 1 
مع أن الكلّي هو أمرٌ ذهني لا وجود له في  ، غرام مثلًا من صُبَّرة أمرٌ عقلائي لا إشكال فيه

 !؟ الخارج

 امع الكلّيالج وجود يد علىيب ـ إنه لا يمكن جريان قاعدة اليد في المال المشكوك الملكية بتقر 2 
ولا يد له على الجامع  ، ولا يد له على الآخر ، وذلك لأنّ يده إنما هي على أحدهما ، المالينبين 

زع من المالين فإنه إذا صحّ أن تقول تجري قاعدة اليد على الجامع ـ بلحاظ أنه يملك بعضه نـتلأنه م
عض بلحاظ أنه لا يملك البـ فإنه سيصحّ لنفس الوجه أن نقول لا تجري قاعدة اليد على الجامع ـ 

 ولذلك لا يصحّ إجراء قاعدة اليد على المقدار المشكوك الملكية . ، ـ الآخر

 : دة القرعةالكلام في قاع
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لأموال وذلك لكون ا ، فلا داعي لذلكتعيّن بالقرعة تالملكية بأن العين المشكوكة  qأما قوله 

 نعم في الأمور القيمية لا بدّ من القرعة . ، النقدية كالدرهم والليرة ونحوهما مثلية

ها وعدم إنكارهم لها فياء بها واشتراكهم بـيوذلك لاعتراف الأن نعم إنّ أصل القرعة صحيح   

 ، المعروفة مع الحوت tيونس النبّي [ في قصة ڳ ڳ  ڳ ڳ تعالى ]كما في قوله 

ولذلك أطلق على المقارعة  ، أي اشترك معهم بالقرعة بالسهام [ڳتعالى ]ومعنى قوله 

 . اً للسهاميـبتغل المساهمةبالسهام وغيرها 

لما غضب على قومه في نينوى )قرب كربلاء  oالله يونس بن متى بـيأنّ ن القصةوخلاصة    
كان في أنه  tوفي بعض الروايات عن الصادق ، اليوم( حيث لم يؤمنوا دعا عليهم بالعذاب

وكان العالم ينهاه  ، فكان العابد يشير على يونس بالدعاء عليهم ، قومه رجلان عالم وعابد
 يقبل فقبل قول العابد ولم ، هلاك عبادهلك ولا يحبّ يب فإنّ الله يستج ، ويقول لا تدعُ عليهم

 ق عليه كان من قلة صبره على قومه .يـيفلعلّ التض ،(1)من العالم

ففرّ يونس منهم مخافة أن  ، استجاب الله له ووعده أن يعذّبهم وعيّن له وقتاً ، على أي حال   
ن م إنّ الله تعالى أراد أث ، وظنّ أن لن يقدر الله عليه أي لا يضيّق عليه ، يأخذه العذاب بغتة

وورد في الروايات أنه لما أشرف عليهم العذاب  ، يضيّق عليه لتركه ما هو أولى وهو الصبر عليهم
 يشرف عليهم من بعيدt تابوا وآمنوا فكشف الله عنهم العذاب ويونس ، وشاهدوه بأمّ العين

 . ومع ذلك فارقهم ،

وإنما غضب  ، ب من عدم نزول العذاب عليهمثمّ إن يونس ذهب إلى ساحل البحر وهو غاض   
اس مملوءة بالن كانتو ، فرأى سفينة قد جهّزت للسفر ،لعدم علمه بإيمانهم وتوبتهم من بعده 

فلما توسطت السفينة البحر بعث الله حوتاً عظيماً  ، فسألهم أن يحملوه معهم فحملوه ، والأثاث
بداً فقال الملّاحون إنّ ها هنا ع ، وقيل وقفت السفينة لوحدها ، فحبس عليهم السفينة من قدّامها

وقيل إنهم أشرفوا على الغرق فرأوا  ، آبقاً وإن من عادة السفينة إذا كان فيها عبدٌ آبق لا تجري
 أنهم إن طرحوا واحداً منهم في البحر لم يغرق الباقون .

فألقوه  ، فعلموا أنه المطلوب ، فوقعت القرعة على يونس ثلاث مرات ، واتفقوا على القرعة
 فينا عاصٍ : وفي رواية أنّ أهل السفينة لما رأوا الحوت قد فتح فاه قدام السفينة قالوا ، في البحر

حين ولولا أن كان من المسبّ ، فالتقمه الحوت ، فألقوه في البحر ، فتساهموا فخرج سهم يونس ،
  إلى قومه .عثون... ثم أرجعه اللهيـبللبث في بطنه إلى يوم 

                                                 

 . 362 ص  5 ( البحار  ج1)
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[ هي ظلمة بطن الحوت وظلمة ڱ ڳ ڳ] ولعلّ المراد بالظلمات في قوله تعالى   
 أعماق البحار وظلمة الليل .

[ ۀ ڻ ڻ      ڻ ڻولعلّ المراد من نسبة الظلم إلى نفسه في قوله]   
ليهم عإلى الله أكثر وصبره  ق الله عليه هو خروجه من أداء تكليفه الشرعي من دعوة قومهيـيوتض

فكأنه أبق أي هرب وخرج من أداء وظيفته  ، أكثر والغضب من عدم نزول العذاب عليهم

 ، والإباق هو هروب العبد من مولاه ، [گ  گ گ ک کتعالى ]الشرعية ولذلك قال 
تبر هذا وإنما يع ، ـ لا ينال الظالمين ومنه النبوةوهو هنا ليس ظلماً ومحرّماً في نفسه لأن عهد الله ـ 

نعم هو يُلام  ، ف الأولى لأنه لم يكن منهياً من قبل الله تعالى عن الخروج من عند قومهخلا

[ أي هو في محل  ں ڱ ڱ ڱ تعالى ]ولذلك قال  ، على تركه قومه ولم يكن عاصياً
وكأنّ يونس ظنّ أنّ هذه المرتبة من التقصير لا تقتضي أن  ، ل نفسه أو ربه أو الناسبَاللوم من قِ

 . [  ڳ ڳ گ گ گ تعالى ]يقول  ، يضيّق الله عليه

ض بعدما مر ، ثم نبذه الحوت إلى مكان لا ستر فيه يستظل به من سقف أو شجر وغير ذلك   
رجع إلى  وقيل ثم إنه ، ثم أنبت الله بقربه شجرة من يقطين ليستظلّ بورقها ، في بطن الحوت

 قومه في نينوى وبقوا مؤمنين معه فمتّعهم الله إلى حين أجلهم المقدّر لهم .

[ في قصة  ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ      ۅ ۋ وكما في قوله عزّ من قائل]   
 كانتإذ  ، على من يكفل مريم عند ولادتها وغيره من بني إسرائيل tزكريا النبّيبين  المنازعة

وكان أبوها قد مات  ، فولدت أنثى ، أمها قد نذرت ما في بطنها لأن يكون خادماً في الكنيسة
يتمسّك بأنه أقرب الناس إليها  tزكريا وكان ، فلفّتها في خرقة وأتت بها إلى الكنيسة ، من قبل

 ، لًاجتسعة وعشرين روكانوا  ولم يقبلوا منه حتى انطلقوا إلى نهر الأردن ، لكونه زوج خالتها
ب في أقلامهم ترس كانتف ، من حديد كانتفألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون فيها الوحي و

وقيل إن المراد بالقلم هنا السهم الذي يقترع به كما قال العلّامة  ، كل مرّة ويطفو قلم زكريا
يرتز ثم  tالله زكريا بـيفعلوا ذلك ثلاث مرات ، وفي كل مرة كان قلم ن ، الطباطبائي في الميزان

ع جريان تجري م كانتوأما أقلامهم فقد  ، فيطفو طرفه فوق الماء كأنه في الطين ، يرتفع فوق الماء
 الماء .

ومنها  ، منها ما يفيد قاعدة عامة كلية ، وورد في السنّة الشريفة كثير من الروايات في القرعة
 ما ورد في موارد خاصة .

 : فمن روايات الطائفة الأولى
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بي أ ـ عن  الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن الصحيحأيضاً بإسناده ـ  يبفي  ما رواهـ  1 
 tعفرجأبي  ( عنـ فقيه  ليث المراديبصير  أبي) عن عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا نجران

 كحدِّثني بأعجب ما ورد علي : قدم إلى اليمن فقال له حين tعلياً wبعث رسول الله : قال
ولدت ف ، ها جميعهم في طهر واحدفوطأ ، أتاني قوم قد تبايعوا جارية ، يا رسول الله  : فقال ،

ه نـتوضمّ ، فجعلته للذي خرج سهمه ، نهمبـي فأسهمتُ ، كلهم يدّعيه ، فاحتجّوا فيه ، غلاماً
م إلى ( ثم فوّضوا أمرهفقيهازعوا )تقارعوا ـ تـنليس من قوم  : wفقال رسول اللههميـبنص

 صحيحة السند. ، (2)الفقيه ورواها في ، (1)سهم المحقّ الله إلّا خرج

بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي  يبـ ما رواه في  2 
 ـسألت أبا الحسن ) : ( قالالفقيهبن عثمان عن محمد بن حكيم )حكم ـ  عن  t( فقيهموسى بن جعفر 

ل ما ك  : فقال ،يب إن القرعة تخطئ وتص : قلت لهكل مجهول ففيه القرعة  : شيء فقال لي

 فليس بمخطئ وزاد في فقه القرآن بعد  ، وغيره(1)ورُويت في الفقيه ،(3)حكم الله به فليس بمخطئ

على الأقلّ لجهالة علي بن  ، ضعيفة السند (5)[ ڳ ڳ  ڳ ڳتعالى ]قال   قال :

 في القرعة يعني إقراره لها وإيمانه بها . النبّي فإنّ اشتراك ، عثمان

ما تقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى الله تعالى إلّا خرج سهم  : tوقال الصادق : ـ وفي الفقيه 3 

 أليس الله تعالى يقول ، أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى الله  : وقال  المحقّ

صحيحة بناء على ما ذكرناه مراراً من صحّة أسانيد ما رواه في  (6)[ ڳ ڳ  ڳ ڳ]
 . tالفقيه بقوله قال الصادق

(بن محبوب عن جميل بن الحسنالبرقي في )المحاسن( عن ) خالدـ وروى أحمد بن محمد بن  1 
هذه   : عن مسألة فقال tسأل بعض أصحابنا أبا عبد الله : صالح عن منصور بن حازم قال

                                                 

 . 5من أبواب كيفية الحكم  ح  13( ئل ب 1)
 . 113، باب الحكم بالقرعة ح  3( الفقيه ج 2)

 ب  27. ورواها في ئل  212نتين يتقابلان أو يترجّح بعضها على بعض ، ص بـيباب ال 6الأحكام  ج يب ( تهذ3)
 . 115ص   11، وفي طبعة العشرين مجلداً : ج  262ص   11أبواب كيفية الحكم  ح  من 13

 . 52ص  171باب الحكم بالقرعة  ح  3( الفقيه  ج 1)
 . 16ص   2 ج  ( فقه القرآن5)
 . 13ح  ، وئل ، المصدر السابق  175( الفقيه ، المصدر السابق  ح 6)
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أليس  ، Qفأيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى الله  : ثم قال تخرج في القرعة

 صحيحة السند . ، ولعلها نفس الرواية السابقة (1) [ڳ ڳ  ڳ ڳالله يقول]

نوح عن  ( عن أيوب بنبن فضّالأيضاً بإسناده ـ الموثق ـ عن علي بن الحسن) يبـ وروى في  5 
عن مولود ليس  ـ وأنا عندهـ  tسُئل أبو عبد  الله : يحيى عن عبد الله بن مسكان قالصفوان بن 

س ويجلس عنده أنا ، يجلس الإمام  : فقال ؟ كيف يورث ، ليس له إلّا دبر ، بذكر ولا بأنثى

يّة وأيّ قض  : ثم قال ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورّثه ، من المسلمين فيدعون الله

موثقة (2) [  ڳ ڳ  ڳ ڳ تعالى ]يقول الله  ، أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام

رواها في و ، ورواها محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ، السند
علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعاً عن صفوان بن يحيى عن أبي  عن( أيضاً يب)

وأنا عنده  tسئل أبو عبد الله : ( قاليبتهذالمرادي ـ ) اسحاق العرزميعبد الله بن مسكان عن 
 عن مولود وُلد ... إلخ .

 : وهناك روايات كثيرة في موارد متفرّقة نذكر منها 

ن بـ عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن سيابة) الصحيحبإسناده ـ  يبـ ما رواه في  1 

أوّلُ مملوك أملكه  : ـ قال في حديثـ  tعبد اللهأبي  جميعاً عن( وإبراهيم بن عمر ناجية المدني
 (3)نّةوالقرعة سقال :  ،فمن أصابته القرعة اُعتق ، نهمبـييقرع قال :  ، فورث ثلاثة ، هو حرّ

 وإنما القرعة تعيّن واحداً . ، السند . ولعلك لاحظت أنه لا يوجد واقع مجهول هنا صحيحة

( للهبن عبد ا) يز( عن حربن عيسى) عن الحسين بن سعيد عن حّماد يبـ وروى في الفقيه و 2 
فيوصي بعتق  ، في الرجل يكون له المملوكون tعبد اللهأبي  ( عنفقيهبن مسلم ـ ) عن محمد

 تنورواها في الفقيه بنفس السند والم ، صحيحة السند (1)نهمبـييسهم  tكان عليقال :  ، ثلثهم
وهنا أيضاً لا يوجد واقع  . إلخ ...tسألت أبا جعفر : مسلم قالن بقوله عن محمد بن كل

 وإنما القرعة تعيّن الثلث . ، مجهول

 عن ـيبد الله بن علي الحلبـيـ وروى في الفقيه بإسناده الصحيح عن حّماد بن عثمان عن ع 3 
يقرع   : قال ، فورث سبعة جميعاً ، أول مملوك أملكه فهو حر : في رجل قال tعبد اللهأبي 

                                                 

 . 17ح من أبواب كيفية الحكم  13( الوسائل ، باب 1)
 . 1من أبواب ميراث الخنثى  ح  1( الوسائل ، باب 2)
 . 2من أبواب كيفية الحكم  ح  13( الوسائل ، باب 3)
 . 3( المصدر السابق  ح1)
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  السند . صحيحة (1) ويعتق الذي خرج سهمه ، نهمبـي

 ( عن معلّى بن محمدأبو عبد الله الأشعري : بن عامر) روى في الكافي عن الحسين بن محمدـ و 1 
( عن عبد الرحمن بن عثمان الأحمر) ( عن أبانالحسن بن علي بن زياد الخزّازالوشاء) عن( البصري)

إذا أتاه رجلان بشهود عدْلُهم سواء  tكان عليقال :  tعبد اللهأبي  عبد الله عنأبي  بن
اللهم رب السماوات السبع أيهم  : وكان يقول ، نهم على أيّهما تصير اليمينبـيوعددهم أقرع 

بناء على  صحيحة (2) ثم يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف ، كان له الحقّ فأدّه إليه
رة أنه من عنه مباشرة فإنها أما ى برواية الفقيهعلّالمويمكن توثيق  ، ندةصحّة روايات الكافي المس

 . . وهنا يوجد واقع مجهول والقرعة تكشفه لنا أصحاب الكتب التي عليها المعوّل وإليها المرجع

 ـ وروى في الكافي أيضاً عن الحسين بن محمد عن معلّى عن الوشاء عن داود بن سرحان عن 5 
في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا  tعبد اللهأبي 

فأيهم قرع عليه اليمين فهو أولى  ، نهمبـييقرع  : قال ، ( واختلفوابيشهد الأولان ـ عليه )

وهنا أيضاً يوجد  ، ووجه صحّة سندها نفس ما ذكرناه في سند الرواية السابقة ، (3)بالقضاء

 ومن هنا يعرف الأمر في سائر الروايات .    ، عة تكشفه لناوالقر ، واقع مجهول

 عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحنّاط أبـيهـ وروى في الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن  6 
رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين  : قلت له قال tجعفرأبي  عن زرارة عن

اُقرع  : قال ، كلهم شهدوا في موقف ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم ، درهماً

 . مرسلة (1)نهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحقبـي

 اود بن(بن فضّال عن دالحسن بن عليعن ) أبـيهـ  وفي الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن   7 
فجاء رجل  ، له امرأة كانتفي رجل  tعبد اللهأبي  ن بعض رجاله عنيزيد العطار عأبي 

فاعتدل الشهود  ، وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان ، بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان
مرسلة  (5)وهو أولى بها ، فمن خرج سهمه فهو المحقّ ، الشهودبين  يُقرع : قال ، وعُدِّلوا

                                                 

 . 15 ( المصدر السابق ح1)
 .251 ص 5ح من أبواب كيفية الحكم  12ب  27 ج( الوسائل 2)
 . 6( المصدر السابق ح 3)

 كيفيةمن أبواب  12، ورواها في ئل ب  122 ص 1 آخر من كتاب القضــــاء والأحكام ح ابٌب 7ج ( الكافي 1)
 . 7ح الحكم 

 . 1، والوسائل ، المصدر السابق ، ح  2( الكافي ، المصدر السابق ، ح 5)
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 السند .

بن ) ادعمير عن حمأبي  ـ عن الحسين بن سعيد عن ابن الصحيحبإسناده ـ ين يبـ وروى في  1 

 ، عن رجلين شهدا على أمر tسُئل أبو عبد الله : قال بـيالحل (د الله بن عليبـيع( عن )عثمان
 ، فأيّهم قرع فعليه اليمين ، نهمبـييُقرع قال :  ، فاختلفوا ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك

 السند. صحيحة (1) وهو أولى بالحق

( دبـين عب)بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسىـ عن محمد  الصحيحبإسناده ـ  يبـ وروى في  5 
إن عرفها قال : أنه سُئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة  t(علي بن محمد الهاديعن الرجل)

وقد  ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق ، ذبحها وأحرقها
 السند . صحيحة (2)نجت سائرها

في جواب  tالحسن الهاديأبي  ـ ورواها الحسن بن علي بن شعبة في )تحف العقول( عن 
 . ... وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة : tمسائل يحيى بن أكثم قال

ين ( عن الحسبن عيسىـ وروى في الفقيه بإسناده الصحيح عن عاصم بن حميد عن حّماد ) 12 
ما تقول في   : tفقال له أبو عبد الله tعبد اللهأبي  دخل أبو حنيفة على : بن المختار قال

رّ فلم يُعرف الح ، ان أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبهبـيت سقط على قوم فبقي منهم صبـي
ليس   : tفقال أبو عبد  الله ، يعتق نصف هذا ونصف هذا : فقال أبو حنيفة ،  ؟ دمن العب
 (3) ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا ، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ، نهمابـيولكنه يُقرع  ، كذلك
 السند لكون الحسين بن المختار واقفياً . موثقة

ي أب ( عن حريز عمّن أخبره عنعيسى بن) عن الحسين بن سعيد عن حّماد يبـ وروى في  11 
ان بـيباليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي ص tقضى أمير المؤمنين : قال tجعفر

فجعل  ، نهما فخرج السهم على أحدهمابـي tفأسهم أمير المؤمنين ، أحدهما حرّ والآخر مملوك
السند بناءً على صحّة روايات أصحاب الإجماع . ولم أجد  صحيحة (1) له المال وأعتق الآخر

 وجهاً لعتق الآخر بعد الحكم بكونه العبد .

بد بن ععن اسماعيل بن مرار عن يونس ) أبـيهـ وروى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن  12 

                                                 

 . 11( الوسائل ، المصدر السابق ، ح 1)
 . 1من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح  32، باب  21( الوسائل ، ج 2)
 . 7من أبواب كيفية الحكم ، ح  13الوسائل ، باب (3)

من  13، ورواها في الوسائل ، باب  265، ص 75/11من كتاب القضايا والأحكام ، ص  1، باب  يب( 1)
 . 1أبواب كيفية الحكم ، ح 
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مه فعلّ ، رأيّكم علّمني آية من كتاب الله فهو ح : ( قال في رجل كان له عدة مماليك فقالالرحمن
ولا قال : يُستخرج بالقرعةقال : واحد منهم ثم مات المولى ولم يُدرَ أيهم الذي علّمه أنه 

بناء على صحة  صحيحة (1)غيره يستخرجه إلّا الإمام لأنّ له على القرعة كلاماً ودعاء لا يعلمه
 روايات الكافي المسندة رغم جهالة اسماعيل بن مرار .

عثمان  بن) حمادعمير عن أبي  أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن يبفي  وروىـ  13 

إذا وقع المسلم واليهودي قال :  tعبد اللهأبي  عن بـي( الحلد الله بن عليبـيع( عن )الناب
 صحيحة (2) ه القرعةيـبفكان الولد للذي تص ، نهمبـيوالنصراني على المرأة في طهر واحد اُقرع 

 السند.

 بن (عبد الرحمن( عن )بن عيسىـ عن أحمد بن محمد ) الصحيحأيضاً بإسناده ـ  يبورواها في    
 قال tبد اللهعأبي  عن بـي( الحلد الله بن عليبـيع( عن )نّىـحميد بن المثالمغرّا )أبي  نجران عنأبي 

وكان  ، نهمبـيإذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادّعوا الولد اقرع  :

 السند . صحيحة (3)الولد للذي يقرع

قال :  tعبد اللهأبي  مسكين عن معاوية بن عمار عنبين  وروى الحكم : ـ وقال في الفقيه 11 
فمن  ، نهمبـيفادّعوه جميعاً أقرع الوالي  ، إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت

السند بناءً على وثاقة  صحيحة (1) د على صاحب الجاريةويردّ قيمة الول ، قرع كان الولد ولده
عمير والبزنطي يرويان عن الحكم بن مسكين أبي  وابن ، من يروي عنه أحد الأجلاء الثلاثة

 . بسند صحيح

عن  ( عمّن ذكرهبن عيسى الجهنيأيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حّماد ) يبـ وفي  15 
السند بناء على صحة ما صحّ إسناده  صحيحة (5)تكون إلّا للإمامالقرعة لا قال :  oأحدهما

 عن أصحاب الإجماع .

وهي أنه في كل  ، هذه الروايات تؤكد روايات الطائفة الأولى العامة أي تؤكد كبرى كلية   
مورد من موارد الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي إذا لم يوجد طريق شرعي من 

دّ لهم وكان لا ب ، قضيتهم مظنّة للنزاع كانتازع القوم أو تـنأمارة أو أصل لإثبات الحقّ وربّما 
                                                 

 من أبواب العتق . 31ب  23( ئل 1)
 . 1من أبواب ميراث ولد الملاعنة  ح  12ب 26( ئل 2)
 .1من أبواب كيفية الحكم  ح  13 ب  ( ئل3)
 . 11( المصدر السابق ، ح 1)
 . 5ئل ، نفس المصدر ، ح ( 5)
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ما وربّ ،بين مرجّح في الولا  ، ازع فيه أكثر من واحدتـنمن معرفة الواقع كالمولود الجديد الذي 
ولكن مع ذلك لا بدّ من الحلّ كما في قضية من نذر أن يكون أول نزاع أصلًا بين لا يوجد في ال

 نزاعين بمع أنه ليس في ال نهم ويعتق الذي قرعبـييقرع قال : فورث سبعة  ، مملوك يملكه هو حر
للوقوع في  ا غير ممكن أو موجباًوكان الاحتياط إمّ ، د على هذا النذربـيوربما لم يطلع الع ،

 . الضرر كما في رواية الراعي الذي نزا على شاة أو في الحرج كان المورد مورد القرعة

 ، إذن ليس من الضروري أن يكون مورد القرعة هو النزاعات ومورد الحاجة إلى القضاء
لقرعة فيها الإمام بالاحظ مثلًا ما ورد في باب الوصية فيمن أوصى بعتق بعض المماليك إذ حكم 

. 

ولا شكّ ولا إشكال في عدم جريان القرعة في الشبهات الحكمية وإلّا لاستغنينا عن 
الروايات  بين ولطلع فقه استدلالي جديد يرجّح ، الترجيحات الواردة في الشرع كمخالفة العامة

 ... بالقرعة

 : ان ذلكبـي ، صيف المالتـنولكن ورد روايتان تفيدان  ، هذا 

 في رجل استودع رجلًا دينارين tأبـيهعن tعن السكوني عن الصادق : ـ روى في الفقيه 1 
 ، الدينارين ديناراً يعطي صاحبَقال :  ، فضاع دينار منهما ، واستودعه آخرُ ديناراً واحداً ،

 ى عنـ عن محمد بن أحمد بن يحيالصحيح بإسناده ـ  يبورواها في  نهما نصفينبـيويقسّم الآخر 
ر زياد السكوني عن جعفأبي  إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن

السند  مصحّحة (1) فقضى أن لصاحب الدينارين دينارقال : إلّا أنه  ، مثله iعن علي أبـيهعن 
 أولًا من جهة رواية  الفقيه لها عن السكوني مباشرة وقد شهد أنه إنما أخذ أحاديثه ، من جهتين

أي كتاب السكوني لا يحتاج بعد كونه  ، من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع
ب فهو عنده كالكت ، من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع إلى ذكر وسائطه لنا
 . 25الأربعة عندنا . والجهة الثانية بناؤنا على وثاقة النوفلي لما ذكرناه في مسألة 

نا ـ إلى عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابالصحيح ـ وروى في الفقيه أيضاً بإسناده ـ  2 
وقال  ، الدرهمان لي : فقال أحدهما ، في رجلين كان معهما درهمان tعبد اللهأبي  عن

درهمين فقد أقرّ بأنّ أحد ال ، نكبـيني وبـيأمّا الذي قال هما قال : ف ، نكبـيني وبـيهما  : الآخر
وهي صحيحة بناءً على صحة روايات أصحاب  (2)نهمابـيويقسّم الآخر  ، ليس له وأنه لصاحبه

 إذ عبد الله بن المغيرة منهم . ، الإجماع
                                                 

 من كتاب الصلح . 12ب   11ئل ( 1)
 . 5( المصدر السابق ، باب 2)
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نا أنّ لون اً وقانونياً ، فلو فرضتـنأمّا بالنسبة إلى الرواية الُاولى فلا شكّ في صحّتها م : أقول   
الأوّل أخضر ولون دينار الثاني أحمر ، فقد ضاع إمّا أحد الأخضرين وإمّا الأحمر ،  دينارَي

قى ـبيمن الكلام ، هذا الدينار الأخضرُ وعلى أيّ حال فقد بقي دينار أخضر ، فيجب أن يخرج 
ى صيف الدينار الباقي بمقتضتـنوإمّا الأحمر ، فيجب ح  الثانيأن يكون قد ضاع إمّا الأخضر 

اقي نهما في الدينار الببـينعم ، بناءً على روايات القرعة كان اللازم أن يقرع  العلمي . القانون
نهما بإحدى الطرق بـيقضى  t، لكن لعلّ الإمامأو المتداعيان معرفة الواقع  tإن أراد الإمام

ثانية لوكذا الكلام في الرواية ا العقلائية ، أي المقبولة عقلائياً ، وهي طريقة الصلح الظاهري .
 تماماً .

 : على أي حال لا شك في تقديم طائفة القرعة لعدة أسباب

 ـ منها أشهرية روايات القرعة وأكثريتها .

 ـ ومنها أن روايات القرعة أقوى سنداً .

صيف هي خلاف الواقع تـنوروايات ال ، ـ ومنها أن روايات القرعة ناظرة إلى اكتشاف الواقع   
ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم  ـ  كما في الصحاح السابقةفإنّ لسان القرعة هو ـ  ، حتماً

 . الأمر إلى الله ضَوِّمن القرعة إذا فُ أي قضية أعدلُ  و ، إلى الله إلّا خرج سهم المحقّ

 لواقعن اـ لأن الله تعالى اعتبرها حجة لكاشفيتها ع لا أصلثم إنه لا  شكّ أن القرعة أمارة ـ  

وهذا بصريح الروايات السابقة أن سهم الله لا يخطئ وأنه ليس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا  ،
لى  الواردين في الرواية يكون مويـينبـالصبين  وأنّ من قرع ، أمرهم إلى الله إلّا خرج سهم المحقّ

أنها أمارة وأنها  iإلى غيرها من الروايات التي صرّح بها المعصومون ، الآخر ويأخذ المال
 تكشف عن الواقع .

بعد كثرة الروايات المعتبرة في القرعة وأنّ سهم الله لا يخطئ والأدعية في طلب  ،  آخربـيروبتع   
 الواقع .يب يقطع بأنّ القرعة ستص لا بل المؤمنمعرفة الواقع يطمئن الإنسان 

رد كما و ، وإنما تكون معيِّنة ، نعم في بعض الحالات لا تكون القرعة كاشفة عن واقع مجهول   
 ث ثلاثةفور ، أول مملوك أملكه هو حرّ : في الصحاح الثلاثة الأولى من الطائفة الثانية فيمن قال

  : tالق ، بعتق ثلثهموفي الرجل يكون له المملوكون فيوصي  ،  ... نهمبـييُقرع  : tقال ،
ذهن الناذر أو   فييـينأنْ لم يكن هناك تع بعدَ يعيِّنُ الُله ففي هكذا حالاتٍ ،نهمبـيكان عليٌّ يسهم 

وإنما تعيِّن ابتداء  ، أي أن القرعة في هكذا حالات لا تكون أمارة كاشفة عن واقع مجهول ، الموصي
وأيّ قضية  في روايات الطائفة الأولى  t. وهذا هو المراد من قوله tالله يونس بـين نـتكما عيَّ

 فإنه لا معنى ، [فَسَاهم فكان من المدحضين] يقول الله ، عليها بالسهامأعدل من قضيّة يجال 
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من غير  والأبكما في تشخيص الحرّ من العبد  ، للأعدلية في حالة القرعة لاستكشاف واقع مجهول
لكن في مثال  ، وليس أحدهما عدل والآخر أكثر عدالة ، فإنّ أحدهما حقّ والآخر باطل ، الأب

س لشخص أعدل من اختيار النا النبّي فإنها تصح هذه الكلمة لأنّ اختيار الله ليونسالله يونس  بـين
يكون اختيار  وقد ، فإنّ الله أعلم بالمصالح والمفاسد ، يختارونه بالميول والأهواء ويلقونه إلى الحوت

. ولكن اختيار الله هو الأعدل قطعاً ، وجه من جهة الناس لغير يونس فيه

ما خاب من ل بـيثم إن الاستخارة نوع من أنواع القرعة وقد ورد فيها بعض الروايات من ق 

 ، ستخارات هي في الواقع قرعةأعظم الإبل إنّ استخارة ذات الرقاع والتي هي من   استخار
وإنما يتردّد فيها صاحبها في موارد  ، ستخارة دائماً غير واجبة ولا محرّمةموارد الإ تنوإن كا

موارد  ستخارة عن بعضومن هنا قد تتغاير بعض موارد الإ ، الفعل والتركبين  ئزة في نفسهاجا
 ارة . استخبـيرولذلك لا يصحّ أن تطلق على موارد  القرعة الواردة في الروايات تع ، القرعة

 ستخارة هو قوله تعالىإن أحسن دليل شرعي على الإ : إذا وصلنا إلى هنا ينبغي أن نقول  

[ فإنّ الاستخارة هي من باب تفويض الأمر إلى الله كما ورد في  ژ        ژڑڈ ڈ ]

[ والمستخير إنما يتوكل على الله ہ ہ ہ ھ ھ ھھ] وكذلك قوله تعالى ، الروايات

والمستخير يدعو الله تعالى  [  ٺ ٺ ٺٿ] وأيضاً قوله تعالى ، أي على خيرة الله تعالى
 . الله لهيب فيستج

فقد قال  ، qعرَّض لما حكم به السيد الخوئينـتإذا عرفت القرعة ورواياتها فلا بدّ لنا أن  

 وهو على حقّ في ذلك فإن من أجلى ، بالقرعة في مورد الجهل بصاحب المال والتردّد في صاحبه
لصلح  افلا تصل النوبة إلى ، مصاديق القرعة هو هذا المورد لاشتماله على جميع شرائط القرعة

. 

كما لو تشاحّ  ،  بالقرعةومن موارد القرعة ما لو لم يمكن التقسيم العقلائي في الإرث إلا   
وهي أمور  لا يصحّ  ، عاًهذا يريد  السيارة وهذا يريد التلفزيون والثالث يريدهما م ، الورثة

 . تقسيمها

رجع إلى فإنه ي ، فيه عدد قليلوهكذا أيضاَ لو رغب الكثير من المجاهدين بالقيام بأمرٍ يكفي    
 القرعة مع عدم الترجيح لبعضهم .

فإن رفض العسكريون القيام بوظيفة معيّنة فإنه يعيّن بعضهم بالقرعة  ، وكذا لو فرضنا العكس   
. 
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كل يوم يعمل فيه شخص أو شخصان  ، وكذا لو كان يجب على الجماعة القيام بعمل معيّن   
 يوم لكل واحد منهم . وفي هكذا حالات قد لا يـينوع إلى القرعة في تعمثلًا فإنه لا بدّ من الرج

وإنما تكون معيّنة ابتداءً من قِبل الله تعالى  ، تكون القرعة أمارة لعدم كاشفيتها عن واقع مجهول
. 

 ودين الله هو ، لأنه هو الطريق العقلائي الوحيد ، ثم إن القرعة أمرٌ عقلائي أمضاه الشارع 

 uوبني إسرائيل في قصة مريم tولعلّ اتفاق أهل السفينة في قصة يونس ، دين العقل والفطرة
 على القرعة كان منشؤه الفطرة والعقل لا شرائعهم .

 

فلماذا ورد في بعض الروايات السابقة  ، ورد في الروايات أنّ سهم الله لا يخطئ : مسألة 

 ؟ نهم أن يحلف من قرع أنه يقول الحقبـي إذا  اعتدل الشهود وأقرع

يظهر أن طلب اليمين هو لإسكات الطرف الآخر لأن الفطرة البشرية ترتاح وتطمئن  : الجواب   
 الواقع .يب أكثر مع اليمين رغم أنّ القرعة تص

أي لا يوجد  ، كنّا قد ذكرنا سابقاً أن من شرائط جريان القرعة عدم وجود أدلة شرعية 

 بين ومن هنا تعرف عدم وصول المرتبة إلى علاج التعارضات ، عتبرة ولا أصل عمليأمارة م
فإنه لن  ، فاء الموضوعنـتوذلك من باب السالبة لا ، والأصول  القرعة وغيرها من الأمارات

 نها تعارض ولو في مرة واحدة .بـييحصل 

 

 ، أو تشمل نائبه العام أو الخاص ، هل أنّ القرعة من وظيفة الإمام المعصوم فقط : سؤال 

  ؟ أو هي عامة تشمل مطلق الناس

صرّحت بعض الروايات بلزوم أن يكون المقترع هو الإمام كما في مرسلة حّماد بن  : الجواب   
ومصحّحة   القرعة لا تكون إلّا للإمام  : قال o( عمّن ذكره عن أحدهما15 عيسى السابقة )ح

ولا يستخرج القرعة إلّا الإمام لأنّ له على  ... :t ( قال11 يونس بن عبد الرحمن السابقة )رقم

 : t( قال5 منهما موثقة عبد الله بن مسكان )حيب وقر القرعة كلاماً ودعاءً لا يعلمه غيره

ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث  ، ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون الله ، يجلس الإمام
 .يورّث الخنثى المشكل

ـ وذلك تمسّكاً  لا الإمام المعصومعلى الحاكم الشرعي ـ   الإمامولا بدّ من حمل كلمة 
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خاصة مع وجود  ، بالمدلول الوضعي للكلمة بعد عدم وضوح وجود انصراف للإمام المعصوم
ل في ب ، ان والعملبـيمع أنها في مقام ال ، ا الشرطإطلاق في سائر الروايات المستفيضة من هذ

ليس من قوم  wالله  رسولل قول بـيالمقترع أيّ مسلم من ق بعضها تصريح بجواز أن يكون

ما تقارع   :t ( وعن الصادق1 )ح تقارعوا ثم فوّضوا أمرهم إلى الله إلّا خرج سهم المحقّ

في الشاة  t( وعن الإمام الهادي3 )حقوم فوّضوا أمرهم إلى الله تعالى إلّا خرج سهم المحقّ

وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبداً حتى يقع السهم  ، إنْ عرفها ذبحها وأحرقها  : الموطوءة قال

فضيل عن مولود حينما سأله الـ  tوقول الصادق ، (1 )حوقد نجت سائرها ، بها فتذبح وتحرق

سهمٍ  وعلى ، يكتب على سهمٍ عبد الله ، أو المقرعيقرع الإمام  ـ  ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء

 . (1) اللهم ... الحديث أو المقرعثم يقول الإمام  ، أمَة الله

فإنّ لازم هذا القول  ، على أيّ حال لم يقل أحد باشتراط أن يكون المقترع إماماً معصوماً
وهو عملياً تعطيل للقرعة التي  ، تعطيل القرعة في كل زمان ومكان لا يوجد فيه إمام معصوم

ولذلك اتفق الأصحاب  ، وهو خلاف الحكمة قطعاً ، اُمرنا بالرجوع إليها في الكثير من الموارد
  على العمل بالقرعة من دون هذا الشرط .

بل هو أعلم بالدعاء  ، ن المقترع مجتهداً لعلمه بموارد القرعةنعم قد يلزم أحياناً أن يكو
ما ذكر أهل كوالتوسل إلى الله تعالى لطلب معرفة الحقّ والواقع وبلزوم تفويض الأمر إلى الله ـ 

الواقع يجعله يحسن الظن يب ـ وإنّ علمه من خلال كثرة روايات  القرعة وأنها تص iت النبوةبـي
 كل هذه الخصوصيات مرجّحات لئن يكون المقترع هو الفقيه . ، يجةنـتلبربّه حتماً ويطمئن ل

 

 ، وأمثلتها في الروايات واضحة جداً ، ثم إن القرعة قد تكون واجبة وقد تكون راجحة 

ففي مثال الشاة الموطوءة تجب القرعة وذلك لعدم جواز ذبح سائر الشياه وحرقها بلا مبّرر فإنه 
فإن القرعة واجبة  ، أكثر من واحدبين  وكما في الولد المجهول الأب والمردّد ، إسراف محرّم

بل هي  ، للزوم حضانة الولد ورعايته وتوقّف الإرث والنّكاح وغيرهما على معرفة الواقع
وذلك لبعض جهات اجتماعية  ، راجحة جداً حتى ولو كان الولد بالغاً ومستغنٍ عن الرعاية

وكما في الخنثى المشكل فإنها تجب القرعة لمعرفة  ، الولد المجهول الأبواضحة ولدفع الحرج عن 
 حة .وسائر الموارد واض ، ـ على فرض عدم رضا الأطراف بالتصالحه كي لا يَظلم ولا يُظلم ـ يـبنص

                                                 

 من أبواب الميراث . 1( الوسائل ، باب 1)
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 ـعلى فرض عدم رضا الأطراف  ثم إذا اقترع القوم فيما يجب فيه القرعة فإنه يجب العمل بها 

الأب والشاة الموطوءة ـ سواء  و عدم وجود مورد للتصالح كما في الولد المجهولبالتصالح أ
ففي  ، مثال من أوصى بعتق ثلث مماليكه ه ابتداءً كما فينـتكشفت عن الواقع المجهول أو عيّ

رُم فإذا وجبت القرعة ح ، وظاهر الجملة الخبرية الوجوب ، نهمبـيالروايات الصحيحة أنه يقرع 
يجتها لأنها من عند الله تعالى كما مرّ في الروايات السابقة . وقد تعرّضنا لتمام نـت العمل بخلاف

 والحمد لله ربّ العالمين . ، والله العالملإتمام الفائدة ،   قاعدة القرعة أبحاث

 

كتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر يرضَ المالك بالصلح ففي جواز الإ وإن لم 
وإن علم المالكَ  ،(1)والأقوى الأوّل إذا كان المال في يده ، الأحوط الثاني ،(6)وجهان

 .(4)والمقدار وجب دفعه إليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحاب أو قل است ، فإنها تثبت أنّ ما تحت يده هو ملكه ، كتفاء بالأقلّ هو قاعدة اليد( وجه الإ1)
 ، خاصة  إذا كان المال في الذمّة ، الأزلي يفيد عدم كون الزائد المشكوك للمغصوب منهالعدم 

 فإنّ الأصل يقتضي عدم وجود الزائد المشكوك في الذمّة .

وذلك  ، شتغالهذه الحالة هي من موارد أصالة الإووجه وجوب إعطاء الزائد المشكوك أنّ    
 في جواز القرعة في هكذا حالة . ولا شكّ لأصالة عدم تملّك الغاصب للزائد .

 على ملكية الجميع إلّا ما خرج بالدليل .وعرفية عاديّة ( لأنّ اليد أمارة 2)

إن كان المال في الذمّة فلا شكّ ولا إشكال في صحّة البناء على الأقلّ للبراءة عن الزائد  : أقول   
الأزليّ الذي ينفي وجود هذا الزائد المشكوك في  الإستصحاببل الأصحّ أن نقول ب ، المشكوك

 ذمّة الغاصب .

 ، وإنْ كان المال المشكوك الملكية خارجياً فلا بدّ من القرعة بعد عدم إمكان إجراء قاعدة اليد   
وهنا ليست اليد أمارة عقلائية بعد اعتراف  ، عقلائية كانتلأنّ اليد إنما تكون أمارة معتبرة إذا 

 للشخص الآخر مالًا عنده لكنه لا يعرف مقداره . ذي اليد أنّ

لقاضي فالآخرون ـ كا ، اليد أمارة على ملكية الغير ـ الذي هو ذو اليد ـ للمال ، أصح بـيروبتع   
لا أن نفس الشخص إذا علم أنّ ما  ، قاعدة اليد في ذي اليد هم الذين يجرونمثلًا ـ عند الشك 

 . ه يجري قاعدة اليد لنفسه في المقدار المشكوكماله ومال غيربين  ه مخلوطيـبفي ج

 مقدار المال الخارجي إلى القرعة بعد كون هذه يـينعلى أيّ حال لا بدّ من الرجوع في تع   
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 المسألة من مواردها .

قهاء عد عمل الفيـبوهنا  ، وقول بعضهم إنه يشترط في العمل بالقرعة عمل الفقهاء في المورد   
 صيف المال .تـنذلك من خلال روايتي  بالقرعة كما يظهر

لزوم عمل  على أنه لا دليل على، صيف فلا نعيد تـنيجاب عليه بما ذكرناه سابقاً في روايتي ال   
 الفقهاء بالقرعة إذا علمنا باستجماع شرائط القرعة .

 . ظرينـتعلى أي حال فقد قال بالقرعة هنا السيد الحكيم والسيد الخوئي والشيخ الم   

امرئ  لا يحلّ مال  و الناس مسلطون على أموالهم ل بـي( والدليل العقل والنقل من ق3)

 . نفسهيب لامرئ إلّا بط

 

أن يكون بين  حليّة المال بعدهلا فرق في وجوب إخراج الخمس و : 18مسألة  
 من جنسه أو من غير أفرادبين  كما إذا اشتبه الحرام ، ختلاط بالإشاعة أو بغيرهاالإ

 .(6)جنسه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اً كالسيارة ـ شيئ بنحو المبادلةختلاط بنحو الإشاعة كما لو اشترى بمال مخلـوط بالحـرام ـ ( الإ1) 
 ته ثم نسي بعد مدّة من الزمنبـيختلاط بغير الإشاعة كما لو سرق بعض أثاث والإ ، أو الحنطة

 من المشترى بالمال الحلال . سروقَالم

ل ما لو سرق حنطة وكان عنده حنطة من نفس النوع بـيمن ق  ... كما إذا اشتبه الحراموقوله    

 نسه .أفراد جبين  فهنا اشتبه الحرام ، المسروق والمشترى من المال الحلالبين  بعد مدة شكّثم 

ين ب ته ثم شكّ بعد مدةبـيأفراد من غير جنسه كما لو غصب بعض أثاث بين  واشتباه الحرام   
 والأفراد المشكوكة متغايرة الأجناس . ، ىالمغصوب والمشتَر

 ، الروايات الشاملة لذلك بالإطلاق على أي حال في كل ذلك يخرج الخمس كما هو ظاهر   
 الأثاث المخلوط من الحلال والحرام . نِمَفله أن يدفع خمس ثَ

بالمقدار  في صورة الجهللا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّية البقية ـ  : 19مسألة  
 بينو ، مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس أن يعلم إجمالًا زيادةَبين  ـ والمالك

ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس  ، صورة عدم العلم ولو إجمالًا
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وإن كان الأحوط مع إخراج  ، فإنّه مطهِّر للمال تعبداً ، إخراج الخمس أيضاً يكفي
وإجراء  الذمّة لاغتشلشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين إالخمس المصالحة مع الحاكم ا

 وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس ، حكم مجهول المالك عليه
وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم  ،

 .(6)زيادة الحرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار ما لو كان يعلم بزيادة مقدبين  لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّية البقية : ( يقول1)
ـ فإنه يُكتفى بالخمس من باب الإرفاق الظاهر  %52نسبة الحرام مثلًا  كانتكأنْ الحرام عن الخمس ـ 
وتمسّكاً بإطلاق الروايات وهو  فإن الله رضي من ذلك المال بالخمس   tمن الروايات كقوله

قيصة أو كان يعلم بن ، وقد يُستدلّ أيضاً بقاعدة اليد في المقدار الزائد عن الخمس ، أهمّ أدّلتهم
ـ فقد يقال بأنه يجب أن يدفع الخمس ولو من  %1نسبة الحرام مثلًا  كانتكأنْ مس ـ الحرام عن الخ
 باب العقوبة .

كن ل ، مطلقة ظاهراً كانتوقد يُجاب على هذا الكلام بأنّ روايات التحليل بالتخميس  وإنْ    
نقصان والعلم بي العلم بزيادة الحرام عن مقدار الخمس يستبعد الفقيه جداً إرادة الإطلاق لحالتَ

 ، فإنه يشعر بوجدانه أن مقداراً من الحرام لا يزال موجوداً في ماله ، الحرام عن مقدار الخمس
رتكاز الفقهي يجعل الفقيه يرى أن الروايات ناظرة إلى حالة هذا الإ ، وهذا لا يجوز عقلًا ونقلًا

 ه لا أعرف حلاله من حرامإنّي أصبت مالًاالجهل بالمقدار كما في قول الحسن بن زياد السابق 

وكما في  قد رضي من المال بالخمس Qفإنّ الله ، أخرج الخمس من ذلك : له tفقال ،

يقول فيما يخرج من  tسمعت أبا عبد الله : مصحّحة عمار بن مروان السابقة التي يقول فيها
وموثّقة السكوني  ، ... والحلال المختلط بالحرام إذا لم يُعرف صاحبه الخمس الـمَعادِن وفي

إني كسبت مالاً أغمضتُ  : فقال tأتى رجلٌ أميرَ المؤمنين : أنه قال tعبد اللهأبي  السابقة عن
 وقد اختلط عليّ ، ولا أدري الحلال منه والحرام ، وقد أردت التوبة ، في مطالبه حلالًا وحراماً

)الإنسان ـ فإنّ الله رضي من الأشياء  ، مالك )أخرج خمس ـ الفقيه(تصدّق بخمس  : فقال ؟

مثلًا  %52عقّل أنه لو علم بأنّ نسبة الحرام هينـتفإنّنا لا وسائر المال لك حلال ، بالخمس الفقيه(

 .  %22مثلًا أن يدفع  %1نسبة الحرام فقط  كانتوأنه لو  ، أن يكتفي بالتخميس

قد رضي من  Qإن الله  tيادة بقولهوهل يصحّ أن يعبَّر عن هذه الز ، أليس هذا ظلماً   
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الظاهر  ! وأين الإرفاق؟ فأين الرضا مع دفع الأكثر وهل الرضا إلاّ القبول بالأقل المال بالخمس

 ؟ من الروايات

 وذلك لوضوح إطلاق الروايات رغم تعدّدها ، qالصحيح هو ما ذهب إليه السيد اليزدي : أقول   
ا مفإنّ كل الروايات المذكورة ـ  ، بكون الحرام أكثر من الخمس أو لاما عُلم بين  فهي لا تفصِّل ،

 أمن المعقول أن يتركنا : بحيث يتساءل الإنسان ، انبـيـ هي في مقام ال عدا مصحّحة عمار بن مروان
 !؟ التفصيل مع وجود تفصيل في الواقعبلا إرشاد إلى  iالأئمة

 !؟ صِّلوا مع كثرة  الرواياتفَيُ مْمَ لَولِ   

ما لو علمت زيادة الحرام على بين  لم يريدوا التفصيل iمن كل هذا يفهم الفقيه أن الأئمة   
وإنما حتى في حال العلم بزيادة الحرام عن مقدار الخمس اكتفى الشارع المقدّس  ، الخمس أو لا

يب عجب وذلك وإن كان يُلفت النظر إلّا أنه ليس ، بإخراج الخمس وأن سائر المال يصير حلالًا
 ه ،من وبعد جهل المالكِ المغصوبِ ، بعد كون المال وكل ما في السماوات والأرض هو لله تعالى

 الفقهاء .بين  ولعلّ هذا هو المشهور

أي يعلم بمقدار  ، مثلًا %12فتارة يُعلم بالتفصيل وأنه  ، وأمّا إن عُلم بأنّ الحرام أقلّ من الخمس   
لحالة ففي االمليون ليرة والمليونين ، بين  أي أنّ الحرام مردّد ، %15و  5ـ البين  وتارة يُتردّدالحرام ، 

ط بالمالك واليأس من وجوده بشرالجهل الأولى لا شك في وجوب التصدّق بالعشرة بالمئة بعد 
ق بأكثر يجب التصدّقد وفي الحالة الثانية  ، ستئذان من الحاكم الشرعي لأنه وليّ ما لا وليّ لهالإ

وجود المال وذلك ل شتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقينيالإ قاعدة  وردم وردالمحتملات لأنّ الم

حّة لعدم ص ، ولا يصح إجراء قاعدة اليد ، والأصل عدم تملك الزائد المشكوك ، يديهبين  الحرام
يعترف  الشخص وفي الحالة المفروضة نفس ، أمارة عقلائية على الملكيةاليد إنْ لم تكن  جريانها

فكيف تجري قاعدة  اليد لإثبات  ، وأنه غصب بعض المال ولعلهّ هو هذا ، بعدم علمه بالتملك
د وهنا قاعدة الي ، أمارة عقلائية على التملك كانتونفس قاعدة اليد لا تجري إلّا إذا  ، الملكية

ذي اليد ين ب في نفسهابل قاعدة اليد متعارضة الجريان  ، ليست أمارة عقلائية على تملك المشكوك
لأنّ الأصل عدم  ، متعارضة مع نفسها الإستصحابوكذلك أصالة  ، الحالي والمالك المجهول

 الرجوع إلى ولذلك لا بدّ من،  والأصل عدم تملك الغير له أيضاً ، المشكوك تملكه لهذا المقدار
 القرعة لإطلاقها لما نحن فيه .

 لكنه علمه في عدد محصور ، إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه : 40مسألة  
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ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأيّ وجه كان أو وجوب إجراء  ،
حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم 

 ، (6)أقواها الأخير ، بالسوية وجوه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لا شك في خروج هذه المسألة عن الحلال المختلط بالحرام .1)

وذلك لأن روايات الحلال المخلوط بالحرام واردة في مورد الجهل بمقدار الحرام والجهل    
ضمن  بصاحبه لكن ا هذه هو العلم بقدر المال والعلمتـنوالفرض في مسأل ، بصاحب المال الحرام

 عدد محصور .

 ا هذه الرجوع إلى القرعة بعد عدم وجود دليل على سائر الوجوه .تـنوالصحيح في مسأل   

 : دليل ذلك   

  على اليد ما أخذت حتى تؤدّي بوجوب التخلّص من الجميع ولو بإرضائهم بدليل  قد يُقال   
 ولأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني . ،

 فإنه لو ترتّب على إعطاء الجميع ، ولكنه معارَض بدليل نفي الضّرر ، هذا صحيح : والجواب   
 اً .بـيرخاصة إذا كان الضرر ك ، ضررٌ على التّائب فإنه منفي لا محالة

 !؟ فلمَ تقدّم ضرر التائب على ضرر المالك ، إذن سيترتّب ضرر أيضاً على المالك : فإنْ قلت   

ما ورد ك ، فإنّ سهم الله لا يخطئ ، لكنّنا نقدّم القرعة ، نحن لا نقدّم ضرراً على ضرر : قلت   
 في الروايات السابقة .

فيتصدّق بالمال على  ، جماعةبين  لأنّ المالك مردّد ، تجري أحكام مجهول المالك : وقد يُقال   
   .اد الجماعة المذكورة أغنياءل أفرواحد منهم إذا كان فقيراً وعلى أي فقير من غيرهم إن كان ك

 ردّدلا المجهول الم ، المراد من مجهول المالك الذي يجب التصدّق بماله هو المجهول المطلق : فأقول   
 جماعة محصورين . ثم ما الدليل على وجود ولاية للتائب على التصدق في مثل هذه الحالةبين 

 !؟

لأنه مقتضى و ، صيفتـنيوزّع ذلك المقدار بالسويّة على ما ورد سابقاً من روايتي ال : وقد يُقال   
 قاعدة العدل والإنصاف العقلية .

وخلاصته أنّ روايات القرعة تقدم على  ، أجبنا سابقاً بالتفصيل على هذا الوجه : أقول   
وناظرة  ، وأقوى سنداً ، ماءالعلبين  أنها أكثر عدداً وأشهر : صيف لعدة وجوه منهاتـنروايتي ال

نحملها على  ولذلك ، صيف  فإنها مخالفة للواقع قطعاًتـني البخلاف روايتَ ، إلى اكتشاف الواقع
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لا  صيف لأنه مع عدم الإيمان بالقرعةتـنقال بال فكأنّ الشارع المقدس ، أناس لا يؤمنون بالقرعة
 صيف والتسوية .تـنقى عقلائياً إلّا اليـب

قولهم بأنه مقتضى العدل والإنصاف فمردود بأنه مخالف للعدل والإنصاف بعد إمكان وأمّا    
 ، فكيف نعطي كل واحد من العشرة أشخاص مثلًا ألفاً ، تشخيص المالك الأصلي بالقرعة

ليس أ ، مع أن صاحبها واحد يمكن معرفته بالقرعة ، فنوزّع العشرة آلاف على العشرة أشخاص
 !؟ اقعي !  فكيف يُدّعى أنه مقتضى قاعدة العدل والإنصافهذا ظلماً للمالك الو

 ا .تـنفإن شرائط جريانها موجودة في مسأل ، قى القول بالقرعةيـبوبعد هذا    
 

ئذٍ ـوحين ،(6) ـفلا محلّ للخمس لا في عين مالهإذا كان حق الغير في ذمّته ـ  : 46مسألة  
أو عُلم في عدد غير محصور تصدّق  يعلم صاحبه أصلًافإن علم جنسه ومقداره ولم 

 ، (1)به عنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لأن روايات الحلال المخلوط بالحرام واردة في المال الخارجي فإنه هو الذي يصدق عليه 1)
قلّ الأبين  في الذمّة الموجودوعليه فمع التردّد  ، ختلاط في الذمّةولا يصدق الإ ، الاختلاط
لأن أصالة استصحاب العدم الأزلي تقتضي عدم ترتب المشكوك في  ، نى على الأقليـبوالأكثر 

 . الذمّة

إنّ هذا الكلام يأتي فيما إذا كان الحرام ثابتاً   : على هذا الكلام بقوله qوردّ السيد الخوئي   

 المخلوط بالحرام فإنه يجب تخميس وأمّا إذا كان ذلك بعد الاختلاط بأن أتلف ، في الذمّة ابتداءً
فإن الخمس في قيمة  ، ـ qكما ذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم الأنصاريقيمة العين المخلوطة التالفة ـ 

فالحلال المخلوط بالحرام هو من سنخ الكنز  ، العين المخلوطة التالفة هو ملك فعلي لأربابه
فكما أنّ الشارع المقدّس جعل فيها الخمس حتى وإن تلفت فكذلك  ، والـمَعدِنْ ونحوها والغنيمة

قل الخمس ـتنفي الحلال المخلوط بالحرام فإن الخمس ثابت فيه بالولاية الشرعية حتى لو تلف ي
 . هى بتصرّف يسير للتوضيحنـت. ا إلى الذمّة

 الشخصعلى  فإنّ الذي يُفهم من الروايات هو أنّ ، الصحيح ما ذهب إليه المشهور : أقول   
من الحرام الذي يجهل  الخارجي أراد أن يطهِّر مالهفإذا  ، أن يطهر ماله الخارجي بالتخميس

وأمّا إن لم يخرج  ، ومعقول وهو حكم تعبّدي ، مقداره وصاحبه فإنّّ عليه أن يخرج خمسه
ث بحي ، وهو أمر وجداني ، ولا ينقص صليالأ فإنّ الحرام لا يزيد عن حجمهخمسه حتى تلف 
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 . إنه حتى في الآخرة يحاسبه  الله على مقدار الحرام الواقعي لا على الخمس

فإنها وإن المال الحال المخلوط بالحرام( للروايات المستفيضة السالفة الذكر في أوائل بحث 2)

اضحة في الموردين . ولك أن تقول إنه واردة في المال المجهول المالك إلّا أن وحدة المناط و كانت
 tبعد عدم التمكن من إيصال المال الموجود في ذمته إلى صاحبه يكون وليُّ المال لا محالة الإمام

 . أصحابنابين  هو المعروفهذا الحكم  ، أيّ حال ونائبه . على

 الكثرة بحيث لا يمكنولا شكّ أنّك تعلم أنّ المراد بالعدد الغير محصور هو العدد البالغ من    
ولذلك سيقع في الضّرر والحرج إذا أراد البحث عنهم والتصالح  ، عادةً التّسامح منهم جميعاً

 وت مثلًا .بـيرمعهم كأهل 
 

 ، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة ، أو يدفعه إليه (6)بإذن الحاكم 
 . (1)والأقوى هنا أيضاً الأخير

 (4)الأقل والأكثر أخذ بالأقل المتيقّنبين  وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردّد 
وإن كان في عدد محصور فحكمه كما ذُكر .  ، ودفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه

وإن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضاً تصدّق به عن المالك 
. وإن لم يعلم جنسه وكان قيمياً فحكمه كصورة العلم  ليهبإذن الحاكم أو بدفعه إ

وإن كان مثلياً ففي  ،(3)الأقل والأكثربين  إذ يرجع إلى القيمة ويتردد فيها ، بالجنس
 .(5)وجوب الاحتياط وعدمه وجهان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن يكون  والأحوط قوله د عن المخلوط بالحرامالحلال  ( ذكرنا وجه ذلك في أوائل بحث 1)

 وله أن يدفعه إلى الحاكم الشرعي لأنه وليّ ما لا وليّ لهالتصدّق بإذن المجتهد الجامع للشرائط

. 
   ال الحرام المعلوم المقدار عليهم بالسوية .( أي توزيع الم2)

 . عرفته بالقرعةمكان موقد علمت منّا كون هذا ظلماً لصاحب المال وذلك لإ   
وإنّما قلنا بجريان استصحاب العدم الأزلي هنا لأنّ المال المردّد  ، ( لأصالة العدم الأزلي3)

 القدر هنا هو في الذمّة لا في الخارج .
 المشكوك في الذمّة.المقدار  أي أن الأصل عدم ثبوت ، ( فيُرجع إلى أصالة العدم الأزلي1)
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كما  ، والثمانية من بعض الأمور المثليةالسبعة بين  دار الحرام التالف( كما لو تردّد التائب في مق5)
فإنّ  ، لو كان مورد الشك عدد النسخ التالفة من كتاب منهاج الصالحين المطبوع بالآلات الحديثة

 الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ الأصل عدم ثبوت الاكثر كما قلنا سابقاً . ولا مورد لقاعدة 

 .اليقيني

 ، لأكثرالأقلّ وابين  المثلي والقيمي في حال الشك في مقدار الحرام التالفبين  إذن لا فرق   
 يثبت في لا فالأصحّ أنه ، البقرة والشاةبين  كّ في الحرام التالف وتردّد في جنسهوعليه فلو شُ

 ، الإجمالي المنجّزبعد كون المورد من موارد العلم  ، وقد يُقال بالقرعة ، ذمته إلّا أقلّ القيمتين
 جريان أصالة العدم الأزلي لأن القيمي إذا تلف ثبتت في الذمة القيمة ولكن الصحيح كما قلنا

هو وأما العلم الإجمالي ف ، على الأقل للأصل ىنيـبالأقل والأكثر بين  القيمة فإذا تردّدت ،
ردّد في فإذا تُ ، إلّا قيمته والقيمي التالف لا يثبت منه في الذمّة ، منحلّ لكون التالف هو قيمي

متباينين كشاة أو عجل فإنّ لازم ذلك هو الشك في مقدار القيمة التي تثبت بين  القيمي التالف
 نى على الأقل للأصل .يـبف ، الأقل والأكثر بين  في الذمّة

 ، صورمحجنسين كالحنطة والشعير وتردّد صاحبه في عدد بين  نعم لو كان التالف مثلياً وتردّد   
فبما أن المثلي إذا تلف يثبت في الذمة  مثله ـ لا قيمته ـ فبعد كونهما متباينين مقتضى العلم 

 القول يتعين لا ضرر  لكن بما أنّ هذا يندفع بقاعدة  ، الإجمالي ثبوت كلا الطرفين في الذمّة

كثر ذكرناه سابقاً ألما  ، صيفتـنال قاعدةبعد عدم صحة جريان  ، بالقرعة لأنها لكل أمرٍ مشكل
عة وأن روايات القر ، صيفتـنوأقوائيتها سنداً من روايتي ال القرعةمن مرة من أشهرية روايات 

 صيف تخالف الواقع .تـنوأن روايات ال ، ناظرة إلى تشخيص الفرد الواقعي

 المهم أن المتّبع هنا القرعة في تشخيص المال وفي تشخيص المالك .   

ذمّة ـ فإنّ الذي يثبت في الككيلو حنطة مثلًا الف المثلي معلوم الجنس والمقدار ـ أما إذا كان الت   
ثم  ، بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ـ ولولا بمثله فإذا أراد أن يتصدّق بقيمته ـ  ، هو المثل

لأن الأصل عدم  ، فلا شك أن المورد يكون مجرى لأصالة الاشتغال ، شكّ في مقدار القيمة
هل أدّى التائب ما ثبت في ذمته من قيمة المثل  : لأنّ الموضوع هو ، براءة الذمة من قيمة  المثل

 فالشك يكون في سقوط المكلّف به . ؟ هل سقط المثل من ذمّته : أو قل يكون الموضوع ؟ أم لا
 

 ، كما في سائر أقسام الخمس الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك : 41مسألة  
كما يجوز دفعه من  ،(6) من غير توقّف على إذن الحاكميـينفيجوز له الإخراج والتع
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 .(1)مال آخر وإن كان الحقّ في العين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لعدم الدليل على لزوم الاستئذان من الحاكم فالمرجع أصالة البراءة .1)

 لأنّ المهم دفع الخمس إلى أصحابه . (2)

سه عث بخميـب... فل : الظاهر وجوب دفع هذا الخمس إلى الحاكم الشرعي لموثقة عمار : أقول   

عث يـبأن  tوإنما يطلب منه الإمام الصادق بخمسهتـنيإءومصححة الفقيه   تبـيأهل ال لىإ

وإلاّ لا ضرورة  tوكذلك الإمام أمير المؤمنين ، لأنّ لهم مقام الإمامة iتبـيبخمسه إلى أهل ال
فهو للحاكم الشرعي لما  ، وما كان للإمام هو لمقام الإمامة ، iعث بهذا الخمس للأئمةيـبلأنْ 

 . سيأتي في قسمة الخمس والأنفال وولاية الفقيه
 

كما هو كذلك في  ، المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانهبين لو ت : 44مسألة  
فعه حتى في النصف الذي د ، فعليه غرامته له ، التصدّق عن المالك في مجهول المالك

 . t(6)إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه عن اوحك ، ما اختاره المصنف هو الذي اختاره في الجواهر : ( قال التقيّ الفقيه في مبانيه1)
وا له وقد استدلّ ، ان والروضةبـيوحكاه في المستمسك عن ال ، طاءالمدارك والروضة وكشف الغِ

 (الخمسب أي بالتصدق)بالإتلاف وإذنُ الشارعِ  ،أو يمكن الاستدلال لهم بعموم حديث على اليد
 ، ةفيكون نظير الأكل في المخمص ، لأنّ القدر المتيقّن منه رفع الإثم ، لا يستلزم سقوط الضمان

 . ونظير ظهور صاحب اللقطة بعد التصدّق بها المصرّح به في الروايات 

وعن غير واحد منهم الشيخ علي باقر في هامش قال : إلى وجه عدم الضمان ف qثم تعرّض   
 والروض والذخيرة في هامش الكتاب qالكتاب والأستاذ مدّ ظلّه في مجلس الدرس والنائيني

لا من جهة تصرّفه فيه بإذن الشارع الذي هو المالك  ، عدم الضمان (والمدارك)والمسالك 
بل لظهور روايات الباب في انقلاب الحكم الواقعي الأوّلي  ، والإذن مسقط للضمان ، الحقيقي

 فتكون السلطنة على هذا المال بالعنوان الثانوي لمن ، بواسطة الجهل بالمالك حكماً واقعياً ثانوياً
وهو الذي استظهره في آخر  ، هى كلامه رُفع مقامهنـتإ  لا لمالكه ، ده أو للحاكم الشرعيبـيهو 

 . كلامه

إنّ ما دلّ  : في مستمسكه في توجيه ما ذهب إليه من عدم الضمان أيضاً qوقال السيد الحكيم   
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قتضِ نفي الضمان كان اللازم الحكم بالضمان قبل ظهور صاحب على وجوب الخمس لو لم ي
وهو خلاف ظاهر تلك النصوص المتضمنّة أنّ الله سبحانه قد رضي من ذلك المال  ، المال

فإنه كالصريح في الاكتفاء به في الخروج عن عهدة الحرام  ، وسائر المال لك حلال ، بالخمس
 ، دم ظهور صاحب المال خلاف إطلاق الرواياتوحليّة الباقي . ودعوى أنّ ذلك مشروط بع

هى كلامه رُفع مقامه . نـتومقتضى إطلاق دليله الإجزاء اِ ، ل الواقعي الثانويبـيوهذا من ق
 .q منهما قال السيد الخوئييب وقر

الصحيح ما ذهب إليه السيد اليزدي وجماعة بدليل أن روايات تحليل المال المخلوط  : أقول   
عة الأحكام المأخوذ في بـيومن ط ، بالحرام اُخذ في موضوعها الجهل بصاحب المال الحرام

 ، ـ لا اضطرارية كما قيل والتي يُعبَّر عنها بالأحكام الواقعية الثانويةموضوعها الجهل أن تكون ظاهرية ـ 
جية ل حبـيفانظر مثلًا إلى جميع الأحكام التي اُخذ في موضوعها الجهل تراها كلها ظاهرية من ق

وكذلك طهارة  ، الأمارات فإنها حكم ظاهري لأنه اُخذ في موضوعها الجهل بالحكم الواقعي
وهذا أمرٌ واضح  ، مجهول النجاسة فإنها حكم ظاهري لأنه اُخذ في موضوعها الجهل بالنجاسة

وأمّا الأحكام الواقعية الثانوية أو قل الأحكام الاضطرارية فلم يؤخذ في  ، أصول الفقه في
كالحكم بالتيمّم للمضطر لبرد  ، في موضوعها عنوان الاضطرار وإنما اُخذ ، موضوعها الجهل

وكالحكم بالصلاة عن جلوس للمضطر كما لو كان  ، أو خوف مرض أو فقد ماء ونحو ذلك
 . م لكسر ونحوهعاجزاً عن القيا

المهم أنّ الحكم بوجوب إخراج الخمس لتطهير المال اُخذ في موضوعه الجهل بصاحب المال    
حتى ولو استلزم ذلك  ، فإذا عُلم فإنه قطعاً يجب إعطاؤه ماله ولو بعد إخراج الخمس ، الحرام

 . مثال ذلك هفاء موضوعنـتالحكم الظاهري با هاء أمدنـتوذلك لا ، الضرر على من دفع الخمس
لاة أن ثم علم بعد الص ، لو صلّى الشخص باتجاه معيّن بحسب ما أشارت إليه الأمارة المعتبرة :

رة وكذا لو قالت له الأما ، فإنّ عليه أن يعيد صلاته ، الأمارة قد اشتبهت وأن القبلة بالعكس
وكذا لو  ، فإنّ عليه أن يعيد ، له عدم دخولهبين المعتبرة أنه قد دخل وقت الفريضة فصلى ثم ت

قالت له الأمارة بأنه يجب غسل اليد اليسرى في الوضوء ثم اليمنى ثم علم الشخص بالواقع فإنّ 
 ..عليه أن يعيد وضوءه وهكذا.

ده من ظهور روايات تحليل المال تـنفي مس qوبعد هذا فمن غير الصحيح ما قاله السيد الخوئي   
وذلك للتصريح في رواية السكوني وغيرها  ، الضمان بعد الأداءفي عدم  المخلوط بالحرام 

تعلق وقد عرفت ظهور الدليل في اتحاد كيفية ال ، وأن الباقي له ، بحليّة بقية المال بعد التخميس
ارع فقد حكم الش ، وأن سنخ الخمس في الجميع بنسق واحد في الغنيمة والكنز والمعادِن والغوص) 
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هذا  فقد حصل إتلاف ، الخمس وأن الأربعة أخماس الباقية ملك للمالك بمقتضى ولايته بدفع
صدّق . ومثله مَن ت فأيّ ضمان بعد ذلك ، المقدار بهذا النحو بأمرٍ من الوليّ وحكم بحليّة الباقي

 . هىنـت. افإنه لا موجب للضمان أيضاً لنفس السبب السابق ، بمجهول المالك

وإن مصححة  ، إن الروايات غير ظاهرة بل ولا ناظرة إلى عدم الضمان بعد الأداء : أقول   
 . عمار بن مروان مهملة من هذه الناحية

ن بتعبّد م ، بل إن هذا الضمان إنما يتحقق بمجرّد مطالبة المالك  : دهتـنفي مس qثم قال   

داً إلى ـنتلتصدق بعد أن كان مسولا أثر للإتلاف الحاصل با ، فلا ضمان قبل المطالبة ، الشارع
 : أي أنه يُشترط في الضمان شرطان إذن الوليّ

لأنّه  ، إقرار الشارع المقدّس للضمان . والمهم هو الثاني : والثاني ، مطالبة المالك بماله : الأول   
 فالكلام إذن في ، ـ فلا مورد للكلام أي رضي بالتصدق بالخمس عنهإنْ لم يطالب المالك بماله ـ 

 الأمر الثاني .

وأنّ  ، حال الجهل بصاحب المال وبمقداره قد علمتَ أن الأمر بإخراج الخمس كان في : أقول   
فلا دليل  ، هذا الأمر بإخراج الخمس لأنه كان في مورد الجهل لا يدلّ على عدم الضمان مطلقاً

حتى  ـ مطلقاً بعنوان ثانويواقعي ـ على وجود إذنٍ من الشارع المقدّس بالتخميس والتحليل ال
على اليد ـ بمقتضى  وهو الضمانفنبقى على القاعدة العقلية والنقلية ـ  ، وإنْ بانَ صاحب المال

 ، ولا دليل على الخروج عنها نفسهيب لا يحلّ مال امرئ إلّا بط و  ما أخذت حتى تؤدي

وإنّ الضمان كان موجوداً قبل وجدان المالك بنحو  ، بل إنّ التحليل الشّرعي كان تحليلًا ظاهرياً
فية الوظيفة التكلي كانتف ، إلًا أن المانع وهو فقدُه منع من أن يعمل المقتضي عمله ، المقتضي

لأنه  ، ـ لا يغيّر من الواقع شيئاً حال الجهل بالمالكوهذا التخميس ـ  ، إخراج الخمس لتحليل المال
ن الحكم الوضعي أي ثبوت المال في الذمّة لصاحبه الواقعي حتى تكليف ظاهري فقط لا يغيّر م

 لأنّ الُخمس لم يكن لهم . ، قل الخمس إلى ذمة الورثةنـتولو ا

ل قنـتبل حتى لو فرضنا أن المخمِّس مات ثم وُجد المالك وكان للميت مال عند موته وقد ا   
 صاحبه الواقعي . لحرام إلىـ يجب إعطاء المال ا بمقتضى القاعدةفإنه ـ  ، إلى الورثة

المالك ين بأيضاً فيما لو ت ومّما ذكرناه يظهر لزوم الضمان في حال التصدّق بالمال المجهول المالك   
 بعد  التصدّق .

ين باللقطة التي يجب فيها الضمان بعد التصدق بها وتبين  يؤيّد ما ذكرنا وضوح وحدة المناط   
ل المال المجهو وكذلكالمالك بين بالحرام الذي أخرجنا خمسه ثم تالمال المخلوط بين و ، المالك
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 المالك .بين المالك بعد التصدق به وت

 ، لمالكابين ـ إذا ت تنلا خصوص الخمس كما قال السيد اليزدي في المضمان المال الحرام ـ  يجبإذن    
 . سواء أخرج الخمس كما في الحلال المخلوط بالحرام أم تصدّق به كما في المال المجهول المالك

 

لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردّ  : 43مسألة  
زاد على وهل يجب عليه التصدّق بما  ، (6)الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية

 .(1)وأقواهما الثاني ، أحوطهما الأوّل : وجهان ؟ الخمس في الصورة الأولى أو لا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  ي( وذهب إلى ذلك أيضاً المحقق النائيني والسيد الحكيم في مستمسكه والسيد الخوئ1)
إنها تقول ف ، وقد استدلوا على ذلك بإطلاق الروايات ، ده والتقي الفقيه في مبانيهتـنمس

فيما بعد أن مقدار الحرام أقلّ من مقدار بين بوجوب إخراج الخمس وهي مطلقة لحالة ما لو ت
وأن الإلزام بإخراج الخمس هو حكم واقعي ثانوي وهو يقوم مقام الحكم الواقعي  ، الخمس

عند الجهل بمقدار الحرام يجب إخراج الخمس ليطهر  ،  آخربـيرلي ويجزي عنه . وبتعالأوّ
ير فيص ، سائر المال بعد أن كان التصرّف به حراماً للعلم الإجمالي بوجود حرام في المال

 المال الذي أخرجه خمساً حراماً عليه حتى وإن زاد الخمس الذي أخرجه عن مقدار الحرام
على  ، لحلال عليه لاختلاطه بنحوالإشاعة بالمال الحرام حتى يُخرج الُخمسأي يحرم ماله ا ،

فقد وقع الخمس المدفوع إذن في ظرفه  ، أنّ هذه الزيادة قد دُفعت بأمرٍ من الشارع المقدّس
 .  إن ما كان لله لا يرجع : iومثله لا يردّ لما ثبت من قولهم ، في محلّه

وذلك لما ذكرناه قبل قليل  ، الصحيح أن المقدار الزائد عن الحرام يجوز استراداده : أقول   
وأن  ، من أنّ الأمر بإخراج الخمس هو حكم ظاهري موضوعه الجهل بمقدار الحرام

نّ فإ ، له أنّ الحرام أقلّ من الخمسبين الروايات غير مطلقة لحالة ما لو أخرج  الخمس ثم ت
ا لنقول بإطلاقها وشمولها لما نحن فيه . على أن دعوى تـنتماً إلى حالالروايات غير ناظرة ح

نها بل الدليل على بطلا ، صيرورة ماله الحلال حراماً بالحكم الواقعي الثانوي لا دليل عليها
واضح بعدما عرفت منّا أن الحكم بالتخميس في مورد الجهل هو حكم ظاهري لا واقعي 

 ثانوي .

بل الدليل العقلي والنقلي واضح في بقاء ماله  ، قلاب ماله الحلال حراماًبل لا دليل على ان   
 الحلال على ملكيته .

ـ حكم ظاهري  كما قلناإنما هو ـ  ، وإنَّ أمرَ الشارعِ بإخراج خمسه لا يدلّ على مرادهم   
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وذلك لعدم إجزاء الحكم الظاهري عن  ، ومثله يُردّ ، موضوعه الجهل بمقدار الحرام لا أكثر
 الواقع إذا عُرف الواقع فيما بعد .

مقتضى قاعدة الملكيّة أنّ لمخرج الخمس أن يطالب بماله  ، بل حتى بعد إتلاف الفقير للعين   
لأنّ الأمر بإخراج الخمس كان حكماً ظاهرياً أمده العلم بمقدار الحرام  ، الذي أخرجه اشتباهاً

. 

ويستدلّ على ذلك  ، qوالسيد الحكيم qلى ذلك أيضاً الشيخ مرتضى الأنصاري( وذهب إ2)
 وأنّ الاكتفاء بالخمس هو حكم واقعي ثانوي وهو يفيد الإجزاء . ، بإطلاق الروايات

وئي واستدلّ السيد الخ ، إلى وجوب التصدق رحمهما اللهوذهب الميرزا النائيني والسيد الخوئي   
ـ المعلوم وجود الحرام فيه موضوع جديد للمال المخلوط  بعد التخميسعلى ذلك بأنّ الباقي ـ 

 ، وأمّا إن علم مقدار الحرام تصدّق به إن كان المالك مجهولًا ، بالحرام فيجري عليه حكمه
 وأما إن كان معلوماً دفعه إليه .

ا يتّضح ذلك من كلامن ، رحمهما اللهالصحيح ما ذهب إليه العلّامتان النائيني والخوئي  : أقول   
فإذا علم  ، بمقدار الحرام السابق أن الأمر بالتخميس هو حكم ظاهري لأنّ موضوعه الجهل

ق ويحذف ما تُصُدِّ ، وظيفته التصدّق بكل المال الحرام كانتالمقدار وأنه أكثر من الخمس 
بمقدار  قفلو فرضنا أنه تصدق بالُخمس كان عليه أن يتصدّق بعد حتى يتصدّ ، منه بخمسه

 الحرام كلّه.
 

لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال ليحلِّله بالتخميس  : 45 مسألة 
قى على يـبفهل يجزيه إخراج الخمس أو  ، خوفاً من احتمال زيادته على الخمس

لأنه كمعلوم المالك حيث إن  ، والأقوى الثاني ،(6)وجهان ؟ حكم مجهول المالك
 مالكه الفقراء قبل التخليط .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي أنه يجوز في هكذا حالة إخراج الخمس وإن أثم بالخلط ـ صاحب ( ذهب إلى الأول ـ أ1)
لّوا واستد ، كشف الغطاء ومال إلى ذلك تلميذه صاحب الجواهر والسيد الحكيم في مستمسكه

ز ـييبل الغالب في الاختلاط كونه بعد التم ، على ذلك بإطلاق النصوص بنحو يشمل الفرض
 ، بعنوان الربا أو الحيل أو الغصب ونحو ذلككالمال المأخوذ  ، وتشخيص مقدار الحرام

مع أنّ مجرّد الجهل بالمالك لا يوجب  ، فتخصيص النصوص بغير هذا الفرض غير ظاهر
 ، وجوب التصدّق عليهم لا يكشف عن كونه ملكاً لهم :  آخربـيروبتع ، صيرورته ملكاً للفقراء
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إلّا أنه بسبب جهلنا به كان تكليفنا الظاهري التصدّق به عن المالك  ، قى على ملك مالكهيـبوإنما 
لك بعد المابين ولذلك قلنا إنه إذا ت ، ليصل إليه ثواب ماله مع عدم إمكان إيصال نفس المال إليه

 قى على ملك مالكه بنحو المقتضييـبوليس ذلك إلاّ لأنّ المال  ، إخراج الخمس يجب إعطاؤه ماله
 فكلّفنا المولى تعالى بتكليف ، بالمالك يكون مانعاً من أن يعمل المقتضي عمله ولكن جهلنا ،

ولكنه  ، فإذا تصدّقنا به عليهم يجوز لهم التصرّف به ، صدّق به على الفقراءنـتظاهري وهو أن 
وما ذلك إلّا لأنّ التكليف بالتصدّق على الفقراء إنما  ، لا يصير ملكاً لهم رغم جواز تصرّفهم به

 ظاهري لا يغيّر من الواقع شيئاً .و تكليف ه

ه على كشف ب راداً تـنفي رسالته معلِّلًا له بما ذُكر في الم وذهب إلى الثاني الشيخ الأنصاري   
 ، قى على حكم مجهول المالكيـبوإنما  ، فقال بعدم إجزاء إخراج  الخمس ، الغطاء والجواهر

 ليط يجعله كمعلوم المالك نظراً إلى أن مالكه الفقراء لوجوبفقال بإن تعيّن الحرام وتميّزه قبل التخ
فهو كالمال المعلوم مالكه الأصلي في عدم المشمولية لنصوص المقام  ، التصدق به عليهم

 وانصرافها عنه .

وهذا التعليل بظاهره عليل ضرورة أن الفقير لا يملك   : بقوله qوردّ عليه السيد الخوئي

 . وأمّا قبل القبض فإنه باقٍ على ملك مالكه الواقعي ، المجهول المالك إلّا بالقبض

بالمالك من يجب الصرف عليه لا  اللهم إلّا أن يُقال ـ وهو الصحيح ـ بأنّ مراده : ثم قال   

فهو يشبه المالك من جهة أنه مصرف هذا  كمعلوم المالك ولذلك قال لأنه  ، المالك الحقيقي

ومن الواضح أن نصوص التخميس منصرفة عن مثل هذا الخليط المعلوم  ، المال المجهول المالك
إن رواية السكوني التي هي من عمدة روايات الباب ناظرة  : حكمه الشرعي. وبعبارة أخرى

وهذا لا يعمّ الحرام  ، ة اختلاط الحرام بالحلالالتخلّص عن مشكل إلى من يريد التوبة ويروم
سيّما إذا كان الاختلاط عمدياً ولغاية سيئة وهي الفرار  ، المشخّص قبل الاختلاط المعلوم مصرفه

 ـنتقى على حكم مجهول المالك كما اختاره في الميـبوعليه ف ، من احتمال الزيادة على الخمس

  هذا القول المحقّق النائيني أيضاً .وذهب إلى ، هى كلامه رُفع مقامهنـتا

 ، رحمهم اللهالصحيح هو ما ذهب إليه كاشف الغطاء وصاحب الجواهر والسيد الحكيم  : أقول   
 : وذلك

بين و ، أن يخلط الحرام في الحلال بنيّة أن يتصرّف بالحرامبين  لأنه لا فرق في الحرمة : أولًا
 ، التصدّق به الذي هو ـ أي التصدق به ـ تكليفه الفعلي أن يخلطه في الحلال بنيّة أن يتهرّب من

 وهو المال المخلوط بالحرام فعلًافعلى فرض أنه تاب وأراد تطهير ماله فموضوع الحكم واضح 
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إن الحكم بوجوب  ،  آخربـيروحكمه الآن هو وجوب تخميسه مهما فعل قبل ذلك . وبتع ،
 وليس ناظراً إلى نيّة الخالط . ، لمخلوط بالحرامتخميس المخلوط بالحرام ناظر إلى نفس المال ا

أي حكمه التخميس على أيّ حال سواء تعمّد  ، ولك أن تستدلّ بالإطلاق الأحوالي : ثانياً
 أم تعمّد الخلط ليتصرّف بكل المال . ، الخلط للتهرّب من التصدّّق بخصوص الحرام

يتعمّد الخلط ليتصرف بكل المال  لو فرضنا أن موضوع الحكم هو الرجل الذي كان : وثالثاً
أليس  ؟ تلط ماله سهواً أو جهلًا بالحرامفماذا تقول فيمن اخ ، لا ليخمّسه بعد الاختلاط ثم تاب

 ؟ حكمه التخميس

إذن موضوع التخميس هو المال المخلوط بالحرام مع غضّ النظر عن نفس الشخص المحتال 
 ونيّته.

 

كان الحلال الذي في المال المختلط مما تعلّق به الخمس وجب عليه لو  : 41مسألة  
 .(6)بعد التخميس للتحليل خمسٌ آخر للمال الحلال الذي فيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمال فاختلاط ا ، فعند تعدُّد العلة يتعدّد المعلول ، ( هذان الخمسان هما طبق القاعدة العقلية1) 
وكون المال الحلال من أرباح  ، الحلال علّة شرعية لوجوب إخراج الخمس لتطهيرهالحرام ب

وقد صرّح بذلك جماعة كصاحب  ، خميسالمكاسب وقد حالت عليه السنة علّة ثانية للت
 الجواهر والشيخ الأنصاري والسيد الحكيم في مستمسكه والسيد الخوئي وغيرهم .

ر وسائ هذا ولكن عن الحواشي النجارية الاكتفاء بخمس واحد بدليل موثّقة السكوني 

 .يخرج منه الخمس وقد طاب ومرسلة المفيد  المال لك حلال

إن حمل وجوب التخميس على إرادة التخميس من   : مصباح الفقيه إذ قالوقال مثله في 

حيث الاختلاط فقط مع ورود وجوب تخميس آخر في المال المجتمع بالكسب في الأزمنة السابقة 
 .خصوصاً مع ما فيه من التعليل  ، لا يخلو من بُعدٍ

 ،  حيثية الاختلاط بالحرامعلى هذا الكلام بأنّ الحكم بحليّة سائر المال ناظر إلىيب وأج
وهذا لا ينافي وجوب خمس آخر إذا وُجدت علة أخرى للتخميس وهو وجود فاضل عن مؤونة 

 ه أو كونه غنيمة حرب أو كنز ونحو ذلك .نـتس

مالاً يغمض في مطالبه يب ولكن قد يناقش في هذا الجواب وهو أن الشخص الذي يص ، هذا
بخمس  tورغم ذلك اكتفى أمير المؤمنين ، ه عادةًنـتنة سحلالًا وحراماً لا يخمّس فاضل مؤو
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 ان للعمل .بـيواحد مع كون الإمام في محل ال

 ، tالمظنون قوياً أنه لم يكن الشيعة مأمورين بالتخميس في زمان أمير المؤمنين : فإن قلت
 لذلك اقتصر الأمر على الأمر بإخراج خمس واحد .

فإنه حينما ينقل هكذا  ، tمر هو الإمام الصادقلكن الذي يعلّمنا على هذا الأ : قلت
 حادثة فقهية إنما يريد تعليم الناس لا غير .

وبناءً على هذا فقد يُقال بوجوب إخراج خمس واحد أخذاً بالروايات . ولعلّ الأمر بوجوب    
تخميس واحد رغم ابتلاء الشخص عادةً بوجوب تخميس فاضل مؤونة السنة من باب التسهيل 

 لإنسان التائب .على ا

ـ  وذلك لأنّ نظر الروايات  أي إخراج خمسينلكن لا بدّ من الاحتياط قطعاً في الأمر ـ  : أقول   
إنما هو إلى حيثية خلط المال الحلال بالمال الحرام لا إلى حيثيات أخرى ككون المال قد مرّ عليه 

 سنة أو كونه كنزاً ونحو ذلك . 

فهل يجب التخميس بعنوان الاختلاط بالحرام أولًا  ، التخميس مرتينثم بناءً على وجوب 

يه كما ذهب إل ، ثم التخميس ثانياً بعنوان فاضل مؤونة السنة أو المعدِن أو الغوص ونحو ذلك
وتبعه جماعة كصاحب الجواهر والشيخ الأنصاري والسيد الحكيم  تـنالسيد اليزدي في الم

 ؟ حأم أن العكس هو الصحي ، وغيرهم

ذهب السيد الخوئي إلى الثاني مستدلًا بأنّ الروايات الآمرة بالتخميس ناظرة إلى حيثيّة الحلال    
فلا بدّ من إخراجه أولًا   ، وما نحن فيه مخلوط بخمس أرباح المكاسب أيضاً ، المخلوط بالحرام

 . تلاط عنوان الاخليتمحّض المال في كونه حلالًا مخلوطاً بالحرام ثم يخمّس بعدئذ للتحليل وب

  : وذلك ، لا يمكن المساعدة عليه ما ذكره : أقول   

فلماذا لا نخرج أولًا الخمس بعنوان الاختلاط ليتمحّض  ، ليس دليلًا qإنّ ما ذكره : أولًا   
إنّ ! ف؟ كما هو المنهج الفطري ، مثلًا ثم نخرج الخمس بعنوان أرباح المكاسب ، المال بالحلال

م ث ، فلنحلّل المال أولًا ، حينما يخمّسون بعنوان أرباح المكاسب يكون مالهم حلالًاالناس 
 نخمّسه ككل الناس .

إننا لو أخرجنا خمس فاضل المؤونة أوّلًا ـ قبل أن نخرج خمس الاختلاط بالحرام ـ فإنّ  : ثانياً   
 عدان المخلوط بالحرام بخمس فاضل  المؤونة سيكون مخلوطاً بالحرام لأننا لم نخرج الخمس بعنو

فيجب حينئذ على الهاشمي الفقير الذي أخذ سهم السادة مثلًا أن يطهِّر ما أخذه لأنه مال  ،
 وهذا مّما لم نسمع به في أساطير الأولين ! ، مخلوط بالحرام
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 قل ! أو؟ هل المال المخلوط بالحرام هو من أرباح المكاسب حتى نخمِّسه بهذا العنوان : وثالثاً   
  !؟ هل المال الحرام هو من المكاسب التي نخمِّسها

 

لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف  : 47مسألة  
فلا يجزيه إخراج الخمس  ، الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى

 .(6)حينئذٍ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قّق ل صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري والمحبـي( ذهب إلى ذلك  جماعة من فقهائنا من ق1) 
هم وذلك لمعلومية المصرف و ، النائيني والسيد الحكيم والسيد الخوئي والتقي الفقيه وغيرهم

 ، د من مجهول المالكفيخرج هذا المور ، أرباب الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام
 لًاتعلم أن الحرام المخلوط بالحلال الذي يجب فيه الخمس هو ما كان صاحب الحرام مجهو نـتوأ
فيجب أن يُرجع إلى  ، ولو بنحو العنوان الكلّي ، وهنا أصحاب الوقف وغيرهم معلومون ،

 نا أكثر من مرة .بـيالقرعة في تشخيص مقدار الحرام لروايات القرعة السابقة كما 
 

إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط  : 48مسألة  
عليه حكم ردّ المظالم على فلا يجري  ،(6)وإن صار الحرام في ذمّته حتى الخمسُ
إن لم و ، وحينئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه ، الأقوى

به  قتصار على ما يرتفعيتيقّن معه بالبراءة أو جواز الإ يعرفه ففي وجوب دفع ما
 والأقوى الثاني . ، الأحوط الأول ، يقين الشغل وجهان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واستدلّ ، رحمهم الله ي( ذهب إلى ذلك صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري والسيد الخوئ1) 
 ولا موجب لسقوطه بالإتلاف ، قل الخمس إلى الذمّةنـتإنه يالسيد الخوئي على ذلك بقوله 

دة مقتضى القاع واستدلّ على ذلك التقيّ الفقيه بقوله  ... لعدم دورانه مدار بقاء العين

الحلال بالحرام كإتلاف ط لأنّه إتلاف ما فيه الخمس من حيثية اختلا ، اشتغال ذمته بخمسه
وكإتلاف  ، مه قبل أداء خمسهتـنوكإتلاف ما اغ ، ن الذي استخرجه ولم يؤدِّ خمسهالـمَعدَ

 المتلِف وغيره بين وكإتلاف المال المشترك ، العين الزكوية التي تعلّقت فيها الزكاة ولم يؤدّ زكاتها
لطاً وغير مختلط على وجه لو كان نعم إن كان يُتلف ما يقع تحت يده من الحلال والحرام مخت ،
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 عرف صاحبه دخل في متفقّهاً أو كان ملتفتاً ومتحرّزاً حين دخوله عليه لعرف مقدار الحرام أو
وقال كاشف الغطاء إنه إن كان قد تصرّف فيه شيئاً فشيئاً دخل في حكم  . حكم مجهول المالك

 مجهول المالك يُعالَج بالصلح ثم الصدقة .

 تكليفي ظاهري مراراً قولنا بأنّ وجوب تخميس الحلال المخلوط بالحرام هو حكم مرّ : أقول   
كما هو الحال في كل الأحكام الظاهرية ،  ، وأنّ مورده هو المال الخارجي المختلط بالحرام ،

فمثلًا : خبر الثقة حجة ، لكن في مورد الجهل بالحكم الواقعي ، وهكذا في سائر الموارد ، وهنا 
المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف سقط فإذا تصرّف في كذا تماماً ، وعليه الأمر ه

وذلك لأنّ  ، الأصلية خصوص الحرام إلى الذمّة رجوعاً إلى القاعدة قلنـتوجوب الخمس وا
في المال المخلوط بالحرام حتى مع  وضعاً والثابتالمضمون والمسؤول عنه من قِبل الله تعالى 

ل المقدار قنـتيفس هذا القول بأنه إذا تلفعني وي ، نفس المقدار الحرام وجوده وقبل إتلافه هو
 ويُكتفى حينئذٍ بأقل المقادير المحتملة لأصالة عدم الزائد . ـ إلى الذمّة ، لا الخمسـ  الحرام

 بإخراج الخمس إلّا التكليفيبقاء الحكم بعد تلف المال لا دليل على  ،  آخربـيروبتع   
وذلك لأنّ الموضوع كان في السابق  ، لأنه في الشبهات الحكمية وفيه كلام هنا ، الإستصحاب

وقد كان المضمون والمسؤول عنه من قِبل الله  ، الخارجيالمال الحلال الخارجي المخلوط بالحرام 
 التالفوالموضوع اللاحق صار الحلال المخلوط بالحرام  ، تعالى هو خصوص المقدار الحرام

تمل تغيّر يحـ وهو التلف هنا ـ  وعند تغيّر بعض الأجزاء المهمة في الموضوع ، قل إلى الذمّةنـتوالم
 : ولك أن تقول ، والأحكام في عالم الجعل دفعية لا استصحاب فيها ، الحكم في عالم الجعل

نرجع ف ، ـ في جعلٍ آخر وهو وجوب دفع الخمس أيضاً خلوط بالحرامبعد تلف المال المإنّنا نشك ـ 
أو بالأحرى بقاء نفس المال الحرام  إلى الأصل وهو رجوع نفس المال الحرام إلى ذمّة الغاصب ،

 في ذمّة الغاصب . 

 ولك أن تقول أيضاً : إنما كان التخميس للتطهير ، فبعد التلف أين المال لنطهّره ؟!   

القول بأنّ إيجاب إخراج الخمس يكشف عن ثبوته وضعاً في المال المجهول المالك كما هو وأما    
ه إضافة إلى أن ، الحال في سائر أقسام الخمس من الغنيمة والـمَعادِن ونحوهما فقول بلا دليل

فإنّ التخميس في الغنيمة والمعادن وغيرها هو تخميس واقعي وضعي ، ليس  ، قياس واضح
الجهل بمقدار الحرام الواقعي ، والجهل بمقدار الحرام ، وأمّا هنا فالمورد هو مورد  مورده الشكّ

لًا تفضّهو أنه إذا أراد أن يطهّر ماله فعليه ـ من موارد هذه الروايات القدر المتيقّن ولذلك يكون 

ولكن هذا لا يكشف عن  ، تكليفي الخمس واجب إخراجُ إذن ، ـ أن يخرج خمسه من الله تعالى
ثبوت الخمس وضعاً في المال المخلوط بالحرام حتى ولو تلف هذا المال المخلوط بالحرام . وإنما 
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لحرام في المقدار ا نفس ثبوتهو يقتضي و ، صلـ إلى الأ عند تلف المخلوط بالحراميلزم الرجوع ـ 
 ومع الشك في مقداره يُقتصر على الأقلّ للأصل . ، الذمّة

 

 كما إذا باعه مثلًا ، (6)ط قبل إخراج خمسه ضمنهإذا تصرّف في المختلَ : 49مسألة  
 ، قل إليهنـتكما يجوز له الرجوع على من ا ، فيجوز لوليّ الخمس الرجوع عليه ،

فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه  ، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته
 ، وأمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة ، بالُمساوي قيمة أو بالزيادة

 نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع ونحوه بـيـ ب كالقمح الحلال المخلوط بقمح مغصوبإذا تصرّف في المختلط ـ  : ( الصحيح أن يُقال1) 
 ، شتريقل إلى المنـتبمعنى أنه لا ي ، ع ونحوه بخصوص الحرامبـيقبل إخراج خمسه لم يصح ال

لثمن للمشتري إذا غرّ ويضمن البائع ا ، وعليه فإذا جاء المالك الواقعي كان له أن يأخذ ملكه
العين قد تلفت كان  كانتالبائعُ المشتري وذلك لأنّ المغرور يرجع على مَن غرّه . ولكن إذا 

للمالك الرجوع إلى أيّ واحد منهما بناءً على ما هو مجمع عليه من ضمان الأيادي المتعاقبة التي 
 من أدلّة الضّمان .يستدلّون عليها بقاعدة "على اليد ما أخذت حتى تؤدّي" وبغيرها 

للحاكم الشرعي أن يجيز هذه المعاملة بلحاظ  المقدار الحرام لأنه  ، وفي حال مجهولية المالك   
 وكان الثمن ، وإلّا بقي المثمن على اختلاطه ، فإن أجازها صار الثمن مختلطاً ، وليّ الغائب
 . لم يملَّك للبائعالبائع والمشتري لأنّ الثمن المقابل للحرام بين  أيضاً مشتركاً

 ، (6)الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم : السادس   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ( لا بُدّ في بداية هذا الباب أن نذكر رواياته فنقول1) 

ـ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن  الصحيحده ـ بإسنا يبـ روى في  1 
عتُ أبا سم : ( قالزياد بن عيسىدة الحذّاء)بـيعأبي  أيوب إبراهيم بن عثمان عنأبي  محبوب عن

اها ورو ، صحيحة السند  أيُّما ذمّيّ اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس : يقول tجعفر

 . دة الحذّاءبـيعأبي  الصدوق بإسناده عن

الذمّي إذا اشترى : أنه قال t( في المقنعة عن الصادقمحمد بن محمدـ وروى الشيخ المفيد) 2 
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 مرسلة السند . (1)من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس

عن حّماد بن عيسى عن حريز عن زرارة  أبـيهـ وروى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن  3 
وهل عليهم في ذلك شيء  ؟ ما حدّ الجزية على أهل الكتاب : tعبد الله بيقلت لأ : قال

أن يأخذ من كل إنسان منهم ، الإمام  ذاك إلى : فقال ؟ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره

فالجزية  ، لواقتَدوا أو يُستعبَهم من أن يُإنّما هم قومٌ فدَوا أنفسَ ، ه بما يطيقمالِ على قدر، ما شاء 
 فإنّ الله تبارك وتعالى قال ، له أن يأخذهم به حتى يسلموا ، تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون

 ، وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه ، [گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ]
عبد  يبقلت لأ : بن مسلم (محمد. قال وقال ) فيألم لذلك فيسلم  ، حتى يجد ذلاًّ لما اُخذ منه

ويأخذ من الدهاقين جزية  ، ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية أرأيتَ : tالله
وليس  ، كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم  : فقال ؟ رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف

 وليس على أموالهم شيء ، إن  شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم ، للإمام أكثر من الجزية
إنما هذا  : فقال ؟ فهذا الخمس : فقلتوإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء ،

وأمّا السند الثاني ففيه  ، السند الأول فصحيح أما wشيء كان صالحهم عليه رسول الله

 .(2)كلام

 : حريز عن محمد بن مسلم قال : ـ ما يلي مباشرةـ ثم روى في الكافي بعد الرواية السابقة ـ  1 
فإنْ اُخذ  ، الخراج  : قال ؟ سألته عن أهل الذمّة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم

ل على رؤوسهمبـيوإن اُخذ من أرضهم فلا س ، ل على أرضهمبـيمن رؤوسهم الجزية فلا س

 . مهمّة فيما نحن فيه وهي ، صحيحة السند لصحة إسناده عن حريز

                                                 

 من أبواب ما يجب فيه الخمس .  5ب ئل  ( تجد هتين الروايتين في 1)

ورد تماماً في الكافي ، ولم يتضح مرجع ضمير "قال" في قوله : قال : وقال ابن مسلم ، وإنْ كنّا نظنّ      هكذا( 2)
رواية ،  332قوياً أنه حريز لأنه هو الذي يناســــب الطبقة ، وهو الذي يروي عن محمد بن مســــلم في أكثر من 

لم مّما يشــعر أنه أخذ هاتين الروايتين من حريز عن محمد بن مســ نإضــافة إلى أنّ الرواية التالية في الكافي هي ع
كتاب حريز الذي كان أمامه . فإن قلت : يحتمل أن يكون القائل علي بن إبراهيم أو أباه فتكون الرواية مرسلة 

تصديقه   ــــبناءً على حجّية خبر الثقة ، قلت : قد أخبرنا الشيخ الكليني أن كل روايات كتابه صحيحة ، فيجب ــــ 
ـ  واعتبارها صحيح ـ إلّا أن يصرِّح الكليني بإرسالها ، وإنْ كان فيما ذكرنا في هذا السند الثاني مجالٌ  لا مرسلة ة 

ية أو                 ها لا تزيد عن روا فإن كان يروي عن محمد بن مســـــلم  يداً أن يكون زرارة لأنه إن  مل بع للنّظر . ويُحت
 روايتين .
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بن (الحسن( عن )بن عيسى)( عن أحمد بن محمدالعطّار)ـ وفي الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى 5 
أبي  ( عن محمد بن مسلم عنبن عيسىاالخزّاز = ابراهيم بن عثمان وقيل أيوب)أبي  محبوب عن

صحيحة لا   : قال ؟ سوى الجزية في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيءٌ yجعفر

 وهي أيضاً مهمة فيما نحن فيه . ، السند

خشي ف، م هُيَفِعْأن يَ رَمَإنّ بني تغلب أنفوا من الجزية وسألوا عُ : tقال الرضا :  ـوفي الفقيه 6 

وضاعف عليهم الصدقة  ، فصالحهم على أن صَرَفَ ذلك عن رؤوسهم ، أن يلحقوا بالروم
 أي إلى أن يظهر قائم آلفعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحقّ ، فرضوا بذلك

 . rمحمد

 oوهي ظاهرة في أن الخمس المذكور في روايتي الباقر والصادق ،(1)وغيرها من الروايات   
ثم قال  ، ثم عمر بن الخطاب wصالحهم عليها رسول الله، اج أراضيهم نـتهو جزية على 

ي د الله بن الحسن العنبربـيبذلك أهل المدينة والبصرة ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وع
 )وأحمد بن حنبل في رواية( ومحمد بن الحسن .

أنّ ما يُستفاد من الروايات الصحيحة أنّ ما يؤخذ منهم من الخمس على الأراضي  هو المهم   
تعطى ـ ف لا غنيمة تدخل في آية الغنيمةلى مزروعاتهم ـ التي يشترونها من المسلمين إنما هو جزية ع

 فقد،  د وليّ المسلمينبـيوهذه الجزية تقديرها  ، ت مال المسلمين لا لأرباب الخمس الستّةبـيل
 ... د يرى المصلحة في العشر أو الخمسيرى المصلحة في ربع محاصيلهم وق

حتياط في لزوم أخذ فلا بدّ من الإ ، قى في النفس شيءيـبولكن رغم هذا الظهور  ، هذا   
 الحاكم الشرعي الخمس من الأرض التي اشتراها الذمّيّ من المسلم أو أخذ قيمة الخمس منه .

بين  إنّ وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي هو المشهور : وعلى هذا الأساس نقول   
نسبته  وفي المعتبر ، ( وأكثر المتأخرينلسادسمن علماء القرن افقد قال به ابنا حمزة وزهرة ) ، الفقهاء

هى وكنز نـتوفي التذكرة والم ، وعن الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين ، إلى الشيخين ومن تابعهما
 . العرفان ومجمع البحرين نسبته إلى علمائنا

عدم  ـيبالصلاح التقيّ الحل أبيلار واعقيل وابن الجنيد والمفيد وسأبي  هذا ولكن عن ابن   
وعن الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى عدم وجوبه  ، ذكرهم له وظاهرهم عدم وجوبه

من  ـ كما في المختلف والروضةوتأمّل في ذلك صاحب المدارك استضعافاً للرواية لأنها ـ  ، أيضاً
 ا الذمّيّتراهأو لمعارضتها لما دلّ على حصر الخمس في خمسة ليس منها الأرض التي اش ، الموثّق

                                                 

 .  115 من أبواب جهاد العدو  ص 61 ب  15 ئل( 1)



 ...........................................................................الخمس والأنفال وولاية الفقيه        

037 

 

037 

ولاحتمال ورودها تقية من مالك )!( من تضعيف العشر على الذمّي إذا اشترى أرضاً عشرية  ،
 )أي أرضاً زراعية يخرج منها الزكاة( .

 ، ةبل حتى لو فرضناها موثق ، ـ بلا شك وليست موثقةأمّا الرواية فصحيحة السند  ـ  : أقول   
خمسة موارد ليس منها الأرض التي اشتراها الذّمي من فالموثقة حجة . وأمّا حصر الخمس في 

 فيمكن أن يذكر بعض الموارد في رواية ويُضاف عليها موارد ، مسلم فليس بعزيز في الروايات
ل رفع عن أمتي ثلاثة وفي رواية أربعة وفي رواية ستة وفي بـياُخرى في رواية ثانية وذلك من ق

ضها خمس وفي بع ، ب أربع خصالتـناج لا يضرّ الصائم إذا : وفي بعض الروايات ، رواية تسعة
 وقد يرجع ذلك إلى عدّة وجوه . ، ... خصال

 وإلّا لخرج خمس ، فإنّ الجمع العرفي يقضي بالأخذ بالأكثر، على أي حال فهذا لا يضرّ    
 . فاضل المؤونة أيضاً

مة العا كلام ظرينـتذكر الشيخ الموأمّا احتمال ورود الرواية مورد التقيّة فغير وارد بعدما    
 عبـيولكنه يؤمر ب ، مالك إنه لا عشر على الذمّّي قال ، 131ـ  136 مفصّلًا في كتابه الخمس ص

ها فإن اشترو ، عشرية لأنّ في تملك الذمّي لها إبطالًا للصدقة )أي للزكاة( كانتالأرض إذا 
يوسف  أبيدينة وأهل البصرة ووهو قول أهل الم ، ضوعف عليهم العشر فاُخذ منهم الخمس

 د الله بن الحسن العنبري )وأحمد في رواية( .بـيوع

ولا خمس عليه  ، عها للذمّيبـييجوز  : وقال الشافعي والثوري )وأحمد على رواية أخرى(   
 نعم تجب عليه الجزية ، لا عشر عليه ولا خراج  : وروي عن الشافعي أنه قال ، ولا زكاة

 الخلاف عن الشافعي أنه قال عليه العشر .وروى في 

وهذان  ، يؤخذ منه عشران : وروي عنه أنه قال ، تصير أرض خراج : وقال أبو حنيفة   
 حنيفة وأصحابه خراج .أبي  العشران عند

  . عليه عشر واحد : وقال محمد بن الحسن   

دليلنا أن في إسقاط العشر إضراراً ـ : "بعد ذكر هذا  الكلام هى المطلب ـ نـتقال العلّامة في مو   
 . هى(نـت")إفإذا تعرّضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج الخمس ، بالفقراء

أن يتقي مالكاً إذ أنه كان صغيراً عند صدور  tإنه لا يمكن للإمام الباقر : وبعد هذا نقول   
ر مالك عشرين بل إنّ الإمام الباقر حينما استشهد كان عم ، tهذه الرواية من الإمام الباقر

 سنة ولم يكن صاحب فتيا أصلًا .

ان الحكم الواقعي بـيل oوإنما صدرت روايتا الباقر والصادق ، المهم أنه لا تقيّة في الروايتين   
 بعدما علمنا أن الخمس الّذي ذكراه هو جزية على زراعاتهم يصالحهم عليها وليّ المسلمين .
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 ، اجهاتنـأي في عين الأرض لا في فعليه فيها الخمس  الظاهر من مرسلة المقنعة  : فإن قلتَ   

في صحيحة الحذّاء ظاهر بوضوح في أن مورد الخمس هو الأرض وليس  tإن قوله : ثانياً
 إنّ الفقهاء قديماً لم يفهموا منها إلّا الخمس في عين الأرض . : ثالثاً ، اجهانـت

 فإنه لا شك في أنّ المراد بالجزية في الروايات السابقة الجزية السنوية ، هذا غير صحيح : ُقلت   
فإنّ الجزية على المواشي والأموال والرؤوس المذكورة أيضاً في نفس سياق هذه الروايات  ،

بل المراد  ، ـ بدل العُشر الواحد بعنوان الزكاةفي الروايات  كما رأيتَتكون سنوية بل هي عشران ـ 

ة بل عند العامّ ، [ الجزية السنويةگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  تعالى ]في قوله  من الجزية
 تصريح بذلك .

 اجها وزرعها .نـتالجزية على  : من كل ما ذكرنا تفهم أنّ المراد من الجزية من أرضهم   

شاء أخذها  فإن ، د إمام المسلمينبـيبعد كون تقدير الجزية بين لا مشكلة في ال ، وعلى أيّ حال   
 على أرضهم وإن شاء أخذها على مزروعاتهم .

 

  ، (6)الأرض زراعية أو فيها مسكن أو دكان أو خان أو غيرها كانتسواء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خ لشيالخوئي وا وقد ذهب إلى ذلك صاحب المدارك والسيد ، ( لإطلاق الأرض على الجميع1) 
 جواد التبريزي .

بل  ، ولكن المحكي عن جماعة كالفاضلين والمحقّق الثاني وغيرهم التخصيص بأرض الزراعة   
 وذلك لأنّ ، هى أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا الأرض التي فيها دورنـتفي المعتبر والم

تبادر من الم : أو قل ، بعالنظر إلى الأرض بالت وإنما يكون ، النظر حينئذ إلى الدار لا إلى الأرض
 اشتريت أرضاً : أن تقولبين  ففرقٌ ، عبـيالأرض في الرواية الأرض الخالية الملحوظة بذاتها في ال

 وأن تقول اشتريت داراً . ،

وتأمّل في ذلك صاحب الجواهر وإن جعل التعميم للأرض التي فيها دار  أولى وكذلك تأمل    
 السيد الحكيم في مستمسكه .

الملاك في إيجاب دفع الخمس على هذه الأرض موجود قطعاً سواء كان فيها بناء أو  : أقول   
 فلا وجه للتأمل في ذلك . ، أشجار أو لا مهما كان الملاك فإنه قد استملك أرضاً

نعم قد يشتري الذمّي شقّة في مبنى عالٍ فيه عدة طوابق فهو في هكذا حالة قد ملك جزءً من    
أيّما ذمّي اشترى أرضاً من  yولكنه لا يصدق عليه قول الإمام ، ها البناءالأرض التي في
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 والأرض غير منظور إليها عرفاً . ، ـ شقة في نظر العرفلأنه اشترى ـ مسلم

فلو فرضنا أنه اشترى الطابق الثاني من مبنى مكوّن من  ، فالمناط هو صدق أنه اشترى أرضاً   
ن وأوضح م ، ومهمة فإنه يصدق عليه أنه اشترى نصف الأرضة بـيرأرضه ك كانتطابقين و

 ، ذلك ما لو اشترى أرضاً مهمة وخطيرة فيها دارٌ لا قيمة له فإنه يصدق عُرفاً أنه اشترى أرضاً
 وهكذا .

 

 .(6)فيجب فيها الخمس ومصرفه مصرف غيره من أقسام الخمس على الأصح

 ، إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكالقلة نـتوفي وجوبه في الم   
 وإن كان القول بوجوبه في ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة

 .(1)مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة

 (4)يهف كانتوإنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا    
ومع عدم دفع قيمتها  ، (3)فع الخمس من عينها أو من قيمتهادبين  ويتخيّر الذمّي ،

 .(5)إجارتهبين أخذه وبين  يتخيّر وليّ الخمس

بل عليه إبقاؤهما بالُاجرة . وإنْ  ، وليس لولي الخمس قلع غرس الذمّي وبنائه   
مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم  كانتأراد الذميّ دفع قيمة الغرس والبناء و

 فيؤخذ منه خمسها . ، مشغولة بها مع الُاجرة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا عندهم . وأما على مسلكنا من فإنّ عليه الخمس  t( للتبادر عند المتشرّعة من قوله1) 

 ت مال المسلمين .بـيكون هذا الخمس جزية فإنّ محله هو 

ة ويقوّي شوك وهو أنّ الله تعالى يريد أن يضعف شوكة أهل الذمّة ماديّاً ، ( لوضوح المناط2) 
هم بيـأو أن لا يسلّطهم على كل الأراضي التي يملكونها وذلك لإضعافهم أو لترغ ، المسلمين

 بالدخول في الإسلام ولو للهروب من هذا الخمس ونحو ذلك من أسباب .

 ، ن المسلموبناءً على هذا يقوى وجوب دفعهم الخمس حتى وإن ملكوا الأراضي بالهبة م
 د إمام المسلمين .بـيخاصة على مبنى أنّ هذا الخمس جزية تقديرها 

أي  أيما ذمّي اشترى أرضاً من مسلم فإنّ عليه الخمس  yقول الإمام الباقر : ( دليلهم3) 

 ـ فلا مقتضي لدفع الخمس على الدار أو الأشجار . دون البناء والأشجارفي الأرض ـ 
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لأرض ولم يثبت النظر إلى مجموع ا ، ولك أن تقول إن المنصرف من الأرض هي المجرّدة
 وما عليها من أشجار .

 ( عن محمدبن عيسى( عن أحمد بن محمد)العطّار( وذلك لما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى)1) 
هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث  : tجعفر الثانيأبي  كتبت إلى : بن خالد البرقي قال
أم لا يجوز إلّا أن يخرج  ؟ دراهم قيمة ما يسوى ، وما يجب على الذهب ، من الحنطة والشعير

يب وذلك بتقر ، صحيحة السند ، (1)أيّما تيسّر يُخرِج : tفأجاب  ؟ من كل شيء ما فيه

 . الشامل للخمس والزكاة وما يجب على الذهبإطلاق قوله 

فإن الشيعة كانوا يحملون الأموال  ، iللسيرة العملية المعلومة الاتصال بالمعصومين : وثانياً
 وتهم من الحبوب والزيتبـيهم في نـتومن المعلوم أن كثيراً منها هي قيمة فاضل مؤو ، iللأئمة

 اً بحيث كان شائعاً جداً لصعوبته أحياناً ولغرابته .يـبولو لم يكن الأمر هكذا لكان غر ، وغيرها

ولا شك أن الثمن يكون أنفع  ، س حقوقهموهو إعطاء أرباب الخم ، وضوح الملاك : وثالثاً
 لهم غالباً لإمكان التصرف به وشراء كل ما يريدون .

د إمام المسلمين  ـ كما هو بـيوأما على مبنى أنّ هذا الخمس هو جزية تحديدها وتقديرها 
لحة  وقد يرى المصيـيرفقد يرى المصلحة في التخ ، الصحيح ـ فالإمام هو الذي يحدّد الُخمس

 آخر . بشكل

بل قد يجب عزل الخمس  ، ( أما جواز أخذ الولي خمس الأرض بالعدل فهو أمر واضح5) 
فإنّ هذه  ، عن سائر الأرض أي قسمته عنها وتأجيره إن رأى إمام المسلمين المصلحة في ذلك

 ده واختياره .بـيالأمور 

نه بـيخيّر بالقسمة أو يت وهل يتعيّن على الفقيه عزل خمسها  : يقول التقي الفقيه في مبانيه   

 كانتوإذا  ، أظهرهما أنه لا ملزم له شرعاً بأحد الأمرين ، وجهان ؟ إبقائها مشتركةبين و
ديم ما بمعنى تق ، المصلحة في أحدهما تعيّن لأنه يجب على الوليّ مراعاة الأصلح للمولَّى عليه

 . لا مفسدة فيه

في جواز أن يقلع الحاكم الشرعي أشجار الذمّي حينئذٍ ـ لا شك  تـنبناءً على مسالك الماثم إنه ـ 
وذلك بعد التقسيم وخروج الخمس وذلك لأنّ في بقاء أشجار هذا الذمّي في أرض المسلمين 

أو قل إنّ في بقاء أشجار الغير في أرض الشخص ضرراً عليه أو يأخذ  ، ضرراً على المسلمين
س له قلعها قبل التقسيم لأن في ذلك إضراراً الأجرة على بقائها في أرض المسلمين . ولكن لي

                                                 

 . 152من أبواب زكاة الغلّات  ص  5ب   5( ئل 1)
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 ولا يجوز الإضرار به . ، وذلك لأنّ الأشجار في كل الأرض هي للذمّي ، على الذميّ

فلوليّ الخمس الذي وضع يده على خمس الأرض  ، الناس مسلطون على أموالهم : فإن قلتَ   
 أن يقلع الأشجار من مقدار الخمس .

 فلا يحقّ لوليّالناس مسلّطون على أموالهم مقدّم على دليل  ضرر لا لكن دليل  : ُقلت   

 الخمس أن يضرّ الذمّيّ .

 ـ في مقدار خمس الأرض . كما قلنانعم للحاكم أن يأخذ اُجرة بقاء الأشجار من الذمّي ـ    

الشخص  قص من قيمتها كما لو أرادتـنوقد  ، قد تزيد الأشجار قيمَةَ الأرض : ملاحظة 

عى العدالة ترا أي ، ولذلك قلنا قبل قليل إن القسمة يجب أن تكون عادلة ، ني فيها بناءًيـبأن 
 رمشغولة بالبناء والأشجا كانتمن جميع الجهات . فلو فرضنا أنّ الذمّيّ حينما اشترى الأرض 

لى ذلك ة عأجر عك على أن تُبقي البناء والأشجار في الأرض ولكأبيفقال له البائع المسلم  ،
حينما يريد الحاكم الشرعي أن يأخذ  ففي هكذا حالة ، ع على هذا الأساسبـيوتّم ال ، كذا وكذا

لأنها أجرة أرض  ، خمس الأرض فإنّ العدالة تقتضي أن يأخذ خمس الأجرة المسمّاة أيضاً
 ـ أُجرة أرض الدولة الإسلامية . على مبناناأو ـ  ، أرباب الخمس

يخرج خمس الأرض مباشرة بعد شرائها من المسلم فإنه ليس للحاكم  ولو أراد الذمّي أن
أرباب  فعنـتالشرعي أن يأخذ من أجرة البناء والأشجار شيئاً لأنه لم يمرّ وقت على الأرض لي

 الخمس من الُاجرة .

 د إمام المسلمين أي الفقيه الحاكم العادل .بـيوالأمرُ عندنا سهل بعدما كان الأمر 
 

. ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من (6)ولا نصاب في هذا القسم من الُخمُس
 .(1)بل ولا حين الدفع إلى السادة ، الحاكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والظاهر أنه مجمع عليه . ، ( لإطلاق الروايات1) 

وهو لا يعتقد بوجوب  ، والمفروض أنه كافر ، ( لأنّ نية القربة يجب أن تكون من الدافع2) 
 ولو اعتقد فإنه عادة لن ينوي القربة . ، إخراج الخمس

لأنّ فعل الحاكم الأخذ منه لا دفع  ، ينوي الحاكم الشرعي عنهولا دليل على وجوب أن    
 الخمس عنه .

 ـ كما قلنا في بداية هذا الباببل لا دليل على عبادية هذا النوع من الخمس . وإنما هي جزية ـ    
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تؤخذ من الذمّي إذا اشترى أرضاً من مسلم . راجع الروايات تجد أن هذا الخمس شيء كان 
وإنما مرجعه إلى الإمام يأخذ من كل  ، وأنه ليس في الجزية مقدّر ، wول اللهصالحهم عليه رس

وإنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يُستعبدوا أو  ، إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق
فللإمام أن يأخذهم به حتى يسلموا فإنّ الله  ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون ، يقتلوا

[ وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث بما يؤخذ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ] تعالى يقول
 فينبغي أن يؤخذ منه بقدر ما يجد به ذلًا فيألم لذلك فيُسلم . ، منه

 ، جزية (يكون)الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم  ومن هنا يكون هذا الخمس على   
ولا  ، من  الخمس المصطلحبل لا دليل على أنّ هذا الخمس هو  ، وليس من الخمس المصطلح

ارد بل في بعض الروايات حصر مو ، ولا يدخل في الغنائم لندخله في آية الغنيمة ، انصراف إليه
 وليس منها الأرض التي ، الخمس في الغنائم والـمَعادِن والغوص والكنز والمال المخلوط بالحرام

 اشتراها الذمّي.
 

 تي عليهاكالدار ال ـ عت تبعاً للآثاربـيالأرض من المفتوحة عنوة و كانتلو  : 30مسألة  
 .(6) فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس ، لأنها للمسلمين ثبت فيها الحكمُ ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمسلمينلك اع الأرض المفتوحة عنوة المحياة حين الفتح التي هي مبـي( هذا فيما لو صحّحنا 1) 
 للحاكم الشرعي فيما إذا اقتضت المصلحةعها للإمام أو بـيالفقهاء أنه يجوز بين  فإنّ المشهور ،

 الإسلامية ذلك .

ومثلها ما لو باعها مسلم لذمّي لوجود بعض الآثار للمسلم فيها من أشجار وبناء وقلنا بتبعية    
 فإذا باعها للذمّيّ وجب ، عهابـيرض فإنّ له فبما أن المسلم ملك الأ ، ملك الأرض لملكية الآثار

 . عليه فيها الخمس لصدق أنه اشترى أرضاً من مسلم

ع الأراضي الخراجية لا بنحو الاستقلال ولا بنحو التبعية للدار مثلًا بـيوالصحيح عدم صحّة    
 tو عبد اللهسُئل أب : قال بـيل صحيحة محمد الحلبـيللروايات الصحيحة المطلقة في ذلك من ق، 

هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد  : فقال ؟ عن السواد ما منزلته

نهم لا يصلح إلّا أن يشتري م  : فقال ؟ يناقِهَالشراء من الدَّ : فقلنا اليوم ولمن لم يُخلق بعد

 ؟ فإن أخذها منه : قلناا أخدهافإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذه ، على أن يصيّرها للمسلمين

بردة بن رجا قال أبي  ومثلها صحيحةوله ما أكل من غلّتها بما عمل ، يردّ إليه ماله  : قال
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ع ذلك وهي أرض ـييـبومن  : قال ؟ كيف ترى في شراء أرض الخراج : tعبد الله بيقلت لأ

ثم  ؟ ويصنع بخراج المسلمين ماذا : قال ، عها الذي هي في يديهـييـب : قال قلت !؟ المسلمين

ولعله يكون أقوى عليها وأملى  ، لا بأس اشتِر حقّه منها ويحوّل حقّ المسلمين عليه : قال

أنْ  يي. نعم إذا ماتت فللمُحْ وغيرهما من الروايات وهي صريحة في المطلوب بخراجهم منه

 ث الأنفال في هذا الكتاب .راجع آخر بحعها لأنها صارت له بالإحياء . ـييـب
 

رض دون الأـ ع هو خصوص الآثار بـيع وكان المبـيوأما إن لم تدخل الأرض في الم   

 .(6)وأنّ للذمّي حقّ الاختصاص بالأرض فقط فلا يجب عليه الخمس ـ

أي  ـكما أنه إذا باعها منه أهلُ الخمس بعد أخذهم لها خمساً فإنه يخرج خمسها    

 عها .بـيوذلك لأنهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم  ، ـخُمس الُخمس 

كية أن تبقى على ملبين  لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة : 36مسألة  
قلت من الذمّي بعد الشراء إلى مسلم آخر كما لو باعها منه نـتالذمّي بعد شرائه أو ا

وارثه المسلم أو ردّها الذمي إلى البائع قلت إلى نـتبعد الشراء أو مات الذمّي وا
بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان  ،(1)فلا يسقط الخمس بذلك ، المسلم بإقالة أو غيرها

 لأحدهما خيار ففسخ بخياره .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فلا خمس عليه فيها . ، ولم يملكها ، ( لأنه لم يشتِر الأرض1) 

 قلتنـت( لأنّ الذميّ اشترى أرضاً من مسلم سواء بقيت هذه الأرض على ملك الذمّي أو ا2) 
 م .المهم أنه ملك أرضاً من مسل ، منه إلى مسلم آخر

قلت الأرض بالإرث إلى المسلم فلا يجب إخراج نـتنعم لو مات الذمّي قبل أن يخرج الخمس وا  
فالمناط الذي هو إذلال الذمّي أو دفعه الجزية عن  ، قلت إلى المسلمنـتالخمس منها وذلك لأنها ا

وكذا لو ردّها  ، الخمس غير موجود يدٍ وهو صاغر ولعله يدخل في الإسلام ولو للفرار من
فاء ـتنالذمّي إلى البائع المسلم بإقالة أو فسخ أو غيرهما فإنه ليس عليه أن يخرج الخمس وذلك لا

 المناط من الأصل.

ة الشراء للخمس هو وجوبه حتى ولو بـيفمن الخطأ بعد هذا أن يقال بأن مقتضى إطلاق سب  
ارثه قال الأرض إلى ونـتوت الذّمّي واوذلك لأننا بم ، قلت الأرض بالإرث إلى المسلمنـتمات وا
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فى فلا يجب على المسلم إخراج خمس نـتالمسلم نعلم بأنّ المناط في إخراج الذّميّ للخمس قد ا
 .يب وإلّا لكان هو الذي يرغم على دفع الخمس أو الجزية وهذا أمرٌ عج ، الأرض

تكشف أن الخمس لم ع ورجعت الأرض إلى المسلم فإننا نسبـيوأوضح من هذا لو فُسخ ال  
 ، فإنّ الفسخ هو فسخ للعقد السابق أي كأن العقد لم يحصل ، يثبت من الأصل في ذمّة الذمّي

بل حتى لو اعتبرنا أن الفسخ هو حدوث  ، وليس الفسح هو حدوث جديد بعد ثبوت العقد
الخمس ولا  بجديد فلا وجه عقلائياً لبقاء ثبوت الخمس في ذمّة الذمّي وإلّا لكان أشبه بالظلم لا

 بالِجزية .
 

إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط الذّميّ عليه عدم الخمس  : 31مسألة  
نعم لو شرط على البائع  ، (6)وكذا لو اشترط كون الخمس على البايع ، لم يصحّ

 .(1)المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه .بـي( لكون هذا الشرط في الحالتين مخالفاً لدين الله وسنّة ن1) 

في الثالث كأنه ف ، المثال الثالثبين المثالين السابقين وبين  وفرقٌ واضح ، ( لأنه شرط جائز2) 
يشترط  وفي الثاني ، ه يشترط إسقاط الخمس وهو اشتراط معصية اللهوأمّا في الأول فإن ، توكيل

 لمفإنّ الخمس على الذمّي لا على المس ، هبـيكون الخمس على البائع أي بخلاف دين الله وسنّة ن
م أن يدفع البائع المسل وإنما يشترط على ، وأمّا في الحالة الثالثة فهو لا يخالف دين الله أصلًا ،

ي شيئاً وشرط عليه أن يف كما لو اشترى من البائع ، ومثله في الشرع كثير ، هخمس الأرض عن
 عنه دينه الفلاني أو أن يعطيه مع الشيء المشترى شيئاً معيَّناً أو أن يعمل له عملًا معيّناً .

 

إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانياً  : 34مسألة  
خمس الأصل للشراء أوّلًا وخمس أربعة أخماس للشراء  ، وجب عليه خمسان

 .(6)ثانياً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأمّا الخمس الثاني فلأنه حينما اشترى الأرض من المسلم  ، ( أمّا الخمس الأول فلما ذكره1) 
أي أن الذّميّ  بعدما اشترى الأرض في المرة الأولى وملكها ثبت  ، تعلّق الخمس وضعاً بالأرض

ة فهو إذن لا يملك فعلًا إلّا أربع ، ـ الخمس بعد الشراء والتملكعلى الأرض في اللحظة الثانية ـ 
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 ، فحينما باع الأرض لمسلم آخر إنما باعه ما يملكه وهو الأربعة أخماس ، أخماس الأرض
قل إلى المسلم الآخر وهو الأربعة أخماس نـتأخرى إنما اشترى منه ما ا وحينما اشتراها منه مرّة

 فيجب على الذّميّ إخراج خمس الأربعة أخماس . ، فقط

قل إلى ـتنالمال الغير مخمَّس إذا ا نّأويرد عليه أنه سيأتينا إنْ شاء الله في روايات التحليل 
 ، رض من الذّمي إلى المسلم إذا كان شيعياًقل كل الأتـنـتوعليه  ، همباح لوالشيعيّ فإنه محلّل 

ثم حينما يشتري الذمّي الأرض من  ، وحينئذٍ لا يجب على الذمّي أن يدفع خُمس قيمة الأرض
ك وبذل ، فإنه يجب على الذّمي أن يخرج خمس الأرض بتمامها لأنه اشتراها كلها هذا الشّيعي

لا  ، و خمس الأرض للشراء الثانييكون الواجب على الذّمي أن يدفع مرّة واحدة فقط وه
 .خُمسَين كما ذهب إليه كاشف الغطاء وصاحب الجواهر 

قد أجازوا هذه المعاملة  iلا بدّ أنّ هذا التحليل يعني أن الأئمة : وقد يُجاب على ذلك بأنّه
عد  فإننا نستبوإلّا ، قل الخمس إلى العوض الذي أخذه الذمّينـتفي ، الفضولية بالنسبة إلى الخمس

ع قال الخمس إلى ذمّة البائنـتجداً أن يكون معنى إباحة التصرّف بالمال المخلوط بالخمس عدم ا
 ويصير بالتالي بريء الذمّة.

ا من ذلك وآباءهم تـنألا وإن شيع  أبيربتع iوقد يردّ عليه أنه لو كان الأمرُ كذلك لما عبّروا

فإنّ معنى هكذا عبارات مستفيضة هو أن الخمس  اتـنوإنّا قد أحللنا ذلك لشيع  و في حِلّ

 iوأن الأئمة ، قل مع العين إلى المشتري الشيعي وأنّ الذّميّ صار بريئاً من هذا الخمسنـتا
إلى  قال الخمسنـتولا تكون هذه الإباحة إلّا مع ا ، قل إلى الشّيعينـتأباحوا لنا هذا الخمس الم

هذا و ، بالخمس ا للمعاملة وإجازة منهم بالتصرّفنتـالـمُشتري الشيعي وذلك بإجازة من أئم
 وبالتالي لا يحقّ لأرباب الخمس المطالبة ، يعني أنّ الذّمي البائع يصير بريء الذّمة من الخمس

 فتأمّل . ، بحقّهم

هذا كله على مبنى من يقول بتعلق الخمس في أرض المسلم التي اشتراها الذمّي بنحو تعلّق    
 . الخمس في الغنائم

كما مرّ معنا في د الحاكم الشرعي ـ بـيتقديرها  ، وأما على مبنانا من أن الخمس ما هو إلّا جزية   

 وللحاكم الشرعي أن يخفِّف ، ـ فللذّمي أن يعرض حالته على الحاكم الشرعي الروايات السابقة
 عنه بما يراه مناسباً لحاله .

 

إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه  : 33مسألة  
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فأسلم بعد  ،(1)المعاملة مّما يتوقف الملك فيه على القبض كانتلو  نعم .(6)الخمس
 العقد وقبل القبض لم يترتّب عليه وجوب الخمس لعدم تمامية ملكه في حال الكفر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لتمامية السبب وهو شراء الذّمي أرضاً من مسلم .1) 

 فمهما كان السبب في ، ـ مفقود الذي هو جزية كما في الرواياتأن المناط في دفع الخمس ـ  : وفيه 
 فى بإسلامه .نـتدفع هذه الجزية فقد ا

 فإنه يشترط في حصولها القبض . ، ( كالهبة2) 
 

( يأي المعط)بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل لو تملّك ذمّي من مثله : 35مسألة  
 .(6)قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمليك وحصل ال ، أي قبل التمليك ، قبل القبضوذلك لأنّ الناقل ـ كالواهب مثلًا ـ أسلم ( 1) 
 بعد إسلام الناقل فالقاعدة تقتضي القول بوجوب تخميس الذمّي للأرض بعدما ملكها من مسلم

كما جزم بذلك جماعة من علمائنا ككاشف الغطاء وصاحب الجواهر والشيخ الأنصاري  ،
 . رحمهم الله

 

ء عها بعد الشراـييـبالظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن  : 31مسألة  
 .(6)من مسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإلّا فهذا الشرط باطل  ، ع الأرضـييـبإذا أراد الذمّي أن  q( الظاهر أن مراد السيد اليزدي1) 

إذا شرط البائع المسلمُ على المشتري الذمّي أن  :  يعد له قيمة إذا أراد أن يقولظاهراً لأنه لم
 !؟ عبـيفأيّ قيمة بقت لهكذا  ، ع الأرض فوراً ومباشرة من مسلم آخرـييـب
حّة فلا شكّ حينئذٍ في ص عـييـبإذا أراد الذمّي أن  هو  تـنإذن بناءً على أنّ مراد السيد الما   

 ، ولا هو خلاف سلطنة المشتري على ملكه ، فإنه لا يحلّل حراماً ولا يحرّم حلالًا ، هذا الشرط
ولا هو  ، عه الأرض فإن شاء قبل وإن شاء رفضبـيفقد يقصد من هذا الشرط أمراً عقلائياً قبل 

 ديقه باعه لكنهه مثلًا أو صيـبلكن لكون الذمّي قر ، ع تماماًبـيفإنه يقصد ال ، عبـيينافي قصد ال
ع ـيـبيفقد لا يرضى هذا المسلمُ البائعُ أن  ، ع أرضهبـيشرط عليه هذا الشرط إذا أراد الذميّ 
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أو خوفاً من تسلّط الكفّار على هذه المنطقة  ، صديقُه الذميُّ الأرض إلى ذمّيّ آخر فيكون جاره
 مثلًا .

 المهم إذا صحّ الشرط لزم على الذّميّ .
 

ثبوت  ففي ، إذا اشترى المسلم من الذّمي أرضاً ثم فسخ بإقالة أو بخيار : 37مسألة  
 .(6)حيث إن الفسخ ليس معاوضة ، لكن الأوجه خلافه ، الخمس وجه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صل .وإنما هو فسخ لعقد كان قد ح ، ( فلم يحصل سبب مملِّك1) 
 

انهم ومجانينهم هو بحكم المسلم من حيث بـيمن كان بحكم المسلم من ص : 38مسألة  
 .(6)وجوب الخمس على الذمّي إذا اشترى أرضاً منهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاصة وأنّ هذا قد  ، والحكم مورد الإجماع ، مسلم( لصدق أنّ الذّمي اشترى أرضاً من 1) 
 .نهمدهم ومجانييكون باباً لاحتيال بعض أهل الذمّة فيسجّلون أراضيهم المشتراة بأسماء أولا

 

ع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي على نفس هذا المشتري بـيإذا  : 39مسألة  
 .(6)اشتراهالذّمي وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن أخرج خمس الخمس ثمّ  ، ( لنفس السبب السابق وهو أنه اشترى أرضاً من مسلم1) 
نعم لو دفع قيمة خمس كل الأرض  ، اشتراه كان عليه أن يخرج خمس خمس الخمس وهكذا

 كل الأرض ولا يجب عليه أن يخرج خمس الخمس . ابتداءً ارتاح وملك

ه ومؤونة عياله من أرباح التجارات من سائر نـتما يفضل عن مؤونة س : السابع 

التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة والكتابة والنجارة 
ة من الحج والصوم والصلا ئجاريةـوالصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاست

 والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها اُجرة .
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كالهبة  ، كتسابفي مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالإثبوته  وجوباًبل الأحوط    
 .(6)بل لا يخلو من قوّة ، والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ةلا بدّ أن نبحث في جهات أربعفي بداية هذا الباب المهم ( 1)
  بحث فاضل مؤونة السنة: في خلاصة  الجهة الُاولى 

فاضل  في خصوصأنّ الخمسَ يتعلّقُ بعَيِن المال بمجرّد اغتـنامه والحصول عليه ، لكنْ ـ  إعلمْ   

ـ يتعلّق الخمسُ بعد استـثـناء مؤونة الرجلِ ومؤونة  تكلّم عنه الآن في هذه الخلاصةـي نمؤونة السنة الذ
ك وكانت أجرتعياله وخراج السلطان ، بمعنى أنك بمجرّد أن تصير موظّفاً في مؤسّسةٍ مثلًا 

ليرة  32.222ليرة في الشهر مثلًا ، وعملتَ يوماً واحداً ، فأنت صار لك في عهدة المؤسّسة  522.222
ل ، لذلك فأنت تملك الآن هذا المبلغَ  32.222، بمعنى أنك إنْ تركتَ العملَ فإنهم سيعطونك 

 ل يوم عملت فيهرأس سنـتك من أوّ رَبّ العمل ، لذلك يـبدأ حسابُيب حتى وإن كان في جَ
، بدليل أنك تستحقّ هذا المبلغ ، هذا ولكنْ قبل قولِنا بتعلّق الخمس في مالك عليك أن تـنظرَ 

وديون يت ، ـكأقساط مدارس أولادك ، وأجرة ب، لك أو لعيالك ـ  فعلية الآن هل عليك حاجيات

تـثـني فإنك تسفعلية الآن مؤونة ـ أو لا ، فإن كان عليك  ... وضرائب للدولة ، كهرباء أو ماء أو بلديّة
ـ الخمس به  رغم تعلّقكلَّ ذلك ، ويـبقى الخمسُ في بقيّة المال . لكنْ لك أن تـتصرّف بهذا المال ـ 

طيلةَ عامِك ، من باب تسهيل الشارع المقدّس على الناس ، حتى ولو تصرّفت بكلّ مالك ، 
 السنة ، لا بلحاظ كلّ يوم يوم ، تسهيلًا على بمعنى أنّ الشارع المقدّس اعتبر المؤونة بلحاظ كلّ

كَم هو هذا المال وكم  1/1/2217مثلًا فإنه ينظر إلى مالِه في  1/1/2216فإن بدأ بعمله في  الناس .
، فإنه يخمّسها كلّها ، ولا ينظر إلى  1/1/2217في عليه ديون ومؤونات ، فإن كان معه مليون ليرة 

هو  ، نعم ،حد ، أي المطلوبة منه بعد رأس السنة ولو بـيوم واحد الآتية بعد يوم وامقدار ديونه 
اكمُ ، فيأخذ منه الحغداً أو بعد غد مثلًا يحدّث الحاكمَ الشرعي بأنّ عليه ديون والتزاماتٍ ماليّة 

يت المال ، على أن يسدّده في أسرع ـمقدارَ الخمسِ ثم يعيده إليه بعنوان قرض من بالشرعيُّ 
الدَّين  يجب التوجّه إلى لكنْ الحرج . وأبحيث لا يقع المخمّسُ في الضرر لمكلّف على اوقت ممكن 

من قبـيل مهر الزوجة الذي لستَ بصدد تسديده فعلًا ، فلا يُستـثـنَى من  ينُ، فقد يكون الدَّ
جملة ما معك ، ومثلُها ما لو كنتَ تسدّد قيمةَ بـيتك الذي اشتريته على البنك ، فأنت لست 

 1/1/2217سديد كلّ قيمة بـيتِك الآن ، والمفروض أنك الآن معك مليون ليرة ، أي في بصدد ت
،  داًغهل يدخل في مؤونتك الفعليّة الآن أم  المتوجّب عليك، فعليك أن تنظر إلى أنّ القسط 

، وإنْ صَدَقَ أنك الآن غيُر ملزَم  الآن فإنه يحسم مّما معك من مال كنت ملزماً بدفعه فعلًافإن 
 فإنك لا تحسم مقدارَ القسط مّما معك .بدفعه ، وإنما أنت ملزم بدفعه غداً أو بعد غد 
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أي في قبل رأس السنة الخمسية ولو بـيوم واحد ـ أو جاءه مالٌ هدية  وإن كسب مالًا   

ـ فإنه يجب عليه أن يدفع خمسه ، لأنه لا فرق بين أن يأتيه  م على مفروض المثال السابق32/12/2216
 المالُ قبل رأس سنـته الخمسية بـيوم أو بـيومين أو بثلاثة .

 وله أن يخمّس كلّ يوم في حياته أو كلّ أسبوع أو كلّ شهر أيضاً .  
قلّ أ ومَن لم يخمّس في حياته فإنه يجب أن يرجع إلى الحاكم الشرعي فيتصالُح معه على   

 المحتمَلات .
لا بدّ  ، مينالمسلبين  بعد التسليم بوجوب أصل الخمس لآية الخمس والمتسالم:  ثانيةالجهة ال   

لماذا لم يظهر وجوب تخميس فاضل مؤونة السنة  : من تفسير الإشكال المعروف والذي مفاده
 ؟ iاتـنومن بعده من أئم tإلى زمان الإمام الصادق

أن يكون الخمس الواجب واقعاً إنما هو في خصوص الفوائد الحاصلة  جدّاً يحتمل : الجواب  
وأمّا  ، tعلي بن مهزيار عن الإمام الجواد مكاتبةمن دون مقابل كالجوائز ونحوها مما ذكر في 

 عوذلك كوض ، لا واقعي واجب ولائيـ  المكاتبةبناءً على هذه بقية فاضل مؤونة السنة فهو ـ 
الزكاة  tوكوضع أمير المؤمنين ، لى الأمور التسعة وعفوه عما سوى ذلكالزّكاة ع wالنبّي

 وسيأتي الكلام حول هذه النقطة لاحقاً .  ، على الجياد

وأمّا لو غضضنا النظر عن هذه الصحيحة لاستظهرنا من كل الروايات أن خمس فاضل 
 مةالغنيمة في آية الغنيعد إرادة فاضل مؤونة السنة من يـببل لا  ، واجب واقعيمؤونة السنة هو 

 . انها خوفاً من أن يأخذه سلاطين الجور بذريعة شرعيّةبـينعم اُخِّر  ،

 

ن صالح كما في الذخيرة والشيخ عبد الله بفقد قيل ـ  ، في ورود التحليل على الخمس : ةثالثـالجهة ال  

تمال أو اشـ بتحليله لقصور سند بعض النصوص الدالة على بقاء وجوب الخمس البحراني 
 . بعضها على ما لا يقول به الأصحاب أو لمعارضتها بنصوص التحليل

 : وإليك بعض روايات التحليل ليتّضح الأمر

ن محمد جعفر يعني أحمد بأبي  ـ عن سعد بن عبد الله عنالصحيح بإسناده ـ ين يبـ روى في  1 
ير بصأبي  لله عنبن عيسى عن العباس بن معروف عن حّماد بن عيسى عن حريز بن عبد ا

 tطالبأبي  قال أمير المؤمنين علي بن  : قال tجعفرأبي  وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم عن

هم اءَا من ذلك وآبتـنألاّ وإن شيع ، هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا" :
 ورواها الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن ، من الصحيح الأعلائي السند صحيحة "في حِلّ

الصفّار عن العباس بن معروف مثله إلّا أنه  (محمد بن الحسن( عن )بن أحمد بن الوليد شيخ الصدوق)
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 . وهي أيضاً صحيحة السند ، قال وأبناءهم

لناس احلّيّة الخمس الشائع في الجواري وفي أموال لا بدّ من تفسير هذه الرواية في  : أقول 

ه قل إليه هكذا أموال أن يطهِّر مالتـنـتوعليه فلا يجب على الشيعي الذي  ، الذين لا يخمّسون
 لشيعيالا يترتّب أي أثر تكويني سيّئ على نفس  ـ وبناءً على هذاوثانياً ـ  ، من هذا الخمس الشائع

من  الكثيربين التحليل وروايات بين  جمعاً فيما إذا أكل من هذه الأموال . وإنما قلنا هذا الكلام
 : ثالثاً . الآمرة بدفع الخمس tالروايات التي وردت من الأئمة المتأخرين عن أمير المؤمنين

 iانتـولذلك حلَّل أئم ، المال الذي فيه الخمس قل مع عيننـتهذه الرواية تفيد أنّ الخمس ي
 والأموال .قلة إلى الشيعة عبر الجواري نـتهم من هذه الأخماس المشيعتَ

 : ( عن علي بن مهزيار قالأحمد بن محمد بن عيسى) جعفرأبي  عن سعد عن يبـ وروى في  2 
حلِّ من مأكله ومشربه من الخمس  عن رجل يسأله أن يجعله في tجعفر بيقرأت في كتاب لأ

واها ور ، صحيحة السند  لّحِ و فيفهـ  مثلًا مسالُخكـ  من أعوزه شيء من حقّي  : فكتب بخطه

 . ـ عن علي بن مهزيار مثله الصحيحالصدوق في الفقيه بإسناده ـ 

ه الآخر الإمام ونصفُ ه سهمَوليس نصفُ ، سيأتيك أنّ الخمس كلّه هو سهم الإمام : أقول 

هو في ف ـمثلًا  مسالُخك حقّي ـ من أعوزه شيء من : فبالتالي يصير معنى الرواية ، السادة سهمَ
 حِلّ .

 جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوبأبي  أيضاً بإسناده عن سعد عن يبـ وفي  3 
عبد  قال قال أبو (خيّر فاضل ثقة) اسينَعن ضريس الكُ (ثقة) بـيعن عمر بن أبان الكل (ثقة)

مِن قِبَل خمسنا   : فقال ، لا أدري : فقلت  ؟ أتدري من أين دخل على الناس الزّنا : tالله

رواها الكليني و ، السند صحيحة فإنه محلّل لهم ولميلادهمبين يـا الأطتـنإلّا لشيع ، تبـيالأهل 

 يحوهو أيضاً سند صح ، بن محبوب عن ضريس  مثله (الحسنعن ) أبـيهعن علي بن إبراهيم عن 
. 

فإنه لا يصحّ شراؤها لأنّ  ، tهذه الرواية ناظرة إلى الجواري التي كلها أو خمسها للإمام 

 ، وكلها للإمام إنْ لم تكن الحرب بإذن الإمام ، ى الإمامالحرب برضَ تنبعضها للإمام إنْ كا
 ،قال الخمس مع الجارية نـتهذه الجواري للشيعة رغم ا وعلى أيّ حال فهذه الرواية تحلّل شراءَ

وايات ـ لما كان هناك معنى لهكذا رمع العَين  قلنـتولا يقل إلى ذمّة البائع ـ نـتوإلّا فلو كان الخمس ي
قَى يـبا ، وإنم أصلًا فضلًا عن المشتري من النخّاسإلى النخّاس  الإمامِ مسُخُقل نـتلا بل لا يَ .

مثلًا وقاربها فقد زنا ، لأنّ  الأمةَ غيُر الشيعي المشتري ذَ، فحينما أخَ tلإمامخمس الإمام ل
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في حصول الزنا ، فإن أولد منها كان الَأمَة ليست له ، إمّا كلّها وإمّا خُمسها ، وهذا هو السبب 
 عي أنّبـيفمن الطأولادُه أولادَ زنا أو أولاد وطء شبهة . وكذا إن اشترى طعاماً فيه حقّ الإمام 

 ـنـتمقدار الخمس ي  ـفإذا أكله الإنسان فإنما يأكل حراماً هذه الروايات كلّ  كما هو مفادقل مع الطعام 
 . tع في حقّ الإمامبـي، وهذا يعني عدم صحّة ال

جعفر عن الحسن بن علي الوشّاء عن أحمد بن أبي   أيضاً بإسناده عن سعد عنينيبوفي ـ  1 
 tبد اللهعأبي  عن (ثقة ثقة) خديجة سلمة سالم بن مكرم وهو أبوأبي  عن (ثقة صالح) ذعائ
ليس  : فقال له رجل tففزع أبو عبد الله ، حلِّل لي الفروج : قال رجل وأنا حاضر : قال

ه أو ـبيامرأة يتزوّجها أو ميراثاً يص يشتريها أو إنما يسألك خادماً ، يسألك أن يعترض الطريق
الحيّ والميت منهم و ، الشاهد منهم والغائب ، ا حلالتـنهذا لشيع  : فقال ، عطيهأُشيئاً تجارة أو 

ولا والله ما  ، لمن أحللنا لهإلّا . أما والله لا يحلّ  وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال
مصحّحة السند ولا لأحد عندنا ميثاق ، (خـ  هوادةوما عندنا لأحد عهد ) ، أعطينا أحداّ ذمّة

 . نديعخديجة فإنه ثقة أبي  بلحاظ

الرجل دليل واضح على شياع مشكلة اختلاط الخمس في أموال الناس حتى وتفسير هذا    
غم ور ، قل مع الجواري والأموالنـتفيد أنّ الخمس يـوهي ت ، على كل لسانبديهية و صارت

 أي سامحوهم بحقّهم . ، قلة إلى الشيعةنـتهذه الأخماس الم iاتـنذلك أباح أئم

امرأة  يشتريها أو إنما يسألك خادماًمَ فقال : .. هذا ، ولكن السائل زاد في السؤال وعمَّ   
اُعطيه  أو هذه التجارة أو الشيء الذي وهذا الميراثـ  ه أو تجارة أو شيئاً أُعطيهيـبأو ميراثاً يصيتزوّجها 

كل أقد يكون مخلوطاً بثمن الميتة أو الخمر أو ثمن الخنزير أو أجرة المغنيّة أو مأخوذاً بالربا ونحو ذلك من طرق 

الشاهد منهم  ، ا حلالتـنهذا لشيعقال : فـ  أموال الناس بالباطل ، ورغم ذلك لاحِظْ جوابَ الإمام
بـيل لا من ق، ولذلك يجب القول بتحليل كلّ مال حرام من القبـيل الذي ذكرناه ـ  . .. والغائب

آخر : نحن نعلم  وبتعبير .ـ إذا انـتقل إلى الشيعي ، وإلا فلا يمكن لهم العيش بِـيُسرٍ أبداً  السرقة
م ـ يشترون ما ذكرنا ويكون ثمنُ ذلك سحتاً ، ثوهم الأكثر الأعمّ من الناس أنّ غير الملتـزمين دينيّاً ـ 

يعطون الأموالَ لغيرهم بشراء سلعة أو مقابل أجار ونحو ذلك ، ثم سوف تصل هذه الأموال 
 ام ، الذي هو سحت ، ورغم ذلك لا ترى أئمّتَـناـ مخلوطةٌ بالمال الحرلا محالة إلينا ، فأموالُنا ـ 

i يوجبون علينا تخميسَ أموالنا لتحليلها ، وعليه فيكفي سكوتُهم عن وجوب تحليل هذا المال
الذي يصلنا من كلّ حدب وصوب للقول بتحليلهم لمال السحت إذا أعطي لشيعتـنا مقابلَ عمَلٍ 
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 .  (1)تؤيّد كلامنا هذا فراجع ، وهناك روايات كثيرة أو مقابل أجرة ونحو ذلك

 صر عننأبي  ـ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن الصحيحـ بإسناده  يبـ وروى في  5 
إنّ لنا أموالًا من  : قلت له قال tعبد اللهأبي  عن الحارث بن المغيرة النّصري عن ةعمارأبي 

ا إلّا ـنتلشيع نْمَ أحللنا إذَفلِ : قال ، وقد علمتُ أن لك فيها حقاً ، غلات وتجارات ونحو ذلك

 الشاهدُ غِلِّيـبفل ، ن حقّناى آبائي فهم في حلِّ مما في أيديهم مِن والَوكل مَ !؟ ولادتهم يبلتط
وذلك لرواية البزنطي عنه في  ، عمارةحتى وإن كان في السند أبو  ، السندمصححة   الغائبَ

 . نفس هذا السند

صيغة السؤالين الأخيرين تدلان على أن مشكلة اختلاط الخمس في أموال وهنا أيضاً  : أقول 

غنائم  التي هيتعرف أن الجواري ـ  كانتبمعنى أن الناس  ، الناسبين  جدّاًمعروفة  كانتالناس 

 فلا يجوز شراؤها وتملكها إلّا بإذن خاص من الإمام ، tكلها أو خمسها للإمام كانتـ  حرب
                                                 

 محمد بن مسلمعن حريز عن  (بن عيسى) عن حماد أبـيهعن علي بن إبراهيم عن ( في الكافي 1فقد روى ) (1)
لا بأس فقال :  ؟فقضاه  وخنازير وهو ينظر في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً tجعفرأبي  عن

سعيد  عن الحسين بن سنادهإبيب في  ارواهالسند ، و صحيحة أما للمقتضى فحلال ، وأما للبايع فحرام ، به 

وهي تعني أنّ  ،حماد عن حريز عن محمد بن مسلم  عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم ، وعن
، يشمل المسلم  ـ "رجل" مطلقالسؤال في البـيع حرام تكليفاً ، لا وضعاً ، وذلك للتصريح بصحّة البـيع ، وقوله ـ 

 والكافر . 
 في tعبد اللهأبي  عن زرارةابن أذينة عن  (عمر) عمير عنأبي  عن ابنالحسين بن سعيد  عنيب ( وفي 2)

ها ذْخُ، أو قال : لا بأس  قال : ؟ثم يقضي منها  وخنزيراً ـيع بها خمراًيـبالرجل يكون لي عليه الدراهم ف

 السند ، وهي تفيد صحّة البـيع حتى ولو كان البائع مسلماً . صحيحة 

يحيى  محمد بنعن ( 1)(الجوهري واقفي) القاسم بن محمد سناده عن الحسين بن سعيد عنأيضاً بإيب ( وفي 3)
فقال :  ؟الخمر والخنازير فيقضينا  ـيعيـبعن الرجل يكون لنا عليه الدين ف tقال : سألت أبا عبد الله الخثعمي

بي أ السند من باب أنّ الخثعمي يروي عنه ابنُ تصحيحويمكن  ، يءليس عليك من ذلك ش، فلا بأس به 

 عمير كتابَه ويروي عنه في الفقيه مباشرةً ، وهي كسابقاتها في الدلالة .
 (عبد الله) عن (كوفي ضعيف مرتفع القول ط جواد) عن عبد الله بن بحرالحسين بن سعيد  عنيب ( وأيضاً في 1)

ـيع يـبعن الرجل يكون له على الرجل مال ف tقال : سألت أبا عبد الله بصيرأبي  عن (فقيه ثقة) ابن مسكان
 ضعيفة السند ، وهي أيضاً كسابقاتها في الدلالة .لا بأس قال :  ؟وخنازير يأخذ ثمنه  خمراً بين يديه

ن جعفر ب عن جده علي العلوي عبد الله بن الحسن : حدّثناقال عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد ( وروى 5)
فأسلما ، أو خنزير إلى أجل  أحدهما خمراً قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع oعن أخيه موسى بن جعفر

علي  اواهور ،ن يأخذه أفلا بأس ، إنما له الثمن سلام ؟ قال : الإ ه بعدله ثمنُ هل يحلُّ، ن يقبضا الثمن أقبل 

 .  172ص   61وب   171من أبواب ما يكتسب به  ص  62ب   12تجد هذه الروايات في ئل  بن جعفر في كتابه .
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هذا الخمس  tفمن المتوقّع جداً أن يحلِّل الإمام ، للإمام فيها حقّ بل أغلب أموال الناس ،
 قلة إليهمـتنفي تطهير أموال الناس الموضرر  وإلّا لوقع الشيعة في حرج ، شر في أموال الناسنـتالم
 صاف فيوهذا هو المراد من عدم الإن ، وذلك لوقوع الضرر والخسارة على الشيعة المتديّنين ،

وكذلك يجري نفس الكلام السالف الذكر في الرواية  تكليف الشيعة الوارد في الرواية التالية .
السابقة بالنسبة إلى تحليل كلّ مال سحت انتقل إلى شيعتنا مما كان أصله من الفوائد أو من ثمن 

 الخمر ونحو ذلك .

 أحمد بن محمد بنجعفر )أبي  ـ عن سعد بن عبد الله عن بإسناده الصحيحـ  يبـ وروى في  6 

فدخل عليه  tعبد اللهأبي  عند نتك : ( عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قالعيسى
تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن  ، جُعلت فداك : رجل من القمّاطين فقال

أنصفناكم إنْ كلّفناكم ما  : tفقال أبو عبد الله ، وإنّا عن ذلك مقصِّرون ، حقّك فيها ثابت
وهي أيضاً تدلّ على أنّ إخراج الخمس من  ، مصحّحة السند بمحمد بن سنان  ذلك اليوم
ارة رٌ فيه ضرر وخسقلة إليهم لتطهيرها من الأخماس نيابة عن الذين لا يخمّسون أمْنـتالأموال الم

 وهو أمرٌ غير منصف . ، على الشيعي المتديّن

( قرشي البـيرالظاهر أنه ابن الزروضة الكافي عن علي بن محمد ) من روايةأيضاً ويستفاد هذا ـ  7 
 حمزةأبي  ( عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عنالمقانعي) عن علي بن العباس

ت سهاماً ثلاثة بـيهل الإن الله جعل لنا أقال : ـ  في حديثـ  t(الباقر) جعفرأبي  ( عنالثمالي)

 ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ] تبارك وتعالىفي جميع الفيء فقال 

وقد حرّمناه على جميع  ، فنحن أصحاب الخمس والفيء [ٺ ٺ ٺ ڀ
ولا خمس يخمّس فيضرب  ، فتحـما من أرض ت، والله يا أبا حمزة  ، اتـنالناس ما خلا شيع

لحسن لجهالة اضعيفة السند ... ه فرجاً كان أو مالًايـبعلى شيء منه إلّا كان حراماً على من يص
 . بن عبد الرحمن

ن العسكري عن آبائه عالتفسير المنسوب للإمام الحسن ما ورد في ـ ولعلّ أصرح الروايات  1 
قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك  : wأنه قال لرسول الله iأمير المؤمنين

لأنّ  ، شتريهلم عونه فلا يحلّـييـبوالغنائم و بـيعضوض وجبر فيُستولى على خمسي من الس
نافعهم من ذلك من شيعتي لتحل لهم مشيئاً  منه لكل من ملك يـبيفقد وهبت نص ، فيه ـييـبنص

 : wفقال رسول الله ، مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حراميب من مأكل ومشرب ولتط
ان كأحلّ الشيعة كل ما  ، وقد تبعك رسول الله في فعلك ، ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك

 هملغير نـتولا أحلّها أنا ولا أ ، واحد من شيعتيكلّ ه على يـبع من نصبـيفيه من غنيمة و
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 ضعيفة السند .

وعلى هذا تُحمل سائر الروايات الواردة بهذا المعنى والتي ذكرها في الوسائل في الباب الرابع    
ول كما ورد قبل قليل عن رسد في التحليل ـ أبيمن أبواب الأنفال ولا سيما أنك تلاحظ ورود الت

عنهم إيجابهم للخمس مما يجعل المسألة i المتأخرين ـ ثم ترى من الأئمة tوأمير المؤمنين wالله
رة عظمية هشإضافة إلى وجود  ، ويقطع الشك باليقين ببقاء وجوب الخمس ، في غاية الوضوح

بل ادّعى في الخلاف  ،(1)مؤونة السنةعند الطائفة قديماً وحديثاً على وجوب تخميس فاضل 
فلو كان التحليل ثابتاً لبان عند علمائنا القدماء  ، الطائفة على ذلك هى إجماعَنـتة والموالغني

 . لشدّة ابتلاء المسلمين به بشكل دائم ، خاصة

  . ستدلال بآية الغنيمة على إثبات وجوب تخميس فاضل مؤونة السنةبل قد يصح الإ   

الهدايا ونحوها أو مطلق فاضل مؤونة السنة  [مَا غَنِمْتُمْ] لو كان المراد بقوله تعالى : قيلفإن    
كتب الخاصة إلى زمان  بل ولا في ، من المسلمين أصلًا ةفكيف لم يظهر ذلك في كتب العامَّ

يخرج الناس ل اناً وفرقاناًبـياناً لكل شيء وبـي! أليس القرآن الكريم هدى للناس وت؟ tالصادق
 وكلُّ ، م الأحاديثيـيالميزان والمرجع في تق iتبـيألم يعتبره أهل ال  !؟ الظلمات إلى النور من

 !؟ عرض الحائط ما خالف كتاب ربّنا فهو زخرف وباطل واضربوا به

 بل قد ادّعى في لسان  !؟ ألا يمكن أن يكون مورد الآية صارفاً عرفاً لخصوص غنائم الحرب   
أن الغنيمة هي ما أوجف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال  كثر من مرّة العرب أ

 من أموال أهليب وأنه قد تكرر في الحديث ذكر الغنيمة والمغنم والمغانم وهو ما اُص ، المشركين
 . هىنـتإ الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب

ظاهراً في الهدايا ونحوها لاستغلّ سلاطين الجور ذلك [ ما غَنِمْتُمْ] بل لو كان قوله تعالى
 . ولطالبوا المسلمين بخمسها أيضاً لأن ذلك لصالحهم

 : ستدلال بآية الغنيمة لعدّة وجوهيصحّ الإ : قلت   

وما ربحه كما ورد ذلك في بعض  هو ما فاز به الإنسانالمعنى اللغوي للغنيمة والغُنُم أنّ  : منها   
 له غُنمه وعليه غُرمه ، الرهن لمن رهنه و ن له الغُنم فعليه الغُرممَل بـين قستعمالات مالإ

 .غنم الشيء أي فاز به وفي لسان العرب 

 . أن المورد والسياق لا يخصِّص الوارد كما هو معروف ومشهور : ومنها   

 ، ـ شمول آية الغنيمة لهكذا فوائد بن مهزيار يعل مكاتبةفي يعلمنا ـ  tأن الإمام الجواد : ومنها   
                                                 

 . 115( راجع كتاب الخمس والأنفال للشيخ المنتظري  ص1) 
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  ٻ ٻ ٻ تعالى ]قال الله  ، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام  :t قال

ـ  فالغنائم والفوائد [ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ  پ پ پ  پ  ٻ
 خطرا والجائزة من الإنسان للإنسان التي له  ـفهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها يرحمك الله

 ومثل ، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ منه ماله ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ،
إستعمل هذه الآية للإستفادة منها في  tى الإمامَرَفتَ ..مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب.

 وأنّ عطف الفوائد مرتين أو ثلاثة ، ستدلال على وجوب إخراج خمس الغنائم والفوائدالإ
 ن العرف يفهم من هذا العطفِإولك أن تقول  ، إشارة واضحة إلى وحدتهما معنى على الغنائم

 . وليست كل الأمثلة التي ذكرها الإمام هي غنائم الحرب ، التفسيري العطفَ

لولاية  ستفادتهما وأمّا عدم استفادة بعض الفرق الإسلامية هذا المعنى من الآية فهو بمثابة عدم   
ولا  ، الواضحة في ذلك والروايات من خلال الآيات wوخلافته لرسول الله tمنينأمير المؤ

وهذا من النعم الإلهية  ، شك أن السياق منعهم من استفادة وجوب تخميس فاضل مؤونة السنة
 . على الشيعة لتحصين أموالهم من سلاطين الجور

 [ من الكنز والمعادن والغوصمْتُمْمَا غَنِ]سائر موارد الخمس داخلة في  عد أن تكونيـبلا  بل   
في الفقيه بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد  ل ما وردبـيوذلك لبعض الروايات من ق ،

عبد  إنّ ، يا عليّ : ـ قال tيّلعلِ wالنبّي في وصيةـ  iعن آبائه tجميعاً عن الصادق أبـيهعن 
ووجد كنزاً  : . إلى أن قال.. المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام

ولعلّ كلمة  ، [ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ] فأخرج منه الخمس وتصدّق به فأنزل الله
 .[ مْتُمْنِما غَ ] إشارة إلى لزوم الأخذ بإطلاق [ مِن شَيْءٍ ]

 

 وهنا لا بدّ من كلمتين هامّتين :    
 الُاولى : في روايات التحليل بنظرة شاملة ، والثانية في مكاتبة علي بن مهزيار المشهورة . 

 قاط :: وفيها عدّة نِ الُاولى ةُكلمال

جلّ وعلا يعلم أنّ رِزْق الخلْقِ واجبٌ على وكماله الله عدْلِ : إنّ مَن ينظرُ إلى  النقطة الُاولى
ح عقلي واض رٌ، وهذا أمْ، إن لم يكن محارباً لله كافراً  كلباً أو حتى ولو كان المخلوق Qلخالقا

ه ، وإلّا لكان ظالماً ، وحاشا لله تعالى أن يكون ظالماً قَلْ، فالعقل يرى أنّ الخالق يجب أن يرزق خَ
ن محترمةً شرعاً ، ولذلك أموال أهل الذمّة المعاهدِي كانتولذلك إن حاز الكافرُ مَلَكَ ، ولذلك  ،

قاعدة )اليد( أيضاً  كانتقاعدة )الناسُ مسلّطون على أموالهم( شاملةً لهم ، ولذلك  كانت
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 شاملةً لهم ..

 عقلًا ياءَهم سقَطَأوص وأاءَ الله بـيإن حارب الكافرُ ربَّه ، بمعنى أنه حارب أن : النقطة الثانية
 من تحتاً ، فإنه يخرج بـيوكذا إن صار المخلوق ناص ما يستحقّه مِن رِزْق ، وجوبُ إعطائه

 يأخذإلى نفسه ، ف ولله تعالى ح أن يَكِلَهُ ، الرحمانية العامّةمن تحت ، بل يخرج  الرزق وجوب
ه ناء ولأوصيائهم  ح أن يأخذوا ما يغنموبـيعليه ، ولذلك جاز للأن بَلَما غَ ـ المحاربُ أي الكافرـ 

 آية الفيء وتفسيرها ، كما ترى ذلك في المسترجَععليه )الفَيء( أي منهم ، وهو ما يُطلَقُ 
بالإجماع ، والوجه في الإسترجاع هو كون كلّ ما في الدنيا لله جلّ وعلا ، وقد سلّط عليها 

أنّ "الأرض كلّها لنا"  (1)في الروايات المستفيضة الصحيحةبمقتضى قولهم  وأوصياءَهم اءهبـيأن
                                                 

ي هأي أنّ الدنيا وما فيها يء هو الراجع ، الفيء دليلًا ، فإنّ معنى الفَ يكفي آيةُو . 125ـ  127 ص  1 ( ج1) 
 :  tأن الأرض كلها للإمام باب فقط الكافيما رواه في بعض ، وقد ورد في ذلك عدة روايات أذكر  للإمام

خالد أبي  ابن محبوب عن هشام بن سالم عن (الحسن) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ـ 1
"أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة  tوجدنا في كتاب عليّ : قالt جعفرأبي  الكابلي عن

من  ضاًفمن أحيا أر ، والأرض كلها لنا ، ونحن المتقون ، الأرضَ نا الُلهثَتي الذين أورَبـي أنا وأهل،  للمتقين"
فإن تركها أو أخربها وأخذها  ، تي وله ما أكل منهابـيمن أهل  الإمامخراجها إلى  رها وليؤدّالمسلمين فليعمّ

من أهل  الإماميؤدي خراجها إلى  ، رها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركهارجل من المسلمين من بعده فعمّ
ما حواها ك ، تي بالسيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منهابـيوله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل  ، تيبـي

 ن في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ومنعها إلا ما كا wرسول الله

ـ كنكر وقد سّمته أمه وردان ، وهو رجل واحد  على ما في الخرايج، فإنّ أبا خالد الكابلي هو  ـ  صحيحة السند
ـ وذلك لكثرة ما روي عنه وتكلّموا حوله بهذه الكنية من دون تعيين ولتصريح الفضل بن شاذان لا رجلان ـ 

 بأنّ اسمه وردان ولقبه كنكر ، وهو ثقة لعدّة قرائن .  

اع بـي) بن يزيد (بن محمد) بن محبوب عن عمر (الحسن) عن (بن عيسى) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ـ 2

تلك  tعبد اللهأبي  بالمدينة وقد كان حمل إلى (أي مسمع بن عبد الملك : أبو سيّار) اًرأيت مسمعقال  (السابري
ي إنّ : ؟ قال فقال لي عبد الله المال الذي حملته إليهوعليك أب دّرَ مَلِ : فقلت له tأبو عبد الله فرده السنة مالًا

سها مفأصبت أربعمئة ألف درهم وقد جئتك بُخ يت البحرين الغوصَلّإني كنت وُ : قلت له حين حملت إليه المال
ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى في  بثمانين

فما ، الأرض كلها لنا  إنّ،  يا أبا سيار؟!  مسما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الُخأوَ : أموالنا ، فقال

ناه لك يـبقد ط ، اريا أبا سيّ : فقلت له : وأنا أحمل إليك المال كله ؟ فقال،   فهو لنا يءمن شأخرج الله منها 

هم ـيبما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيج وكلّ ، وأحللناك منه فضم إليك مالك
يدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام وأما ما كان في أ ، طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم

 فقال لي أبو سيار : قال عمر بن يزيد . عليهم حتى يقوم قائمنا ، فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة

صحيحة ،  وا له ذلكيـبغيري إلا من ط من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الأعمال يأكل حلالًا ما أرى أحداً :
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  .ونحو ذلك 

عة من المال الشي ه غيُر: إنّ روايات التحليل السالفة الذكر تصرّح بأنّ ما يأكلُ الثالثةالنقطة 
 حقّ الإمامه من وأنّ هذا يؤثّر على ذراريهم وما يأكلون، حرام  هو سحتٌ الموجود فيه الخمسُ

ـ وهذا  مثلًا ءيْوالأنفال والفَ مسالُخكـ i إنما يأكلون ناراً ... ذلك لأنّهم يتصرّفون بحقوق الأئمّة
ذي قل إلى المشتري ، فلو أكله المشتري فهو النـتفلو باعوا ما فيه الخمس فهو يعقلي محض ،  رٌأمْ

بمقدار المعاملةُ  تنلو كاـ  وإلّا،  واقعاًوهذا يعني أنّ المعاملات على الخمس باطلة أكل الحرام ، 

مةً أ في روايات التحليل المستفيضة ، فلو اشترى شخصٌ iاتـنلما صَحّ كلامُ أئمّـ  ًصحيحةالخمسِ 
الأمةُ كلها أو خمسها للإمام ونكحها المشتري كان تصرّفه حراماً ،  تنمن النخّاس ، وكا

، وهذا أيضاً يعني أنّ  tبحصّة الإمام ـأي غَصباً ـ  حراماً فَلأنه تصرَّوذراريهم أولاد حرام ، 
                                                 

 . السند

ة )طََسْق( موجودة في العربـية والفارسية والإنكليزية ، وقد وردت في رواياتنا من عهد : كلم ملاحظة لغوية 
، ومعناها في هذه اللغات واحد  وهي )ضريـبة( ، وقَلْبُ الحروفِ  TAX، وهي في الإنكليزية   wرسول الله

)أي وتبديلُها قليلًا أمْرٌ متعارفٌ وكثير جداً في اللغات ، فيقولون كربـيت وكبريت وحمد ومدح و

 نفس الألفاظ تقريـباً ، وهكذا ..أب واُم( وفي الإنكليزية 

ت إلى كتب : قال( بن الصلت ـ ثقة) مد بن عيسى عن محمد بن الريانعن سهل بن زياد عن مح علي بن محمد ـ 3 
 نّإ  : الجواب فجاء ، من الدنيا إلا الخمس wروي لنا أن ليس لرسول الله، لت فداك عِجُ:  tالعسكري

لكون هذه الرواية في كتاب الكافي الذي قد شهد صاحبه أن  معتبرة السند wعليها لرسول الله الدنيا وما

 عد القول بوثاقة سهل .يـبرواياته صحيحة ، كما أنه لا 

 عمير عن حفصأبي  عن ابن جميعاً أبـيهوعلي بن إبراهيم عن  ، محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ـ 1 
الفرات  : هعُبَتْيَ الماءِ برجله خمسة أنهار ولسانُ ىكر tجبرئيل إنّ : قال tاللهعبد أبي  بن البختري عن

،   )للإمام(المطيف بالدنيا  والبحرُ لإمام ،فلمنها  يَقِت أو سُقَفما سَ،  ودجلة ونيل مصر ومهران ونهر بلخ

 معتبرة السند لأنها من روايات الكافي ، على أنه لا تبعد وثاقة محمد بن إسماعيل .

 نع أبـيهحمزة عن أبي  عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بنأبي  مد بن أحمد عنمحمد بن يحيى عن مح ـ 5 
 أنّأما علمت  ، أحلت يا أبا محمد : زكاة ؟ فقال الإمامأما على  : قال قلت له tعبد اللهأبي  عن بصيرأبي 

يا أبا محمد  الإمام  إنّ ، جائز له ذلك من الله ، يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء للإمامالدنيا والآخرة 
ضعيفة السند . يسأله عنه ولله في عنقه حقٌ ت ليلة أبداًيـبـيلا 

هي للإمام فضلًا عن الخمس  ـوليس فقط الغنائم نّ هذه الروايات تؤكّد أنّ الدنيا كلها ـ هو أ ما أريد أن أقوله   
 .نحن ، بمعنى أنّ ملكيته لها أولى من ملكيتنا 
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بمقدار  إلّاع يكون صحيحاً بـيمع الأمة إلى المشتري ، أي أن ال قلنـتـ ية مس الأمَأي خُالخمس ـ 
، ل من الأصمُلْكاً للنخّاس  لم يكنالُخمْس شرعاً إلى المشتري ، بل  قلنـتالخمس ، فإنه لا ي

المشتري إن كان كون جيزية تتـنالحرمةُ الطبعاً قل إلى المشتري ؟! وما وَجْهُ حلّيتِه للمشتري ـ نـتفكيف ي

 ـ . الأمَة بوجود الخمس في عالماً

 غلبُقل من يد إلى يد ، والأعمّ الأنـتقى في أموال الناس وييـبطالما أنّ الخمس :  النقطة الرابعة   
من الناس الأغنياء من الكفّار والفسّاق لا يخمّسون ، إذن صارت كلّ معاملات الناس باطلة ، 

الذي عنده معرض الغنّي ـ  اشترىمام ، فلو للإأيضاً وخاصّةً إذا قلنا إنّ أرباح الأخماس هي 

 وكان هو بنفسه عليه خمس في السيارات من اُناس لا يخمّسون كالكفّار ، بعضَـ  سيارات مثلًا
وباع بعض سياراته لبعض التجّار الذي  للإمام ، أيضاً أرباح الأخماس تنوكا، أيضاً  سيّاراته

ـ من أخماس يا تُرَى ؟! وهكذا إذا أي الثالث عليه خمس أيضاً ، فكم يصير مع التاجر الأخير ـ 
مَرَّ هذا المالُ على ألف شخص مثلًا ؟!! فتصير كلّ معاملات الناس حراماً ، وكلّ أموال الناس 

وم البناء على ملكيّة صاحب اليد وأنّ الناس بلزi اتـنسحتاً !! فكيف مع كلّ هذا يقول أئمّ
مع أنهم لا  مسلّطون على أموالهم مسلّطون على أموالهم ، حتى أهل الذمّة وفسّاق المسلمين

مّسون ، ـ مّمن لا يخولو بمقدار القدر المتيقّن ا ـ تـنأموال أئم يخمّسون ؟!! ولماذا لا يحقّ لنا استردادُ
 كأهل الذمّة والفسّاق ؟!

 ـ وهذا هو المراد منلا واقعية هي ملكيّة ظاهريّة ـ  أنّ ملكيّة غير الشيعةذن لا بدّ من أن نقول بإ   
اليد والناس مسلّطون على أموالهم ، بمعنى أنّ المعاملات هي واقعاً باطلة بمقدار  قاعدتَي

 محقوقهمن ا نتـمن أئمّالأخماس الموجودة في أموال الناس ، وهذا ما حدا بالمؤمنين أن يتحلّلوا 
هم ، بل هذا التحليل ن يحلّلوا شيعتَيضاً أأ iاتـنما حدا بأئمّشرة في أموال الناس ، وهذا نـتالم

ل بـ في أكبر الحرج وأشدّه ، لولا هذا التحليل ا هو لازم عليهم لأنّ شيعتهم سيقعون ـ تـنمن أئمّ
بي أ ـ عن سعد بن عبد الله عن الصحيحبإسناده ـ  يبلاحِظْ ما رواه في يصرّحون بهذا ، i هم

ي أب عند نـت( عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال : كأحمد بن محمد بن عيسى) جعفر
فدخل عليه رجل من القمّاطين فقال : جُعلت فداك ، تقع في أيدينا الأموال  yعبد الله

:  yأبو عبد اللهوالأرباح وتجارات نعلم أنّ حقك فيها ثابت وإنّا عن ذلك مقصّرون ، فقال 

ا ما رواه في عوالي اللآلئ منه بيمصحّحة السند ، وقر (1)إن كلّفناكم ذلك اليوم  ما أنصفناكم

ما حال شيعتكم فيما خصّكم الله به إذا  ، يا ابن رسول الله : فقيل لهt سئل الصادق : قال
 ولا أحببناهم إن عاقبناهم ، إن آخذناهم ما أنصفناهم :  فقال ؟ غاب غائبكم واستتر قائمكم

                                                 

 ... 312ص  6ح  من أبواب الأنفال 1ب  6( ئل 1)



 ...........................................................................الخمس والأنفال وولاية الفقيه        

059 

 

059 

ح لهم بـيون ، ولادتهميب ح لهم المناكح لتطبـيون ، ح لهم المساكن لتصحّ عباداتهمبـيبل ن ،
، والأئمّة لم ينكروا أنّ حقوقهم في أموال الناس  وهي مرسلة السند المتاجر لتزكو أموالهم 

ة جداً ـيربمحالة ، وبما أنّ نسبتها كا باطلة لا تـنشائعة ، إذن فمعاملات الناس بمقدار حقوق أئمّ
 ا أن يحلّلوا شيعتَهم منها .تـنصار لا بدّ لأئمّ

من خلال هذا التحليل صار يمكن للشيعة أن يشتروا ما يشاؤون ويتصرّفوا بِحُرِّيّة عاديّة في    
 الأسواق .

 tوادجعفر الجأبي  مامعلي بن مهزيار عن الإ مكاتبةِ رِكْذِبما أنّنا تعرّضنا لِ : والكلمة الثانية
وا لها في تعرّض الذين رضوان الله عليهم فلا بأس أن نذكرها بتمامها ونعلّق عليها وذلك تبعاً لعلمائنا

 : هذا المحل فأقول

فّار عن أحمد الص (بن فرّوخ) ـ عن محمد بن الحسن الصحيحه بإسناده ـ ـييـبذروى الشيخ في ته   
تب ك : بن مهزيار قال ( جميعاً عن عليّبن عيسى) الله بن محمد( عبد أخيه( و)بن عيسى) بن محمد

 ـتينإنّ الذي أوجبت في سَ  : وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال t(الجواد) إليه أبو جعفر

 ، شارـتنره تفسير المعنى كله خوفاً من الاأكفقط لمعنى من المعاني  ـ وهذه سنة عشرين ومئتينـ  هذه
 ـ : وسأفسِّر لك بعضه إن شاء الله عليهم  هم قصّروا فيما يجب ـأو بعضَ أسأل الله صلاحهمإنّ مواليَّ 

قال الله  ، أن أطهّرهم  وأزكّيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا تُبْـفعلمت ذلك فأحبَ

  ھ ھ ہ ہہ      ہ  ۀ     ۀ     ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ تعالى ]

 ۅ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ   ڭ ڭ  ۓ ۓ ے      ے ھ

[ ولَم ئو      ئو ئە ئە   ئا ئا ى  ى ې ېې ې  ۉ ۉ ۅ
وإنما  ، ولا أوجب عليهم إلّا الزكاة التي فرضها الله عليهم ، أوجب عليهم ذلك في كل عام

أوجب  ولم ، ة التي قد حال عليهما الحول هذه في الذهب والفضنـتيأوجبت عليهم الخمس في سَ
آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلّا في ضيعة  عليهم في متاع ولاذلك 

سأفسّر لك أمرها تخفيفاً مني عن مواليّ ومنًّا منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم 
 : فيقول tهذه نعتبرها الفقرة الُاولى . ثم يتابع الإمام ، "في ذاتهم

 ٻ] قال الله تعالى ، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام"( : ة الثانية)الفقر   

 ٿ   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ، [ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڤڦ  ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
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من الإنسان  والجائزة ، والفائدة يفيدها ، فهي الغنيمة يغنمها المرء ـ يرحمك الله ـفالغنائم والفوائد 
ومثل عدو يُصطلم  ، والميراث الذي لا يُحتسب من غير أب ولا ابن ، للإنسان التي لها خطر

وما صار إلى مواليّ من أموال الخرّمية  ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب ، فيؤخذ ماله
فمن كان عنده شيء من  ، فقد علمت أن أموالًا عظاماً صارت إلى قوم من مواليّ ، الفسقة

فإنّ نية  ، ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمّد لإيصاله ولو بعد حين ، له إلى وكيليذلك فليوص
 . "المؤمن خير من عمله

ن نصف السدس مم الضياع والغلّات في كل عام فهو أما الذي أوجبُ من ف"( : )الفقرة الثالثة   
سدس ولا  عليه نصفه فليس نـتضيعته لا تقوم بمؤو كانتومن  ، هنـتضيعته تقوم بمؤو كانت

 . صحيحة السند (1)غير ذلك

كتب إليه إبراهيم بن محمد  : ـ عن علي بن مهزيار قال الصحيحبإسناده ـ ين يبوروى في    
ك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف أبي كتابَ أقرأني عليٌّ : الهمداني

 ، ه نصف السدس ولا غير ذلكنـتوأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤو ، السدس بعد المؤونة
يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها  : فاختلف مَن قِبَلنا في ذلك فقالوا

ه ومؤونة نـتعليه الخمس بعد مؤو : فكتب وقرأه عليّ بن مهزيار ، لا مؤونة الرجل وعياله

بن علّان ـ ) ورواها الكليني عن علي بن محمد ، صحيحة السند (2)طانعياله وبعد خراج السل

 . tالحسنأبي  ( عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن محمد عنثقة

بعضهم  فاستشكل ولىقد وقف علماؤنا أمام الصحيحة الُا إنه : وبعد ذكر هتين الروايتين نقول   
 : فأقول نها ودافع آخروتـنعلى الاضطراب الموجود في م

 . tلا شكّ أن هذه الصحيحة صدرت في سنة استشهاد الإمام   

أقول : لا شكّ أنّ مكاتبة علي بن مهزيار الطويلة هي موضوعة ، والظاهر قوياً أنّ الواضع    
هو اُناس من قبل السلطان أحبّوا أن يلغوا الخمس عمليّاً وأن يشوّشوا على الإمام الجواد وأن 

 ليلنا على ما ذكرنا عدّة اُمور واضحة :يصوّروا علمه لا شيء ، د

 عليّ بن مهزيار الطويلة مع أنهم سألوه عنها مكاتبةعلى  tالإمام الهادي( إنّ عدم تعليق 1)
كاشف بوضوح عن إهماله لها بالكليّة رغم إصرارهم على معرفة حقيقة هذه المكاتبة ، ومع أنّ 

ن مكان بعيد جداً ، بدليل أنّ ابراهيم بن ظاهر سند هذه الرواية الثانية أنها جاءت الإمام م

                                                 

 . 315ص  5ح من أبواب ما يجب فيه الخمس  1ب  6( ئل 1)
 . 1( المصدر السابق ح 2)
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ناحية في همدان ، وهمدان بعيدة جداً عن مقرّ الإمام ، سواء كان محمد الهمداني كان وكيل ال
ومع ذلك لم يجبهم ولو بالإشارة ، بل الظاهر جداً أنه الإمام في سامرّاء أو في المدينة المنوّرة ، 

وهذا  ،الوضّاعين درة من جهة سلطان الجور ومشايخه هم لكون المكاتبة صايـبلم يستطع أن يج
، أو قل هذا الإهمال يعني أنها ليست يعني بوضوح أنها لم تصدر من ساحة العلم والعصمة 

 شيئاً على الإطلاق .

!! بالخمس بهذا الشكل وهو في سنة استشهاده  tنه لا يُعقل أن يتصرف الإمام الجواد( إ2)
 ن في العالم بهذا التصرّف في مسألة من أهم المسائل الشرعية وأخطرهاشرونـتولا يعرف الشيعة الم

في الكاظميّة  t!! وإنما بعثها إلى وكيله علي بن مهزيار الساكن في الأهواز يومذاك ، والإمام
 ك .ـ لغْوِيّة محضة بالنسبة إلى كلّ العالم الشيعي يومذاعمَلياً أو في المدينة المنوّرة !! فالمكاتبةُ ـ 

 : ل الأمور التاليةبـيمن ق ، تـنفي الم ةواضح ات كثيرةوجود اضطراب( 3)

فإن  ؟ولَم أُوجب عليهم ذلك في كل عام في قوله  ذلك إلى ماذا يرجع ضمير  : أولًا   

رفع بين  كيف يمكن الجمع ، إذن : قلت ، كما هو الظاهر بل المقطوع به ، إلى الخمس : قلت
 !؟ عدّة أسطرالخمس وإيجابه بعد 

معناها  هل ولا أُوجب عليهم إلّا الزكاة التي فرضها الله عليهم : بعدئذ tإن قوله : ثانياً   

 !؟ أن الخمس غير واجب مع أنه سيوجبه بعد قليل

تعددوا وأرباح  للخمس في المتاع والآنية والدواب وإن كثرت والخدم وإن tإنّ رفعه : ثالثاً   
 يراً.يجب أن نجد له تفس رٌمع إيجابه للخمس في كل الفوائد بعد قليل لأمْالتجارات وإن عظمت 

تين وعشرين مثلًا لوجب على الحكيم أن ـلو أراد رفع الخمس أو بعضه في سنة مئ : رابعاً   
 فإنَّلى ـ إ  فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام أي من قوله يذكر الفقرة الثانية أولًا ـ 

جود وأمّا هذا الأسلوب المو ، تين وعشرينـسنة مئأحكام ني ـثـثم يست نية المؤمن خير من عمله

 . في الرواية فإنه قد يُقال بأنه غير حكيم ويضيّع القارئ

بآية الغنيمة معناه أن وجوب الخمس هو واجب إلهي  tإن استدلال الإمام :  آخربـيروبتع   
خاصة  ، ين وعشرينتـجداً التصديق بالتخصيص في سنة مئ لا يمكن التقصير فيه مما يستبعد معه

قل إلى فكرة مستقلة لا ربط لها بالفكرة السابقة نـتالإمام بعد رفعه لبعض موارد الخمس ي وأنّ
 . ا يؤكد عدم ورود التخصيص على هذه الفوائد قطعاًـمّم ... فأما الغنائم والفوائدفيقول 

مس  بأنّ الخبـيرلم خصّ الخمس في الجائزة الخطيرة مع أن الروايات مطلقة في التع : خامساً   
ومع تفاوت الأنظار كثيراً في تحديد الخطيرة من ! ؟ اس من قليل أو كثيرنواجب في كل ما أفاد ال
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 غير الخطيرة .

ما يفضل عن مؤونة  ، وهو ما وعدْنا التكلّم حوله أوّل فصل ) السابع ، وهو الأهمّ : سادساً   
 في هذه الصحيحة بأن الإمام هو الذي يوجب الخمس أبير( وهو أنك ترى كثرة التع ... هنـتس

 لائيّ وليس أمراً واقعياًفهل معنى هذا أنّ الخمس في فاضل مؤونة السنة أمر وِ ، وهو الذي يحلّل
        ؟ ياً أم ماذاأوّل

من يتأمل في موارد الفقرة الأولى وموارد الفقرة الثانية يلاحظ أن موارد الفقرة  نّإ : الجواب
يرفع عنها وجوب  فهذه لم ، م بغير كسب ولا تجارة وإنما هو غنيمة محضةتـنالثانية هي ما اغ

فتكون الموارد إذن  ، الأولى بخلاف موارد الفقرة بل هذا أيضاً أمر متوقَّع عقلائياً ، الخمس
 . متغايرة

 : وبعد ذلك يهون حلّ سائر الإشكالات ، فالرفع حصل إذن في الموارد الأولى فقط   

موارد  إيجاب الخمس في نّإو ، مرجعه إلى الخمس  ذلكا الأول فبأن نقول بأن ضمير أمّ   
ن مأنّ هذا الإيجاب للخمس هو دليل واضح على (  أي الأخيرة الفقرة الأولى والفقرة الثالثة )

 إنّو ، مة من دون عوض كالجوائزتـنبدليل تحليله وعدم تحليل الفوائد المغ iاتـنتشريع أئم
إشارة إلى أن توسعة أو  عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم ولا أوجب بعدئذ  tقوله

ذه ويؤكد ه ، الله تعالىا لا من قِبل تـنق بعض موارد وجوب الخمس هو من قِبل أئميـيتض
 ي عننّ. تخفيفاً مِ.. ولَم أوجب ذلك عليهم ... ا أوجبت عليهم الخمسـوإنم tالفكرة قوله

ثم لم يتصرّف في الغنائم والفوائد التي جاءت بلا كسب كالجوائز  ي عليهمنّا مِـنّمواليّ ومَ

يمكن له إلغاء هذا النوع من الخمس إشارة إلى أنه لا  وهو واستدلّ لعدم التصرّف بها بآية الغنيمة
 . لأنه من قِبل الله جلّ وعلا

الجائزة التي لا خطر لها قد تدخل في مؤونة  وأمّا الإشكال الخامس فقد يجاب عليه بأنّ   
الشخص اليومية وحاجاته العرفية كالكتاب وقنينة العطر والمال القليل ونحو ذلك مما لا يدخل 

 . في فاضل مؤونة السنة

واية تؤكّد فإنّ الر ، وأمّا الإشكال السادس فهو صحيح لكن في موارد الفقرتين الأولى والثانية   
  : فانظر إلى أقواله التالية tد الإمامبـيعلى أنّ وضع الخمس ورفعه فيها هو 

إنّ الذي أوجبت... فأحببت أنْ أطهّرهم وأزكّيهم بما فعلتُ من أمر الخمس في عامي هذا...    
 وإنما ، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم ، أوجب عليهم ذلك في كلّ عامولم 

لم و ، الذهب والفضّة التي قد حال عليهما الحول  هذه فينـتيأوجبت عليهم الخمس في س
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غنائم ... فأمّا ال نّاً مِنّي عليهمـ... تخفيفاً مِنّي عن مواليّ ومَ أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية

 پ پ پ  پ ٻ  ٻ ٻ ٻ  ] قال الله تعالى ، والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام

 ...  ا الذي أوجب من الضياع... فأمّ [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ

 في الفقرة على ما لاحظتَبالغنائم والفوائد التي تأتي الإنسان بشكل مجاني ) يتصرّف لم tفإنه   

اح ولذلك اقتصر في تصرفه بأرب ، وجوبها من عند الله جلّ وعلا( مستدلًا على ذلك بأنّ الثانية
 مما يعني أنّ هذا الخمس له خاصّة . ، المكاسب التي ذكرها في الفقرتين الأولى والثالثة

  : لبـيويؤيّد هذه الرواية عدّة قرائن من ق   

 زمان الإمام عن هذا الخمس إلى عليهم الصلاة والسلامرسول الله والأئمة الأطهار  سكوت

قد يكون ذلك للتقية ولئلا يستغلّ سلاطين الجور هذا الحكم أيضاً ـ  : فإن قلت ،tالصادق
 والعيون ـيني أشدّ من التقية أيام الأمويـينة في زمن العباسإنّ التقيَّ : قلت ، ـ إضافة إلى أخذهم الزكاة

 : حتى قيل ، عليهم أكثر والجور أعظم

 دامَ لنا يا ليت جورَ بني أميّةَ
 

 وعدلَ بني العبّاسِ في النار 
 

 بني العباس أشدّ صعوبة . كن أيامُتأنّ المناط واحد تماماً إنْ لم  هو المهمّ

  ؟ بالخمس من أيام الإمام الصادق iاتـنإذن لماذا أمر أئم : إنْ قلتَ

احتاجوا إلى هذا الخمس لكثرة شيعتهم الفقراء ولاتساع نفوذهم  iلا بدّ أنهم : قلتُ
wالنبّي ولذلك لم يكن على مالتضح ذلك من مرسلة حماد بن عيسى "ومصاريفهم كما ي

وه وبهم من وجوه ولهم من تلك الوجتـنولكن عليهم أشياء  ق فقير محتاجيـبلأنه لم  والوالي زكاةٌ
وبهم من وجوه ولهم من تلك الوجوه كما تـنعليهم أشياء علّل ذلك بأنّ  tفإنه ، "كما عليهم

ي بن محمد علوالمقنعة عن محمد بن الحسن وين يبويتضح ذلك أيضاً مما رووه في الكافي و ، عليهم
كتب رجل من تجار فارس  : قال المثنى عن محمد بن زيد الطبري عن أحمد بن عن سهل جميعاً

بسم الله الرحمن  : فكتب إليه ، ذن في الخمسيسأله الإ tالحسن الرضاأبي  من بعض موالي
لا يحل مال إلا  ، الهم وعلى الضيق ، ن على العمل الثوابضم ، الرحيم إن الله واسع كريم

ي نا وما نبذله ونشترينا وعلى عيالنا وعلى موالـنا على دينـالخمس عونُ إنّ ، من وجه أحله الله
 نّإف ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ، فلا تزووه عنا ، سطوته من أعراضنا ممن نخاف

ي ن يفوالمسلم مَ ، إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم
 " ضعيفة السند .والسلام ن وخالف بالقلبوليس المسلم من أجاب باللسا ، لله بما عهد إليه

نا لما ذكرلكن رغم كل الذي ذكرناه لا تدخل هذه الرواية في الروايات المعتبرة شرعاً  : أقول   
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ة منها احتمال وجود بعض التصرّفات في المكاتب ، لكثرة الإشكالات والتأمّلات فيهاقبل قليل و
 كتب : قال : وعدم معرفة مرجع الضمائر في السند في قولهم ، ا بحامل هذه المكاتبةتـنلعدم معرف

 شار الخبر مع أن الأئمة الذيننـتولماذا يخاف الإمام من ا ؟ فإلى مَن يرجع الضمير في إليه ، إليه
! وما الفائدة من هذا ؟ وما هذا الخوف مع أنه يكتب هكذا مكاتبة ؟ قبله وبعده لم يخافوا

رّف في صولن يعلم كل الشيعة بهكذا ت ، التحليل والإمام سيستشهد بعد أيام أو بعد أشهر قليلة
ولا اُوجب  ، ... ولم اُوجب عليهم ذلك في كل عام : ! وما هذا الأسلوب في الرواية؟ الخمس

لذهب  هذه في انـتيوإنما أوجبت عليهم الخمس في س ، عليهم إلّا الزكاة التي فرضها الله عليهم
وما  ـ ولا آنية ـ ولو كثر!ولم اُوجب ذلك عليهم في متاع ـ  ، والفضة التي قد حال عليهما الحول

ـ وإنما  ظيماً !وإنْ كان عـ  ولا ربح ربحه في تجارة ـ   وإنْ كثرت !ـ ولا دوابّ ـ  !؟ المتاع والآنيةبين  الفرق
 ـيبفإنّ الخطورة أمرٌ نس ، ه ! وما هي حدود الجائزة الخطيرةنـتيجب في الضيعة إذا قامت بمؤو

ومع كل  ، ئب ... فنردّ علمها إلى أهلهامتفاوت عند العرف... أليس هذا من أعجب العجا
 . ذلك سننظر إليها في أبحاثنا الآتية ولكن لا يمكن الإفتاء على أساسها

  : وهنا فروع

د قل إلى الشيعي من المخالف والكافر الذي لا يعتقنـتهل يختص التحليل بما ي : الفرع الأول

 ؟ الخمس أيضاً قل من الشيعي الذي لا يدفعنـتأو يعمّ ما ي ، بالخمس

 ظاهر كلمات المشهور هو الأول : (1)حفظه اللهوأستاذنا السيد الهاشمي  qقال السيد الخوئي   

 . وذهب بعض المتأخّرين إلى الثاني ،

 ، المهم هو النظر إلى أدلة القوم : أقول   

نظر مثلًا اُ ، الثانيفإنه لاشك في إطلاق الكثير من الروايات الصحيحة مما يثبت صحّة القول    
 ولا ، كان الدافع شيعياً لا يخمِّس تجدها مطلقة شاملة لما إذا (2)خديجة السابقةأبي  إلى مصحّحة

الإمام  نّحتى أ ، كثيراً من الشيعة الأغنياء لا يخرجون خمس أموالهم نّأنك تعلم أشك 
لاحهم أسأل الله صنّ مواليّ ـ اِ عليّ بن مهزيار بقوله السابق  مكاتبةأشار إلى ذلك في  tالجواد

فأحببتُ أن أُطهِّرهم وأزكيهم بما فعلت  ، فعلمتُ ذلك ، ـ أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم
ير ترى الكث نـتعلى أن التقصير هو في غير الخمس أيضاً فها أمن أمر الخمس في عامي هذا

 ... من نساء الشيعة سافرات الشعور

                                                 

 . 15ص 2ج( كتاب الخمس 1)
 . 133ص 1( كتاب الخمس ج 2)



 ...........................................................................الخمس والأنفال وولاية الفقيه        

065 

 

065 

محمد  أحمد بنجعفر )أبي  ـ عن سعد بن عبد الله عن الصحيحبإسناده ـ  يبومثلها ما رواه في    

فدخل  yعبد اللهأبي  عند نـتك : ( عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قالبن عيسى
الأموال والأرباح وتجارات نعلم  تقع في أيدينا ، جُعلت فداك : اطين فقالعليه رجل من القمّ

ما أنصفناكم إن كلّفناكم  yفقال أبو عبد الله ، حقك فيها ثابت وإنّا عن ذلك مقصّرون نّأ

 .(1)ذلك اليوم

بصير وزرارة ومحمد بن مسلم وصحيحة ضريس أبي  ومثلها الكثير من الروايات مثل صحيحة   
 الكناسي ومصححة محمد بن مسلم ومصححة داود الرقّي ومصححة حكيم مؤذن بني عبس

 راجع الباب الرابع من أبواب الأنفال من كتاب الخمس .... 

نّ الخمس حلال على الشيعة سواء كان أي أ ، فإنك إذا لاحظت هذه الروايات تراها مطلقة   
 الدافع للمال شيعياً لا يخمٍّس أم مخالفاً أم كافراً .

 تحليل الأخماس لعرفت ة ذكر علّةك إذا نظرت إلى كثرنّإف ، )إضافةً( إلى وحدة المناط والعلّة  
نه يوجب الضرر والحرج على الشيعي إذا أي فإ نصفناكم إنْ كلّفناكم ذلك اليومما أنها هي أ

أن ين ب الذي لا يخمّس . هذا التعليل لا يفرَّق فيه ه من الخمس نيابة عن الدافعأراد أن يطهّر مالَ
الشاهد  ، ا حلالتـنهذا لشيع  iمثلها قولهميكون الدافع شيعياً لا يخمٍّس أم مخالفاً أم كافراً . و

الناس و  والميّت منهم والحيّ وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، منهم والغائب

 ....ا من ذلكتـنا الا أنّا أحللنا شيعتـنكلهم يعيشون في فضل مظلم

ا تـنيعجعل شأبي  إلّا أنّ و ولادهمولادتهم ولتزكوا أيب ا لتطتـنلشيع نا ذلكيـبقد ط  و   

ك من يـبأحلّي نص و ولادتهميب ا الا لتطتـنفلِمَ أحللنا إذاً لشيع و من ذلك في حِلّ ليزكوا

 ناظر عدم الفرقبحيث يعلم ال ، ... وأكثر هذه الروايات معتبر السندوا يـبا ليطتـنالفيء لآباء شيع

 مخالفاً أم شيعياً لا يخمٍّس . ما إذا كان دافع المال كافراً أمبين 

  الشيعيقل إلىنـتحتى الآن قلنا إنّ الخمس الشائع في أموال الناس محلَّل إذا ا : الفرع الثاني

ا يوجد نميتعلّق به الخمس إ قل إلى الشيعي لمنـتالمال الم نّلكن السؤال الآن هو أنه على فرض أ ،
 ، لخمسمن ا قلت إلى الشيعي خالصةٌنـتكة التي اخمسٌ في ذمة الدافع كما لو فرضنا أنّ التر

ثم مات  قل إلى ذمّتهنـتتلفه فافأ هس كما لو وجب الخمس في مالبالخم المورِّث مشغولةٌ ذمّةُ لكنْ
 ؟ مسأم ما عدا مقدار الخ ، قل إلى الشيعي كل التركةتـنـتفهل  ، إلى الشيعي قلت أموالهنـتوا

                                                 

 .. 6ح  من أبواب الأنفال 1( ئل ب 1)
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ون ـ أن يخرجوا الدينّ على الورثة إف ، إنه لا دخل لروايات التحليل فيما نحن فيه : والجواب   
تعلّق نّ الباقي لم يوالمفروض أ ، التركة ثم يقسموا الباقيجميع من  والوصيةَ ـ التي منها الخمس

 . به الخمس

 ئە ئە ئا ] تعالىقل إلى الورثة بدليل قوله نـتمقدارُ الدين والوصية لا ي ،  آخربـيروبتع   

الوارث لم يدفع ديون الناس من  نّقى على ملك الميت ، فلو فرضنا أيـبإنما و [  ئۆئۇ ئۇ ئو   ئو
غصباً في يد  ـ فإنها تكون والمفروض أنه لم ترد نصوص التحليل على مقدار الدين قطعاًتركة مورِّثه ـ 

 الوصية مثل ذلك . وفي ، اإلى أصحابه االوارث يجب إعطاؤه

إذا اشترى طعاماً مثلًا بعين هذه التركة  ، لمقدار الدين اشترى هذا الوارث الغاصبُنعم إذا    
له لهذا ويكون أكيكون هذا الطعام حلالاً لعياله الشيعة كما نصّت عليه روايات التحليل فسوف 

قل مقدار الدين إلى ذمة الوارث نـتيمع ذلك لا والطعام حراماً لأنه هو بنفسه الغاصبُ ، 
قل ـتن، والمفروض أنه قد اذلك لتصريح آية الغنيمة بأنّ الخمس هو في عين المال و ، الغاصب

قل إلى الشيعي نـتالخمسَ المi الخمسُ مع العين إلى شخص آخر ، وقد أباح رسول الُله والأئمّة
د ا الموروبذلك يخرج هذقل إلى ذمّة الدافع ، نـتقل مع العين ولا ينـتأنّ الخمس يأيضاً مّما يعني 

 من تحت قاعدة أن من أتلف شيئاً فهو له ضامن أو على اليد ما أخذت حتى تؤدّي .

 

 ؟ هل أنّ مفاد أخبار التحليل التحليل المالكي أم التحليل الشرعي : الفرع الثالث

 : لكن من حيث هو إمام لصريح روايات التحليل في ذلك نه تحليل مالكيلا شك أ

 نه مالكي .أة علي بن مهزيار تفيد مكاتبـ ف 

أما والله لا يحلّ إلا لمن  :y لقوله ، خديجة تفيد انه تحليل مالكيأبي  ـ وكذلك مصحَّحة 

 .أحللنا له

نا ذلك يـب... وقد طـ : yـ وأيضاً مصحَّحة محمد بن مسلم تفيد ان التحليل مالكي لقوله 

 .  ... ولادتهميب ا لتطتـنلشيع

ومثلها مصحَّحة يونس بن يعقوب ومصحَّحة داود الرقّي ومصحَّحة حكيم مؤذن بني عيسى ـ  
( ومصحَّحة الحارث النصري وروايته وصحيحة الفضيل بن يسار وصحيحة خـ  )ابن عيسى

 حمزة الثمالي ورواية تفسير العسكري .أبي  زرارة ورواية
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ايات مجرّد إباحة الخمس للشيعة أو أنّ هل التحليل المستفاد من هذه الرو : الفرع الرابع  

 ؟ المستفاد منها التمليك

قد يُستظهر الأوّل بدعوى عدم ظهور عنوان التحليل الوارد في روايات التحليل في أكثر من  
 الإباحة .

الواردة في  iنظر إلى أقوالهماُ ، والصحيح أنّ روايات التحليل ظاهرة في التمليك عرفاً 
بين يـالأط اتـنإلّا لشيع ... ا من ذلك وآباءهم في حِلّتـن... ألا وإنّ شيع الروايات الصحيحة 

والميّت منهم والحيّ  ، الشاهد منهم والغائب ، ا حلالتـنوهذا لشيعفإنّه محلّل لهم ولميلادهم

لك ذ نايـبوقد ط ، ... فيقول يا ربِّ خمسي وفهو لهم حلال ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة

جع الباب ... راا من ذلك تـنإلّا أنّا أحللنا شيع  و ولادتهم ولتزكوا أولادهميب ا لتطتـنلشيع

وهو  ، فإنها تدلّ على تحليل وإباحة ما كان يقع تحت يد الشيعة ، الرابع من أبواب الأنفال
فلا بدّ  ،  في ملكإلّا عَبـيولا ، ع وسائر التصرّفات الملكية كالأكل بـيعة الحال في معرض البـيبط

 يكون المراد من تحليله التمليك . إذن أن

قى ـبيهل يرتفع التحليل بقيام دولة الإسلام كجمهورية إيران الإسلامية أم  : الفرع الخامس  

 ؟ rإلى قيام القائم

قد يُقال بالأوّل بدعوى أن التحليل من الأخماس الشائعة في أموال الناس إنما كان لعدم بسط  
نعم أقصاه يرجع الشيعي إلى معطي المال  ، ـ أيديهم ولو بالنيابة العامّةونوّابهم ـ  iأئمة الهدى

وقد يُقال إنه يجب على الحاكم الشرعي أن يأخذ الخمس  ، ليأخذ منه ما أخذه منه الحاكم الشرعي
 وإلّا فاتت المصلحة التي لأجلها شرّع الله ، قذ الخمس لأصحابهتـنولو بالقوّة لأنه يريد أن يس

شيعي ويأخذه ال ، قذه الحاكم الشرعي من الشيعيتـنفإن دفعه المخالف إلى الشيعي اس ، الخمس
 . من الدافع

فيه ومثلها  مؤيدة لما نحن iولعلّ الروايات القائلة بأنّ التحليل مشرّع حتى ظهور أمرهم   
 أي أيام حاكمية الظالمين . كم ذلك اليومما أنصفناكم إن كلّفنا  : tقوله

 : ولكن هذا الوجه غير صحيح وذلك   

لوقوع المؤمنين في دولة إيران الإسلامية في الحرج والضرر لو أرادوا أن يخرجوا أخماس  : أوّلًا 
 الناس الشائعة من أموالهم .

تفيدنا أن التحليل إلى زمان  rإنّ الروايات القائلة بأنّ التحليل مشرّع إلى قيام القائم : ثانياً 
 . لا إلى قيام دولة إسلامية كجمهورية إيران الإسلامية ، iظهور قائم آل محمد
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 ـ قبل ظهور كما هو الأظهر بقرينة سائر الرواياتفلعلّه ـ  اليوم tلم يتّضح المراد من قوله : ثالثاً 

 .rالقائم

لإسلامية ا إنه بالتأمّل في روايات التحليل لا بدّ من القول بإطلاقها حتى في ظلّ الدولة : رابعاً 
 . الحقّة

قل إلى نـتهل معناه أنه ي ؟ للخمس على الشيعة iما معنى تحليل الأئمة : الفرع السادس  

حيح عندنا كما هو الص ذمّة المعطيقل بدله إلى نـتا على شيعتهم دون أن يتـنالشيعي فيحلِّله أئم
 ؟ ي كالكافر والمخالفقل إلى المعطِنـتأم أنّ بدله ي ،

تحليل الأخماس على أن  بذريعة، وذلك ي ثبوت الضمان على المعطِالثاني وهو المشهور هو    
قل نـت يلا يعني أنّ بدل الخمس لاوهذا  ، قل إلى الشيعي يحلّ لهنـتيالذي أنّ الخمس يعني الشيعة 

ن دلّات [يعلى اليد ما أخذت حتى تؤدّ]و [الإتلاف] فإنّ قاعدتَي ، ي المخالفإلى ذمّة المعطِ
وعليه فلو تاب المعطي وأراد أن يفرّغ ذمّته من  ، قال بدله إلى ذمّة المعطينـتعلى ضرورة ا

 قلة منه إلى الشيعة .نـتالأخماس فإنه يجب عليه أن يدفع بدل الأخماس الم

مضوا اَ iاـنتقل مالٌ فيه الخمس إلى الشيعي بمعاملة أو هدية فإنّ أئمّنـتنه إذا اإ  آخر :يربـبتع   
 ،ل بدل الخمس إلى ذمّة المعطي اقنـتـ من ا كاذ حينلا بدّ ـ و ، هذا الإعطاء والتصرّف بخمسهم

 قاعدة الإتلاف والضمان .ل

 شاء من إنه كان للحاكم الشرعي الحقّ في الرجوع في بدل الخمس إلى أيٍّ : ولك أن تقول   
 أحلّوا للشيعي الخمسَ iت النبوةبـيلأنّ أهل  ولكنْ ، يديبائع أو المشتري لقاعدة تعاقب الأال

جوع على يقتصر في الرح قل إليه لم يعدّ يحق للحاكم الشرعي أن يرجع على الشيعي ونـتالذي ا
 البائع .

 لا الُخمسبالممزوج معنى التحليل في الروايات الكثيرة للمال أنّ  هو الصحيحَ هذا ، ولكنَّ   
قل نـتوأنه ي ـ الغنيمة كما صرّحت بذلك آيةُيمكن تفسيره إلّا بالقول بأنّ الخمس موجود في عين المال ـ 

ليل الخمس صحّ القول بتح ، ولولا هذا التفسير لماالمعطِي قل إلى ذمّة نـتوبالتالي لا يين مع العَ
  قل إلى الشيعة .نـتالم

 

ى حتنستبعد جدّاً أن يكون نصف الخمس لخصوص بني هاشم ـ  نناوهو أ وهنا مطلب مهم

ـ وذلك لأنهم كانوا في زمن الإمام الصادق قلّة جداً بالنسبة إلى  ولو قلنا بأخذ الوليّ بقية حصتهم
وبالنسبة إلى كثرة الأموال المتواجدة مع الإمام من  ، سائر الفقراء وسائر مصاريف مقام الإمامة
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ا تـنبعض وكلاء أئم تـنـحتى افت ،o أخماس الناس خاصة في زمان الإمامين الكاظم والرضا
بن  دوكزيا ، دينار حمزة البطائني الذي كان عنده ثلاثون ألفي أب فوقف بعضهم كعليّ بن

فقد روى محمد بن يعقوب عن محمد بن  ، الذي كان عنده سبعون ألف دينار وغيرهم مروان
( عن يونس المفضليحيى العطار عن محمد بن أحمد عن محمد بن جمهور عن أحمد بن الفضل )

وكان  ، أحد إلّا وعنده المال الكثير وليس من قوامهtمات أبو إبراهيم" : بن عبد الرحمن قال
كان عند زياد بن مروان القندي سبعون  ، ه طمعاً في الأموالهم موتَذلك سببَ وقفهم وجحدِ
ومنهم أبو طاهر محمد بن عليّ بن  ، ..." حمزة ثلاثون ألف دينارأبي  ألف دينار وعند عليّ بن

من تسليمها وادّعى  عتـنوام tالعسكري ده للإمامعن كانتبلال الذي تمسّك بالأموال التي 
تبّرأت الجماعة منه ولعنوه وخرج من  حتى tأنه الوكيل من قِبل الإمام الحسن العسكري

السكاني يقضي أنّ يكون بنو هاشم  أيام الإمام  والنموّ ، ما هو معروف فيه rالصاحب
ـ حوالي مئة شخص وذلك  غاية الغنىمن دون بني العباس الذين صاروا بعدما حكموا في الصادق ـ 

وقّع ( فكم يتأي زمان الإمام زين العابدين كانوا في غاية القلّةى عليهم )قضَلأنّ يوم عاشوراء كاد أن يُ
! فكيف يمكن أن يكون لهم نصف أخماس الناس على كثرتها التي قد ؟ أن يكون منهم فقراء

 م بعشرات أو مئات الأضعاف !تبلغ مئات آلاف الدنانير والتي قد تزيد عن حاجته

ل خاصّة ـيببل كيف يحتمل التقسيم السداسي وأن يكون سدس الخمس على كثرته لأبناء الس   
 ! ؟ ! أليس هذا من عجائب الزمان؟ على ندرتهم

منهم محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس ) محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا فقد روى   

نصر عن أبي  د بن محمد بنعن أحم (بن عيسى)عن أحمد بن محمد (م ثقاتوعلي بن إبراهيم وكله

 ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ]سئل عن قول الله عز وجلّ : قال tالرضا

فهو  وما كان لرسول الله ، wلرسول اللهقال : ف ؟ هو نْمَفما كان لله فلِ : فقيل له[  ڀ
ذاك :  قال ؟ يصنع به ما أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ : له فقيل للإمام

كذلك  ؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى! كيف يصنع  wأرأيت رسول الله ، إلى الإمام
 عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوهري في )قرب الإسناد( يَمْالِح اورواه ، صحيحة السندمامالإ
فالسائل يسأل الإمام هنا عما إذا كان صنف من الأصناف أكثر كما لو فرضنا أنّ مصارف  ،

كما لو كان موظفوا دولة الإمام وجنوده أكثر من بني هاشم ـ الإمام أكثر من حاجات بني هاشم 

وهذا يعني  ، بأنّ الإمام يصنع ما يراه tفأجاب الإمام ؟ فما الموقف في هكذا حالةـ وحاجاتهم 
أنّ الخمس هو لمنصب الإمامة وليس نصفه لبني هاشم الفقراء بدليل أنّ الإمام يعطي على ما 

 لا أنّ نصفه لبني هاشم الفقراء . ، يرى
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فسير النعماني( من )ت ( نقلًاابهالمحكم والمتشفي رسالة ) روى علي بن الحسين المرتضىثم إنّ السيد   
وأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا قال :  tعليّالإمام عن  بإسناده

ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه  وجه الإمارة : سبحانه ذلك من خمسة أوجه
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ   تعالى ] فقوله فأما وجه الإمارة ، الصدقات

من  : والخمس يخرج من أربعة وجوه ، فجعل لله خمس الغنائم [ڀ ٺ ٺ ٺ
سند ضعيفة ال  ها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوصيـبالغنائم التي يص

يقول إنّ الخمس هو لمنصب  tوتلاحظ فيها أنّ الإمام ، حمزة البطائنيأبي  بالحسن بن عليّ بن
 ل هم بعض مصارف الخمس . بـيمما يعني أنّ اليتامى والمساكين وأبناء الس ، الإمارة أي الإمامة

وهي مؤيّدة لما ذهبنا إليه من  لنا  أو  الخمس لله مجموعة من الروايات تذكر أنّ هناك و

وإنما السادة مجرّد مصرف بارز ومهم ،  أعزّهم اللهللسادة لا  tأنّ الخمس هو لخصوص الإمام
 : لبـيالخمس وذلك من قمن مصارف 

سألته عن  : قالtالحسن الرضاأبي  ـ ما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن الفضيل عن 

الخمس لله والرسول  : قال[    ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ] قول الله عزّ وجلّ

 iمن أصحاب الصادق والكاظم والرضا ، ومحمد بن الفضيل ضعيف  يرمى بالغلوّوهو لنا

 ةيـبإضافة إلى أنّ الرواية مرسلة لكون محمد بن مسعود بن عيّاش كان في أول زمان الغ ،
وإلّا لذُكر في الروايات لأنه  tالصغرى ولا يمكن عادة أن يروي عن أصحاب الإمام الرضا

 وهي صريحة بأنّ كلّ الخمس لهم .  ،يب أمر غر

ين بن محمد عن معلّى بن محمد عن ـ وروى في أصول الكافي )باب الفيء والأنفال( عن الحس 

 ٻ ٻ ٻالله عزّ وجلّ]  في قول tجعفرأبي  الوشّاء عن أبان عن محمد بن مسلم عن

والخمس لله  ، wهم قرابة رسول الله  : [ قال  ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ

 ضعيفة السند بالمعلّى .  وللرسول ولنا

النيسابوري  أنه  علي بن شجاعوعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن ـ  
عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة ما يزكي فأخذ منه العشر  tسأل أبا الحسن الثالث

ا الذي م ، اًوبقي في يده ستون كر ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، عشرة أكرار
مما يفضل  لي منه الخمس  : tعفوقّ ؟ يءوهل يجب لأصحابه من ذلك عليه ش ؟ يجب لك

  ضعيفة السند بابن شجاع . هنـتمن مؤ

أبو  قال : عبد الله بن سنان قال عبد الله بن القاسم الحضرمي عن... عن  ـ وما ورد في رواية 
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يلي أمرها  ولمنuعلى كل امرئٍ غنم أو اكتسب الخمس فيما أصاب لفاطمة أنّ t عبد الله

 ضعيفة ... لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا فذاك ، من بعدها من ذريتها الحجج على الناس

 السند بعبد الله بن القاسم الحضرمي .

 عن أبـيهمحمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ـ وروى  
لنفسه بالخمس يقد رض وجلّ لأن الله عزّالوصية بالخمس   :t يّقال عل : قال iآبائه

 وما كان لرسوله فهو للإمام . ، ـ أنّ ما كان لله فهو لرسوله الرواياتعلى ما في تعلم ـ  نـتوأ

اف فها هي آية الفيء تذكر الأصن ، إضافة إلى أنّ آية الخمس غير ظاهرة في التقسيم السداسي 

وايات وإنما أجمعت الر ،  آية الخمس ولم يدّعِ أحد لزوم التقسيم السداسيبـيرالستة بنفس تع
ر نظاُ ، ومن بعده للإمام خاصّة بل هذا ظاهر الآية أيضاً بـين هذا الفيء للنوالعلماء على كو

 ڇ چ چ چ چ   ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ تعالى ]إلى قوله 

 گ گ  گ گ   ک  ک ک ک  ڑ ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ

 ھ    ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ   ۀ     ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ںں ڱ ڱ ڱ      ڱ   ڳ       ڳ ڳ ڳ

 wفهو، ولم يقل على المسلمين [  على رسوله ما أفاء الُله ]فإنه تعالى قال (1) [ے   ے
 ثم أعاد نفس ، لذلك عبّر عنه بالفيء أي الراجع، الأصلي والسابق لهذا الفيء  المالكُإذن 
د بـيلصرف ا على كون كيفية ثم أكّد ، ثم ذكر المصارف لهذا الفيء ،  في الآية التاليةبـيرالتع

في  الشيخ الطوسيفقد روى  [ہہ   ہ  ۀ    ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  رسول الله بقوله]
 (بن رزينء)علاالعن  عن سندي بن محمد( بن فضّال)بن الحسن عليّعن (2)الأحكاميب تهذ كتابه

 ما كان من أرضٍ والأنفال يءالف  : سمعته يقول : قال tجعفرأبي  عن محمد بن مسلم عن

وما كان من أرض خربة أو بطون  ، لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم
فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو ، فهذا لله ولرسوله  ، ءيْأودية فهو كله من الفَ

 : قال [ڃ    ڃ ڃ  ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ]وقوله ، wللإمام بعد الرسول

 tأبيكان ، فهذا بمنزلة المغنم  [ ک ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ]قوله ماأو ، ألا ترى هو هذا
 ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي يقول

                                                 

 .  سورة الحشر( 1)
 . 131ص  1ج ( 2)
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 أما قوله و ، فإنه قال بأنّ الفيء لله وللرسول وللإمام من بعده وأنّه بمنزلة المغنم ، (موثّقة السند)(1)

هو مخالف ف فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقيوليس لنا 

 . حمله أصحابنا على التقية أو يردّ إلى أهله ولذلكلكل الروايات 

كما أفاد مجموع ما ذُكر تعلم أنّ خمس فاضل مؤونة السنة هو للإمام خاصّة بلا شكّ ـ  من
علّه لظري وغيرهما وكما ينقل هذا الحكم أيضاً عن الإمام الخميني ونـتالمأستاذنا السيد محمود الهاشمي والشيخ 
 "سهم الإمام راجع لوليّ أمر الخمسرُ سهمِ السادة كئي حينما قال " أمْـيظهر ذلك أيضاً من فتوى السيد الخامن

 فيـنتبل حتى مرسلة حّماد السالفة الذكر لا  ، في ذلكتـنـ بل لا يوجد رواية صحيحة واحدة 
الغنائم والغوص  : ـ تقول بأنّ الخمس من خمسة أشياء كما قلنا قبل قليلفإنها ـ  ، ما ذكرناه

الُخمس فيُجعل لمن جعله الله له ويقسّم  والكنوز والمعادن والملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف
صفه ون... إلى أن تقول بأنّ نصف الخمس للإمام  من قاتل عليه وولي ذلكبين  الأربعة أخماس

وأما  ، ... وصإلى الغنائم والغَ ناظرٌصيف تـن... مما يعني أنّ هذا ال لبني عبد المطلب الفقراء
 صيف أصلًا .تـنبلا أيّ  rخمس فاضل مؤونة السنة فيكون كلّه للإمام

إبن مهزيار تقول بأنّ الجوائز ونحوها هي من الغنائم  مكاتبةالفقرة الثانية من  : فإنْ قلتَ
الإمام ين ب فيها آية الخمس والتي تقسّم على الأصناف الستة فحينئذٍ نحكم بالمناصفة التي وردت

 والسادة على ما في مرسلة حّماد .

وجوب الخمس في  حينما استدلّ بآية الخمس إنما كان يستدلّ على tالجواد الإمامُ : قلتُ
السادة لحصصهم من الخمس كان أيضاً إلى كيفية تملك t الجوائز ونحوها ولم يثبت أنّ نظره

الإمامة وأنّ  بُصِنْوهل أنهم يملكون النصف أو أنهم مصرف له وهل أنّ المالك الحقيقي هو مَ
ع إلى سائر الأدلة السابقة من رجَفيُ ؟ للإمام أنْ يعطيهم بقدر ما يشاء كما في آية الفيء أو لا

وأنّ للإمام أن  tهي للإمامصحيحة البزنطي السابقة والتي تقول بأنّ حرية التصرف ل بـيق
على ما رأيت في الروايات السابقة كما هو  iمس لهموذلك لأنّ الُخ ، يعطي على ما يرى

 الحال في الفيء تماماً .

 مُدَّقَأليس في هكذا حالة تُ ، مرسلة حّماد وصحيحة البزنطيبين  زّلنا وقلنا بالمعارضةتـن
ولا ندري هل يوجد  بـيلُ رٌهو أمْ (عن جماعةالإجماع على تصحيح ما يصحّ )لأن  الصحيحةُ

 ؟ إجماع على العمل بالمرسلة في حال وجود صحيحة معارِضة أو لا تكون المرسلة حجة أصلًا
 الصحيحة حجةً وتبقى ، أصالة عدم حجية هذه المرسلةهي ح  عُعلى الأقل يوجد شكّ والمرجَ

 س لا أنهم مالكون لنصف الخمسأن الأصناف الثلاثة هي مصارف للخم فالصحيحبلا شكّ . 
                                                 

 . 12ح من أبواب الأنفال  1ب  6( ئل 1)
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 وه أنّ الخمسفي ى الأقل لا شكّ زّل وعدم الإيمان بملكية الإمام لكل الخمس فعلَـتـنومع ال

رة دافعُ الخمسِ سهمَ السادة  للسادة مباش ة الإمام وفي تصرفه بمعنى أنه لا يجوز أن يعطيَدَهْفي عُ
  : وذلك بالأدلّة التالية

هم وسهم ليتاما فسهمٌ ، تهبـيأهل بين  الباقي الخمسِ فُصْ... ونِ : السابقةـ مرسلة حّماد  1 

 هم ـتننهم على الكتاب والسّنة ما يستغنون به في سبـيلهم يقسِّم بـيلمساكينهم وسهم لأبناء س

 مباشرة . عطي الخمسَفالإمام هو الذي يقسِّم وليس مُ

لهم دون  هذا الخمسَ الُله لَعَوإنما جَ هذه الفكرة فيقول بعدها بقليل  ـ ثم يؤكد الإمامُ 2 
برسول هم من الله لهم لقرابت زيهاًتـن لهم من صدقات الناس ضاًوَلهم عِبـيس مساكين الناس وأبناءِ

ما يغنيهم به عن  من عندهفجعل لهم خاصة  ، ن الله لهم عن أوساخ الناسمِ وكرامةً ، wالله
فإنه صريح في كون حصتهم   هدِنْعِ نْمِ  tهقولَ ظْفلاحِ ،  في موضع الذل والمسكنةرهم أن يصيّ

زيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله وكرامة من الله تـنولذلك كان من الخمس من عند الله جلّ وعلا  ـ 

 ـ لكان من أوساخ كما في الزكاةم لو كان من الناس مباشرة ـ عَنَ ، ل الناس مباشرةبَـ لا من قِ لهم
 على الإطلاق . مالٍ ن أشرفُلكنه من الله فهو إذَ ، أموال الناس

 ـ صحيحة البزنطي السابقة والتي فيها أنّ الإمام يعطي على ما يرى . 3 

أي هو صاحبه  ، ابن مهزيار السابقة والتي فيها أنّ الإمام هو الذي أوجب الخمس مكاتبةـ  1 
 وإليه يرجع أمره . 

كان نائياً  ومن ، إلى وكيلي هُلْصِوْفمن كان عنده شيء من ذلك فليُ م قوله بعد ذلك بقليل ـ ث 5 

قراء فتراه أنه لم يأذن في توزيع الخمس للسادة الفبعيد الشقة فليتعمّد لإيصاله ولو بعد حين 

 وإنما أمر بإيصاله إليه مباشرة . ، مباشرة

تفسير من ) المحكم والمتشابه ( نقلًاعلي بن الحسين المرتضى في رسالة ) رواه السيدما ـ  6 
 معايش الخلق وأسبابها رآن من ذكروأما ما جاء في الق" : قال tعن عليّ بإسنادهالنعماني( 

ووجه  ووجه الإجارة العمارة ووجه وجه الإمارة : فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  تعالى ] فقوله أما وجه الإمارةف ، ووجه الصدقات التجارة

والخمس يخرج  ، فجعل لله خمس الغنائم [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ
من و ها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوزيـبمن الغنائم التي يص : من أربعة وجوه

وهذا يعني  ، يقول إنّ الخمس هو لمنصب الإمارة أي الإمامة tفتلاحظ أنّ الإمامالغوص
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 . أعزّهم اللهفي سهم السادة  tستئذان منهأنه يجب الإ

ها للإمام مباشرة ـ أخماسَ قائمة على إعطاء الناسِ كانت iـ إنّ السيرة في عصر المعصومين 7 
وتهم مع وكلائهم عند م كانتـ بدليل الأموال الكثيرة التي  لا إلى فقراء الناس كما هو الحال في الزكاة

ذا ه وبدليل إذْنِ الأئمةِ لشيعتهم بإعطاء الزكاة للفقراء مباشرة ولم يرد مثلُ ،  عليهمصلوات الله
 هم .  حصتَ السادةَ وكان الإمام هو الذي يعطي ، في الخمس قطعاً

 

راد بالغنيمة تعرف أن الم فقرتها الثانية بالتأمّل فيإنه  :ابن مهزيار فنقول  مكاتبةنرجع إلى  

 . في الآية المباركة هي الفائدة المأخوذة من غير كسب ولا تجارة

ة ورد التحليل على ما يستفاد بالكسب لا على ما يُستفاد مجاناً وذلك كاتبوعليه فبناء على هذه الم
 . لأنه فريضة من قِبل الله تعالى ولا يمكن ورود التحليل عليه

التحليل  وذلك لعموم روايات ، ليل الجزئي غير وارد في سائر الرواياتإلّا أن هذا التح   
 . فراجع

 ولا بدّ من حمل روايات التحليل ، ة علي بن مهزيار على موردها فقطمكاتبوعليه يقتصر في    
من التحليل من الخمس الشائع في أموال الناس وذلك لأجل التحليل بلحاظ  السابق على الوجه

 . ولادتهم ولا تخبثيب لتط الآثار الوضعية والتكوينية 

 في مورد الخمس : ةرابعالجهة ال   

 ؟ فهل هو خصوص أرباح التجارات   

والإجارات ونحو أم أوسع من ذلك بأن يكون مطلق الكسب ولو بالزراعات والصناعات    
 ؟ ذلك

ختيارية والمقصودة والمستحصلة ولو ستفادة الإأم هو أوسع من ذلك بأن يكون هو مطلق الإ   
 ؟ بغير الكسب كالهبة والجوائز

 ؟ احستربة الإختيارية ولو لم يكن بقصد الإستفادبأن يكون مطلق الإ أم هو أوسع من ذلك   

 فائدة ولو لم تكن اختيارية .أم هو أوسع من ذلك بأنْ يكون مطلق ال   

 حتمالات ووجوه وردت في كلمات الأصحاب .إ

 ، المرحلة الأولى في مدى إطلاق الأدلّة الشرعية : والكلام هنا ينبغي أن يكون في مرحلتين 

 دات على ذاك الإطلاق .يـيوالمرحلة الثانية في احتمال ورود تق
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 . الأدلة الشرعيّة من الكتاب والسنة والإجماعستدلّ على إطلاق إ : المرحلة الأولى 

لعدم كونه كاشفاً عن رأي  ، بما أنّ هذه المسألة مدركيّة فلا يُهتم بدعوى الإجماع أقول :   
ـ الإجماع على كون مورد الخمس هو  في السرائر. على أنّ دعوى ابن إدريس ـ  iالمعصومين

لى ذكر بعض الأصحاب الزراعات وذلك لأنه اعتمد ع ، خصوص المكاسب دعوى باطلة
فاستظهر من ذكر هذه المصاديق عدم وجوب  ، ستثماراتوالصناعات والتجارات وأنواع الإ

 . الخمس في غير ذلك كالهدايا والجوائز

 : وهاك بعضها ، ويا ليته تأمّل أكثر في كلمات علمائنا

ويجب الخمس أيضاً في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات   : قال الشيخ في النهاية ـ   

شامل للهدايا   وغير ذلكوقوله ه ومؤونة عيالهنـتوالزراعات وغير ذلك بعد إخراج مؤو

ونحوها . وذكرُ التجارات وغيرها دون الهدايا إنما هو بسبب أنه إذا وجب الخمس في المكاسب 
ها فإنه بطريق أولى سيكون واجباً في الهدايا والجوائز لأنبين الج التي تحصل بكدّ اليمين وعرق

 أشدّ دخولًا في الغنائم من أرباح التجارات .

في الفاضل عن مؤونة الحول على ويجب الخمس أيضاً  : ـ وقال السيد ابن زهرة في الغنية   

أي  ، ستفادةالإ أو صناعة أو غير ذلك من وجوه قتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعةالإ
. وهو أيضاً واضح في الشمول للهدايا حتياطل الإجماع المشار إليه وطريقة الإبدلي ، وجه كان

 ونحوها .

فأمّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو  : ـ وقال ابن الجنيد   

 صريح في الشمول للهدايا . .. أو صلة أخ.. أو نحو ذلك وقوله ذلك فالأحوط إخراجه

مال على احتـ ومثله قال في فقه الرضا الذي هو إمّا كتاب فتاوى والد الشيخ الصدوق أو ـ    

ويحتمل  ، كان يعمل بها الأصحاب في تلك الأزمنة t ـروايات رويت عن الإمام الرضاضعيف 
وقسمه  (والد الشيخ الصدوقلحسين بن موسى بن بابويه )جدًّا أن يكون قسمه الأوّل لعليّ بن ا

ويحتمل أن يكون والد الشيخ الصدوق قد  ، الأخير قسماً من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى
على أيّ حال لا شكّ في جودة  ، tفتُوُهِّمَ أنه الرضا ، نسب إلى جدّه فسمّي عليّ بن موسى

 . عة الإمامية ومُحيطاً برواياتهميفقه الرضا وأن صاحبه كان عالماً بفقه الش

لخمس في فإنه صرّح بوجوب ا الكافي في الفقهفي كتابه  بيـ ومثلها قال أبو الصلاح الحل   

 الميراث والهديّة .
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إضافة إلى أنّ عدم ذكر بعضهم للهدايا لعلّه من باب أنه إذا وجب الخمس في المصاديق    
أو لأنّ أرباح التجارات والصناعات والإجارات والزراعات  ، يكون أولى المذكورة ففي الهدايا

 أو مجاراة لأكثر الروايات . ، الناسبين  هي الأكثر ابتلاء

وإنما  ، وعلى أيّ حال فلا ينبغي الإطالة في دعوى الإجماع لوضوح بطلانها صغرى وكبرى
 : فنقول ، يجب النظر إلى الكتاب الكريم والسنّة الشريفة

[ هو كل ما غنِمه الإنسان وفاز به سواء كان هدية مَا غَنِمْتُمْفإنّ ظاهر ] ، اب الكريمـ أمّا الكت 
 حتمال الأخير وهو كون مورد الخمس هو مطلق الفوائد .وهذا يعني الإ ، أو غير ذلك

 فيكفينا أن نذكر بعض الروايات لنعرف إطلاق الروايات للهدايا ونحوها ، نّة الشريفةـ وأمّا السُ 
:  

عمير عن الحسين بن أبي  عن أبـيهفقد روى في أصول الكافي عن علي بن إبراهيم عن 
في كل ما أفاد   : عن الخمس فقال t(الكاظم) سألت أبا الحسن : عثمان عن سَماعة قال

 وإن كان احتمال ، اًسَماعة واقفيّموثّقة السند من باب احتمال كون  الناس من قليل أو كثير 

 وهي شاملة للهدايا ونحوها .، (1)للغاية وَقْفِهِ ضعيفاً

( بن إسحاقـ وروى فيه أيضاً عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد )
 عليَّ أن تمنّـ  أبقاك اللهـ رأيك  ؟ تعلّمني ما الفائدة وما حدّها، جعلت لك الفداء  : كتبتُ : قال

يد الفائدة مّما يف : فكتب ، صلاة لي ولا صوم ان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لابـيب

وإن كان في نسخة عن  ، السند صحيحةأو جائزةإليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام 

ن يزيدع فإنّ الصحيح الذي لا شك فيه هو  ، أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد بدل عن يزيد

مد بن عيسى يروي عنه في باب استحباب إقالة فإنّ أحمد بن مح ، والمراد به يزيد بن إسحاق 
                                                 

ولم يقل بإمامة t بأنّ سماعة بن مهران واقفيّ ، أي وقف على الإمام الكاظم الصدوق الشيخُ صرّح( 1)

جاشيّ ـ يصفه النمع وقْفِه ، ثم تبعه في ذلك الشيخ في رجاله . أقول : هذا عجيب ، إذ كيف ـ t الإمام الرضا
 ، ويصفه الشيخ المفيد بأنه "من الأعلام الرؤساء المأخوذ الله لعنهمبأنه ثقة ثقة ! وهو مَدْحٌ لا يستحقُّه الواقِفَةُ 

عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم" ، ولم يتعرّض 
 113ص بحاني للشيخ جعفر السلوقفه البرقيُّ ولا الكشّي ولا إبن الغضائري !! بل في )كلّيّات في علم الرجال( ـ 

 ؟!!t !! فكيف يكون قد وقف على الإمام الكاظم ؟! ولم يقل بإمامة الرضاt ـ أنه مات في زمان الكاظم
قوم أو قل رواياتِه بالـ )موثّقة( سَيراً مع ال ـ سنَصِفُ مع ذلك وبكل أسفبوَقْفِه ، إلّا أننا ـ ولذلك لن ترانا نقول 

ان احتمالُ وقْفِه في غاية الضعف ، ولا ضير في هكذا إصطلاحات مسايرةً لهم ومجاملة ولاحتمال وقْفِه ! ولو ك
 ، بعد كون الموثّقةِ حجّةً كالصحيحة . 
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( من أبواب ما يُستحبّ للتاجر وما يجب أو يحرم عليه وما يكره له من كتاب 27بابالنادم )
 جامع أحاديث الشيعة .

( الأشعريإضافة إلى أن الكليني يروي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى )
ا عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد فإنه مجهول ومهمل ولا يروي مطلقاً عن عدّة من أصحابن

 تماماً .

ه ل الشيخ مرتضى الحائري في كتاببـيولهذا ترى أكثر علمائنا جزموا بأنّه الأشعري من ق
والشيخ علي النمازي الشاهرودي في كتابه مستدركات علم رجال الحديث والبحراني  ، مسالُخ

 ، سموالشيخ الأنصاري في كتابه الُخ ، والشيخ الجواهري في جواهره ، في الحدائق الناضرة
ظري نـتوالشيخ الم ، 766ص 1في مصباح الفقاهة ج والسيد الحكيم في مستمسكه والسيد الخوئي

وقد وقع خطأ في جامع المدارك  ، وغيرهم ، في كتابه دراسات في ولاية الفقيه الجزء الثالث
حمد أ ووقع خطأ أيضاً  ، ذه الرواية عن محمد بن عيسى عن يزيدومصباح الفقيه حينما رويا ه

 الأحكام في كتاب التجاراتيب في تهذ بن عيسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة

 ... والصحيح أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد ، باب فضل التجارة وآدابها ،

 فهي الغنيمة ـ يرحمك الله ـئم والفوائد فالغنا  tة علي بن مهزيار السابقة عن الجوادمكاتب ـ

د يـيفإنّ عدم تق ... يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر

ـا يعني مّم ، ستفاداتفي الإ عدم التوقّع الجائزة بغير المتوقّعة أدلّ دليل على عدم اشتراط 

 . حتمالاتصحّة الإحتمال الأخير من الإ

د بن أحمد بن محمجعفر)أبي  بإسناده ـ الصحيح ـ عن سعد بن عبد الله عن يبـ وروى في 

 كتب بعض : ( الأشعري قالخالد القمّيأبي  بن) مهزيار عن محمد بن الحسن ( عن علي بنعيسى
أعَلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل  ، مسأخبرني عن الُخ tجعفر الثانيأبي  أصحابنا إلى

 الخمس بعد المؤونة  : tفكتب بخطه ؟ وكيف ذلك ؟ وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع

فإن محمد بن الحسن الأشعري وإن كان لم يوثق صراحة إلّا أنّ  ، وهي مظنونة الصدور جداً 

خبار كونه وصيّ سعد بن سعد يظهر من غير واحد من الأالوحيد البهبهاني قال عنه بأنّه 

ل قي : وفي الوجيزة ، وهو دليل الاعتماد والوثوق وحسن الحال وظاهر في العدالة ، الأشعري
 . هىنـتا  وهو الملقَّب بشنبولة كما يظهر من سند الروايات

إضافة إلى أنه يروي عن  ، وهو صحيح ، tوقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا
 . tالإمام الجواد
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( وجه وهو ثقةومن قرائن وثاقته رواية الأجلّاء عنه مثل الحسين بن سعيد وحمزة بن يعلى )
 وأحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن مهزيار .

حتمال الأخير وهو الإ ، وكل هذه الروايات تدلّ على أنّ مورد الخمس هو مطلق الفائدة 

مّ ستفادة والتملّك الأعأي الإفادة معناه الإ  ما أفاد فإنّ عنوان  ، حتمالات السابقةالإبين  من

  من جميع الضروبفي الرواية الأخيرة  tومثله قوله ، من حصولها بالتكسب والقصد

 الشامل لكل ما يستفيده الإنسان ولو بالهبة والهدية .

 ةكسّب والقصد أو مما يحصل بالهديالأعم مّما يحصل بالت  يستفيدوإنّ العرب يفهمون من 

. 

ـ ومثلها ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلًا من كتاب محمد بن علي بن محبوب 
 tعبد اللهأبي  بصير عنأبي  عمير عن أبان بن عثمان عنأبي  عن أحمد بن هلال عن ابن

ي إليه مولاه والمنقطعُ إليه هديةً تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هدِكتبت إليه في الرجل يَ : قال
ضعيفة السند بأحمد  كانتوهي وإن الخمس في ذلك  : tفكتب ؟ هل عليه فيها الخمس

 إلّا أنها صريحة الدلالة على المطلوب ومؤيّدة لما سبق . ، بن هلال

قال لي  : بإسناده ـ الصحيح ـ عن علي بن مهزيار قال يبـ بل لك أن تستدلّ بما رواه في 
قال ف ، بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك تـنيأمر : أبو علي بن راشد قلت له

في ف : فقلت ، يجب عليهم الخمس : فقال ، هيـبفلم أدرِ ما أُج ؟ وأيّ شيء حقّه : لي بعضهم
 دهيبـوالتاجر عليه والصانع  : قلت في أمتعتهم وصنائعهم )ضياعهم( : tفقال ؟ أيّ شيء

ووجه الدلالة فيها هو إطلاق  ، وهي صحيحة السند همنـتإذا أمكنهم بعد مؤو : فقال ؟

 مملوكة بالهدية . كانتفإنها مطلقة لما إذا  أمتعتهم tقوله

فإنه إذا وجب الخمس في أرباح المكاسب كان وجوبه في  ، ـ بل لك أن تدّعي الأولوية
كدّ  اتجة منلأن الإنسان قد يستبعد وجوب الخمس على أرباح المكاسب لأنها ن ، الهدايا أولى

 أن ذكر بل لا نشكّ ، في نفسهيب وأمّا الخمس في الهدايا المجانية فأمرٌ قر ، نهبـيبدنه وعرق ج
 هار لإخراج الهدايا ونحوذكَوأنها لم تُ ، المكاسب إنما كان لكونه الفرد الأغلب في حياة الإنسان

 دليلنا ما سبق من روايات تصرِّح بوجوب تخميس الهدايا . ،

لا شكّ في كون الأدلة الشرعية من الكتاب الكريم والسنّة الشريفة تفيدنا أن ف حال على أيّ
 مورد الخمس هو مطلق الفائدة .
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 ؟ دات على تلك المطلقاتيـيهل ورد تق : المرحلة الثانية 

أدّعي أنّ المقيِّد هو الإجماع الذي ادّعاه ابن إدريس على كون مورد الخمس هو خصوص 
 ا خطأه صغرى وكبرى .نّبـيَّوقد أجبنا عنه و ، المكاسب

ن ولو كا ، ى وجود سيرة عملية من قِبل المتديّنين على عدم تخميس الهدايادَّعَـ وقد يُ
 تخميسها واجباً لاشتهر وظهر .

على أنه لو فرضنا وجود سيرة على عدم تخميس  ، وجوابه عدم وجود هكذا سيرة قطعاً
إضافة إلى أنّنا لا نعلم اتصال هذه السيرة  ، عتمدة على بعض الفتاوىالهدايا لظننّا قوياً أنها م

 . iالمدّعاة بعصر المعصومين

ـ وقد يدَّعى سقوط الروايات الدّالة على ثبوت الخمس في مطلق الفوائد قد يُدَّعى سقوطها 
عن الحجيّة لإعراض الأصحاب عنها بدليل إفتائهم بعدم وجوب تخميس الهدايا رغم وجود 

وهذا يكشف عن معرفتهم ببطلانها شرعاً ولو من خلال  ، ايات على مرأى منهم ومسمعرو
رتكاز وهذا الإ ، معرفتهم بوجود ارتكاز عند القدماء على عدم وجوب تخميس الهدايا ونحوها

 . iاتـنناشئ من تعليم أئم

اء إفتوالجواب عدم وجود إعراض عند علمائنا عن هذه الروايات بل قد رأيتَ قبل صفحات 
. وأمّا على مستوى كبرى  هذا على مستوى الصغرى ، بعض علمائنا بوجوب تخميس الهدايا

كون إعراضهم كاشفاً عن عدم حجّية الروايات فأقول إنه إذا كشف هذا الإعراض عن رأي 
ولكن إذا احتملنا اعتماد المعرضين على بعض الأدلة فلا نعود  ، فالكبرى صحيحة iالمعصومين

ا على ـ أنّ علماءنا اعتمدو ولسنا فقط نحتملا نظن ـ تـنونحن في مسأل ، المعصومين نستكشف رأي
 . الروايات

ما أفاد كد المطلقات بالروايات المخصَّصة بخصوص أرباح المكاسب ـ يـيـ وقد يدَّعى لزوم تق

لا بدّ ف وحدة الجعل ووحدة الموضوع ـ فإنهما وإن كانا مثبتين إلّا أنه حيث يحرزالمحقق العراقي

 د . يـيمن الجمع بالتق

 : وذلك ، وهذا الوجه غير تام

وأنّ ذكر الضياع والتاجر والصانع هي أمثلة  ، لعدم وجود رواية تقيّد تلك المطلقات : أوّلًا
 وليست مقيِّدة عرفاً كما يتّضح ذلك بالتأمّل في الروايات . ، لبعض موارد الخمس

يستدلّ بها الخصم على وجوب الخمس في خصوص أرباح المكاسب ـ  ولعلّ أحسن رواية
 : ـ هي دون الهدايا
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 فيما أصاب على كل امرئٍ غنم أو اكتسب الخمسُ ما ورد في رواية عبد الله بن سنان أنّ 

وهذه إضافة إلى ضعفها سنداً لا تدلّ على تخصيص مورد الخمس بأرباح  u(1)لفاطمة

لغةً وعرفاً هو   غنم وقد ذكرنا سابقاً أن معنى  غنم أو اكتسبالمكاسب وذلك لأنّ فيها 

 مطلق ما يفوز به الإنسان كالهدايا .

بل قد قلنا سابقاً أن ذكر أرباح المكاسب كان من باب ذكر الأخفى من المصاديق فإنّ 
كدّ يده بالإنسان يستقرب أن يكون الخمس واجباً في الهدايا دون أرباح المكاسب لأنها حصلت 

 نه.بـيوعرق ج

إن تصريح بعض الروايات السالفة الذكر بوجوب تخميس الجوائز والهدايا لهو نصّيُّ  : ثانياً
وأمّا ادعاء ظهور بعض الروايات في وجوب الخمس في خصوص أرباح المكاسب  ، في المسألة

صّ في تقديم الن ولا شكّ ، ـ من أضعف الظهورات على فرض التسليم بوجوده وهو غير موجودفهو ـ 
 على الظهور .

 على بعض الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثيربل لا شكّ في تقديم ظهور 

بكون  ـ على أقل التقاديروذلك لما قلناه من الظنّ القويّ ـ  ، الروايات التي تذكر أرباح المكاسب
لا من باب ذكر كل  ، اذكر أرباح المكاسب إنما هو من باب ذكر بعض المصاديق وأخفاه

 المصاديق وحصرها فيما ذُكر .

ولعلّ هذا هو  ، نعم هناك بعض الروايات قد تدلّ على نفي وجوب الخمس في الهدايا 

 : وهي الروايات التالية ، أحسن الأدلة في المقام

 مما ، بالخطيرةد الجائزة يـيمن تق tابن مهزيار السابقة عن الإمام الجواد مكاتبةـ ما ورد في  1   
دنا عبّر عنه سيّ وهذا ما ، وإلّا لم يكن هناك معنى لهذا القيد ، يعني عدم وجوبه في غير الخطيرة

 حترازية القيود .الشهيد محمد باقر الصدر بإ

 فإنه لم يفصِّل أحد من الفقهاء ، د بالخطيرة هو خلاف الإجماع المركّبيـيأنّ التق : والجواب   
 الخطيرة . الخطيرة وغيربين 

 د بالخطيرة أنّ غير الخطيرة تدخل عادة في مؤونة السنةيـيإضافة إلى أنه قد يكون المراد من التق   
 على أنّنا لا نأخذ بهذه الفقرة لمعارضتها لسائر الروايات ، كقنينة العطر والكتاب والقليل من المال

نها . المهم بـيلا يصحّ الجمع العرفي و ، القائلة أن الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير
 أن الجائزة يجب فيها الخمس .

                                                 

 . 351 ص 1من أبواب ما يجب فيه الخمس ح  1ب  6 ( ئل1)
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 مد( وعليّ بن محالخطّابأبي  بن) ـ ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين 2 
في  هل عليه ، ( عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار في رجل دفع إليه مال يحجّ بهبن عبد الله)

ليس عليه   : tفكتب ؟ ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج

 وقد تصحَّح أيضاً بناءً على ، وهي مصحّحة بناءً على صحّة روايات الكافي المسندة  الخمس

فإنّ  ، ضعِّف وإن كان قد ، وثاقة سهل فإننا نظن قوياً وثاقته بناء على توثيق الشيخ له في رجاله
وقد نسب  ، ـ بأنه كان يروي المراسيل ويعتمد المجاهيل كما قال ابن الغضائري عنهالتضعيف يعني ـ 

بنية م كانت والظنّ القويّ أنّ نسبة الكذب إليه ، إليه أحمد بن محمد بن عيسى الغلو والكذب
 الكذب كذباً فنسبه إلىع بها أحمد واعتبرها تـنعلى رواية سهل لبعض روايات الغلو التي لا يق

. 

 tفإنّ عليّ بن مهزيار كتب إلى الإمام ، وهي تحتمل إرادة عدم وجوب تخميس الهدايا
و فإنّ العبارة تحتمل الوجهين بنحيسأله عن رجل دُفع إليه مال ليحجّ به أي عن نفسه أو عن غيره ـ 

يخمّس  أو يجب عليه أن ، ـ هل عليه في ذلك المال الخمس حين يصير إليه المال قبل الحج التساوي
أي سواء كان الحج عن نفسه  ليس عليه الخمس  : tفكتب ؟ ما يفضل في يده بعد الحج

 أو كان الحج عن غيره أي كان المال أجرةً على عمله . ، أي كان المال هدية

 . تفهي إذن تعارض سائر الروايا

هدية أو  لسواء كان الماالمال الفاضل بعد الحجّ لم يقل فقيه بأنه لا يجب التخميس في أقول :    
 عتماد على هذه الرواية .أجرة . إذن لا يمكن الإ

بإسناده السابق عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعلي بن ـ ما رواه في أصول الكافي أيضاً ـ  3 

رّح س : ـ سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال محمد جميعاً عن
  : إليه فكتب ؟ يّ خمسٌإلَ تَيّ فيما سرّحْهل علَ :أبي  فكتب إليه ،أبي  بِصِلةٍ إلى tالرضا

 وهي مصححة بناءً على صحّة روايات الكافيلا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس

 هذا السند أيضاً متوجّه نحو سهل بن زياد .فإنّ الإشكال في  ،

ما  بين ستدلال بهذه الرواية على عدم وجوب تخميس الهدايا بعدم الفرقوقد يُقرّب الإ
 مطلق الهدايا .بين و tسرّح به الإمام

ما في إذ لو كان الأمر كما قيل لما كان هناك داع لقيد  ، ستدلال غير صحيحهذا الإ : أقول

  . لا خمس في الهدايابقوله  tولاكتفى سرّح به صاحب الخمس

كان إعطاؤه  لا خمس فيما سرّح به صاحب الخمس وإلّا : tأنّ مراد الإمام قويّاً والظاهر
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ة هذه الهدية أشبه بالعملي كانتخمسة دنانير مثلًا لغواً ولاكتفى الإمام بإعطائه أربعة أو قل ل
وهذه  ، خمس ما يفضل من الهدية آخر السنة اه من جهة ولكنه سيأخذ منهفهو أعط ، الصورية

  أشبه باسترجاع بعض الهدية .

ـ فلهم  على ما ورد في روايات مستفيضةبل لهم الأرض كلها ـ  ، الخمس أصحابُهم  iفإنهم
 أن يحلِّلوا ما شاؤوا .

 tبدليل أنّ الإمام ، الهداياإذن الصحيح أن تجعل هذه الرواية دليلًا على وجوب تخميس 
فيما سرّح به صاحب  فقيّد بقوله  لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس  : قال

وهذا هو المراد  ، أن الهدية إنْ لم يسرِّح بها صاحب الخمس ففيها الخمس : ومعناهالخمس

 من ذكر هذا القيد . 

لهدية ـ كا كما لعله المشهوراستفادها الإنسان ـ يجة يظهر أن مورد الخمس هو كل فائدة نـتوبال   
 ى به هو هدية في الواقع إلّا أنه يكون بعد موت الموصي .إذ المال الموصَ ، والمال الموصى به

قبل تقسيم التركة إذا كان الخمس  الميراث منمس شكّ في وجوب إخراج الخلا  كما
من حيث  ة، أمّا نفس التركدَين كسائر الديون  لأنه في حياة الميّت موجوداً في التركة

فوراً كما كان الحال في الغنيمة ، وإنما يجب إخراج  فلا يجب فيها التخميسُكونها إرثاً 
خمسه في آخر السنة الخمسية من باب فاضل مؤونة السنة ، أي بعد إخراج مؤونة 

 . (6) هنـتس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أربعة ـمن حيث هو إرث ـ  ( الأقوال في وجوب تخميس الإرث1)

أو  اثميرفأمّا ما استفيد من بعض علمائنا ، قال ابن الجنيد :  ذهب إليه : وجوب تخميسهـ  1

  .أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه تجارةٍ حِبْأو رِ أخٍ ةِلَأو صِ نٍدَدّ بَكَ

بين  وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة ، لا فرق: "  (1)في فقه الرضا بالخمس في الميراث وقال   
الذي لم يختلف فيه ، وهو ما ادعي فيه الرخصة ، وهو  يءالف الكنوز والمعادن والغوص ومال

ن وغيرها ، لأ والمواريثوسائر الفوائد من المكاسب والصناعات  ربح التجارة وغلة الضيعة ،

                                                 

وقد أخذها من )فقه الرضا( ص .  125ص  2في الفقه / كتاب الخمس للسيد محمود الهاشمي ج  بحوث (1)
251 . 
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  . (هىنـتإ) "من رزق الله تعالى الجميع غنيمة وفائدة

 فرض الخمس مختص بقليل المستفاد بالحرب من الكفار، قال : " بـيوكذا قال أبو الصلاح الحل   
وما فضل عن مؤنة  .. وكثيره ذلك مما يصح نقله قليله أو رقيق أو كراع أو سلاح أو غير من مال

كل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو إجارة أو هبة أو صدقة أو  قتصاد منالحول على الإ
 . (هىنـتإ) (1) "..ذلك من وجوه الإفادة  أو غير ميراث

وقال الشيخ الطوسي في النهاية : "ويجب الخمسُ أيضاً في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح    
وقولُه "وغير ذلك" شامل  (2)ه ومؤونة عياله"نـتبعد إخراج مؤو وغير ذلكالتجارات والزراعات 

 للميراث ، خاصّةً وأنه جَعَلَ الَمقْسَمَ "جميع ما يغنمه الإنسان" .

قاله السيد ابن زهرة في الغنية قال : "ويجب الخمس أيضاً في الفاضل عن  وكذلك تلاحظ ما   
أو غير ذلك من وجوه مؤونة الحول على الإقتصاد من كلّ مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة 

غير ذلك وقوله "(3)، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الإحتياط"  الإستفادة ، أيّ وجه كان
 " شامل بوضوح للميراث .، أيّ وجه كانمن وجوه الإستفادة 

خر المحتسب فيجب تخميس ما يفضل منه آبين  أستاذنا السيد محمود الهاشمي حفظه اللهفرّق و   
ب فإنه يجب تخميسه مباشرة لأنه غنيمة وفائدة مطلقة غير المحتسَبين السنة لأنه فائدة عرفاً و

 علي بن مهزيار بكونه غنيمة . مكاتبةولتصريح 

الأصحاب أنّ الميراث  ذكر بعضُ : ابن إدريس، قال ـ عدم وجوب تخميس الإرث مطلقاً  2 

، ولم  في كتاب الكافي الذي صنّفه بـيذلك أبو الصلاح الحل رَكَوالهدية والهبة فيه الخمس ، ذَ
ل براءة والأص ، ولو كان صحيحاً لنقل أمثاله متواتراً ،إليه  من أصحابنا إلّا المشارَ أحدٌ رْكُذْيَ

 والمشهور عدم ثبوت الخمس في الميراث : ومثله قال العلّامة في التذكرة قال ، هىنـتإ الذمّة

ين ب رتياب في عدم تعارف تخميس الإرثإنه لا ينبغي الإ : قال ، ومثلهما قال في مصباح الفقيه

 ع عادةً اختفاءُتـنوإلّا ام iالشيعة في عصر أحد من الأئمةبين  ولا wالنبّي المسلمين في زمان
 ـ ان يبـ ـعلى النساء والص بتلاء بهمع عموم الإمثل هذا الحكم أعني وجوب إخراج خمس المواريث 

فضلًا عن صيرورته خلافياً أو صيرورة خلافه مشهوراً لو لم يكن عدم وجوب إخراج الخمس 
بل ولا في  ، iفي عصر الأئمة فوقوع الخلاف فيه أمارة قطعية على عدم معروفيته ، مجمعاً عليه

ة الصغرى وإلّا لقضت العادة أن يصير وجوب تخميس الإرث من ضروريات الدين يـبزمان الغ
                                                 

 .  172الكافي في الفقه /فصْلٌ في الخمس ص  (1)
 .  156النهاية ص  (2)
 .  565الجوامع الفقهية /كتاب الغُنْيَة ص  (3)
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 هى .نـتا iأو من ضروريات المذهب لو كان في عصور الأئمة wالنبّي لو كان في عصر

 ـ العروة الوثقى للسيد اليزدي تـنكما في مـ عدم وجوب تخميس الإرث إلّا في غير المحتسب ـ  3 
 علي بن مهزيار الطويلة . لمكاتبةفاحتاط وجوباً في تخميسه 

ب أي غير متوقّع كونه غير محتسَبين كونه محتسباً أي متوقّعاً فلا يجب تخميسه وبين  ـ التفصيل 1 
 ـ qذهب إلى هذا التفصيل السيد الخوئي ، فقالوا يجب تخميسه م وجوب  ـعلى عد كغيرهمستدلاً 

ة علي بن كاتبوعلى وجوب تخميس الإرث غير المحتسب بم ، تخميس الإرث المحتسب بالسيرة
ظري وزاد عليه بأنه إنما لا يجب تخميس الإرث المحتسب نـت. ومثله قال الشيخ الم مهزيار الطويلة

يمة لأنه ن... وبعدم كون الميراث المحتسب غ ابن مهزيار مكاتبةتمسّكاً بمفهوم الوصف الوارد في 
وسائر  . وأمّا غير المحتسب فإنه يخمَّس لأنه غنيمة فهو مورد من موارد آية الغنيمة مترقّب

علي  تبةمكاولصريح  كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير الروايات التي تفيد أن الخمس في 

 بن مهزيار .

قاً ، نّا دليلَ ذلك بوضوح ساببـي، وقد أمّا نحن فنعتقد أنّ مكاتبة ابن مهزيار موضوعة  أقول :   
  المحتسب وغيره .بين  فلا نفرّق

والهبة  ابن إدريس أنه لم يذكر أحدٌ من أصحابنا وجوبَ الخمس في الميراث وأمّا ادّعاءُ   
الجنيد   نُفي فقه الرضا واب فقد أوجب الخمسَففي غير محلّه ،  بـيإلّا أبو الصلاح الحل والهدية

 م الشيخ في النهاية والسيد ابن زهرة .وهو ظاهر إطلاق كلا

ولا شكّ أنه لا يطلق على الإرث أنه غنيمة ، فلا ينبغي تخميس الإرث فوراً كالغنائم ، وهذا    
وأمّا تخميسه من باب أنه فاضل مؤونة السنة فلا ينبغي واضح من خلال سيرة المتشرّعة ، 

س في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثيرالخم الإرتياب في ذلك ، فإنه مقتضى إطلاق روايات 

فتاوى القدماء من أصحابنا ، مّما يوجب علينا الإفتاء بوجوب تخميس الإرث بنحو  ومقتضى

الفتوى ، لا بنحو الإحتياط ، ولم يحصل التوهّم عند أصحابنا المتأخرين إلا بسبب ادّعاء ابن 
 الإرث .أصحابنا عدم وجوب تخميس بين  إدريس أنّ المشهور

زّلْنا ، فلْنَحْمِلْ كلامَ ابنِ إدريس هذا على عدم وجوب تخميس الإرث من باب الغنائم تـن   
 وفوراً ، ولنخمّسه من باب فاضل مؤونة السنة ، أي آخر السنة .

هو عدم وجوب تخميس الإرث من ـ وليس فقط ظاهراً ـ أن يكون الصحيح واقعاً  عديـببل لا    
نة مؤو ه فاضلَوراً ، كما كان الحال في الغنيمة ، أمّا تخميسه من حيث كونِحيث هو إرث ، أي ف

السنة  في آخرـ وليس فقط على صعيد الظاهر واقعاً أيضاً ـ عد وجوب التخميس يـبالسنة ، فلا 
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الخمسية ، تمسّكاً بإطلاق الروايات ، فإنه فائدة عرفاً رغم حزن الورثة على فقد مورّثهم . وبهذا 
لا نكون قد خالفنا المشهور مخالفة تامّة ، وذلك لأنّ له أن يتصرّف بالمال الذي ورثه  التفصيل

 كلّ السنة الخمسية ، فإن بقي منه شيءٌ أخرج خمسَه . 

بناءً على صحّة رواية ـ  والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن tأما معنى قوله 

وضع هذه الرواية نا بمِلْعِى عن هذا البحث لِنَـ فقد بحثوا عن تفسيره كثيراً ، ونحن بالغِ ابن مهزيار
ثروا لأنهم أكعرّض لهذه النقطة نـتعلينا أن  من قبل بعض مشايخ سلطان الجور ، لكن رغم ذلك

 : وكثر الخلاف فنقول هاالكلام في

جود كونه غير محتسب عدم العلم بو الظاهر أنه يكفي في  :  ـقال السيد الحكيم في مستمسكه

 .اًما لم يكن أباً ولا ابن ، اً مكاناًيـبالرحم وإن كان قر

كعدم توقّع أن يرث  ، العبرة هي بعدم كون الإرث محتملًا عادة : ـ وقال السيد الخوئي

فصادف أن وقعت زلزلة  ،  أخاه الصغير مع وجود أولاد كثيرين لأخيه الصغيربـيرالأخ الك
 .بـيرفمات الأخ الصغير وأولاده جميعاً وورثه أخوه الك

ان لقوله بـيهو عطف  من غير أب ولا ابن  tإنّ قوله : ـ وقال أستاذنا السيد الهاشمي

وعليه يجب تخميس من غير أب ولا ابن tستغناء عن قولهأي يمكن الإ الذي لا يحتسب

م وعليه يصير مراد الإما ، أو قل الذي لا يكون طبقاً للعادة ، يتوقّعه الإنسان الميراث الذي لا
 فإنّ الإنسان يحتسب ويتوقع أن يرث الطبقةَ ، أنه يجب تخميس كل إرث غير محتسب tالجواد

ولذلك لا يجب تخميس ما  ، ه وإن نزل والزوج أو الزوجةوإن علا وابنِ أبـيهالأولى من أقاربه ك
فإنه غير محتسب فيجب تخميسه مباشرة  الذي عنده أولادأمّا إن ورث من عمّه  ، يرثه من هؤلاء

من دون استثناء المؤونة لأنه غنيمة عرفاً حتى وإن كان يعلم من الأول بأنّ هذا عمّه ولا وارث 
دم فإنّ الميزان هو ع ، ع المتعارفله غيره فإنه يجب عليه أن يخمِّس ما يرثه منه لأنه خلاف الوض

 هى بتصرّف يسير في كلمات علمائنا للتوضيح .نـتا التوقع بحسب نظام الإرث

ويلة عليّ بن مهزيار الط مكاتبةهذا الكلام بناء على أخذه بالفقرة الثانية من  حفظه الله وإنما قال   
يحتسب من غير أب ولا إبن على تخميس الميراث الذي لا  وجوبَ tحينما فرّع الإمامُ الجواد

فقال إن الميراث الذي لا يحتسب هو غنيمة  ، مما يعني أنّ هذا الميراث غنيمة كالجائزة ، آية الغنيمة
 كما لو ورث الإنسان من الطبقة الثالثة .

 لا شكّ في صحّة ما ذكره علماؤنا الثلاثة السيد اليزدي والسيد الحكيم والسيد الخوئي : أقول   
ولا نقاش عندنا وعند سيّدنا الأستاذ  ، tفإنهم ذكروا أمثلة واضحة على ما قاله الإمام الجواد ،
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 اًه نظرفيما ذكر فإنّ ، حفظه اللهإنما الكلام فيما ذكره أستاذنا السيد الهاشمي  ، الهاشمي في ذلك
 : ان ذلكبـي ،

ر عرفاً أن فالظاه ،  توضيحياًالقيد احترازياً لا ـ إنه لا شكّ أن الأصل العرفي واللغوي كونُ
فكما أنّ   أكرم العالم العادل  قيد وشرط أي هو بمثابة قولنا من غير أب ولا ابن   tقوله

ان الذي هو بـيهو قيد احترازي لا عطف من غير أب ولا ابن العادل قيد احترازي كذلك 

لًا إذا كان من الأم أو الأخ أو الخال مث فالميراث الذي لا يحتسبأكرم الفقيه المجتهد ل بـيمن ق

كما إذا كان اعتقاد الابن أنّ  ، إذا كان غير متوقَّع يجب تخميسه عند أستاذنا السيد  الهاشمي
حيّة وأنها توفيت بالأمس ولها  كانت هُأمه قد ماتت منذ سنين ولا إرث له منها ثم علم أن أمَّ

ب تخميسه لأنه غنيمة كما ورد في الفقرة الثانية من فإنّ هذا الإرث يكون غير متوقع ويج ، مال
على وجوب الخمس بآية الغنيمة ثم مثّل لذلك  tعلي بن مهزيار حينما استدلّ الإمام مكاتبة

إنما قال هذا الكلام لأنه يقول بأنّ  حفظه اللهبالميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن . وهو 
دة التي تحصل بلا مقابل ولا تعب كالجائزة على ما ورد في مورد هذا الخمس هو الغنيمة والفائ

 علي بن مهزيار . مكاتبةالفقرة الثانية من 

من غير  فلو كان المراد من قوله هذا الكلام لا دليل عليه إنْ لم يكن بعيداً في نفسه وإلّا ـ  : أقول   

على أنّ توسعة أب ولا ابنمن غير  tـ فلا يكون هناك حاجة لقوله انبـيعطف  أب ولا ابن

 tبن إلى الجدّ والأم والزوج والزوجة والحفيد ـ بناء على فهم الطبقة الأولى من قولهالأب والإ
 ـ يحتاج إلى جرأة .من غير أب ولا ابن 

 ،بعنوان فاضل مؤونة السنة  وجوب تخميس الإرثـ وعلى أيّ حال فإنه بناءً على ما ذكرنا من 
أيّ  لأنه يجب أن يخمّس علىمورد للبحث فيما لا يحتسب ،  قىيـب لاأي آخر السنة الخمسية ، 

ارج كما لاحظت من أمثلتهم إرث غير محتسب في الخ يستبعد جداً حصولعلى أنه حال ، 
 فلا يجب التخميس فيها ةٌعَمتوقّ حالاتٌ وكل ما يحصل من حالات الإرث هي عادةً ، رحمهم الله

. 

 .(6)المقبوض أي المستملك تخميس حاصل الوقف الخاصشكّ في وجوب وكذا لا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال السيد اليزدي في العروة : "وكذا لا يترك الإحتياط في وجوب التخميس في حاصل ( 1)
على أنّ حاصل )أي نماء( الوقف الخاص يصير ملكاً بمجرّد  الوقف الخاصّ" أقول : هذا مبنّي
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فإنه لا يوجد في روايات الوقف رغم  ، الوقف حتى ولو لم يحصل قبول من الموقوف عليهم
خاصة الروايات التي  ، كثرتها ما يدلّ على اشتراط قبول الموقوف عليهم في صحّة الوقف

فحينئذٍ قد يصحّ التمسّك  ، على ذرّيتهم iا والسيدة الزهراءتـنتتحدّث عن كيفية وقف أئم
بالإطلاق المقامي بعد تحقق عنوان الوقف ولعلّ ما ذكرناه هو دليل سيدنا الهاشمي على عدم 

 . احتياج الوقف الخاص إلى القبول

أثر الوقف ان بـيلكن فيما ذكرنا تأمل من حيث عدم كون روايات الوقف واردة في مقام  : أقول
، ذلك لأنّ روايات الخمس تقول الخاصّ وأنه يوجب تخميس الحاصل منه حتى مع عدم القبض 

ختياراً اولم يستملكه ـ  وما لم يقبضه الشخصُالخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير 

وع الكافي عن ى في فررو ،فإذا قبض فقد استفاد ومَلَكَ  ،عليه أنه استفاده  قُلا يطلَـ أو قهراً عليه 
علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أبي  ( وعنبن خالدعلي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد)

ثم  سألته عن الرجل يقف الضيعةَ : قال tالحسن الرضاأبي  جميعاً عن صفوان بن يحيى عن
 يكن لها قيّماً لمإنْ كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل  : دو له أن يحدث في ذلك شيئاً فقاليـب

له أن يرجع فيها . وإنْ كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له 
أن يرجع فيها . وإن كانوا كباراً ولم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع 

 صحيحة السند . لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا ، فيها

لأنهم لو كانوا صغاراً لكفى قبض وليّهم حتى  : نّ الإمام قال في أول الجوابإ : ان ذلكيبـ   
ها لهم ضْبِقْكما إنهم إنْ كانوا كباراً ولم يسلِّمها إليهم أي لم يُ ، الواقف ولو كان الولي هو نفسُ

ه ضَبِقْبمعنى أن الوقف لا يصير لازماً حتى يُ ، ضوها منه فله أن يرجع فيهابَقْولم يطالبوا بها ليَ
 ـفَقَفيما وَ عَجِرْوإنما له أن يَ ، إلى الموقوف عليهم الواقفُ لا يحوزونها  ـ ان الإمام للعلّةبـيوهو ه لأنهم 
 أي ليسوا صغاراً . ، في حال أنهم بالغون ضوا الوقفَقبَأي لم يَ

لدين عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد ها ما رواه الشيخ الصدوق في إكمال اومثلُ   
بي أ بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدّب وعلي بن عبد الله الورّاق كلهم عن

الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري 
ا وما يجعل لنا ثم يحتاج تـنعلى ناحيوأمّا ما سألت عنه من الوقف  : rعن صاحب الزمان

اج أو وكلّ ما سُلِّم فلا خيار فيه لصاحبه احت ، إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار
خاصة أنّ الرواة لهذه المكاتبة  ، وهي صحيحة السند (1)افتقر إليه أو استغنى عنه ، لم يحتج

                                                 

 . 322و 251ص  1و  1من كتاب الوقوف ح  1ب  13ئل( راجع الروايتين في 1)
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ولا سيّما وأنّ الراوي عنهم  ، جداً تواطؤهم على الكذب بل يُطمأن بصدورها دُستبعَيُ جماعةٌ
والرواية واضحة في اشتراط القبض في لزوم  ، اً بالرجالبـيرهو الشيخ الصدوق الذي كان خ

 الوقف .

المهم هو أنه إذا أقبض الواقفُ الوقفَ للموقوف عليهم ملكوا حاصله فيجب أن يخمِّسوا ما 
 كما في الروايات . أفاد الناس نه آخر السنة وذلك لأنه مّما يفضل عندهم م

 فإذا كان وجوب تخميسه واضحاً فلماذا لم يفتِ السيد اليزدي بالوجوب وإنما احتاط وجوباً
 !؟

ولكن  ، قد يقال إن الوجه في ذلك هو أنه من الأصل احتاط وجوباً في تخميس مطلق الفائدة
 الوجوب بعد ذلك .هذا الوجه مردود لأنه أفتى ب

 شترط فيوي ، إلّا أن نقول بأنه يشترط القبول في الهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به
 ، ةوالقصد إلى تحصيل الفائد القبض الإختياري أي الإستملاكالفائدة التي هي مورد الخمس 

قف ليس والو ، الرواياتستفادة الواردة في ختيار من كلمة الإبناءً على فهم اشتراط القصد والإ
 فيه قصد واختيار .

ـ لا يُستملك حتى يَقصد الموقوفُ له  الهبة والوصيةكالوقف ـ لأنّ  صحيحوهذا الوجه    
 ختيار .الإب الإستملاكَ

اً هنا ـ أن يفتي أيض بناءً على إفتائه بوجوب تخميس مطلق الفوائد كالهبة والهديةفكان الأنسب ـ    
 بالوجوب .

 

 . (6)فيما يملكه بالنذر يجب التخميس كذاو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو أن ينذر الشخص لله أنه إذا حصل كذا وكذا أن يعطي زيداً الشيء ) فعلٍ نذرَ سواء كان النذرُ( 1)
ه زيدٌ وإلّا فلو أعطى الناذرُ زيداً ولم يقبل ، ولا شكّ أنّ هذا يحتاج إلى قبول زيد ليترتب عليه تملكه ، الفلاني

الناذرُ لله أنّه  وهو أن ينذر) يجةنـت أو كان نذرَ( فقد وفى الناذر بنذره ولكنه لعدم قبول زيد لم تترتّب الملكية
يملكه زيد بالملك القهري كما في الإرث والوقف الخاص  إذا حصل كذا وكذا فالمال الفلاني هو ملك زيد ـ أي

اناً بنذر والذي يُعبّر عنه أحيالشخص إذا قبل المال المنذور له بنذر الفعل ـ  فإنّ ، (بلا حاجة إلى قبول

ل منه ما يفض ج خمسَخرِوبما أنه فائدة فيجب عليه أن يُ ، ـ فقد صار المال له بلا كلام الإعطاء
 آخر السنة .
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 فإنه بناءً على صحّة هكذا نذر ، والذي لا يحتاج إلى القبول يجةٍنـت رَنذْ وأمّا إنْ كان النذرُ   
وتحقّقه خارجاً يصير هذا المال المنذور ملك المنذور له فإن بقي منه آخر السنة شيء فإنه يجب 

 تخميسه لأنه فائدة واضحة .

جة ـ لا نذر الفعل ـ بلحاظ وجود شك ينـتناظر إلى نذر ال بـيحتياط الوجوولعلّ وجه الإ   
  يجة .نـتوإشكال في صحة نذر ال

 

  ؟ (6)لعض الَخوَعِوالمهر وهل يجب التخميس في    

، لكن من باب فاضل الأحوط وجوباً تخميس المهر وعوض الخلع الجواب :    
فائدة ، لا من باب الغنيمة التي يجب فيها الخمس فور  مامؤونة السنة ، للظنّ بكونه

 . أمّا إذا زاد المهر وعوض الخلع عن المقدار غنيمة ماوذلك لعدم كونه القبض
 . لأنه ح فائدة واضحةالمتعارف فلا شكّ في وجوب تخميس المقدار الزائد 

 . (1)أمّا الديّات وأرش الجنايات فلا يجب فيها التخميس   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخلع  وعوضـ سواء في العقد الدائم أو المنقطع ـ  الوجه في عدم ثبوت الخمس في المهر قالوا إنّ( 1)
وإنما هما بدل عمّا تبذله  ، وعوض الخلع ليسا فائدة والمهرُ ، الفائدة هو أنّ مورد الخمس هو

فهما كالديّات وعوض المال المخمّس من  ، عما يسقط الرجل من حقّه المرأة من نفسها وبدلٌ
 ستفادة . وبهذا يفترق المهر وعوض الخلعوليسا من باب الإ ، فهما أشبه بالمبادلة ، هذه الناحية
بالإجارة هو الُأجرة على العمل وبعد إنجاز العمل كخياطة  وذلك لأن المأخوذ ، عن الإجارة

وأما المهر وعوض الخلع فهو أشبه بالمبادلة والتعويض  ، فهو فائدة واضحة ، الثوب وإيجار الدار
 ازل عن حقّ أو عمّا له مالية عرفاً .تـنعن خسارة لأنه أخْذُ مهرٍ في مقابل ال

 ڦ ڦ ڤ    ڤ ڤ ڤ تعالى ]قال  ، نعم الزواج فيه نحو من أنحاء الإجارة   

أن الزواج هو إجارة بتمام ا لا يعني لكن هذ ، [ وفي الروايات أن المهر عوض البضعڦڦ
على كل زوج  لذلك ترى ، الزواج والإجارة فروق عرفية واضحةبين  وإنما ، معنى الكلمة

دّداً وليس في الزواج عملًا مح ، وقد يقلّ المهر كثيراً عمّا تبذله المرأة من نفسها ، وواجبات اًحقوق
عن  ولذلك تلاحظ أن المهر هو مقابل نفس الجهد المبذول مع قطع النظر ، كما كان في الإجارة
ولذلك تلاحظ  ، مقدار العمل يجب أن يكون واضحاً بخلاف الإجارة فإن ، تحديد مقدار العمل
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 . مل بخلاف المسألة في قضية الزواجاسبة عادة مع مقدار العتـنالأجرة م

 لا، لكن  احتمال وجوب تخميس المهر وعوض الخلعـ في على مستوى الواقع أقول : لا شكّ ـ    
لى وذلك للسيرة المتشرّعية عأي فوراً ، كما كان الحال في الغنيمة ، بعنوان المهر وعوض الخلع ، 

خاصّةً مع لزوم التمسّك بإطلاق الروايات  ،بعنوان فاضل مؤونة السنة ، وإنما  عدم تخميس المهر
ي في تخميسهما بعنوان فاضل مؤونة السنة ، أ بـيتياط الوجو، فلا محيص من لزوم الإفتاء بالإح

، خاصّةً في عوض الخلع ، وذلك للظنّ القويّ بكونه فائدة ، والسيرة غير  آخر السنة الخمسية
واضحة في عدم تخميسه ، نعم لا شكّ في عدم لزوم تخميسه بعنوان عوض الخلع كالغنيمة ، 

ذا زاد المهر وعوض الخلع عن المقدار المتعارف فلا شكّ أمّا إ .وذلك لعدم صدق الغنيمة عليه 
 في وجوب تخميس الزائد عن المقدار المتعارف تمسّكاً بإطلاق روايات تخميس الفائدة .

 إنها ليست فوائد وإنما هي عوض عمّا فات .ف ، ( كالديات وأرش الجنايات2)

فيما ذكرتموه نظر ، والأحوط وجوباً تخميس ذلك من باب فاضل مؤونة السنة ،  فإن قلتَ :   
 وذلك تمسّكاً بإطلاق الروايات .

لا يطلق على الديّات وأرش الجنايات أنها فوائد أو أرباح أصلاً ، وإنما هي بدل خسائر  قلتُ :   
 في البدن وغيره .

 هوجب إخراجُـ  أي في التركةـ ورِّث الخمس ثابت في مال المأنّ  مَلِإذا عُ : 50مسألة 
،  على الأحوط استحباباً باشتغال ذمّته بالخمس مَلِعُإذا  كذاو ، مثل سائر الديون

إلى  هالخمس من ملك عيَن جُخرِكان يُمّا إذا أ . (6)كما لو كان يأكل طعاماً فيه الخمس
 الآخذ ، ولكن هذا لا يعني أنّ معطيَقل إلى الشخص نـتي شخص آخر فإنّ الخمسَ

كون ، لا ، وإنما يفي الآخرة  لا يستحقّ العقابَو تكليفاً الخمس صار بريءَ الذمّة
 بـيرتعوب. بريء الذمّة وضعاً فقط ، أي أنه لم يَعُدْ يوجدُ خُمْسٌ في ذمّة مخرِج الخمس 

 شكّ في أنه يملكه ، الموجود في ماله فلاالخمس  ضَوَعِالميّتُ ما كان يأخذه آخر : 
قل إلى نـتإذا كان شيعياً ، وذلك لأنّ الخمس اض وَولا يجب إخراج خمس العِ

أو  الشراء في الذمّةسواءً كان ـ  فيه الخمسُ ، كما لو اشترى سيّارةً بمالٍالطرف الآخر 

صيرورة  فيكما لا شكّ لا شكّ في صيرورة السيارة للمشتري ، فـ  كان بنحو المبادلة
ـ  كما قلنا ـ على المشتري بالخمس قى الإثمُيـب، ولكن  المال الذي فيه الخمسُ للبائع
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 بالخمس وعدم أدائه .  هعلى تصرّف العقابَالمشتري  قُيستحو

ني على ملكيّته لكلّ ما يملك ، فإنْ كان عنده يـبإذن إذا مات الميّتُ فإنّ الفقيهَ    
ب ـ فإنّه يج ضرورية في حياته كانته التي نـتأي مؤوشيءٌ زائدٌ عن حاجته اللازمة ـ 

 ، وذلك لترتّب الخمس فيإخراج خمس الزائد عن الحاجة بعد استثناء ديون الميّت 
 حياته .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تركة الميت على كل حال قبل تقسيم الإرث  أصل ( لا شكّ في وجوب إخراج الخمس من1)

في عين سواء كان الخمس  [ڎڈ      ڎ   ڌ ڌ ڍ   ڍ   ڇ تعالى ]يقول الله  ، لأنه دَين
 .في ذمة الميت على الأحوط أو كان  ،تركته بلا شكّ 

إذا كان الخمس في عين مال الميّت ، فإنّ الخمس كان واجباً في حياته لأنه حقّ الغير ، ولا أمّا ـ 
 ارتفاع حقوق الآخرين بسبب موته ، وهذا أمر بديهي واضح . وجه في

قال الخمس إلى الذمّة ، كما نـتبناءً على ا إذا كان الخمس في الذمة فهو دَين يجب إخراجه أمّاو ـ
ه أنّ الخمس لّما فادُ، مُ في صحّة هذه المقولة تأمّل ونظرٌ لو كان يأكل طعاماً فيه الخمس . لكنْ

قل ـتنقل إلى الطرف الآخذ له ، ولا ينـتقل إلى الشيعي فهذا يعني أنّ الخمس ينـتكان حلالًا إذا ا
إلى ذمّة المتصرّف بالخمس أو إلى ذمّته ، فكذا يجب القول إذا أكل الشخصُ طعاماً فيه الخمسُ 

ولو بالأكل ، فإنّ خروجه من ملك الشخص إلى شخص آخر أمارةٌ كاشفةٌ عن انه إذا تلف المال ـ 

 ـ فإنه يجب أن نقول بتلف الخمس معه . بةأو اله

 : يخمّس وكان يشتري بماله الذي فيه الخمس الميّتُ ـ أمّا لو لم يكن

سيارة ع والشراء يعني أنه كان يشتري البـي)فتارةً( كان يشتري بالذمة كما هي عادة الناس في ال   
لف في ذمّة أاً ويصير للبائع مثلًا بألف في الذمة وتتمّ المعاملة وتصير السيارة للمشتري شرع

سيارة يجب على البائع أن يفي بالعقد ويدفع الح ف ، [کک ڑ تعالى ]بمقتضى قوله المشتري 
ه اليمنى أو يـبسواءً من ج كانتأيّ ألفٍ إلى المشتري ويجب على المشتري أن يفي بالعقد ويدفع ألفاً ـ 

 ، كوهنا تكون المعاملة صحيحة بلا ش ، الذمةع بثمنٍ في بـيـ فهذا  ه اليسرى وله أن يقترضيـبمن ج
ولكن إذا دفع المشتري الألف التي فيها الخمس فهو في الواقع قد أتلف الخمس وللحاكم الشرعي 

 لأنها صارت مع البائع أي أنّ البائع أخذ ما ليسـ  خُمس الألفـ  بالمئتين السيارة أن يطالب بائع
ن البائع شيعيّاً إلّا أن يكو ، ع إليه مالًا مغصوباًفَبالمئتين على المشتري لأنه دَ يرجع البائعُح و ، له

 على ما استظهرنا من روايات التحليل .كلّها فتحلّ له الألف 
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أن يعطي  لىع المتبايعان يتّفقَ كأنْ ، ع بنحو المبادلة على الأعيانبـي)وتارةً أخرى( يكون ال   
التي  فهنا إذا دفع المشتري الألفَ ، مسبعين هذا الألف الذي فيه الُخللمشتري  السيارةَ البائعُ

فيها الخمس للبائع ثمن السيارة وكان البائع شيعياً كان كل الألف حلالًا على بائع السيارة كما 
ع كان بـيلأنّ ال ةقل الخمس إلى السيارنـتقلنا قبل قليل بمقتضى روايات التحليل المستفيضة وا

 قل إليه حلالًا .نـتة ، فإذا كان آخذ الخمس شيعياً فيكون ح هذا الخمس المبنحو المبادل

فهنا اً وكان مشتري السيارة شيعيوأمّا إذا دفع الألف لبائع السيارة وكان هذا البائع غير شيعيّ    
تملّك المشتري للسيارة لكونه شيعياً ، وعدم حليّة خمس الألف للبائع لأنه غير شيعي لا شكّ في 

. 

أي بنحو ـ  ةًشخصي المعاملة بما فيه الخمسُ كانت ويـيني العقد ليسا شيعأما لو فرضنا أن طرفَ   

قال الخمس من تنـتكون صحيحة بمقتضى روايات التحليل ، بمعنى اـ فإنّ المعاملة  مبادلة عين بعين
الخمس لغير الشيعي كما هو مقتضى روايات  لا يعني تحليلَ ، فإنههذا إلى ذاك ، لكن مع ذلك 

 التحليل .

ا تـنفادأأنّ روايات التحليل يجب أن نذكّر مرّةً اُخرى بـ لكثرة ما تعرّضنا لروايات التحليل ـ هنا و   
قال ـتنع بنحو المبادلة ، وهذا كاشف عن ابـيقل إلى الشيعي حتى ولو كان النـتالخمس ي أنّ

الخمس مطلقاً ، ولا بأس أن نذكر بعض الكلمات هنا إكتفاء بذكر كامل الدليل سابقاً فنقول : 
ناظرة إلى الأخماس الموجودة في أموال الناس الذين لا يخمّسون ، وقد كان إنّ روايات التحليل 

ةً ما صّالمؤمنون في ذلك الزمان يعرفون بوجود أخماس في أموال الناس يحرم التصرّف بها ، خا
، كل ذلك بتعليم من  كان يأتي من جواري وغيرها من الغنائم التي كلها أو خمسها للإمام

من هذا  t"حًلّل لي الفروج" وفزع الإمام tحتى إذا قال أحدهم للإمام الصادق iاتـنأئم
لُك يسأ ليس" ـ قال : الخلق بإرادات الناس أعلمُ والإمامُالإسلوب السيّء قام أحدُهم وفسّر مراده ـ 

، أو تجارة  هيـبأن يعترض الطريق ، إنما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثاً يص
، الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحيّ  ا حلالتـنهذا لشيع  : tأو شيئاً اُعطيه" ، فقال

ؤمنين عن المراد من معنى ( . اُنظر إلى هذا الإرتكاز الواضح عند المخديجةأبي  مصحّحة) ... 

التحليل ، وسأل آخرُ الإمامَ الصادق أيضاً قال له : تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجاراتٌ 
ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك  :  tنعلم أنّ حقّك فيها ثابت ، وإنّا عن ذلك مقصّرون ، فقال

وضوح هذا الإرتكاز في وجود حقّ ( ، وهنا أيضاً أنظر إلى مصحّحة يونس بن يعقوب)  اليوم

 الإمام في أموال الناس ، وغيرهما من الروايات والأدلّة التي ستأتيك في هذا الكتاب .
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 ؟ فهل يجب أن يخرجوه من التركة أم لا هم الخمسَفي أداء مورِّثِ لو شك الورثةُ : مسألة 

 بالإستصحافإنّ مقتضى  ، يُعلم أنه أدّاهساً ولم مْإنه إذا عُلمَ أنّ في ذمّة الميت خُ : الجواب   
لأنّ الوارث هو في الواقع وكيل شرعي  ، من التركةالمعلوم المقدار هو وجوب إخراج الخمس 

وضوع فإذا لم يعرف الم، أي مِن قِبل الشارع المقدّس أو نائب عن الميت في تبرئة ذمته من الديون 
، وهذا الأصلُ يفيد تبرئة ذمّة الوارث ، ولا ية واقعاً يتعيّن عليه أن يرجع إلى الأصول العمل

 ينظر إلى الميت المورّث . 

و أصلٌ ه الإستصحابهذا فيقال :  وقد يستشكل على استصحاب بقاء الدين في ذمّة الميّت   
 أن يموت وعليه دَينت لأنّ موضوع وجوب إخراج الخمس من التركة مركّب وهو مثبِ

 . ثبت هذا العنوان المركّبفي ذمة الميت لا يُ ينٍدَ بقاءِ استصحابُو

ن يإنما الموضوع هو وجود دَ ، ليس دخيلًا في الموضوعالموتُ إذ  ، ليس الموضوع مركباً : قلتُ   
فإن  ، وليس الوارث إلّا بمثابة النائب في تفريغ ذمّة مورِّثه ، حياً كان أو ميتاً، في عهدة الشخص 

    مورِّثه فما عليه إلّا أن يرجع إلى الأحكام الظاهرية .في فراغ ذمّة الوارثُ شكّ 

 ،لإثبات الملكية للميّت ولإثبات عدم ترتّب الخمس في ماله  إجراء قاعدة اليد هنا ولا يصحّ   
 لأنّ شرط قاعدة اليد هو الجهل بالحالة السابقة للمال .

فهنا يجب الرجوع إلى أصالة اليد ، الميت  مالوأمّا إذا شككنا في أصل وجود خمس في  

ى ما يأتي الشيعي من مال حتليّة خاصّةً إذا كان الميّتُ شيعياً ، وذلك لما قلناه قبل قليل من حِ
يضاً ، ولك أن تقول أالشيعي الملكية للميّت ولو لم يكن الطرف الآخر يخمّس ، وبذلك تثبت 

أي  ،تكليفاً كذلك ورثة ، هذا وضعاً ، ونستصحب براءة ذمّة الميّت ، وتكون التركة كلها لل
ب عليه ، فلا يج ةمَكَأصالة البراءة مْحـ فلك أن تقول إنّ كولده مثلًا بالنسبة إلى وكيل الميّت ـ 

  إخراج شيء من التركة بعنوان الخمس .

لكن يجب أن يُعلم أنّ براءة ذمّة الوارث بإجراء قاعدة اليد أو الُاصول العملية بالنسبة  

ث )الميّت( ، لا واقعاً ولا ظاهراً ، فإن أراد الوارثُ تبرئةَ ذمّة لوارث لا تفيد في براءة ذمّة المورِّل
اط حتى يعلم ببراءة ذمّة الميّت ، وهذا أمر مهم وخطير بالنسبة إلى المورّث فإنه يجب عليه أن يحت

 نفس الميّت .

وأمّا إذا عُلم أنّ الخمس كان قد تعلّق بمال الميت ولو في السنين السابقة ولكن شك في دفعه   

 له قبل موته فلعلّ المشهور وجوب تخميس التركة تمسكاً باستصحاب عدم دفع الخمس .

 فإنها أمارة الملكية . ، مسّك بقاعدة اليدنـتـ وقد يُقال    
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 كانتوذلك لأنّ هذه اليد  ، في هكذا حالة عدة اليدبعدم جريان قاـ ويُجاب على ذلك    
 موضوعة على هذا المال سابقاً لا بنحو الملكية .

ا م ه على شيءٍلو علمنا أن صاحب اليد )الذي هو زيد مثلًا( كان واضعاً يدَ :  آخربـيروبتع   
أن  لًامث القاضي ثم بعد مدّة من الزمن طلب منّا ، ستعارةمثلًا ولكن بنحو الإ أو كتابٍ يارةٍكس

 نتكاوذلك لأنّ يده ، أنها لزيد بفإننا لا يمكن لنا أن نشهد  ، نشهد أن هذه السيارة هي لزيد
 وإنما تجري قاعدة اليد فيما لو لم نعلم ، ستعارة لا بنحو التملكسابقاً على السيارة بنحو الإ

ها ركبَي ف المالك ، كأنْيتصرّف بها تصرّ ه على هذه السيارة ولكننا نراهيدَ كيفية وضع زيدٍ
 فإننا في هكذا حالة يصحّ أن نشهد أنها له بدليل اليد .، ويذهب بها حيث يشاء 

ناءً على مسلكه بكون مال الخمس هو بـ  حفظه الله ـ وأجاب عن هذا أستاذنا السيد الهاشمي   

يصحّ إنه  (1)ـ فقال على البضاعة لصاحب المال ، وإنما يجب الخمس على ماليّة البضاعة ، كما في الضرائب
ده ي وذلك لعدم كون ، طالما كان يتصرف بماله حين حياته تصرف المالك التمسك بقاعدة اليد

ولذلك  ، مالكة اًه يديدُ كانتإلى الآن  بل لو بقي حيّاً ، مالكة اًيد كانتوإنما  ، سابقاً يد أمانة
ب يوإنما لزيد أن يخرج خمسه من أيّ ج ، الفلانيةه يـبلا يجبره الحاكم أن يخرج خمسه من ج

رباح ده من الأبـيوإلّا لورد النقض بموارد المعاملة مع ما في يد الغير مّمن يعلم عادة بأنّ ما  ، شاء
 لا فرقوذلك ب ، قد تعلّق بها الخمس حدوثاً ويشك في دفعه له ولولا هذا لاختلّ سوق المسلمين

عامل معه على أساس أنه مالك رغم شكنا في نـتلأننا كنّا  ، أو ميتاً أن يكون هذا الغير حياًبين 
قّح ـنتفي ، عتبار وهو أنه مالك لمالهد موته ينبغي أن نبقى على هذا الإفبع ، إخراجه للخمس

 قال إلى الورثة .نـتبذلك موضوع الإ

 لأنّ قاعدة ، لةفي هكذا حا تكون قاعدة اليد حاكمةً على الإستصحاب وبناءً على كلامه هذا   
 . ينئذٍ قاعدة الإستصحابقِّح موضوع الملكية فلا تجري حتـناليد 

يرهم فى ملكية غتـنفى ملكية أصحاب الخمس والزكاة كما تـنوعلى أساس جريان قاعدة اليد    
 من الناس .

 وذلك لأنه يرى أنّ الخمس ، من جريان قاعدة اليد فيه نظر حفظه اللهوما ذكره سيدنا الأستاذ    
 ـعلى مالية الأعيان، لا يتعلّق بالعين بنحو الإشاعة في العين   ـعنده  فالخمس  ، وإنما يجب الخمس 

 ة على السلع المستوردة من الخارج في زماننا هذايـبـ كالضر حفظه الله عند أستاذنا السيد الهاشميـ 
 ،فلا شكّ في ملكه لنفس الأعيان  ، ذمته فالمالك يملك العين رغم ثبوت خمس ماليتها في ،

 .أصلًا ولذلك لا ينبغي أن يستدلّ بقاعدة اليد 
                                                 

 . 161الأولى" ص  عند قوله "أما الصورة 52، في تعليقته على مسألة  2 ( بحوث في الفقه ، كتاب الخمس ج1)
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ه أنه لولا صحّة البناء على ملكية الميت لكل تركتيب وقد تقول أيضاً : قد يصحّ كلامه ، بتقر   
ربهم لوجب على الأعم الأغلب من الناس أن يخمِّسوا إرثهم من أقاـ حتى على المسلك المشهور ـ 

ه ـنبـيتهذه قضية مثيرة للتعجّب تقتضي ال كانتول ، لوجود شك في أغلب الناس أنهم لم يخمِّسوا
إنه  ـعلي بن مهزيار  مكاتبةكما في لا بل قالوا ـ  ، مع أنهم لم ينبّهونا على ذلك iاتـنعليها من أئم

ولا شك  ، أموالهملا خمس في الميراث مع أنه في الأغلب يوجد شك في إخراج الشيعة لخمس 
لأنها محلّ ابتلاء  نـتوإلّا لبا iأنه لا سيرة على التخميس في هكذا حالة منذ عصر المعصومين

  جداً .

: ولكن مع ذلك لا يمكن القول بما ذُكِرَ هنا ، لكون الحالة السابقة هي الإستعارة ، فلا  أقول   
 تجري قاعدة اليد قطعاً .

لهاشمي استدلّ بقاعدة اليد فقد فرّع على هذا قوله بأنه لو لم يكن ثم بما أن أستاذنا السيد ا   
 ليدـ فإنه لا مورد لجريان قاعدة اكما لو كان يضارب به مثلًا على بعض ماله ـ  ـ يدٌقبل موته للميت ـ 

    أقول : هذا أمر واضح . .

ه ـتنكما لو مات أثناء س ،وكذلك لا تجري قاعدة اليد فيما لو كان المظنون عرفاً أنه لم يخمِّس    
 ، هم الخمسيةنـتالخمسية والمفروض أن عادة المؤمنين جارية على إخراج خمس أموالهم آخر س

ففي هكذا حالة لا تجري قاعدة اليد وذلك لأنّ قاعدة اليد هي بحسب دليلها أمارة عقلائية على 
 فإذا كان المظنون عقلائياً أنه لم يخمِّس سلفاً لم تكن اليد أمارة عقلائية . ، الملكية

)مثال آخر( لو مات المرجع وكان معه أموال طائلة فإنه ليس لورثته أن يرثوا منها شيئاً بذريعة    
ـ  طبقاً للعادة ـ كانتـ وذلك للظن عقلائياً أنّ يد المرجع المتوفّى  الملكية إلّا القدر المعلومقاعدة اليد ـ 

 يد أمانة شرعية .

لخمس ماله ولكن يُشك في سقوط  ومّما ذكرناه يتّضح حكم ما إذا كان يُعلم بعدم دفع الميتِ  

في فالمال الباقي لا خمس فيه ،  وكونِ، بزواله ، ولو بالشراء به أو بأكله مثلًا الخمس عن المال 
ـ بأن ندفع عنه الخمس حتى نعلم بعدم ذمّة الميّت  إذا أردنا أن نخلّصنحتاط ـ هكذا حالة يجب أن 

 ذمّته . ماله أو في وجود خمس في

 فإنّ لنا أن نبني على عدم وجود خمس، أمّا إذا أردنا أن نخلّص الورثةَ فقط ، ولا نبالي بالميّت    
فيه ، وذلك لاحتمال أن يكون اشتراه بالذمّة فيكون له حلالًا ،  خمسٍ وجودُ في المال المشكوكِ

ه اللازمة ، أو كان عليه ديون فوق ما نـتلكونه عند موته كان من مؤو، ولم يثبت الخمس فيه 
 معه من مال ، فهو غريق في الديون ، فلا خمس عليه .  

ندنا عحصل ، أو قل : إذا مس وأمّا إذا كان الشك في أصل كون التركة فائدة ليثبت فيها الخ  
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 : لْأو قُ ، شك في كون التركة فائدة ليثبت فيها الخمس أو ليس بفائدة فلا يثبت فيها الخمس
 هو عدم ثبوت الخمس الإستصحابمقتضى  ؟ لا فهل ثبت فيه الخمس أم ، هذا المال كان لزيد

ده على ي كانتاليد إن  دةتستدلّ بقاع قدبل  ، فيه أو قل لم يثبت كونه غنيمة وفائدة تخمّس
ولم تثبت ملكية غيره لهذا المال ، وإن كنّا لا نجري قاعدةَ اليد مع الظنّ القويّ بأنه لم المال 

 ه الخمسية ، طبقاً لعادة المؤمنين .نـتيخمّس قبل آخر س

بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة  ها ملكشكّ في وجوب تخميس ملا  : 56مسألة  
لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب  وخاصةً ،(6)عن مؤونة السنة ت الصدقةوإنْ زاد
 .(1)كما في سائر النماءات أيضاً الخمس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والسيد اليزدي في العروة إلى عدم وجوب الخمس  كاشف الغطاء الشيخ جماعة منهم ذهب( 1)
 : وقد يستدلّ على ذلك بعدّة أدلة ،فيما ملكه بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة 

ن ( وعلي بالخطابأبي  بنما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين) : الأول   
د بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربّه ( جميعاً عن سهل بن زياد عن محمبن عبد اللهمحمد)

 ؟ سٌمْإليّ خُ تَهل عليّ فيما سرّحْ :أبي  فكتب إليه ،أبي  بصلةٍ إلى tسرّح الرضا : قال
مصحّحة السند بناء على صحة (1)لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس : فكتب إليه

فيما سرّح به صاحب   tأن قولهيب وذلك بتقر ، والإشكال متوجه إلى سهل ، روايات الكافي

 زكاة .ال مثلهورة إلى أن المال الُمهدى هو خمس إشا الخمس

وذلك لأن الرواية تقول إنه لا خمس في الهدية إن أعطاها ،  رَكِلا ربط للرواية بما ذُ : أقول   
 يزيد عنأبي  ففي خبر داود بن ، فهو صاحب الخمس ، tصاحب الخمس الذي هو الإمام

في الروايات  بل لهم الأرض وما فيها كما (2) غيري ما له صاحبٌ والِلهtعبد اللهأبي 

 المستفيضة .

صاحب الخمس tإذ يُحتمل أن يكون قوله ، إن الرواية غير ظاهرة فيما تقدّم:  آخر بـيروبتع   

إشارة إلى عدم وجوب إعطاء خُمس الهدية للإمام الذي هو صاحب الخمس لأنّ ذلك  

                                                 

 . 23 ( أصول الكافي ، آخر كتاب الحجة ، باب الفيء والأنفال ح1)
 . 1 من أبواب اللقطة ح 7 ( ئل ب2)
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فيما سرّح  به صاحب  tقوله ولعلّ هذا هو السرّ في ، سيكون بمثابة إرجاع قسم من الهدية

 الهدية من الخمس أو لا . كانتأي لا خمس فيما سرّح به صاحب الخمس سواء  الخمس

د السادة وهو يتعيّن لأح ، وإنما هو مصرف له ، صاحب الخمس ليس هو السيد الفقير : هتـنبـي   
 كما مرّ معنا دليل ذلك tـ فهو الإمامبكلا سهميه الفقراء إذا أُعطي له . وأمّا صاحب الخمس ـ 

 .إن شاء الله تعالى وسنعيده في قسمة الخمس  ،

والسادة الفقراء إنما يأخذون ما هو ملك لهم  tقد يُستدلّ بأن المستحق من الإمام : الثّاني   
 ومعه يشكل صدق الفائدة لانصرافها عنه . ، وما يطلبونه

 السادةِ سهمَ الفقيُر الهاشميُ كَلَومَ tالإمام ـ سهمَمثلًا وجوابه أنه إذا ملك طالب العلم ـ    
ن ر يطلب الأجرة مأليس المؤجِّ ، فإنه يصدق عليهم أنهم استفادوا حتى ولو أخذوا ما يطلبونه

  الأجرةمع أنه يستحقّبالإجماع  المستأجر ومع ذلك يصدق عليه أنه استفاد ويتعلّق بماله الخمسُ
 !؟ ! ومثله التاجر والصانع؟

لّا  نية القربة الهبة إبين نها وبـيولا فرق  ، وكذلك الأمر في الصدقة المندوبة فإنها فائدة واضحة   
فائدة  انهأ فيصدق عليها ، فإنّ الفقير مثلًا يملكها بمجرّد القبض، . وكذلك الأمر تماماً في الزكاة 

. 

وقد يُستدلّ على عدم وجوب الخمس فيما مُلك بالخمس والزكاة أو الصدقة المندوبة  : الثالث   
 زكاةٌ وليس في مال الخمسِ...  tالحبمرسلة حّماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الص

ل وجع ، قَ منهم أحديـبفلم  ، لأنّ فقراء الناس جُعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم ،
ووليّ  wالنبّي فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات ، نصف الخمس wللفقراء قرابة الرسول

 ، غنىفقير من فقراء قرابة رسول الله إلّا وقد است قَيـبولم  ، قَ فقير من فقراء الناسيـبفلم  ، الأمر
كن عليهم ول ، قَ فقير محتاجيـبلأنه لم  ، والوليّ زكاةٌ النبّي ولذلك لم يكن على مال ، فلا فقير
الزكاة بين  قيح المناطتـنوذلك ب ولهم من تلك الوجوه كما عليهم ، وبهم من وجوهتـنأشياء 

 ... ولذلك لم يكن على مال وليس في مال الخمس زكاة أنّ معنى يب بتقر ، والخمس والصدقة

 . الخمس لما أنه لا زكاة ولا خمس في والولي زكاة النبّي

وإنما مراد هذه المرسلة أن تقول إنه ليس في مال الخمس  ، وجوابه أنه ليس المراد ما ذُكر   
، أوّلاً : لأنّ مال الخمس الذي يكون مع الوالي  الموجود عند المرجع أو قل في خزينة الدولة زكاةٌ

ليس مالًا شخصياً له فلا مورد لوجوب الزكاة فيه ، وإنما هو لمقام الإمامة ، أي أنّ مال الخمس 
قى الخمس لمقام الإمامة ، وثانياً : لما فرضته الرواية يـبلا يقسّم في هكذا حالة على الفقراء وإنما 
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 اج . لعدم وجود فقير محت، وهو 

وأمّا هل أنّ على الإمام المعصوم أو طالب العلم إذا أخذ من سهم الإمام أن يخمِّس ما أخذه  

 فهذا مطلب آخر . ، وملكه من هذا السهم أم لا

من الخمس هو فائدة  وعلى أيّ حال لا شكّ في كون ما يأخذه طالب العلم أو الهاشمي الفقيُر   
والأمر أوضح في الصدقات  ، وكذلك الأمر في الزكاة ، يجب تخميس فاضل مؤونة السنة منه

 المندوبة والكفارات .

( قلنا إنّ ما ملكه الإنسان من الخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة أو الكفّارات هي فوائد 2) 
فإذا كان الأمر في الخمس وأخواته هكذا فكيف  ، عرفية يجب الخمس فيما يفضل منها آخر السنة

 . ! فإنه يجب الخمس فيها بطريق أولى لأنها أوضح فائدةً؟ افي نماءاته

حاً ، صحي عبـيإذا اشترى شيئاً ثم علم أن البائع لم يؤدّ خمسه كان ال : 51مسألة  
. وكذا  ع صحيحاًبـييكون الالشرعي  الحاكمُحتّى لو لم يُمْضِهِ ف ،(6)فضولياًولم يكن 

 قل إلى الآخذ .نـتالخمسُ ، فإنّ الخمس يقل إليه ما فيه نـتلو ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اً فنصوص شيعيـ قل إليه الخمسُ ولو بالهبة مثلًا نـتأو من اـ  المشتريلا شكّ أنك تعلم أنه إن كان ( 1)
 كاشف عنا وهذ ، حلال ـدون غيره ـ  قل إلى الشيعينـتبصراحة أن الخمس الذي ي التحليل تفيد

ف لاقاعدتي الإتبذريعة قل الخمس إلى البائع نـتيلا و ، iاتـنصحّة المعاملة شرعاً بتحليل من أئم
وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدّي ، وذلك لأنّ هذا القول يعني أنّ الخمس تضاعف ، فالذي 

 ! وهذا أمر غلطقل منه نـتفي ذمّة الم آخرُ ، وصار خمسٌ قل إلى الشيعي صار عليه حلالًانـتا
 واضح .

 وكذا الأمر في سائر الأسباب الناقلة للأعيان والأموال كالهبة .   

كون تلن لا شكّ أن المعاملة إنه فأيضاً ، لم يكن المشتري شيعياً وهذا الأمر يجري فيما لو    
لمعاملات ا، وإنما تكون صحيحة بمقتضى روايات التحليل التي تفيدنا أنّ فضولية بمقدار الخمس 

قل إلى المنقول إليه ، وهذا يكشف عن صحّة المعاملة نـتمع من لا يخمّس صحيحة ، وأنّ الخمس ي
. 

رواه في فروع الكافي عن علي بن إبراهيم عن وقد تستفيد ذلك من صحّة المعاملة الواردة فيما    
بد ع بيقلت لأ : عبد الله قالأبي  عن حّماد بن عيسى عن حريز عن عبد الرحمن بن أبـيه
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 ؟ على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى ، رجلٌ لم يُزكّ إبله أو شاته عامين فباعها : tالله
صحيحة  (1)أو يؤدّي زكاتها البائع  ، ويتبع بها البائع ، تؤخذ منه زكاتها ، نعم  : tقال

 على من اشتراها أن يؤدي زكاتها ، نعم : أن يقول tمامالإ دَمرا ودلالتها واضحة فإنّ ، السند
 tالإمامِ إمضاءِقال الزكاة للطرف الآخر أي للمشتري ، وهذا يكشف عن نـتا عنيوهذا ي ،

ة ع بمقدار الزكابـيع ، أي لو كان البـيعلى حصول ال السائلَ tمامُرّ الإقِلم يُ لّاواِ ، للمعاملة
  باطلًا لقال الإمامُ "يؤدّي الزكاةَ البائعُ" .

 ،ده الشاة(يبـقل الشاة إلى المشتري ويأخذ الحاكم الشرعي الزكاة من المشتري )الذي تـنـت إذن   
وبما أنّ المفروض أن المشتري قد دفع تمام الثمن للبائع ولم يكن البائع مالكاً لتمام العين 

 فللمشتري أن يرجع إلى البائع بمقدار ما دفعه إلى الحاكم الشرعي .
 

إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه  : 54مسألة  
أمّا لو زادت  ،(6)وجب الخمس في ذلك النماء ، منفصلة فنمت وزادت زيادةً ، اهأدّ

وأما لو ارتفعت قيمتها زيادة متّصلة فلا يجب إخراج قيمة الزيادة إلّا إذا باعها . 
 عينية لـم يجـب خمـس تــلك الزيـادة لعـدم صــدق التـكسـبالسوقية من غير زيادة 

 .(1)ولا الفائدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واستدلوا على ذلك  ، ( كما عن جماعة منهم العلامة في التحرير والشهيد الثاني في المسالك1)
 بكونها فائدة .

ما  لها حكم المنفصل كالثمر على الشجر فالأمر واضح ولا أما في الزيادة المنفصلة أو  : أقول   
 كلام في وجوب تخميسها .

قد منع فـ  الشجر رِبَوالأنعام والطيور وسمنها وكِ كما في زيادة وزن الدوابَـ وأما في الزيادة المتصلة    
 يخاستشكل الشو ، فيها السيد عبد الهادي الشيرازي والسيد الحكيم في مستمسكه الخمسَ

 بعدم وضوح صدق الفائدة عليها . (الخمس والأنفالظري في كتابه )نـتالم

 ،لا شك في صدق الفائدة عقلًا حتى ولو زاد وزن الدجاجة أو الغنمة ربع كيلوغرام : أقول   
ان يخمّس فمتى ك ، لكن هذا خلاف الإرتكاز العقلائي والمتشرّعي قطعاً ، أو كبرت الشجرة قليلًا

                                                 

 . 1 من أبواب زكاة الأنعام ح 12 ( ئل ب1)
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 iاـنت!  ولو كان الأمر هكذا واقعاً لنبّه أئم؟ المتصلة في أشجارهم وحيواناتهم دةَالمزارعون الزيا
جدّاً عند الفلّاحين  نٌلأنه أمر مستهجَ والأجوبةُ iولكثرت الأسئلة منهم ، هم على ذلكشيعتَ

 . 

 وعلى فرض الوسوسة فلا بأس بالرجوع إلى البراءة لأنّ الشك إنما هو في أنه هل تعلّق الخمس   
ولا يصح الرجوع إلى عموم العام لأنّ الشك إنما هو في حصول الغنيمة  ، في هكذا فوائد أو لا

 والفائدة عرفاً وشرعاً بهذه الزيادة المتصلة . 

ل زيادة صوف الغنم بنظر العرف بـييُظن صدق الفائدة عليها وذلك من ق نعم هنالك حالاتٌ   
 ،من باب الثمر على الشجر أي شبه منفصلةكونها  لاحتمالتخميس الزيادة  استحباباًفالأحوط 

 فإنّ صوف الغنم إذا طال يٌجز عادةً وقد يدخل في الفوائد العرفية .

 ولم ، واستجوده في الحدائق ، مة والجواهر والروضةهى للعلّانـت( كما عن التحرير والم2)
.  تـنلملًا له بما في امعلِّ واستظهره الشيخ الأنصاري ، يستبعده الميرزا القمي في غنائم الأيام

ادي والشيخ بمحمد بن السيد محمد باقر الفيروزآواستشكل الشهيد الثاني في المسالك والسيد 
 ة . يّمِكْعلي الجواهري . ويعبّر عن ارتفاع القيمة السوقية بالزيادة الُح

يه تـنما يقفي أو ته وسيارتهبـيالسوقية إن كان في مؤونة الشخص ك إنّ ارتفاع القيمةِ : أقول   
تجارية أي لا في عروضه الاء للإسترباح  ـ تـنالشخص من باب المؤونة والحاجة إليه لا من باب الإق

ـ ء المتصل كما في مسألة النماـ فإنّه وإن كان فائدةً عقلًا ولكنها ـ  ع أو الإيجاربـيوت للبـيكما لو كان عنده 
 ، اهم هذه إذا ارتفعت قيمتهنـتشرعة لا يخمّسون مؤوفإنّ المت ، خلاف الإرتكاز المتشرّعي حتماً

 إليها ها عادةً لزيادة البشر واقتراب العمرانـ  أن تزيد قيمتُمثلًا عة أكثر الأراضي ـ  بـيبل إنّ من ط
 مع أنّك ترى المؤمنين لا يخمسون هكذا ارتفاع في القيمة . ،

ولا يصدق من حيث هما إرث أو مهر  هما لا خمس فيهابل مرّ معنا أن الإرث والمهر ونحوَ   
بل حتى لو باعها بنحو مبادلة  ، عرفاً أنه استفاد إذا زادت قيمة الأرض الموروثة أو قيمة المهر

 ين لا يجب الخمس في العين الجديدة لعدم صدق الفائدة .ين بعَعَ

 ، ـ فقد أفنى المهر أوالإرث مكما هو الأعمّ الأغلب من المعاملات في العالَنعم إذا باعها في الذمة ـ    
وعليه فيُنظر إلى المشترى كسائر التكسّبات ويأخذ حكمها من وجوب التخميس إذا فضل من 

 ع في الذمّة يعني أنّ الشخص حينما اشترىبـيأرباحها شيء آخر السنة . والسبب في ذلك أنّ ال
هو الدفع  عبـيه إذا كان شرط اللكن ، ين في الذمّةالسلعة فإنما اشتراها بثمنٍ في الذمة يعني بدَ

 ، طلاح فقطصوالفرقُ في التسمية والإ ، في الذمّة نٍمَيناً وإنما يُسمى بثَحالًا لا يسمّى الثمن دَ
نه يفحينما دفع المشتري الثمن من المهر أو الإرث فقد قضى دَ ، ين في الذمّةولكنه في الواقع هو دَ
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 أي أفناه . ، من المهر مثلًا

عد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن . هذا إذا لم تكن تلك يـبلم  نعم إذا باعها 
كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في  ، العين من مال التجارة ورأس مالها

اجها أو أجرتها ونحو ذلك . وأما إذا كان المقصود نـتفاع بنمائها أو نـتملكه الإ
أخذ و إلّا إذا باعهاارتفاع قيمتها بعد تمام السنة فلا يجب إخراج خمس الإتّجار بها 

  .(6)قيمتها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واستقرَبَه في الحدائق والغنائم فإنهم اكتفوا  ، ( قال بهذا صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري1)
 المالية وظهور الربح في أمتعة التجارة ولا يحتاج الأمر إلىفي صدق الربح والفائدة بمجرد الزيادة 

 ع والإنضاض .بـيال

ازي الهادي الشير ومنع ذلك السيد أحمد الخونساري والسيد حسين البروجردي والسيد عبد   
 فقالوا بعدم وجوب الخمس فيها إلا إذا باعها .

 إلّا صليحـ لا بنظر التجّار ـ في التجارة الفعلي وذلك أنّ الربح  ، الصحيح هو الثاني : أقول   
وإن كان ارتفاع القيمة السوقية هو ربح بالقوة  ، عند إنضاض العروض لا بمجرّد ارتفاع القيمة

 آخر : القيمة هي أمر اعتباري يرجع إلى مدى رغبة الشارين بـيروبتع ولكنه لم يحصل بالفعل .
لّ رة آلاف وبعضهم يراها بأكثر وبعضهم يراها بأقللغرض ، فقد يرون قيمة السيارة الفلانية بعش

وعليه فإذا قال التجّار قد زادت قيمة السيارات في هذا الصيف إلى حدّ الضعف فإنهم لا يرون ، 
ع ـيبلا يجب إخراج خمس هذه الزيادة القيمية إلّا إذا وعليه عوا ، ـييـبتحقّق الربح الفعلي حتى 

والأصل عدم تعلّق الخمس حتى يحصل  ، أقل من الشك ولا، وتحقّق الربح بالفعل الغرض 
 الربح بالفعل .

ها ثم رجعت عيـبإذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم  : 53مسألة  
ك لوذ ، قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة

 .(6)في الخارج  لعدم تحقق الربح الفعلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( استشكل بعض علمائنا في ذلك كالإمام الخميني والشيخ عبد الكريم الحائري والسيد أحمد 1)
 الخونساري .

بناءً على مبنانا ـ  من عدم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية مطلقاً سواءً فيما  : أقول   
ليل على بل لا د ، لعدم تحقق الربح فعلًا، اء ـ  لا يكون ضامناً مطلقاً تـناتخذه للتجارة أم للإق
 والأصل البراءة . ، ضمان هذا الإرتفاع

مقصراً ولا مفرطاً في  لا يكونحيث إنّه لقيمة ، ع طمعاً في زيادة ابـيإذا كان عدم الخاصةً    
 . إتلاف الخمس

هائها نـتل اـيبهم الخمسية أو قنـتهاء سنـتعوا بضاعتهم عند اـييـبثمّ هل يجب على التجار أن    
! إنّ هذا ؟ هاء السنة وإلّا ضمنوا خمس مقدار الهبوطنـترغم عدم علمهم بهبوط القيمة بعد ا

قيمة البضاعة عشرين ديناراً ثمّ  كانتكما لو  ، ذا كان الإرتفاع فاحشاًخاصةً إ، لشيءٌ عجاب 
ب على فهل يج ، ثمّ هبطت بعد تمام السنة إلى العشرين ، ارتفعت أواخر السنة إلى مئتي دينار

مع أن كل البضاعة  ، ديناراً 36هذا التاجر أن يدفع خمس مقدار هبوط القيمة الذي يساوي 
 !؟ تساوي عشرين ديناراً

ومثلها ما لو غصب شخص  ، والصحيح عدم ضمان المالية وإنما المضمون هو نفس العين   
"على اليد  tوذلك لقوله ، بضاعة وأبقاها عنده إلى أن نزلت قيمتها فإنّه يضمن عينها لا قيمتها

 ولا دليل على ضمان المالية . ، ما أخذت حتى تؤدي"

ب فاع بثمرها لم يجنـتبستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلًا للإ إذا عمّر : 55مسألة  
كتساب بأصل البستان وأمّا إن كان من قصده الإ .(6)الخمس في نمو تلك الأشجار

 فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نموّ أشجاره ونخيله .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تَّخَذَ أصلَ هذه الأشجار مؤونة أو ا نِالمتشرّعية في عدم تخميس هكذا زيادة إللسيرة ( 1)
خاصةً أنهم لا  . ستبقاء وليس للإكتساب بها فلا تكون هذه الزيادة المتصلة فائدة وربحاً عرفاًللإ

عها ولا ينظرون إلى نموها كماليةٍ إضافية ، ومع الشك فالمورد مجرى لأصالة عدم بـييقصدون 
 الخمس فيها .تعلق 

 اختلف علماؤنا في هذه المسألة ـ  أي في قدكتساب بأصل البستان فوأمّا إن كان من قصده الإ   
ـ وقال ة كالسيد اليزدي في العروـ   الزيادة المتصلة والزيادة القيمية ـ  فقال بعضهم بوجوب الخمس
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ائدة صدق الفب بعضهم بعدم الوجوب وبعضهم استشكل ، واستدلّ القائلون بوجوب الخمس
 ـيبعرفاً لكون هذا المال مالًا تجارياً منظوراً إلى نموه وزيادة قيمته تجارياً كمن يزرع المشاتل وير

 . الأسماك في الأحواض

دة المتصلة وكذلك الزيا ، بالفعل حٌبْبالقوة لا رِ حٌبْالزيادة القيمية هي رِ أنّالصحيح هو :  أقول   
 لا يجب التخميس .، ولذلك  أي في نمو الأشجار

كأن يكون له رأس مال كتساب والإستفادة ـ إذا كان له أنواع من الإ : 51مسألة  
خر يلاحظ في آفإنّ عليه أن ـ   وِيّيؤجره وأرض يزرعها وعمل يدَ تبـييتّجر به و

كمجموعة واحدة فيُخرِجُ خمسَ هذه المجموعة السنة ما استفاده من المجموع 
 .(6)الواحدة من الأرباح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وبهذا قال أكثرعلمائنا كالشهيد الأول في الدروس وصاحب الحدائق ومال إليه في محكي 1)
 المدارك والكفاية .

ر لكل ربح عتبَيُ هوخالف في ذلك بعض فقهائنا كالشهيد الثاني في الروضة والمسالك فقالوا بأنّ   
لمؤونة في وتوزّع ا ، لأنه يعتبر الحول بسبب الربح فأول الحول هو ظهور الربح(حول بإنفراده ) 

 الأرباح .بين  المدة المشتركة

واستدلّ  السيد الخوئي  ،بين وأستاذنا السيد الهاشمي كلا الاسلو qوجوّز السيد الخوئي   
 ـ بناءّ على شمول الغنيمة لكل فائدةالغنيمة ـ على جواز أن يتخذ سنة خمسية لكل ربح بآية 

فإن المستفاد منها أن الحكم انحلالي  ، وبالروايات الدالة على أن الخمس في كل ما أفاد الناس
بمعنى أن كل فرد من أفراد الربح والفائدة هو موضوع مستقلّ لوجوب التخميس كما كان 

 .  الحال في المعادن والكنوز

 : ويرد عليه   

ذه أفاد الناس إلى تفاصيل ه إنه ليس النظر في آية الغنيمة  ورواية أن الخمس في كل ما : لاأوَّ   
ولا سيما بقرينة روايات  ، صل وجوب الخمس في الغنائم والفوائدأوإنما نظرهما إلى  ، لةالمسأ

فإنك تعرف وجوب تخميس غنائم الحرب مباشرةً ، وأمّا فاضلُ المؤونة  ، ستثاء المؤونة الآتيةا
من  المراد فليُنظر إذن إلىالسنة الخمسية ،  لا يجب تخميسه فوراً ، إنما يخمّس فاضل المؤونة آخرَف

           ؟ هل هي مؤونة اليوم أم مؤونة الشهر أم مؤونة السنة ، المؤونة
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اقي الذي وهذا الربح الب ، إن  المتبادر عرفاّ من استثناء المؤونة هو استثناء مؤونة السنة : اثانيً   
رفاّ إنّ ويقال ع ، فاضل مؤونة هذه السنة السابقة هوـ الذي هو ألف دينار مثلًا ـ  السنة ه أواخرَحَبِرَ

 إليه في هذه السنة .  يحتجْلم يستخدمه ولم ، ألف دينار ربحه الصافي هذه السنة هو 

"الخمس في فاضل مؤونة السنة"  هو ما ذهب  الظاهُر والمنصرف إليه في روايات :  آخربـيروبتع
  : نذكر بعض تلك الروايات باختصار ، إليه مشهور علمائنا

 ،( يزكىظعن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مئة كرّ ما )مّما ـ  tـ سُئل أبو الحسن الثالث 
العُشر عشرةَ أكرارٍ وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستون  فأُخذ منه

 لي منه: فوقَع  ؟ لأصحابه من ذلك عليه شيء وهل يجب ؟ ما الذي يجب لك من ذلك ، كرّا

 ، اج الضيعة من الحنطة يكون في السنة مرةنـت. ومن المعلوم أنّ  هنـتالخمس مما يفضل من مؤو

ه نـتية سل نهابـياج قنـتوقد يكون هذا ال ، وما يذهب في عمارة الأرض يكون غالباً في السنة مرة
المزارعين  أكثركما هو الحال عند  السنةوقد يكون عنده زراعات متعددة على مدار  ، الخمسية

احدة ما إذا كان ربحه في السنة مرة واحدة فقط أي دفعة وبين  tورغم ذلك لم يفصّل الامام ،
 ـ ما إذا كان تدريجياّ كل ساعةبين وهو أمر نادر جداً بل قد لا يوجد له مصداق في الخارج و

ال كما في مثـ  أو كل يوم أو كل إسبوع أو كل شهرـ كما في مثال بائِعي الفواكه والخضار والدكاكين 

وهذا ينفي قول الشهيد  ، مما يعني أنّه تعتبر المؤونة مؤونة واحدةـ أصحاب العقارات والسيارات 
 الثاني ويثبت قول المشهور .

 ...". ان الفائدة "... وحرث بعد الغرامبـيفي  tـ ومثلها قوله 

اذ سئل عن الرجل يكون في داره  tعبد اللهأبي  بصير عنأبي  وكذلك المنصرف من رواية ـ 
هل عليه  ،م أو خمسين درهماً ع منه الشيء بمئة درهـييـبنما اِ ، البستان فيه الفاكهة يأكله العيال

 عد جداً عرفاًيـبإذ  ، هو كسائر الضياع " ، ع فنعمبـيوأما ال ، "أما ما أكل فلا tفكتب ؟ الخمس
وانما الذي يفهمه العرف هو أنّ على هذا  ، أن يفهم هذا البائع جواز جعل سنة لكل ربح ربح

الفواكه أن يجعل سنة خمسية واحدة كما ع ويربح كل يوم أو كل ساعة من هذه ـييـبالبائع الذي 
 الدول في العالم .  كلّ يعمل التجار كلهم الكبار منهم والصغار بل كما هي ميزانيات

لخمس يجب على الضياع ا : ف مَن قِبَلنا في ذلك فقالوالَ... فاختَ ـ ومثلها ما ورد عن ابن مهزيار 
 بن مهزيار عليّـ وقرأه  tفكتب ، وعياله مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل ، بعد المؤونة

ان تعلم أن خراج السلط نـتوأ ، خراج السلطان" ه ومؤونة عياله وبعدنـت ـ"عليه الخمس بعد مؤو
 ـ"مؤو فبهذه القرينة ، يكون في العام مرة  سنويةه ومؤونة عياله" المؤونة النـتيفهم العرف أن المراد ب

اج تنـولا سيما أن  ، ولازمه العرفي أن يكون المستثنى منه أي الربح ميزانية سنوية واحدة ،
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الضيعة هو بالغالب متعدّد الأنواع كالفواكه والخضار وعلى مدار السنة وقد يكون بعضه أواخر 
 السنة .  

اح تحسب لأربومع ذلك ترى سيرة المتدينين قائمة على التخميس في السنة مرّة باعتبار أنّ ا   
 كمجموعة واحدة كما تقتضي الفطرة العقلائية .

أن ينبهونا على ذلك  iاتـننه لو كان يجوز جعل سنة خمسية لكل ربح لوجب على أئمإ : ثالثًا
كما لو ربح الشخص ربحاّ عظيماّ أواخر السنة وبقي منه أكثره آخر   ، لوجود أثر مهم لذلك

زلنا عن الظهور ـنتبل لو  ، قى معه شيء ليخمّسهيـبولعله سيستخدمه في السنة الآتية فلا  ، السنة
يحاء بكونها مجموعة واحدة وعدم الإرشاد في لزوم كون الأرباح مجموعة واحدة فإنّ مجرد الإ

 iفيه نحو غرر وضرر على الناس وهم ، ه إلى جواز أن يُجعل لكل ربح سنة تخصهتـنبـيوال
لأهميّة هذه  iاتـنبل  لكثرت الأسئلة من أئم ، تبليغ الأحكام الشرعية إلى الناسمكلفون ب

 .  جداً المسألة

 وهو الأحوط إن لم يكن أقوى . ، من كل ما ذكرنا تعرف صحة ما ذهب إليه أكثر فقهائنا   

يئاّ فلو اشترى ش ، يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره : 57مسألة  
أي ع بـيم الإلا بعد لزوتخميس الربح لا يجب  فإنه فيه ربح وكان للبائع خيار الفسخ

 .(6)خيار البائع زمنِ يّضِمُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اماّ بدليل أن تعاّ بـيعاّ حقيقة أو قل ليس بـيالملك ما لم يستقرّ لا يكون  فإنّ ،ذا أمْرٌ واضح ( وه1)
قة فهو إذن ليس له حقي ، عه ولا أن يأكله إن كان مأكولّا ونحو ذلكـييـبالمشتري لا يحق له أن 

ية فإن ه الخمسنـتهاء سنـت!  ومن هنا لو فرضنا أن خيار الفسخ قد سقط بعد ا؟ فكيف يخمّسه
 . الفائدة ستكون من أرباح السنة اللاحقة  لأنه تّم فيها

فرضنا أن الفائدة الناتجة من هذا الملك المتزلزل قد اتفق عليها أن تكون للمشتري فقط أما لو    
في أيام خيار الفسخ فإنها يجب تخميسها إن فضل منها شيء آخر السنة لأنه بالنسبة إلى المشتري 

نّ أعه ويأكله وغير ذلك . وكون له خيار الفسخ لا يضرّ فإنّ ذلك بمثابة ـييـبله أن  ، ع تامٌبـي
 ع أغراضه فإنّ هذا لا يضرّ بملكيته لها .ـييـبللمالك أن 

فاستقاله  اًع لازمبـيع الخيار فصار البـيبح بلو اشترى ما فيه ر:  يلَقِ : 51مسألة  
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ن شأنه أن إلا إذا كان مِ (1)ه الخمسية فأقاله لم يسقط الخمسنـتهاء سنـتالبائع بعد ا
فتَ لكنْ بما أنك عر ع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن .بـيكما في غالب موارد ، يقيله 
وجوب تخميس ارتفاع القيمة السوقية في أموال التجارة فلا موضوع لهذه عدم 

عِ الأشياءَ ـبيطالما لم ، فلم يثبتِ الخمسُ ، المسألة ، ذلك لأنه لم يتحقّق الربحُ فعلًا 
 بلا شكّ . البائعَ لَيقِالمشتراة ، فله إذن أن يُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا ولاية له على إلغاء الخمس عن نفسه بعد ثبوت  ، هاء السنة الخمسيةنـت( وذلك لثبوته با1)
ولذلك سيكون هذا  rيرهفإن الخمس بعد ثبوته ليس له وإنما هو ملك لغَ ، الخمس للغير

بلا إذنه و أرواحُنا لَمقدمه الفِداءُ تصرفاّ فضولياّ أي نيابة عن صاحب الخمسالإسقاط للخمس 
رفع يد المشتري عما ربحه وذلك لصالح البائع الذي خسر بهذه الغايةُ من هذه الإقالة هي . و

 مِن أجْلِ البائع . rلكن لا ينبغي أن نضرّر صاحبَ الخمسو ، الصفقة

من حين الإقالة بعدما كان مالكاّ حقيقة وليست فسخاّ له ، لكنْ ع بـيثم إن الإقالة هي فسخ لل   
لكونه هو المالك  قطعاً ، ع قبل الفسخ يكون للمشتريبـياج المنـتوذلك بدليل أن  ، عبـيمن حين ال

 جديدة وليست كاشفة عن فسخ ولذلك تكون الإقالة في الواقع معاملةً ، الواقعي قبل الفسخ
 . ابقع منذ حصوله في السبـيال

تكون هذه وللإنسان ، العرفية  الشؤونالاقالة تعد من  نّقلنا إالإقالة أثناء السنة ل كانتنعم لو    
وقد ذهب  ، ولم يستقر الخمس بعد ، المعاملة الجديدة ح بمثابة الهبة وسائر تصرفاته العقلائية

 إلى هذا القول جماعة من علمائنا المحققين رحمهم الله جميعاّ .

وع ـ لا موضمِن عدم وجوب تخميس ارتفاع القيمة السوقية في أموال التجارة ، ولكن على مبنانا ـ هذا    
قيل عِ الأشياءَ المشتراة ، فله إذن أن ييـبلهذه المسألة ، ذلك لأنه لم يتحقّق الربحُ فعلًا طالما لم 

 البائع بلا شكّ .
 

فإذا لم  ، خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه إخراجُ يجب : 59مسألة  
وأراد أن يجعله رأس مال  ل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراًيكن له مال من أو

إلّا إذا  ، جار بهتّثم الإأوّلًا ه سَخُمأن يُخْرِجَ  فمن الواجب أوّلًا ، للتجارة ويتجر به
 .(6)كان بحاجة ماسّةٍ إلى رأس المال المضاف فلا يجب ح تخميسُه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أراد  ه مالٌنـتس رَه فاشترى وتصرّف وبقي معه آخِنـته أكثر من مؤونـتاستفاد خلال س إذا  (1)
دة فهذا لا شك في كونه فائ ،عامه الآتي أيضاّ أن يتاجر به ويتخذه رأس مال له في تجارته في 

ين من أرباح نـتلاستثناء مؤونة سـ بالعنوان الأوّلي ـ  ولا وجه ، ه السابقةنـتفضلت عن مؤونة س
لو اشترى شجراّ صغيراّ ليتاجر به إذا كبر ، أو بثمره في السنة الآتية حينما  ، كما سنة واحدة

لأنه ليس من مؤونة سنة ربحه وإنما هو من مؤونة السنة يثمر فإنه يجب عليه أن يخمس الشجر 
ه الخمسية ـتنالآتية ، ومثلُها ما لو اشترى بضاعة ليُتاجر بها في سنة رِبْحِه وبقي منها إلى آخر س

 فإنه يجب عليه أن يخمسها .

نه أ هذا لا شكّ فيعيشته فلم التجارة فيلرأس المال  جداً إن كان محتاجاًهذا ، ولكن مع ذلك    
نظر ميس . اُالمؤونة قبل التخ ه عرفاً ، وقد مرّ معك في روايات مستفيضة إستثناءُنـتيدخل في مؤو

إذا أمكنهم بعد  و هنـتالخمس مّما يفضل من مؤو  والخمس بعد المؤونة  i إلى أقوالهم

، ولا وغيرها  (1)ه ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان نـتعليه الخمس بعد مؤو وهم نـتمؤو

 عيشتهلم جداً المال الذي بقي معه آخر السنة إن كان محتاجاً إليهعلى  (المؤونة)شكّ في أنه تصدق 
كان وضعه المعيشي والمالي ووهو بحاجة جداً إليه ، ،  ، كما لو أراد أن يتّخذه رأس مالٍ للتجارة
عي والعادي ، ـيبالمعيشي بالشكل الط هُعَوضْ نَسِّحَيُولضعيفاً ، وكان بحاجة للتوسعة على عياله 

 بل هذا ينبغي أن يكون واضحاً عقلًا أيضاً .

عاش اج إليه في الممن أن تتميم رأس المال لمن احتالميرزا القمي في غنائم الأيام " قال ولعلّه لهذا   
ته شه لتوقف معينـتعين أن ذلك من مؤودَّعلى ذلك الشيخ الأنصاري مُ وتبعه ، "هو من المؤونة

  .عليه 

 الماسّة اجتهلح وذلكمن أرباح سنة واحدة  فقط يننـتالقول باستثناء مؤونة س فلا مشكلة ح في   
  .الآتية ه نـتإليه في مؤو

طء شديد لعدم توفّر ني المنزلَ ببيـبني له منزلًا ، فصار يـبعلى نفسه ل ن يقتّرُمَمَثَلِ ك هُلُثَوهذا مَ   
ته ـيبلأنفس أن ينهي سنين على ذلك ، حتى استطاع أخيراً وبعد شقّ االمال لديه ، ومرّت عدّة 

 تَـيبته ، حتى ولو ادّعى بعضهم أنّ البـيس هكذا شخص لا يجب عليه أن يخمّويسكن فيه . 
 هكذا اُمور هي مؤونة عرفاً وبوضوح .  ه الحالية( فإنّنـته اللاحقة لا س)مِنْ مؤونة سنيّ

من  ـ  هالذي يريد إستثناءَـ ، لاحتمال أن لا يكون هذا المال  أبيالإستحبحتياط نَعَم لا بأس بالإ   
 . من مؤونة السنة الآتية سيكونوإنما  السابقة مؤونة سنة الأرباح

                                                 

 . 1( المصدر السابق ب 1)
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ج عليه في نفس نـته الخمسية مالاً كثيراً وأراد أن يتخذه رأسمال يعمل به لينـتس أثناءاستفاد  نِأمّا إ   
ه الخمسية ـ فإنه لا شك في عدم وجوب تخميسه وذلك نـتيصرفه أثناء س هذه السنة ـ بدلّا من أن

ع بـيلكلّ ما وضعه ل يخمسن ه فعليه أنـتم إذا جاء رأس سعَنَ ، ه الخمسية بعدُنـتلعدم مجيء رأس س
نقداّ أو عروضاّ كما لو كان يتاجر بالكتب أو الثياب أو السيارات  كانتسواء ، كلها  أرباحٌ، فإنها 

 . أو غير ذلك
 

روع الشـ حال ها نـتالتي يكون الخمس بعد خروج مؤوـ  الخمسية مبدأ السنة : 10مسألة  
اتفاقاً  وحصل له فائدة ن لم يكن مكتسباًوأما مَ ، التكسّبفيمن شغله  التكسّبفي 

 .(6)فمن حين حصول الفائدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يارة ل إستئجار محل وشراء سبـيإذا بدأ الشخص بتهيئة مقدمات عمله من ق :  آخربـيروبتع( 1)
أول صفر  محرم وبدأ بعمله في لعمله ووضع رفوف وشراء طاولة وميزان ونحو ذلك في أول

ع الأول فهل تُحذف تكاليفُ محله وعملِه كسيارة عمله من أرباحه التي بـيوبدأت الأرباح في ر
ع الأول أم تحذف تكاليف عمله التي حصلت بعد شروعه بعمله أم تحذف بـيحصلت في ر

  ؟ خصوص تكاليف العمل التي حصلت بعد بدء الأرباح

وعمله إذا كان المال يستحق الخمس فإنها  لا شك في وجوب تخميس تكاليف تأسيس محله   
 ولا تعتبر من مؤونة عمله ، دأ بعمله بعديـبعروضاّ ـ وذلك لأنّه لم  كانتأرباح واضحة ـ وإن 

ولذلك لو فرضنا أنه مات قبل  ، وليس هناك مورد للخمس أو استثناء مؤونة العمل بعد ، بعد
نعم سوف تكون من مؤونة عمله بعد  ، أن يشرع بعمله فإنه يخرَّج خمس هذه الأعراض حتماّ

 حين .

ه الخمسية نـتهي فصادف أن وصل رأس سنـتتاّ ليسكن فيه بعدما يبـيني يـبالذي  لِثَمَكَ هُلُثَمَ   
 هنـتسؤونة م يكون منوف ت سبـيته فإنه يجب أن يخرِج خمسه لأن البـيهي من بناء نـتقبل أن ي

        . ه السابقةنـتالآتية وليس من مؤونة س

 ل ظهور الربحدأ بالتكسب وقبيـببأنه لا تستثنى بمجرد أن  فقد قيلوأما تكاليف عمله وأرباحه    
وإنما يرد الأمر بالخمس إذا حصل عنده  ، وذلك لعدم وجود مورد للخمس قبل ظهور الربح ،

نعم هو  ، حينها يوجد موضوع آية الغنيمة وروايات أن الخمس في كل ما أفاد الناس ، أرباح
 ، خسر في شهر صفر ـ كما في مثالنا السابق ـ ويحسب ربحه الصافي بعد استثناء تكاليف الربح
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بمعنى أنّ هذا الحساب لا يقتضي استثناء مؤونة الربح السابقة  ، لكن لا أثر شرعياً لهذا الحساب
ماله ثم  رف منع شيئاً طيلة شهر مثلًا وكان يصيـبولذلك لو فرضنا أنه لم  ، اللاحق من الربح
 نعم لو حصل على جوائز وهدايا ولم ه الخمسية .نـتدأ من حين الربح بحساب سيـبربح فإنه 

وإلا استثني  ، ه الخمسية من حين تملكه للهديةنـتبداية س كانتل تحصيلها شيئاّ بـييصرف في س
 مقدار ما صرفه لأجل تحصيلها .

ربح  هي المؤونة الفعلية للربح وبعد أن يصير مورداً إن الظاهر من لفظة مؤونة ال :  آخربـيروبتع   
إذ لا يطلق عليها فعلّا أنها مؤونة الربح إذ لا  ، للخمس دون ما كان مؤونة سابقاّ وقبل أن يربح

ذهب إلى ذلك جماعة من فقهائنا كالسيد الخوئي والشهيد الثاني في الروضة وصاحب  ، ربح
لسابقة أن المؤونة االسنة الخمسية من بعد حصول الربح و فقالوا ببدء ، المدارك وصاحب الجواهر

 بعدما بدأ بتأسيس محله وخاصة ، من جهة لربحامؤونة  كانتوإن التي يتوقف عليها الربح هي 
وجه  فبأي ، بعدما تلبس بالتكسب ولكن قبل حصول الربح لم يتوجه وجوب الخمس إليه

 !؟ وبأي دليل تُستثنى مؤونة الربح السابقة على الربح

حين البدء  حسب مجموع الأرباح خلال سنة التكسب منيجب أن تُ إنه : وقال آخرون   
ليس و ، هكذا يفهم العقلاء ، من حين البدء بالتكسب بالتكسب وتستثنى مؤونة الربح

د وإنما ق ، ه من خصوص الربحح وتكاليفِالرب مؤونةِ وإستهلاكُ بالضرورة أن يكون صرفُ
ذهب إلى ذلك جماعة من فقهائنا أيضاّ كالشهيد  ، قبل حصول الربحمن مال آخر  فُرَصتُ

الأول في الدروس وصاحب الحدائق والشيخ الأنصاري والسيد الحكيم فقالوا إن هذا هو 
بعد الإنفاق  مئة  جنـتـ ثم أفلو أنفق شخص ثلاثين كراّ على ضيعته ـ كما في الرواية  ، المتعارف

لو  : ل آخرمثا أي بعد استثناء مؤونة الربح . ، كر من الحنطة فإن ربحه سيكون سبعين كراً فقط
م بعد شهر ث ، اشترى شخص خيطان بالدين بمئة ليصنع سجّادة واستأجر عاملًا لذلك بمئتين

إن من الدين ثم باعها بخمسمئة فهى الصانع من حياكة السجّادة فأعطاه المستأجرُ أجرته ولو نـتا
همون روايات هكذا يف ، كل العقلاء يستثنون الثلاثمئة ويعتبرون أن مورد الخمس هو فقط المئتين

 أن الخمس بعد المؤونة .

[ والغنيمة لا تصدق إلّا بعد ٻ ٻ ٻ ٻ پ]  فإنّ آية الغنيمة تقول ، والصحيح الثاني
صول كون مؤونة الرّبح والتكسّب قبل حبين  لا يفرّق والعرفُ ، استثناء مؤونة الربح والتكسب

 فلا وجه لما ذكره السيد الخوئي وغيره . ، الرّبح ـ كما هو الغالب ـ أو بعده

اج ـتنوأنّ الثلاثين كرّا تُستثنى من  ، ولذلك ترى الروايات تقول بأنّ الخمس بعد المؤونة   
الضيعة الذي هو مئة كرّ . كل هـذا يدلّل عـلى لـزوم اسـتثناء مؤونة الربـح ـ بمجرد التلبّس 
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 بل على هذا سيرة كلّ التجار والفلاحين وغيرهم . ، قبل حصول الربح كانتبالتكسّب ـ ولو 

اج إليه ما يحتهو  ـ في تحصيل الربح فُصرَمضافاً إلى ما يُـ المراد من المؤونة  : 16مسألة  
لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله ـ من المأكل والملبس والمسكن وما 
يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وضيوفه والحقوق اللازمة له بنذر أو 

وكذا ما يحتاج  ، ين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأًكفارة أو أداء دَ
بل ما يحتاج إليه في تزويج أولاده  ، ت أو كتببـيإليه من سيّارة أو خادمة أو أثاث 

 إلى غير ذلك مما ، وفي موت أولاده أو عياله ، وما يحتاج إليه في المرض ، أو ختانهم
لنسبة فاً بارَسَهاً وفَعلى ما يليق بحاله مما يعد سَ الصرْفُ يحتاج إليه في معاشه . ولو زاد

رفية ، أو تاً فوقَ حاجتِه العبـيني يـب، وإنما يجب تخميسه ، كمَنْ  إليه لا يحسب منها
يَعملُ حَفْلَ عِرْسٍ لولده فوق شأنه العرفي ، فإنه يجب عليه تخميس ما أنفقه من 

 . (6)ه العرفية اللازمةنـتالمقدار الزائد ، لأنه لا يدخل في مؤو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوضوح أن معنى المؤونة هو ما يكون الإنسان بحاجة إليه عرفاً في معيشته ، واضح qما ذكره( 1)
ين بكالهدية والحج والزيارة المندو ، فهي بالتالي شاملة للضروريات والراجحات عند العقلاء ،

 المساجد وعمارة الجسور .والرحلات الترفيهية العقلائية وبناء 

في مجال المستحبات فهو  فإن كانأما مقدار الإسراف بمعنى ما زاد على الطور العرفي العادي    
 ،فإنّ الآخرة خير من الأولى ، لأنه راجح شرعاً في نفسه ، مؤونة بل من أهم مؤوناته مهما دفع

 . تـنفي ذلك ما ذكره في الم مخالفين ، والكل بحاجة جداً إلى نيل مرضاة الله وإلى الجنة

يكون مؤونة لأن  ـ فلاوهما واحد مصداقاً الشرع ـ  وعندعند العقلاء  نعم إن كان مرجوحاً   
فإذا عرفت الميزان في المؤونة والحاجة تعرف أنه قد يكون تصرّف ما  الإنسان ليس بحاجة إليه .

كما لو أن شخصاً متوسط الحال شأناً  ، مؤونة عند شخص ولا يكون مؤونة عند شخص آخر
افة إلى فإنه يجب عليه ـ إض تليق إلّا بالرؤساءربح مالًا عظيماً فاشترى به سيارة فخمة جداً لا 

 عن حاجته .أن يخمس المقدار الزائد  الإثم ـ 

ة مالًا ولكنه كان بحاجةٍ ماسّ ـ ه الخمسيةنـتفي آخر سبقي مع المكلّف ـ إذا  : 11مسألة  
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العام التالي لتوسعة تجارته ولعدم قدرته على تحصيله في الأيام الُاولى من  إليه في
من  فإنه، المقدار الذي يحتاجه جداً تخميس العام التالي ففي هكذا حالة لا يجب 

شخصُ ن الإذا كافه التالية ، نـتحتى وإن حقيقةً مِن مؤونة سالمؤونة اللازمة عرفاً ، 
كي ل وكان بحاجة ماسّة إلى رأسمال ليطوّر عملَه الضعيفَ يّاًضعيفاً ماليّاً ومعيش

تري تّر على نفسه لكي يجمّع بعض المال لعدّة سنين ليشقَتصير حياتُه عاديّة ، فكان يُ
 كسبه الآلات المحتاج إليها فيعمل عليها ، أو ليشتري بعض يل مستضعفةً مثلًا سيارةً
ي هكذا ، ففالنجارة للنجّار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للفلّاحمثل آلات 

 . (6)حالات لا يجب تخميس ما جّمعه من مال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه فاشترى نـته أكثر من مؤونـتاستفاد خلال سأن المكلف إذا  55( ذكرنا سابقاً في مسألة 1)
أراد أن يتاجر به ويتخذه رأس مال له في  تجارته في عامه  ه مالٌنـتس وبقي معه آخرَوتصرّف 

ه السابقة ويجب نـتفضلت عن مؤونة س فائدةٌ ـ السيد اليزديـ عند فهذا  ، الآتي أيضاّ لحاجته إليه
ين من تنـمؤونة س استثناء ولو من باب الإشكال في العروة تـنتخميسها على الأحوط كما في م

ين ب لأن هذا يستلزم القولَ بجواز استثناء مؤونة عشرين سنة لعدم الفرق رباح سنة واحدةأ
 ين وثلاثة وعشرة وعشرين سنة ، فلا بدّ من الإحتياط .  نـتس

 السنة فيإلى هذا المال في تجارته لمعيشته  علًاجداً فِ إن كان محتاجاًذلك  لا مشكلة في أقول :   
 . اللازمةفهذا أجلى مصاديق المؤونة التالية 

ظر إلى المؤونة بالنظر العرفي فتقول : هو يرى شدّةَ الحاجة اليوم لهذا المال أو لبناء تـنولك أن    
ية ، وهو ضعيف ه الآتنـتة التالية من سيـبت أو لتملّك الأغراض الفلانية ، لكن في الأيام القربـي

ة اء ما يحتاج إليه في السنة القادمة إلاّ اليوم أو بتجميع مال طيلمعيشياً ومالياً ولا يستطيع على شر
السنة حتى يشتري سيارة متواضعةً ليعمل عليها أو آلة الحرث مثلًا ليعمل عليها .. فهو يجمّع 
مالًا طيلة سنة أو سنين ويقتّر على نفسه حتى يستطيع على شراء الأمر الفلاني المضطرّ إليه بعد 

ية ، ففي هكذا حالة يصدق على هكذا اُمور أنها مؤونة لازمة وحاجة ماسّة ه الخمسنـترأس س
 ، ويستصعب الفقيه أن يخمّس لمثل هكذا إنسان ضعيف .

، وإنما بعد رأس السنة الخمسية بعدّة أيام ، فهذه  أشهر لكن على أن لا تكون الحاجةُ بعد   
 يطلق عليها عرفاً أنه بحاجة فعلًا إليها .

عد عن س يبفي فقد روى ولك أن تعتبر عدم وجوب التخميس من باب العنوان الثانوي ،    
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 tرجعف بيقرأت في كتاب لأ : ( عن علي بن مهزيار قالأحمد بن محمد بن عيسىجعفر)أبي  عن
مَن أعوزه شيء   : حلِّ من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه عن رجل يسأله أن يجعله في

ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده ـ  صحيحة السند ،  في حِلّ وَفهُـ  مسمن الُخأي من حقّي ـ 

وليكن هذا التحليل من باب العنوان الثانوي ، أي من باب  . ـ عن علي بن مهزيار مثله الصحيح
حقَّهم الموجودَ والشائعَ في أموال الناس i التحليل المعروف ، كما حَلّل رسول الله والأئمّة

ة أيام ـ ه الخمسية ـ بعدّنـت، فنفسّر هذه الصحيحة بأنّ مَن أعْوَزَهُ بعد رأس سأحلّوه لشيعتهم 
شيء من حقّ الإمام فهو في حلّ في ذلك ، وهذا أمرٌ يناسب روح الشريعة السهلة السمحاء ، 

 شريعة أرحم الراحمين . 

 تأي رأس المال والآلالأنهما ـ ،  وغيرها تيّةبـيوالأواني ال الآلات المذكورة ماً فيوكذا الكلام تما   
فإنها  التي اشتراها فيها مسيةفإن استعملها عن حاجة إليها في نفس السنة الُخـ من باب واحد ، 

تاج إليها في حيحتج إليها في تلك السنة وإنما سي إن لم وكذلك ،السابقة  هنـتتحسب من مؤونة س
ه اللاحقة تنـمن مؤونة سستكون ولكنها  ه السابقةنـتتكن من مؤونة سوإن لم السنة الثانية فإنها 
 ب تخميسهايجلا ولذلك وهو يشعر بوضوح أنه بحاجة إليها في الأيام المقبلة ،  ،ومن حاجيّاته فيها 

.  

لها عن كتلك الآلات التي استعم كانته الآتية نـتإذا كان محتاجاً إليها في س ،  آخربـيروبتع   
بل كذلك الأمر في رأس المال من  ، لكونهما مؤونة على حدّ سواءفي السنة السابقة تماماً حاجة 

 أولادِ ثَاشترى شجراً صغيراً وإناكان ضعيفاً في معيشته ف هما أيضاً ما لولُثَومَ ، الفرع السابق
أنه لم يحتج إليه  لووـ ما ذُكر  فإنّام في السنين اللاحقة ، بلبن الأنعفع بثمار الأشجار ونـتالأنعام لي

ب فيه فلا يجالسنة الآتية ،  بلحاظحتى ولو كان  لازمة ـ يصدق عليه أنه مؤونة في العام السابق
 الخمس ، ولك أن تستفيد من الأصل هنا أيضاً إن شككت فيما نقول .

تي ولاد الالأأنّ أقساط مدارس إذن  عملياً ، فنقولمس الُخ لغي فريضةَلكن كلّ هذا على أن نُ   
بعد أشهر ، نحذفها من أرباح السنة ، وعرس ولده الذي سوف يكون  لى الأبسوف تترتّب ع

أشهر ، نحذفه من أرباح السنة ، لا ، ليس الأمر كذلك ، وإنما الحذف يكون بالمقدار الذي  بعد
 لا بدّ منه فقط .

 

ما تصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب بين  لا فرق في المؤونة : 14مسألة  
يها في فإذا احتاج إل ،فع به مع بقاء عينه مثل الأواني والفرش نـتما يبين ونحوهما و



 ...........................................................................الخمس والأنفال وولاية الفقيه        

203 

 

203 

 . (6)يجوز شراؤها من ربحه حتى وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً فإنه سنة الربح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنها مؤونة واضحة حتى وإن بقيت للسنين الآتية  ، شك فيهالا  المسألة إجماعية بل هذه( 6)
 .والمفروض بقاء الحاجة إليها  ، ت والسيارةبـيفيما من شأنها البقاء كأثاث ال

 

خمس فيه بأن لم يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا  : 13مسألة  
 خصوص المال الذين مِ فلا يجب إخراج المؤونة ، أو تعلق وأخرجه أصلًا يتعلق به

 (6)يهالمال الذي لا خمس فبين أرباح السنة وبين  كما لا يجب التوزيع،  لا خمس فيه
 اأو دار أو نحو ذلك من ضروريات معيشته مما لم يتعلق به أغراضولو كان عنده  .

 ـ اب لا يجوز إحتسفإنه  ـ لازماً ومن المؤونة الم يكن عنده ذلك لكان شراؤه بحيث لوالخمس 
 . (1)ه الخمسيةنـتمن ربح آخر س هاقيمتِ فُذحقيمتها من المؤونة و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصرف من التوزيع أو  أن ما ذكره هو المشهور عند فقهائنا لعدم الدليل على كيفية الظاهر (1)
 :فإن قلت . يؤخذ بالإطلاق المقامي للروايات  أصحبـيروبتع ، فيؤخذ بإطلاق الروايات ، غيره

 :لتق ، ان من هذه الناحيةبـيليست في مقام ال الروايات لا يصح الأخذ بالإطلاق المقامي لأن
ان للعمل من جميع الجهات ومنها هذه بـيوهي بشكل عام في مقام ال هذه الروايات كلها أمامنا

ومع ذلك لم ينبّهنا  ، لا خمس فيه أو أخرجوا خمسه مالالجهة لأنّ الكثير من الناس معهم 
وإن توسوست  ، و الإخراج من خصوص المال المخمّسعلى لزوم التوزيع بالنسبة أ iاتـنأئمّ

فلك أن تتمسك بأصالة البراءة من وجوب التوزيع أو الصرف من خصوص المال المخمس أو 
 من غير الربح إذا كان له مال آخر كالإرث .

غير الربح إذا كان له مال آخر بلزوم إخراج المؤونة من  : ليبـيقال المحقق الأردومع ذلك    
اج حتيلى أن الخمس بعد المؤونة صورة الإر مما دل عإذ المتباد ، حتياط وإطلاق أدلة الخمسللإ

مع  ، حتياجالضرر يختصان بصورة الإ والإجماع ونفي ، مع عدم صحة سنده ، إليه في المؤونة
 ، مثل أرباح تجارات السلاطين وزراعاتهم ، أن ذلك يؤول إلى عدم الخمس في أموال كثيرة

  ع الخمس . وهو مناف لحكمة تشري ، وأكابر التجار والزرّاع

تعرفه من ثبوت السيرة المتشرّعية على الأخذ مّما شاء من المالين ، ولم تقيّد الروايات وفيه ما    
ن علي بأبي  بعضها صحيح السند كصحيحةالأخذ من خصوص أحدهما المعيّن ، فهي مطلقة و
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وعدم استدلالنا بالإجماع ونفي  ، حتياط عند وجود دليل شرعيلزوم الإوعدم  ، (1)راشد
فإن الذي لا يخمس باستعمال حيلة شرعية هو  ، وعدم منافاة ذلك لحكمة التشريع ، الضرر

مَثَلُهُ كَمَثَلِ الذي يسافر في شهر رمضان ـ قبل مرور ثلاثة وعشرين  ، الذي يخسر ثواباً عظيماً
لنا إلى لزوم  iاتـنه أئمتـنبـيع عدم م ، والذي يأخذ فائدة بتبديل العملة ، يوماً ـ بلا ضرورة

يس هناك ول ، انبـيالتوزيع في الصرف ونحو ذلك مع كثرة الروايات وإطلاقها وكونها في محل ال
حتياج إلى الصرف من ن الخمس بعد المؤونة إلى صورة الإتبادر من الروايات الدالة على أ

 الأرباح .

التوزيع عملًا بالحقين أو قل لأن التوزيع هو والمسالك لزوم  الدروسواحتمل الشهيدان في    
وهذا أيضاً غير صحيح لما اتضح مما سبق من عدم الدليل على التوزيع ولإطلاق  ، مقتضى العدل

وجود خمس عليه بعدُ لعدم وصول رأس  ولعدم وجود مورد للعدل وذلك لعدم ، الروايات
 ه الخمسية .نـتس

في  (المؤونة)من   آخر الظاهرُبـيروبتعلا وجه لحذف قيمتها من ربحه آخر السنة الخمسية ، ( 2) 
الظاهر و ، خصوص حاجياته المعيشية التي هو بحاجة إليها فعلًا "لخمس بعد المؤونة"ا iقولهم

 أنه لا خلاف في هذه المسألة .

فلو قتّر على نفسه لم  ، هافعلًا لا مقدارُ فُصرَالمناط في المؤونة ما يُ : 15مسألة  
 عكما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدار التبّر ، يحذف من خمسه بمقدار التقتير

 . (6)ه الخمسيةنـت، وإنما يخمّس جميعَ الأرباحِ التي بقيت معه فعلًا آخر س
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع ه الخمسية سواء قتّر على نفسه أو تبّرع متبّرنـتوذلك لأن الباقي هو الذي بقي فعلًا آخر س( 1)
ئنا ذهب إلى ذلك محققوا علما ، المهم أن الباقي هو الربح فعلًا ويجب تخميسه بلا شك ، بالمؤونة

هم رحمككاشف الغطاء وصاحب الجواهر والشيخ الأنصاري والسيد الحكيم والسيد الخوئي 

 .    تعالىالله

                                                 

 ـيب ما رواه في ( وهي 1) أمرتني  :: قلت له ـعن علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد الصحيح بإسناده 
ه ، يـبأدرِ ما أُج مْبالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلَ

لت ، قفي أمتعتهم وصنائعهم )ضياعهم( :  tفقال فقلت : ففي أيّ شيء ؟يجب عليهم الخمس فقال : 

 .   صحيحة السندإذا أمكنهم بعد مؤونتهم ده ؟ فقال : بـي: والتاجر عليه والصانع 
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ورغم وضوح المسألة خالف فيها بعض علمائنا كالشهيد الثاني في الروضة والمسالك    
وكأصحاب المدارك والكفاية والمناهل مدّعين أن الظاهر من استثناء المؤونة في الروايات هو 

تثناء له اسه الخمسية فنـتوبدأت بذلك س فلو ربح ألف دينار ، استثناء مقدارها بنحو الإقتصاد
 بنحو الإقتصاد ثم يخمس الباقي . منها هنـتمقدار مؤو

استثناء  لًا لاعْف فِرِاستثناء ما صُ هو القول الأول لأن المراد من استثناء المؤونة هو والصحيح   
في  تصادقبنحو الإ المتوقّعة هنـتلو استثنى مقدار مؤو ولذلك ، صرفولو لم يُالمتوقّع مقدارها 

ه نـتبح سالباقي هو رالعرف يرى أن  ر على نفسه أو تبّرع بالمؤونة متبّرع فإنّأول السنة ثم قتّ
ة ـ ، فقد يطرأ عليه طوارئُ كثيريب ، على أنّ الإنسان العادي لا يعلم الغ قطعاً فيجب تخميسه

 ـ لم يكن يتوقّعها . ته ..بـيكأمراض في بدنه أو عياله أو حادث على سيّارته أو خراب في 

بل ق ومؤونة عياله ومؤونة عمله هنـته لمؤونـتإذا استقرض من ابتداء س : 11مسألة  
ج نـتتـللمؤونة ويقول للديّان حينما  من الدكّان كمن كان يقترضحصول الربح ، 

 من يجوز له في هكذا حالة وضْعُ مقدارِ الديون فإنههذه الأرض اُعطيكم ديونَكم ، 
بل حصول قه نـتمؤو في المخمّس المال رأسِ بعضَ فَرَصَآخرَ السنة . ولكنْ لو  الربح
وإنما  ، من الربحالخسارة والضرر  مقدارِ عُيجوز له في هكذا حالة وضْلا فإنه  الربح

يخرج خمس ه فنـتيَحسِبُ رِبْحَهُ مِن أدنَى مرتَبةٍ وَصَل إليه رأسُمالِه إلى آخر رأس س
 . (6)ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه كمليون ليرة مثلًا ثم حينما حسب أرباحه آخر السنة رآها نـت( إذا اقترض مبلغاً من المال لمؤو1)
فهو في الحقيقة لم يربح إلّا مليوناً واحداً لأنه يجب عليه أن يدفع من أرباحه  ، ي ليرةمثلًا مليونَ

 . جداًوهذا أمرٌ واضح  ، هنـتتي اقترضها لمؤوالمليون ليرة ال

ول قبل حص في المؤونة المخمّس ولكن في الفرع الثاني وهو ما إذا صرف بعض رأسماله ، هذا   
ها ه من أدنى حالة وصل إليأرباحُ بَحسَفنى بعض رأسماله فاللازم أن تُ أنه قدبمعنى  ، الربح

 قيمة لو فرضنا أنّ : . مثال ذلك وذلك لأنّ هذا هو الربح بالفعل ، ه الخمسيةنـتمالياً إلى آخر س
ه حتى على ربح ومصروفُه هنـت ليرة ثم زادت مؤويـينالسلع التي يتاجر بها تساوي عشرة ملا

 ةَأربع فعلًا فهو قد خسر ، يـينستة ملاإلى أن وصل رأسماله إلى الرأسماله يأكل من  صار
له وصعد رأس ماثم زاد ربحه في النصف الثاني من السنة  ،مّس المخرأسماله  من  ليرةيـينملا
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 ـينيربحه هو تسعة ملا يكونففي هكذا حالة  ، حتى صار خمسة عشر مليون يـينمن الستّة ملا
فقد . ورغم وضوح الأمر   ليرةيينملا 5=  6ـ  15، لأنّ ما خسره في المؤونة قد فنى ، والربح هو 

ها من !! أي أنه جَبَرَ المؤونةَ التي أكل يـينبأنّ ربحه هو خمسة ملا وةفي العرى السيد اليزدي أفتَ
 رأسماله ، جَبَرَها مِن الربح آخِرَ السنة !!

ا ممرزّ والحبوب والزيت والزيتون ه للمؤونة كالرَلو زاد ما اشتراه وادّخَ : 17مسألة  
يجب إخراج خمسه عند تمام الحول . وأما ما كان مبناه على  فإنه ه فيها ،تصرف عينُ

فاع به كالفرش والأواني والألبسة والسيارة والكتب ، فالأقوى عدم نـتبقاء عينه والإ
 لخمسيةه انـتل آخر سبـيق استعملهاعن حاجةٍ . أمّا إن  ستعملهاكان ي إن الخمس فيها

مثلًا ليتهرّب من الخمس ، فمِثْلُ هذا يجب عليه التخميس  ها مرّةًسَبِلغير حاجةٍ فلَ
ه السابقة نـتمن مؤونة س كانت، فلا يصدق عليها أنها  لأنه لم يلبسها عن حاجةٍ فعلية

ثُمَّ لو فرض الإستغناء عن  .(6)ه اللازمة في العام التالينـت، وإنما ستكون من مؤو
مس الخ إخراجِ فالأظهر وجوبـ لبسهن لها كحِلِيّ النسوان إذا جاز وقت بعض المؤونة ـ 

 .(1)منها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه هو ربح واضح ، وكذلك الفرع الثاني واضح نـت( أما الفرع الأول فواضح لأن باقي مؤو1)
 iتبـيال لأنه مؤونة عرفاً ، وأغلب الظن أن هذين الفرعين هما المشهور جداً عند شيعة أهل

رين إلا ما نُسب إلى صاحب الجواهر من أنه مال فإني لم أرَ فيهما خلافاً عند المتقدمين والمتأخّ ،
إلى وجوب تخميس ما بقي عنده مما كان مبناه على بقاء عينه بدعوى إطلاق أدلة الخمس)!( 

 دها على المتيقن وهو مؤونة السنة .يـيالمقتصر في تق

قائل بوجوب التخميس وقائل بعدمه وقائل بالإحتياط بين  هذه المسألة( اختلف علماؤنا في 2)
 .  تـنكما في الم

ـ على قولهم بعدم وجوب التخميس بأن موضوع  تبعاً للسيد الحكيمواستدلّ السيد الخوئي ـ    
الخمس هو الفائدة ، وهي ظاهرة في الحدوث ، فإذا بقيت العين بعد السنة وخرجت عن الحاجة 

آنذاك من  كانتكالحلي للنسوان فليس هناك استفادة جديدة ليتعلق بها الخمس ، لأنها والمؤنة 
المؤونة ولا خمس إلا بعد المؤونة ، وبعد زوال الحاجة والخروج عن كونها مؤونة لم تتحقق 

الذي  بـيعلى الص عدم وجوب الخمسفائدة ثانية ليتعلق بها الخمس . ومن هنا ذكروا في محله 
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، أما عدم وجوب الخمس عليه حال صباه فلعدم  لا حال صباه ولا بعد بلوغهوليّه ربح بإتجار 
 بلوغه ، وأما عدم وجوبه بعد بلوغه فلعدم حصول فائدة جديدة .

وجوب تخميسها ، وذلك لأنه إنما ارتفع وجوب الخمس عن حِلِيّ النساء في السابق  والصحيح   
كونَها مؤونةً كان هو المانعَ من وجوب تخميس  هنّ وحاجتهنّ ، يعني أنّنـتلأنه كان من مؤو

الحليّ ، لكن بعد ارتفاع هذا المانع يجب أن يعمل المقتضي عملَه ، والمقتضي هو كون هذا الحليّ 
فائدة ، فيجب أن يعمل هذا المقتضي عمَلَه هو أن يتعلّق الخمسُ في هذا الحليّ ، بلا أي مانع ، 

صريح في استثناء خصوص المؤونة ، والحليّ الآن ليس "الخمس بعد المؤونة"  iفإن قولهم
 مؤونة ، وإنما هو فائدة واضحة ، فيجب تخميسه قطعاً .

وبهذا يتضح الجواب على السيد الخوئي وغيره ، فإن الحليّ لا يزال فائدة ، وليس مؤونة     
لحدوث ، ا الآن ، والمسألة  أشبه  بالعقلية  وليست  لفظية  محضة لنقول بأن الفائدة ظاهرة في

رّ رأس م ه الخمسية فأقرضه  حتى إذانـتل ما لو ربح مالًا في سبـيوإلا لوقعنا في عدة محاذير من ق
ـ لا يجب تخميسه ، مع أننا لا نظن أن أحداً من  بناء على قولهمه استطاع على أخذه ، فإنه ـ نـتس

على  ـ فإنه يجب السابقـ  بـيالفقهاء يرفع الخمس في هكذا حالة ، وكذلك الأمر في مثال الص
إذا بلغ وضْعاً ، ف ـ لأنّ الخمس يتعلّق بالعين طبقاً للقاعدةإذا بلغ أن يخمس أرباحه ـ  بيالص
د وجود إجماع عيـبوصار مكلّفاً وجب عليه تخليص ماله مّما تعلّق فيه من الخمس . بل لا  بـيالص

للعلماء على ذلك ، على أن ادعاءهم )ظهور الإستفادة في الحدوثِ( إثباتُها على مدعيها ، بل 
 هي خلاف الإنصاف ، وإنما يكفي مجرد الإستفادة ولو بقاء .

ج فإنه يجب إخراب في أثناء الحول بعد حصول الربح إذا مات المكتسِ : 18مسألة  
 . (6)خمس أرباحه إلى حين موته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تستهلك وه التي لو بقي حيّاً لاستهلكها ! لأن المراد بالمؤونة ما تصرف نـت( لا وجه لاستثناء مؤو1)

فعلًا ، ولذلك تكون تركته كلها ربحاً وفائدة بوضوح ، فيجب إخراج خمسها من تركته كسائر 
 ديونه ، والظاهر أن المسألة إجماعية .

إذا لم يحصل له ربح في السنة السابقة وحصل في السنة اللاحقة فإنه لا  : 19مسألة  
 . (6)السنة السابقة من ربح السنة اللاحقة مؤونةُ جُرَّتُخَ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها ، ولو جاز إخراج مؤونة السنة السابقة من ربح نـت( وإنما تخرج مؤونة كل سنة من ربح س1)

لى أي حال . عالسنة اللاحقة لجاز إخراج مؤونة السنين السابقة من أرباح السنة الحالية بلا فرق 
لا شك في أن الذي يخرج من أرباح السنة هو خصوص مؤونة نفس السنة ، هذا هو المتبادر من 

 "الخمس بعد المؤونة" ، والظاهر أن هذه المسألة أيضاً إجماعية . iقولهم

من مؤونة عام الإستطاعة ، فإذا استطاع في أثناء هي مصارف الحج  : 70مسألة  
لأنها )فإنّ مصاريف الحجّ تحذف من ربحه  وذهب فعلاً إلى الحجّحول حصول الربح 

وجب عليه خمس ذلك  ، وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العامُ من مؤوناته الواضحة(
 ة الآتية وجب السنفإنْ بقِيَت الإستطاعة إلى ، لأنه لم يصرف شيئاً في الحجّ .الربح 

ولو تمكن وعَصَى حتى انقضى الحول وجب عليه تخميس ما فضل  ، وإلا فلا . الحجّ
ولو حصلت  .(6)ه الخمسية ، حتى وإن بقي الحجّ دَيناً عليه في ذمّتهنـتمعه آخرَ س

الإستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الإستطاعة ، 
للإستطاعة في السنة الأخيرة فلا يجب تخميسه إذا تمكَّنَ من المسير  تمِّمُوأما المقدارُ الم

 إذا لم يتمكن يجب إخراج خمسه .أمّا ووذهب فعلًا إلى الحجّ ، ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فروع في المسألة عدةُ( 1)

ـ هي من مؤونة عام الربح إذا  واجباً أم مستحباًسواء كان ـ لا شك في أن مصارف الحج ـ  1   
 نتـ، بل من أهمها إذا كان الحج واجباً كما هو محل الكلام في الم وسار فعلًااستطاع على الحج 

 ، والظاهر أن هذه المسألة إجماعية .

أن  ـ من عدم استطاعتهـ إذا لم يتمكَّن من الذهاب إلى الحج حتى انقضى العام فإنه ينكشف ـ  2   
ه وأن المال المتبقي معه هو الفائدة الفعلية لهذا العام نـتمصاريف الحج المتوقَّعَة لم تكن من مؤو

 فيجب تخميسه بلا شك ، والظاهر أن هذه المسألة إجماعية أيضاً .   

ـ إلى العام المقبل وجب عليه الحج لأنه صار في  بعدما أخرج الخمسـ  إن بقيت الإستطاعة ـ  3   
 ه ، وإلا فلا .ذمت

ة ، ه الخمسينـتيخمّس مالَه آخرَ س إذا استطاع على الحج ولم يحجّ فإنّ الأحوط وجوباً أن ـ 1   
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أنّ ما بقي معه فعلًا آخر السنة هو هذا المال والسبب في ذلك حتى وإن بقي الحجّ دَيناً في ذمّته ، 
 السنة .، وهو لم يحجّ فعلًا ، إذن يجب عليه تخميس ما فضل معه آخر 

قَى الحجّ دَيناً في ذمّته ، إذن لا ينبغي تخميس مقدار مصاريف الحجّ ، تمكيناً يـبلكنْ  إن قلتَ :   
 ولذلك ترى فقهاءنا يعتبرون الحج من الواجبات المالية التي تخرج له في أداء الحجّ في العام المقبل .

ولذلك يجب عليه أن يحافظ على ماله هذا للعام المقبل لكي يحجّ به  ، من الأصل كسائر الدّيون
 !؟ لأنّ مقدار الدَّين ليس له وإنما هو لله فكيف يخمّسه ، لأنّ الدَّينَ لا يُخمَّس ، ولا يخمّسه، 

يكشف رقٌ . نهما فبـيقى نفسُ الحجّ دَيناً في ذمّته ، وليس مقدار مصاريف الحجّ ، ويـب قلتُ :   
كما في صحيحة يُقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله" ـ  بأنه ك الروايات القائلةعن ذل

أنه و ـ كما في موثقة سماعةيحجّ عنه من صُلب ماله" إذا استطاع ومات ولم يحجّ ـ ـ وأنه  بـيالحل

كما في صحيحة ضريس الكُنَاسي وغيرها من   لأنه دَيْنٌ عليهه ن صُلب مالِمِ ى عنهقضَيُ

ينبغي عدم تخميس مقدار فلا  ، وليس مقدار مصاريفهدَين ال هو نْإذَ فالحجّ ، (1)الروايات
  المصاريف .

وإنْ لم يكن ترك مالًا إلّا بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ففي صحيحة ضريس :    

أي أن نفس الحج دَينٌ عليه وليس  ، إنما هو مثل دَينٍ عليه النذر  ترك ويحجّ عنه وليّه حجّة

كلفته المالية ، وخروجُه من أصل التّركة لا يستفاد منه إلّا أنّ الحج واجب عليه ، لا أنّ كلفته 
المالية صارت دَيناً لله فلا يخمّس ، فنفسُ الحجّ هو الواجب عليه حتى ولو لم يَدفع ليرةً واحدة 

لواجب هو الحج لا صرف المال ، ولذلك يكون الحج من الواجبات الفعلية لا ، فالمطلوبُ وا
قد ه ولم يحجّ فنـتمن الواجبات المالية حتى وإن كان يستلزم صرف الأموال ، فإذا جاء رأس س

عَصَى واستقرّ في ذمّته الحجّ ووجب عليه دفعُ خمس ما بقي معه آخر السنة حتى وإنْ ذهبت 
في العام الآتي الحجّ ولو بالإقتراض احتياطاً ، طبعاً ما لم يقع في الحرج  استطاعته ، فيجب عليه

 أو الضرر .

على وجوب التخميس وعدم  72ومن هنا أجمع المعلّقون على حاشية العروة الوثقى مسألة    
 استثناء تكاليف الحج .

الإستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس كل سنة لأن المفروض أنه  حصلتـ لو  5   
لم يستطع في تلك السنين السابقة ، فيكون المقتضي للخمس موجود والمانع مفقوداً . وأمّا في 
السنة الأخيرة فإنه إنْ سار إلى الحجّ فعلًا فلا يجب عليه تخميس المقدار المتمّم للحج ، لأنه مؤونة 

                                                 

 من أبواب وجوب الحج . 25 و 21 ابي( راجع ب1)
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ة ـ لأنه فائدة واضحكما قلنا أمّا إذا لم يسر فعلًا إلى الحج فإنه يجب إخراج خمسه ـ واضحة ، و
 عُرفاً .

إذا كان ناوياً لأدائها هي من  المالية والكفارات المالية الدَّين والنذور : 76مسألة  
  .  (6)المؤونة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بلا شكّ ، كما أنه لا شك في أن الإقتراض هو مثال لسببٍ حصل وترتب عليه مال في الذمّة 1)
، وإلا فإنه يوجد أمثلة أخرى لها نفس حكم الإقتراض ، كما لو قتل شخصاً غير متعمّد ونحو 

المالية والكفارات المالية فإنه يترتب على ذلك مال في  ذلك من الجنايات والغرامات والنذور
ه ، وإلّا فلا . نعم إن لم يكن ناوياً لدفعها نـتالذمة ، فإن كان ناوياً لأدائها فإنّها تكون من مؤو

 فإنها لا تستثنى ح من أرباحه حتى وإن كان مكلَّفاً بدفعها .

ارات هو أمر تكليفي لا وضعي فإنّ من قتل إنّ وجوب دفع الديّات والنذور والكفّ فإن قلتَ :   
غنم والذهب الإبل والبقر والبين  نفساً غير متعمّد يجب عليه أن يدفع إلى أوليائه الديّة وهي مخيّرة

.. فالمأمور به هو الفعل ، نعم أداء الفعل يستلزم دفع المال ، ومن نذر مالًا إذا شفاه الله ، فإنّ 
النذر أي دفْع المالِ ، لا أنه يصير في ذمته مال قهراً ، ومَن أفطر  الواجب عليه الفعل وهو إنجاز

يوماً متعمّداً من شهر رمضان فإنه يجب عليه الصيام أو إطعام ستّين مسكيناً ، لا أنّ طعام ستّين 
وعلى هذا الأساس إنْ لم يدفع الشخص ما عليه من  مسكيناً يصير دَيناً في ذمّته كسائر الدّيون ،

ه نـتـ أن يخمّس كل فاضل مؤوولو على الأحوط وجوباً اية أو نذر أو كفارة فإنّ عليه ـ غرامة جن
 ولا يستثني منها هذه الواجبات الفعلية .

ك الخمسية مليون ليرة مثلًا وعليك من الديّات أو النذور أو نـتلو صار معك آخرَ س قلتُ :   
شهر مثلًا فإنّ وم أو ببـيك الخمسية نـتعد رأس سناوياً لأدائها ب نـتالكفّارات مليون ليرة مثلًا وك

ك اللازمة ، والمؤونة تستثنى شرعاً بلا نـتكلّ العرف يرون أنّ مقدار ما تريد أداءه هو من مؤو
شكّ ، وهذا ما يؤيّده العقلاء أيضاً . نعم ، نحن لا نشكّ في صحّة ما ذُكِرَ في الإشكال ، لكن 

ية ، وإنما العرف والعقلاء يرون أنّ عليه مليون ليرة لأداء الواجب ليست المسألةُ بهذه الدقّة العقل
الفلاني فهو إذن من المؤونة عرفاً ، ولا أقلّ من الشكّ في وجوب إخراج خمس المليون ليرة ، 

 والأصلُ العدم .
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ن أآخر السنة الخمسية ، كما يجوز يجوز التأخير في أداء الخمس إلى  : 71مسألة  
رف ه اللازمة ، فإنْ أسنـتيدفع الخمس كلّ يوم ولكلّ ربح ، طبعاً بعد استثناء مؤو

ه اللازمة ، ولذلك يجب نـتفي الصرف لم يكن المقدار الزائد عن الحاجة من مؤو
، فيجب تخميس المال الذي  العرفية عن الحاجة اًزائدالذي صرفه  تخميس المقدار

 . (6)ميسهيعطيه الزوج لزوجته ليتهرّب من تخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ويعبّر عن العلم اضحاً وإمّا أن يكون ف:  (1)علم الباري تعالى على نحوينمتعلّق إعلم أنّ ( 1)
 ـ العلم الأزلي ، وهو الموجود في )اُمّ الكتاب( والذي يعبّر عنه بـ )اللوح المحفوظ( أو )القضاء ح ب

ان أزليّاً وما وما كنا قِزْرِا وتـنود الباري تعالى كمَبـيوهو الذي يكون متعلّقه م أو المحتوم( ، رَالمبْ
و لوح المحليتعلّق به العلم ، وهنا مجال  بتمام علّتهوإمّا أن لا يكون موجوداً ، كان واضح العلّة 

 واضحة ومعلومة التحقّقم العلّة الإنسان ولم تكن تما اختيار في محلوالذي يكون  ، والإثبات
فإن كان مال الشخص معلوماً عند الباري تعالى أنه سيصل إلى رأس السنة الخمسية فإنّ  ...

قى ـبيوذلك لفرضنا أنّ هذا المقدار س، أي بنحو الوجوب الفعلي ، الخمس يتعلّق بعين المال 
سِ وب التخميإلى آخر سنة الشخص الخمسية ، ولأنه فائدة ، فيجب أن يكون المقتضي لوج

 موجوداً .

ى  فإنه لا يتعلّق به الخمس حتيـيرخاضعاً للمحو والتغلا يزالُ وإن كان غير واضح ، أي كان    
يما عدا مقدار طبْعاً فبه الخمسُ ،  علّقُيصير معلوماً واضحاً عند الباري تعالى ، فإذا اتّضح فح يت

ه الخمسية لإخراج خمس ماله ، نـتآخر سثم لا شكّ أنّ الإنسان مؤجّل إلى المؤونة اللازمة ، 
 وح ينبغي أن يقال بأنّ وجوب الخمس صار منجّزاً عليه .وذلك بالإجماع ، 

ثم بما أنّ مقدار الإسراف لم يكن الإنسان بحاجة إليه في السنة السابقة فإنّ هذا يعني أن    
 . أوّلًاالوجوب كان قد تعلّق به أثناء السنة ، لذلك يجب إخراجه ، هذا 

دّ من المؤونة شرعاً ولا عقلائياً ، فيجب تخميسه عَلا شكّ في أنّ مقدار الإسراف لا يُ ثانياً :   
 قطعاً .

ه ـتنإنّ ما يعطيه الزوج لزوجته للتهرّب من الخمس لا يعدّ عقلائياً أنه وضعه في مؤو وثالثاً :   
... وإنما هو في يب بـالعائلة عند الطوحاجته اللازمة كالأكل والشرب ومدارس أولاده ومعالجة 

إلّا  ل الإسراف تماماً ، إذ لا يستثنى من الربحبـيه اللازمة ، فهو من قنـتالواقع وضَعَهُ في غير مؤو

                                                 

  لأهميّة هذا المطلب العقائدي كتبتُ فيه رسالةً مفصّلة جعلتُها في نهاية كتاب الخمس . (1)
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 ه اللازمة عليه عرفاً ، وهذا الإعطاء ليس كذلك أصلًا .نـتمؤو

 مهزيار قال : قال لي أبو ـ عن علي بنالصحيح بإسناده ـ  يبما رواه في لاحِظَ ن ولا بأس أن   
 بالقيام بأمْرِك وأخْذِ حقّك ، فأعلمتُ مواليَك بذلك ، فقال لي تـنيعلي بن راشد قلت له : أمَرْ

أيّ  فقلت : ففييجب عليهم الخمس فقال :  ه ؟يـبشيء حقّه ؟ فلم أدرِ ما أُج بعضهم : وأيّ

؟  دهبـيقلت : والتاجر عليه والصانع ( ضياعهمفي أمتعتهم وصنائعهم ):  tشيء ؟ فقال

أو  ، عديّةُ هنا بَعديّةٌ تخصيصية، فالبَ وهي صحيحة السند همنـتإذا أمكنهم بعد مؤوفقال : 

لدَين في قوله عن الوصية واديّة الإرث عْل بَبـي، وذلك من قزمانية بَعْدِيّة ، لا قل بعديّة إستثنائية 

نصر قال : أبي  صحيحة أحمد بن محمد بنوفي  [ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ تعالى ]
بعد المؤونة :  t: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب tجعفرأبي  كتبت إلى

 .  أي بعد صرف المؤونة  

 لمصرف في تصليحه أو في شراء بدله شيئاً ولم يَأمواله  بعضُ فَلِلو تَ : 74مسألة  
مجرّدُ الضرر من دون صرفٍ فعلي في إذ التصليح من فاضل المؤونة ،  لُدَف بَحذَيُ

 . (6)من المؤونة  لا يحسب التعويض أو التصليح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عض مثلًا أو ب ه ـ كدارهنـتكان التالف من مؤو إن( لا ينبغي الإشكال في هذه المسألة ، فإنه 1)

إنه لا يستثني ه فنـتحاجيّاته في عمله ـ ولكنه لم يصلحه ولم يصرف عليه شيئاً إلى أن جاء رأس س
 ه لعدم الدليل على هذا الإستثناء ، وإنما يخمّسنـتمقدار التصليح أو التبديل من فاضل مؤونة س

 إنعم ن، واضحة ولم يصرف فعلًا منها شيئاًه طالما أن الفاضلَ أرباحٌ نـتكل فاضل مؤونة س
ه الخمسية أو اشترى عوضه بغير إسراف فلا خمس فيما صرفه لأن ما صُرف نـتأصلحه في س

 ه .نـتفعلًا  كان من مؤو
رة مثلًا عش كانتع السيارات وبـيكما لو كان يتاجر ب وكذا إن كان التلف في أموال تجارته ،   

إلا باقي  فإنه لا يخمّس الخمسية ،ه نـتأثناء س مثلًا ، وكان يجب تخميسها فسُرق منه سيارة واحدة
 السيارات لأنه هو الباقي فعلًا .

عدّة أعمال ، تجارة وصناعة وزراعة وإجارة مثلًا ، وخسر لو كان له :  73مسألة  
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ه الخمسية ـتنفي بعضها ، فإنه يجبر الخسارة بالربح من سائر الأعمال ، ويخمّس آخرَ س
المجموع ، أي بعد طرح مقدار الخسارة ، فلو خسر في بعض أعماله الربحَ الصافي من 

 . (6)ألفاً ، وربح من سائر أعماله ألفين ، فإنه يخمّس ألفاً واحداً فقط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ان يتاجر بالأقمشكما لو كوفرّقه في أنواع من التجارة والصناعة وغيرهما ـ  كان له رأسمال لو( 1)

ناء ـثـوأتلف الكتب مثلًا ففي هذه الحالة قد يتردّد البعض في است ـ فجاء سيلٌوالكتب ويخيط الثياب 
الأقمشة والثياب ، لاحتمال كون كل عمل مستقلًا عن غيره في الخمس من أرباح  هذه الخسارةِ

، وذلك  وهو الصحيح،  الجبَر رُالآخَ بدليل استقلال كل واحد منها تكويناً ، وقد يقوّي البعضُ
عمال أ ـ عدّةَاً وعندهم عمّال بـيرخاصة إذا كان محلهم كالتجار يعملون في نفس محلهم ـ  منكثيراً  لأنّ

مختلفة ومتغايرة ، قد يكون بعضها صناعة وبعضها تجارة وبعضها زراعة وبعضها إجارة ، كما 
 بعضه طعاماً سمانة ، ويصنع فيالآخر ع في بعضه ـييـب، و بـيرالكمحله  لو فرضنا أنه قد أجّر بعضَ

 ع منها ، هذا الشخص يجمع فيـييـبويزرع حول محله بعض المزروعات وعه ، ـييـبأو غير طعام و
ويخمّس  ـ ناء خساراته في بعض مكاسبه وما تلف منهاـثـأي بعد استه الخمسية أرباحه الصافية ـ نـتآخر س

 . i اتـنذا يفهم الشخص من الإطلاق المقامي في كلمات أئمّوهكالباقي ، هكذا يعمل الناس 

س دفع خمبين  ين ، ويتخيّر المالكالخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعَ : 75مسألة  
إلّا أن يرضى الحاكم الشرعي ، ساً نْجِ لاداً قْنَ، ين أو دفع قيمته من مال آخر العَ

حتى  ين قبل أداء الخمسفي العَ التصرفُ لمالك البضاعةِ، ولا يجوز بالجنس الآخر 
من تكليفاً ضأو بغير ذلك فإنه يَ عٍبـيأو  لٍبأكْ يَنالعَ فَ. أمّا لو أتلَ (6)وإن ضمنه في ذمته

قبل  باعهلو ، بمعنى أنه  (1)عاًضْلا وَـ  ما أتلفه دفع بدلَبمعنى أنه يستحقّ العقابَ إلّا أن يَـ 
 حيحةًتكون ص ولا،  بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليةً المعاملةُ كانتس مْإخراج الُخ

رعاً ، إلى المشتري ش قل الخمسُنـتيَلا يملك البائعُ خُمْسَ الثَّمَن ، ولا ف، شرعاً 
 كانت أمةً ، فيها الخمسُ ، غيُر الشيعي ا بأنه لو اشترىتـنولذلك استفاضت روايا

في  عُبـيين ، ولا يصحّ المع العَ سيُرى يَقَيـب مسَالُخمقاربتُه لها زنا ، وهذا يعني أنّ 
بِحلِّيّة i اتـنقل حقّ الإمام إلى الشيعي فقد مَنّ علينا أئمّنـتحقّ الإمام . نعم إن ا

 حقوقِهم لنا .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وفي خمس الشيخ "المظنون عدم الخلاف  ين فالظاهر أنه محل إجماع ،( أما تعلّق الخمس بالع1َ)
منهما السيد الحكيم وغيره ، وقد يب في ذلك" وقال السيد الخوئي "من غير خلاف فيه" وقر

في المعادن فلا نعيد ، ولكن نقتصر هنا على بعض  12تعرّضنا لهذه المسألة بالتفصيل في مسألة 
 الكلمات فقط مّما أوردناه هناك فنقول : 

الخمسية  بنحو الجزء المشاع في نفس العين الخمس لائي في الُخمس يقتضي أن يكونالمنهج العق   
 يوجب إعطاء الدليلتعلّق الخمس بالذمّة ، وأيضاً بل بهذا يحكم العقل ، هذا هو الأصل ، لا ، 

 عليه .

ظاهر  [پ]Qقوله فإن [پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ تعالى ]قوله ويقتضيه ظهور    
بل صريح في تعلّق الخمس بنفس العين وذلك لإضافة الخمس لنفس الغنيمة الخارجيّة ، وكذلك 

ن الخمس مو  في كل ما أفاد الناسوأن الخمس  لنا خمسه فإنّل بـيسائر الروايات من ق

 خمسة أشياء : من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة ، يؤخذ من كل هذه
ة الخمس في خمسو  تحمل خمسه إلى مستحقهو  الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له

النظر إلى هذه الناحية ، فلا نقاش في حكم  عدمَ تَفي الروايات واحتمل إن ناقشتَف أشياء

 العقل السليم وفي الآية الكريمة .

، بحيث يجوز للشخص أن يشتري كما لا دليل على كون الخمس من باب الكلّي في المعيّن    
 الحال في الزكاة كما كانـ  ع ويتصرّف من المال الذي فيه الخمس ثم يترك بمقدار الخمس فيدفعهـييـبو

عد ـبيفإنّ كلّ ذرّة من المال تعلّق فيها الخمس ، وهذا مقتضى الشركة مع الله تعالى . نعم ، لا ـ ، 
أراد أن يدفع الخمس في أقرب وقت فاحتاج إلى أن أن يكون هناك تسهيل من الله تعالى لمن 

يتصرّف ببعض المال ، وذلك من باب رفع الحرج .

 ... القربى ثم إنك إذا لاحظت روايات الخمس تراها تقول إنّ الخمس لله وللرسول ولذي 

أنه و كية كما تقول المال لزيد ،وأنّ الله جعل لنا الخمس عوضاً عن الزكاة ... واللام تفيد المل

اً من اشترى شيئ نِمَوأنّ  لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا

اس هلك النل بـيومثلها روايات التحليل من ق الخمس لم يعذره الله ، إشترى ما لا يحلّ له

 وآباءهم في حلّا من ذلك تـننا ، ألا وإنّ شيعفي بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدّوا إلينا حقَّ

 إن كان حقهمومثلها كثير ، وهي تدلّ على ملكية أرباب الخمس للخمس من نفس العين ، وإلا 
كما يدّعي الشهيد السيد الصدر والُاستاذ السيد محمود الهاشمي حفظه  ـ ينالذمة دون العَالماليّة أي في في 

تعرف معنى تحليل الخمس للشيعة  ـ لم يدخل عليهم الزنا ولم يأكلوا حراما ـ ، ومن هناالله 
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أنّ خمس المال الخارجي لهم فيجب دفعه إليهم لأنه بين ولادتهم ولا تخبث ،  فإذا تيب لتط
 حقهم وملكهم ولا يجوز التصرف به .

عها ـييـبو ـكلّها أو بعضها كالَامَة ـ  ينـ حينما يتعلّق الخمس بالعَبالعنوان الأوّلي والواقع أنّه ـ    
 حَحَّصَ ـ رغم ذلكـ  بالحقيقة باع ما ليس له ، إلّا أنّ الشارع المقدّسَ يره ، فالنخّاسُلغَ النخّاسُ

 بدليلين : ـ تعبّداً ـ هذه المعاملةَ 

لخمسُ الأعيان التي تعلّق بها اوتلك  ةِهذه الأمَ للشيعة شراءَ الشارعُ المقدّسُ حَلّلحينما  : الأوّل 
أي إلى الشيعي الطرف الآخر ، قلت إلى نـتقد ا tعن أنّ حصّة الإمام كاشفٌالتحليلُ هذا ف، 

الخمسُ إلى  قلنـتع صحيحاً لم يبـيع شرعاً ، وإلّا فلو لم يكن البـي، وهذا صريح في صحّة ال
 الشيعي ولم يكن هناك محلّ لتحليل الخمس له .

الأغلب من الناس لا الأعمّ ، مع أنّ أماريّة اليد على الملك  علّمونا قاعدةَ iاتـنإنّ أئمّ : الثاني 
لأنّ الكفّار لا يخمّسون ، والعامّةُ لا  من الناس لا يخمّسون ، 122/55بل أكثر من يخمّسون ، 

نا أعطاومع ذلك قطعاً ،  موجودٌ في أموال الأغنياء الخمسُ، ف يخمّسون ، والفسّاق لا يخمّسون
، حتى ولو كان ذو اليد كافراً  (اليد على الملكية قاعدة أمارية)ها إسُم المقدّسُ قاعدةً الشارعُ

لمقدّسُ إذن الشارع احتى ولو كنّا نعلم بأنهم لا يخمّسون ،  ،غنيّاً أو عاميّاً غنيّاً أو فاسقاً غنيّاً 
   أمضى معاملات الكفّار رغم أنّ الخمس في أموالهم .

ما  وهو في العين بنحو الإشاعةخمس نفس العين " في الآية والروايات سهخُمثم إنّ ظاهرَ " 

شهور إنّ هذا القول هو م الله حفظه، قال أستاذنا السيد محمود الهاشمي بالإشاعة الحقيقيةيعبر عنه 
 ه بالمال ولا حتى بجزء منه لأن خمسنـتالمتأخرين ، فلا يحقّ للمالك أن يتصرّف بعد رأس س

العين مشاع ، بمعنى أنّ كل ليرة من ماله ، خمسها ليس له ، فإنك إذا قلت خمس المال هو لزيد 
 .        المال الخارجي لزيد خمس نفسفمعناه 

الهاشمي حفظه  محمود وتبعه أستاذنا السيدـ  qواختار الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر  

، لا خمس نفس العين الخارجية  خمس مالية العين الخارجية هوالخمس المراد من  أن يكون ـ الله
، وهو المعبّر عنه بالشركة في المالية ، نظير إرث الزوجة فإنها تملك من مالية البناء لا من عين 

بمقدار حصتها من نفس العين ، وهذا نظير ضرائب الدولة  لذلك لا يحق لها المطالبةُو،  البناء
على العقارات والسيارات ، وكما لا يجوز للورثة أن يتصرفوا بالعين قبل إعطاء الزوجة حقها 
فكذلك هنا ، فإنه لا يجوز للمالك أن يتصرف بماله قبل إخراج خمسه وإعطائه لأصحابه ، 

لى ع واستدلواـ هي لأصحاب الخمس ،  في المالية الإشاعةوذلك لأن خمس مالية العين ـ بنحو 
ة جعلت لإمام المسلمين وفقراء بني هاشم ، ومن شأن هكذا يـبذلك بما ملخّصه أنّ الخمس ضر
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 وت وتبقى هذه الأعيانبـيضرائب أن تجعل على مالية الأعيان كالسيارات والحيوانات وال
لأوفر بحق المالكين أن تكون الخصوصيات لأصحابها ، هكذا يفهم العقلاء ، كما أنّ الأنسب وا

إلى ظهور أدلة تشريع الخمس من  إضافةالعينية راجعة إليهم وهذا مقتضى القاعدة العقلائية ، 
 الخمس إنما هو المال أو الربح أو الفائدة أو المغنم أصحاب الآية والروايات في أن متعلق حقّ

الربحية والمغنمية وهي متقوّمة بمالية العين و حيثية الإفادةوهي تدل على أن موضوع الخمس هو 
 لا بخصوصيتها العينية من حيث كونها داراً أو ثوباً ونحو ذلك .

ولك أن تزيد على دليلهم بأنه ليس للحاكم الشرعي أن يطالب بدفع الخمس من عين  أقول :   
ذا كاشف عن البضاعة ، بل للمالك أن يعطي الحاكمَ الشرعي خمسَ قيمةِ هذه البضاعة ، وه

 طالَبَ إنْعدم تعلّق الخمس بعَين البضاعة ، وإلّا لوجب على المالك أن يعطي الحاكمَ الشرعي ـ 

 ـ من نفس البضاعة . س عين البضاعةمْبُخ

 والجواب على كلامهم :    

يحكم بتعلّق الخمس بنفس البضاعة ، لا بذمّة المالك ، على المستوى العقلي : فإنّ العقل  أوّلًا :
 فلا دخْلَ لذمّة المالك بخمس ماليّة البضاعة أصلًا .

عين لا خمس ـ خمسَ البصراحة " يعني ـ هُسَمُخُوأمّا على المستوى النقلي : فإنّ قوله تعالى " ثانياً :
 ]ولإن آية الغنيمة حينما تق  آخر :بـيرماليتها ، وإلا لقال خمس قيمتها ، وكذلك الروايات . وبتع

وروايات أنّ الخمس فيما أفاد الناس لا تدل بالضرورة على  [پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
حيثية الماليّة في الغنيمة والربح والفائدة والمال ، فقد يكون النظر إلى نفس عين الغنيمة والفائدة 

 " ونحوها .هُسَمُخُ، بل هذا هو الظاهر من لفظة "

مس الخ ةيـبتكون ضر ليس بالضرورة أن تكون كل الضرائب على نسق واحد ، فقد اً :لثثا
 متعلقة بالأعيان لا بماليتها .

 ننا نستبعد وجود ارتكاز عقلائي على فهم ماليّة الغنيمة والفائدة . إ رابعاً :

نه لا وجه للقول بأنّ الخمس يتعلّق بالذمّة ، ولذلك نقول إذا مات الميّت وترك عيناً إ خامساً :
، لا من مال آخر ، ولا يكون الخمس كسائر فيها الخمس فإنه يؤخذ الخمسُ من نفس العين 

 . الموجودة في الذمّة الديون

 خمس العين التي تعلّق بها الخمس .ة عن يـبنّ الذمّة غرإ سادساً :

 ين إلى الذمّة .قال الخمس من العَنـتعلى اأصلًا لا دليل إنه  سابعاً :

روض  تعلّق بها الخمس ، لأنّ المفإنه على قولهم يجب القول بجواز التصرّف بالعَين التي ثامناً :
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مس في كلامهم إلّا بتعلّق الخ أنّ الخمس تعلّق بمالية العين ، أي في الذمّة ، ولا يمكن عقلًا تفسيُر
وكذا يجوز للورثة أن يتصرّفوا بما على  يجة !!نـت. مع أنهم لا يقولون بهذه اللا بالعَين الذمّة 

يةِ البِناء ، م ثُمْنَ مالأبـيهـ حتى ولو لم يُرِدِ الورثةُ أن يُعطوا زوجةَ كالصلاة في الدار مثلًا الأرض ـ 
م ، لكنْ صلاتُهم في الدار تكون أبـيهنعم هم يستحقّون العقاب على حبس حقوق زوجة 

صحيحة قطعاً . 

از وين ودفع قيمته فلا يصحّ دليلًا لهم ، فإنّ جدفع العَبين   المالكيـيربالنسبة إلى تخ وأما 

 ين ، فإنّ المال يشترى به كلّ شيء ، والعين لا تخدم إلّا فيقال إلى القيمة إنما هو لصالح الدِنـتالإ
مجالها ، ولعلّه لذلك أجاز الشارع المقدّس تقديم القيمة بدل العين ، بل فيه تسهيل أيضاً في نقل 

إلى ما رواه  إضافةًلأصحاب ، ابين  الخمس وفي توزيعه أيضاً . ولعله لكلّ ذلك تراه متسالماً عليه
( عن محمد بن خالد البرقي قال : بن عيسى) في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما  tجعفر الثانيأبي  كتبت إلى
يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى ، أم لا يجوز إلا أن يخرج عن كل شيء ما فيه ؟ 

هي ، ووالرواية صحيحة السندورواها الصدوق في الفقيه ،  أيما تيسّر يخرج:  tفأجاب

عن جواز أن يُخرِجَ دراهمَ بدل الحنطة  tلإمامَمطلقة شاملة للخمس والزكاة ، فالبرقي يسأل ا
الزكاة والخمس في بين  بجواز ذلك ، ولا فرق tوالشعير والذهب بنفس القيمة فأجابه الإمام

 ذلك لوضوح وحدة المناط فيهما .

: ما الذي  tمحمدأبي  بإسناده إلى الريان بن الصلت قال : كتبت إلى يبومثلهما ما رواه في    
 هُعُأبي بٍوبَرْدِيّ وقص كٍمَن سَمَفي قطيعة لي وفي ثَ ى أرضٍحَيجب عليّ ـ يا مولاي ـ في غلّة رَ

والرواية  إن شاء الله تعالى يجب عليك فيه الخمس:  tيعة ؟ فكتبطِهذه القَ ةِمَجْن اَمِ

البضاعة المذكورة عوضاً جواز أن يدفع من ثمن هذه ظاهرة في حسنة بإبراهيم بن هاشم ، وهي 
هما حينما يريدون أن يدفعوا النقد قد ونحوَ عن نفس الأعيان ، فإنّ صيّاد السمك والحطّاب

الريّانَ أن يخرج  tعونه من المذكورات ، ورغم ذلك يأمر الإمامُـييـبيكون عندهم بعض ما 
فاضل المؤونة . والبَرْدِيّ الخمس ، وهذا الكلام مطلق شامل لما إذا كان المدفوع نقداً أو من عين 

 نباتٌ معروفٌ ، واحِدُهُ بَرْدِيّة . 

ومثلها ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلًا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن    
 tعبد اللهأبي  بصير عنأبي  عمير عن أبان بن عثمان عنأبي  (بنمحمدأحمد بن هلال عن )

ع منه الشيء ـيـبيقال : كتبت إليه عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال ، إنما 
ع بـيأما ما أكل فلا ، وأما ال:  tبمئة درهم أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس ؟ فكتب
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ـ  تالفهرس على ما فيوالرواية ضعيفة ظاهراً ، فإن أحمد بن هلال ـ  فنعم ، هو كسائر الضياع

ف ـ صالح الرواية يعر كما قال النجاشيغالٍ متهم في دينه وقد روى أكثر أصول أصحابنا ، وهو ـ 
ع فنعم ، هو بـيوأما ال  t، وقوله tمنها وينكر ، وقد ورد فيه ذموم عن الإمام العسكري

 يدفع من الثمن ،قَ ، فإنّ له أن يـبمطلقٌ لما إذا بقي عنده من الفاكهة أو لم  كسائر الضياع

 هكذا يفهم العرف .

الخلاف  لا ينبغيـ بدل أعيان الخمس وكالليرة والتومان النقد ـ  عِجواز دفْالمهم هو أنه لا شكّ في    
، فإنّ  iفيه ، لصحيحة البرقي وحسنة الريان وغيرهما وللسيرة القطعية من عصر المعصومين

 هو واضح في الروايات . أموالًا بدل بضائعهم كما ونرسلي الشيعة كانوا

كأن يعطي أشياء لا  عروض من جنس غير جنس فاضل المؤونة عِجواز دفْ مسألة أما في   

ـ   اللبنانيبـيرعبالتـ  ع"بـييد للدِيحتاجها الحاكم الشرعي ولا الفقير كأن يعطي الحاكمَ الشرعي "حَ
فقد قال به الشيخ  وهكذا ، مّيّ كتابَ جواهر الكلامبذلك ، ويعطي الفقيَر الأفيملأ داره 

الأنصاري بل لعله نسب إلى الأصحاب ، يقول السيد الحكيم في مستمسكه : "ولعلّ هذه النسبة 
اً ـ إعتمادمع عدم الإبتلاء به إلى الأصحاب صحيحة ويكون عدم التعرض له في كلام الأكثر ـ 
الأحكام" ، فإنه في الزكاة  على ما ذكروه في الزكاة لبنائهم على إلحاق الخمس بها في كثير من

يخرج من كل خَمس من الإبل شاة إلى الخمس وعشرين من الإبل ففيها خمس شياه ، والشاة 
من غير جنس الإبل ، وقد يستدلّ على ذلك بما رواه في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد 

 رث بن حضيرة الأزديالمقدام عن الحاأبي  عمّن حدّثه عن عمرو بن أبـيهعبد الله عن أبي  بن
منه بثلاثمئة درهم ومئة شاة متبع أبي  فابتاعه tقال : وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين

، فلامته أمّي وقالت : أخذت هذه بثلاثمئة شاة ، أولادها مئة ، وأنفسها مئة ، وما في بطونها مئة 
ر شياه ، : خذ مني عشأبي ، فقال ، فانطلق إليه ليستقيله ، فأبى عليه الرجلأبي  ، قال : فندم

الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال أبي  شاة ، فأعياه ، فأخذخذ مني عشرين 
 ما شئت ، فأبى )والدي( فعالجه )الرجل( فأعياه ، فقال الرجل : لأضرّنّ تـني: خذ غنمك وأ

 tأمير المؤمنين أمْرَه قال علىأبي  ، فلمّا قصّأبي  على tبك ، فاستعدى أمير المؤمنين
الذي وجدت  تنفإن الخمس عليك ، فإنك أـ  منَأي الغَ ـ ما أخذتَ أدّ خمسَلصاحب الركاز : 

فس بن يبمرسلة السند ، ورواها في  الركاز ، وليس على الآخر شيء ، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه

المقدام عمّن حدّثه عن الحرث بن أبي  عمّن حدّثه عن عمرو بن أبـيه...  السند السابق عن
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... وهو أيضاً سند مرسل جداً ، وهي تفيد جواز دفع الخمس من جنس آخر (1)الحرث الأزدي
 ـ وهو الغنم في المثال ـ غير جنس عين الخمس .

إلا أنه لا يمكن الإعتماد على هذه المرسلة شرعاً ، وتمثيلها بالزكاة قياس واضح ، إضافة إلى    
ير يجة عدم جواز دفع جنس آخر غنـتفي الزكاة لعله تعبد ، ولا دليل آخر في المقام ، والأنه هناك 

 جنس الخمس عوضاً عن الخمس ، فإنه خلاف الأصل والقاعدة . 

  في ذمته بمجرّد نيّة ضمانه ؟ الخمسِ لُوهل يجوز جعْ 

 . قال صاحب الجواهر بجواز ذلك   

ين قبل أداء خمسها كلبس العباءة التي فيها بالعَ التصرفُوالصحيح هو أنه لا يجوز للمالك    
عها حتى وإن ضمن الخمس في ذمته أو نوى إخراج الخمس ، وذلك لعدم ولاية بـيالخمس أو 

 أي بعد كون أرباب الخمس شركاءَ، ين بعد كون الخمس مشاعاً فيها المالك في التصرف بالعَ
ة المالك في ضمان الخمس في ذمته ، ولعدم وجود عدم وجود دليل على ولايلين ، ومعه في العَ

قال الخمس إلى ذمته بمجرد ضمانه ، فالمرجع هو  الأصل وهو يقتضي عدم اعتباره نـتدليل على ا
ذمته  قال الخمس إلىنـتايقتضي عدم الأصلُ لْفي ذمته بمجرد ضمانه واعتباره في ذمته ، أو قُ
ائلة انه لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً بمجرد ضمانه ، بل هذا مقتضى الروايات الق

حتى يصل إلينا حقنا سواءً نوى إخراج الخمس فيما بعد أي نوى ضمانها في ذمته أم لم ينوِ ، 
وأنه لا يعذر الله تعالى عبداً اشترى من الخمس شيئاً أن يقول يا ربّ اشتريته بمالي حتى يأذن 

عي بعدما عرفت أنهم شركاؤه في بـيينوِ ، وهذا أمر ط له أهل الخمس سواءً نوى الإخراج أم لم
 ين .نفس العَ

قدار محتى ولو بقي في بعض الربح  تصرّفُال ـ على الأحوطـ  يجوزلا  : 71مسألة  
مع قصد إخراجه من البقية ، إذ شركة أرباب الخمس مع ، حتى  الخمس في يده

د ، لكنه عن في الزكاةبخلاف الوضع ،  الحقيقيةالإشاعة المالك إنما هي على وجه 
الإخراج يجوز له الإخراج بنحو الكلّي في المعيّن ، بل يجوز له الإخراج من مال 

 . (6)آخر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ين على نحو الكلّي في المعيّن بأنّ الخمس هو من نفسلّ على كون تعلّق الخمس بالعَستدَقد يُ( 1)
                                                 

 . من أبواب ما يجب فيه الخمس 6ب ( ئل 1)
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باب الزكاة ، وبما أنّ التعلّق في الزكاة هو بنحو الكلي في المعين فيكون تعلق الخمس هكذا أيضاً 
، والدليل على ذلك في الزكاة هو أنه يجب إخراج عشر أو نصف عشر الغلات وهو واضح بأنه 

من أربعين ديناراً ، وإخراج شاة من الأمر في إخراج دينار على نحو الكلي في المعيّن ، وكذلك 
 ... وهكذا . كل مئة شاة

ـ أن يخرج الزكاة والخمس من أيّ ه نـتعند مجيء رأس سوقد يستدلّ أيضاً بأنه قد كان للمالك ـ    
 مال شاء من أمواله .

مثلها  دّ أن يكون الخمسوقد يستدلّ أيضاً بجواز عزل مقدار الزكاة والتصرف بالباقي ، ولا بُ   
 لأنهما من باب واحد . 

اب حقّ أصح طالماين إذا ترك منها مقدار الخمس ، واز التصرّف في العَبعضهم بج ولذلك قال   
بل هذا أمر عقلائي ، وعلى فرض الشكّ بكيفية التعلق فلنا أن قالوا الخمس مضمون ، 

 المتيقن وهو مقدار الخمس.  ين على ملكية صاحبها إلا بالمقدارنستصحب بقاء العَ

 نا فيلكنّ الصحيح هو أنّ تعلّق الخمس بالمال هو بنحو الإشاعة الحقيقية كما ذكر أقول :   
د ذلك ، والعقل يؤيّ في الآية والروايات في الإشاعة الحقيقية خُمُسه""المسألة السابقة من ظهور 

 ... فلا نعيد .

عدّة أمور  مع الفارق ، فإنهما يفترقان في الزكاة فقياسٌ ه تعلق الخمس بكيفية تعلقبـيوأما تش   
ترتب العزل  عدمُ الأصلُ لْولعلّ هذه منها ، والأصل أنه لا ولاية للمكلف في العزل ، أو قُ

شرعاً بمجرّد عزل مقدار الخمس خارجاً ، ولذلك لو فرضنا أنه عزل مقدار الخمس ثم تلف 
 ، بخلاف الوضع في الزكاة . فإنه لا يحسب شرعاً أنّ الخمس قد تلف

ن لم يدفع الخمس عصياناً أو جهلًا وصار يربح في كلّ سنة وهو لا إ : 77مسألة  
يخمّس حتى مرّ على هذه الحالة سنين ، فإنه يحسب مجموع الأرباح في السنة الأخيرة 

 . (6)ويخرجها من ماله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدّم سابقاً  اه الخمسية فلا مانع من التصرف فيه بالإتجار ونحوه كمنـت( إذا حصل ربح أثناء س1)
ه ـتن، حتى وإن ولّد هذا الربح ربحاً ثانٍ وولّد كلا الربحين ربحاً ثالثاً وهكذا ، فإنه ينظر آخر س

 الخمسية إلى مجموع الأرباح ويخمسها وعلى هذا سيرة المتديّنين عامّة .

 ـ يكون لأصحاب الخمس )لأنّناء مقدار مؤونة المكلّف ـثـبعد استبما أن الربح الأول ـ  : إن قلتَ   
الوجوب الفعلي للخمس متعلق به حتى أثناء السنة( فإنه يلزم أن نقول بأنّ ربح هذا الخمس 
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هو لأصحاب الخمس و ليس للمالك الأصلي ، وذلك لأنّ نفس الخمس ليس للمالك الأصلي 
 . 

الأرباح  مة على تخميس مجموعإن السيرة المتشرعية قديماً وحديثاً الناتجة من الروايات قائ : قلتُ   
آخر السنة ، ولا يملك أرباب الخمس خمس الربح أثناء السنة الخمسية ، وقد شرحنا هذا في 

 جيز إلا آخر السنة .تـنالسابق مفصلًا ، وقلنا إنّ أرباب الخمس لا يملكون بنحو ال

القول بتملّك  والظاهر وجود شهرة عظيمة على ما ذهبنا إليه وإن مال صاحب الجواهر إلى   
بعد يب واعتبره في نجاة العباد هو الأحوط ، أقول وهو عجأرباب الخمس خمس الربح ، 

ه ـتنل مكاتبة ابن مهزيار : الخمس بعد مؤوبـيوضوح السيرة وظهور الروايات فيما قلناه من ق
وري ابهم ، ورواية إبن شجاع النيسنـتومؤونة عائلته ، وصحيحته الأخرى : إذا أمكنهم بعد مؤو

 ه .نـت: الخمس مما يفضل من مؤو

كان ربح الخمس  : فقد قيلولم يخرج الخمسَ  ه الخمسيةنـتهاء سنـتإذا اتجر بعد اوأمّا    
اج مالهم . مثال ذلك : لو كان ربحه نـتالربح  وهذالأصحاب الخمس لأنّ نفس الخمس لهم ، 

 بحيث إنهآخر السنة خمسمائة ولم يخرج خمسها وتاجر بها وربح بواسطتها خمسمئة أخرى ، 
كان  آخر السنة الثانية ، الخمس جَرِخْأن يُ ثم أرادفي آخر السنة الثانية صار الربح معه ألفاً ، 

ثم يُعلم أنّ ماله الواقعي الذي تاجر به ثانياً مس الخمسمئة الأولى( )خُ 122ج أوّلًا خرِعليه أن يُ
،  122ورِبْحُ أصحاب الخمس منها    122ثانية كان ربحه الخاص منها  522فحينما ربح  122هو 

 122: ربحه الثاني( +  122)خمس الـ  12الخمسمئة الأولى( +  )خمس 122وحينئذٍ يجب أن يدفع 
 . تن، هذا هو مراد السيد في الم 212ساوي الثانية( وهو ي السنة)ربح أصحاب الخمس في 

في  كونوالم ي نّ المتشرّعةان السالف الذكر غير صحيح قطعاً ، فإبـيما قيل من ال ولكن : أقول   
وب في الوقت الذي كان يت يخمّسون بهذه الطريقة ، وإنما كانوا يحسبون الربحi أيام المعصومين

تان ـوهو مئ ـبحسب مفروض المثال السابق ـ  الألف فيدفع خمسالشخص وصار يريد أن يخمّس فيه 
 . 

أن يأخذوا من الناس  هموكلاءكانوا يأمرون  iاتـنأئمّبأنّ  الروايات تفيدنانّنا قلنا بأنّ إ : دليلنا   
عي يبـبأن يدفعوا خمس الفاضل ، مع أنّ من الط ن يأمروا الناسَهم ، وأنـتخمس فاضل مؤونة س

م على ولم يكونوا ينبّهونهظم ، نـتبشكل مجداً أن لا يخمّس كلّ شيعي في العالم في تلك الأيام 
 يبما رواه في ما فاتهم من أخماس في سنيّهم التي لم يكونوا يخمّسون فيها ، وذلك بدليل 

بالقيام  تـنيـ عن علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرالصحيح بإسناده ـ 
بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلَمْ أدرِ ما 
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في أمتعتهم وصنائعهم :  t، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقاليجب عليهم الخمس قال : ه ، فيـبأُج
حة صحيهم نـتإذا أمكنهم بعد مؤوقال : ده ؟ فبـي، قلت : والتاجر عليه والصانع )ضياعهم( 

فتلاحظ من خلال هذه الصحيحة أنّ أمْر الخمْسِ لم يكن بذلك الوضوح عند الشيعة .  السند
ا ينبّهونهم على ما فاتهم .. تـنه ، ومع ذلك لم يكن أئمّ، إذن كان يفوتهم الكثير منه وأرباحُ

هم تويسامحونهم بما فا فعلًا كانوا يكتفون بأخذ خصوص خمس ما مع الناس iوهذا يعني أنهم
إلّا أنه لا محيص عن أن يأخذ الحاكم ،  على المستوى الواقعي. وهذا وإن كان فيه شائبة إشكال 

بين لسب ، وذلكأيضاً فقط خمس فاضل المؤونة الفعلية ، أي لا مع أرباح الأخماس ، الشرعي 
 أتباعهم ، بلا هكذا كانوا يفعلون ، ولنا بهم اُسوة حسنة ، ونحن تـننّ نفس أئمّإ الأوّل :: 
ظنّ أنّ ألا نّني إ ثانياً :دهم ، فنفعل ما كانوا يفعلونه وما يأمرون به ، لا أكثر ولا أقلّ . بـيع

اً في ذلك ، بـيربدفع أرباح الأخماس أيضاً ، وسيجدون في أنفسهم حرجاً ك نيلتزموسالمؤمنين 
رباح وأ ى ما فاتهم من أخماسأن نأمر الناس أن يستغفروا الله علـ عة الحال بـيبطـ علينا  لكنْ

، r الشرعي إحتياطاً بالنيابة عن الإمام تقصيرهم ، وأن يسامحهم الحاكمُخماس بسبب الأ
 .  iاتـنفإنّ على الحاكم الشرعي أن يتصرّف عين ما كان يتصرّفه أئمّ

نعم  ، قلناليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه كما  : 78مسألة  
 . (6)يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتارةً يُقرِضُه الحاكمُ الشرعي ،  مع الحاكم الشرعي ليتاجر بالخمس المخمّسُ ( لو تصالح1)
وتارةً يطلب فيكون الخمس ملكاً للمخمّس ، ويكون عليه للحاكم الشرعي دَين ، الخمسَ ، 

ي أن عبـيأن يتاجر بالخمس لصالح أصحاب الخمس ، فعلى الأوّل من الط الحاكمُ الشرعيّ منه
عي أن تكون الأرباح لأصحاب الخمس بـيالفرض الثاني من الطتكون الأرباح للمالك ، وعلى 

 . 

بهاً لها انكشف فساد الصلح نـتثم لو فرض انكشاف وجود مؤن من عامه السابق لم يكن م   
أنّ الحساب كان خطأً وأنه لم يكن معه بين لأنه تبمقدار الإشتباه ،  السابق مع الحاكم الشرعي

 ليصالح عليه .فاضل ليخمّسه والال كلّ ذلك الم

يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ، ولا  : 79مسألة  
يجب التأخير إلى آخرها ، فإنّ التأخير من باب الإرفاق كما مرّ . وحينئذٍ لو أخرجه 
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ها توقّعي كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن بعد ذلك عدمُ انَ ـفبَ بعد تقدير المؤونة بما يظنّه ـ
 (6)ذلك عن عدم صحته خمساً ، فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه فَشَكَ

ه عالماً بالحال فإنّ الظاهر ضمانـ  ذ الخمسآخِ ـ الفقيُرلا مع تلفها في يده إلا إذا كان 
  . حينئذٍ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تالفة  كانتلو  أنّ وجوب الخمس لم يتعلّق به من الأصل . نعمبين ( لأنه له واقعاً بمعنى أنه ت1)
 الحالة والأصل عدم ضمانه ، لم يكن للمالك الرجوع إلى الفقير لكون الفقير مغروراً في هذه

 أو قلْ الأصلُ عدم وجوب إرجاع ما أتلفه .

نّ الفقير لأ أما لو فرضنا أنّ الفقير كان عالماً بالحال وأنه لا يستحقّ المال فإنه يكون ضامناً لا محالة
  .ارّاً واقعاً كان غاصباً بل غ

تجوز الصلاة فإنه  (6)مثلًاثوباً  ، ين المالِعَمس الذي تعلّق بِإذا اشترى بالخ : 80مسألة  
 في الذمّة ، بمعنى أنه اشترى الثوبَبثَمَنٍ ـ  كما هي العادةوذلك لأنه اشتراه ـ فيه ، 

قتضى دفْعُ الثَمَنِ الموجودِ في الذمّة بمفوَجَبَ فصار له شرعاً ، وصار ثَمَنُهُ في الذمّة ، 
فدَفَعَ الدَّيْنَ الذي في ذمّته إمّا من هذا المال الذي فيه وا بالعقود[ ، ]اَوفُ قوله تعالى

الخمس وإمّا من المال الذي لا خُمْسَ فيه ، المهمّ هو أنه حينما اشترى الثوب في 
 (1)مسالُخدفع الثمن مِنَ ، وإن كان مأثوماً في  الذمّة صار له شرعاً وحلّت فيه الصلاةُ

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يمضِ المعاملة على حقّ الإمام وبذلك دخل الزنا على  الشارع المقدّسقلنا قبل قليل إنّ ( 1)
كما  iاتـنئمّأقوال أ من دائماً ذلك ا ، فإنك ترى وتسمعتـنالناس .. وقد كثرت في هذا روايا

"حًلّل لي الفروج" وفزع  tهم للإمام الصادققال أحدُخديجة حيث أبي  مصحّحةقرأتَ في 
ـ  والإمام أعلم الخلق بإرادات الناسه ـ مرادَ سّرَالسيّء قام أحدُهم وفَسلوب من هذا الا tالإمام
ليس يسألُك أن يعترض الطريق ، إنما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو  قال :

، الشاهد منهم والغائب  ا حلالتـنهذا لشيع  : tه ، أو تجارة أو شيئاً اُعطيه ، فقاليـبميراثاً يص

مام قال حقّ الإنـتفي ا. اُنظر إلى هذا الإرتكاز الواضح عند المؤمنين ت منهم والحيّ ... ، والميّ

وسأل آخرُ .  iاتـنع في حقّ أئّمبـيوعدم صحّة ال من يد إلى يد ، وشياعه في أموال الناس ،
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ابت نعلم أنّ حقّك فيها ثالإمامَ الصادق أيضاً قال له : تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجاراتٌ 
مصحّحة يونس )  ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم :  t، وإنّا عن ذلك مقصّرون ، فقال

( وهنا أيضاً أنظر إلى وضوح هذا الإرتكاز في وجود حقّ الإمام في أموال الناس السابقة بن يعقوب
واه إلى أن يَفْنَى الخمسُ . ومثلهما ما ر، أيدي الناس بين  قىيـبقل من يد إلى يد ونـتأنه يأي  ،

إنّ لنا أموالًا  : قلت له قال tعبد اللهأبي  عن ـفي مصحّحته السابقة ـ  الحارث بن المغيرة النّصري
ا ـنتلشيع نْمَ أحللنا إذَفلِ :قال ، وقد علمتُ أن لك فيها حقاً ، من غلات وتجارات ونحو ذلك

 الشاهدُ غِلِّيـبفل ، ن حقّناى آبائي فهم في حلِّ مما في أيديهم مِوالَن وكل مَ  !؟ ولادتهميب إلّا لتط
ى قيـبأموال الناس ، وأنّ حقّ الإمام بين  فإنها كلّها واضحة في وجود حقوق الإمام الغائبَ

أنّ المهمّ هو  ..وكذا في الكثير من الروايات ع بالنسة له .. بـيقل من يد إلى يد ، ولا يصحّ النـتي
 .الشارع المقدّس لم يمضِ المعاملة على حقّ الإمام 

ل أكثر فلنشرح الأمر بتفصي وعات في العالَم هو في الذمّة ،بـيال نَمِ الأغلبَالأعمّ ولكن بما أنّ    
إنك تتّفق مع فـ مثلًا ـ نك حينما تريد أن تشتري سيّارةً ع في الذمّة فنقول : إبـيفي خصوص ال

لإبراء  ع له المالَدفع والشراء ثم تَبـيالسيّارة الفلانية وعلى سعرها ، ثم تصرّحون بالالبائع على 
 ك اليسرى ، وهذا يعني أنك لم تشتِريـبك اليمنى أو مِن جَيـب، سواء دفعتَ له المال من جَ ذمّتك

ما في   لإبراءالًام السيّارة بعين مال معيّن ، وإنما اشتريتَها بثَمَنٍ وجعلتَه في ذمّتك ، ثم تدفع له
أو من ذاك ، هكذا يشتري الناسُ عادةً ، ومعنى هذا أنّ السيارة صارت يب مِن هذا الَج ، ذمّتك

أو من المال الذي غَصَبْتَه مِنَ  سمْدفعتَ له من المال الذي فيه الُخ لك شرعاً وبالإجماع ، ثم إنْ
 ة .بإجماع الطائفالسيّارة  ل شراءَطِيـبـ ولكن هذا لا أي تكليفاً فقد فعلتَ حراماً ـ الناس 

 ، كما هو الصحيحالحكم الواقعي بالملكية والحكم الظاهري بالملكية ، بين  إلّا أن نفرّق   
 في خصوص حقوق الأئمّة ـ كالُخمس التحليل وآيةُ الفَيْء ناظرة إلى بطلان معاملاتهم فرواياتُ

ولذلك لا يجوز أخْذُ ،  الظاهرية، وقواعدُ اليد و)الناس مسلّطون( ناظرة إلى الأحكام  واقعاً ـ
ى والشارعُ المقدّس لا يرضَمقدار الُخمس مِنَ الذين لا يخمّسون ، إذن هم مالكون ظاهراً ، 

ع أنه يحكم مفيَنْبُتُ لحمُهم على الحرام ، نستجيُر بالله ، للمؤمنين أن يأكلوا طعاماً حراماً واقعاً ، 
، واعتبر أكل أموالهم حراماً على على أموالهم ـ أهل الذمّة والفسّاق  ـ ظاهراً بتسلّط الناس

أو خُمسها t كلّها للإمامبالإجماع ، والشارعُ المقدّس لا يرضى للمؤمنين أن يشتروا إماءً ـ  الشيعة

  .، معاذ الله ـ وينجبون منهنّ أولاداً ، فيكون بعض الشيعة أولادَ حرام للإمام 

نّ أ، مّما يعني يحرم وطء الجارية المشتراة ـ بحسب القاعدة ـ لأنّ فيها الخمس  المهم هو أنه   
من عندهم  لونلّيح iبأنّ الأئمة التحليل في رواياتالجارية بدليل التصريح  معقل نـتالخمس سي
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 وإلا لا ، ذلكمما يعني أن فيهنّ الخمس بحسب الأصل وهم أحلّوا لنا ، للشيعة هذه الجواري 
نحو المبادلة فإنّ ع كان ببـيولذلك حتى لو قلنا بأنّ ال ، قل إلى الشيعينـتمعنى لتحليل الخمس الم

كذلك يكون و مواليد الشيعة ،يب للشيعي بالحلية الوضعية لتط الجارية المشتراة تكون حلالًا
ضى بمقتواقعاً وبالعنوان الأوّلي حرام هو مس نعم هذا التصرّف بالُخ له ، لالًاالثوب والماء ح

نفسه ، ومن أهم مصاديق مال المسلم يب القاعدة العقلية القائلة بحرمة مال المسلم ونحوه إلّا بط
     . هو الخمس

في شؤونه الواجبة والمستحبّة العقلائية  ه الإنسانُكلّ ما يدفعُقد مرّ أنّ  : 86مسألة  
نفقه مثلًا في حجّه الواجب والمستحب وزياراته إلى الأماكن فما يُه ، نـتهو من مؤو

ي أـ  لو دفع مؤونة الحجّ أو الزيارة للمعرّف. و العقلائية هنـتالمقدّسة هو من مؤو

ه نـتس رأسُ لَّمثلًا حَ في أثناء حجّه إلى الحجّ أو الزيارة مثلًا ، ثم بَهَوذَ ـ الحملدار
ه ما يدفعُ لكنْ ، (6)ه السابقة عرفاًنـتن مؤونة سمِ رُعتبَللمعرّف يُ هُعَفَما دَ ية ، فإنّسِمْالُخ

التالية ،  هنـتشرب وغير ذلك فإنه يعتبر من مؤونة سالكل والأمجدّداً من  نفسُ الحاجّ
 . ه قبل التصرّف بهذا المالفيجب تخميسُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه لِكأكْلمعيشية ـ اته اه في الحج في ضروريّما يصرفُ في أثناء سفره فإنّ إنْ تّم الحولُ : قد تقول (1)

لكن وفلا يجب تخميسه ،  العروة الوثقىفي  اليزديعرفاً كما هو مبنى السيد  ـ  مؤونةٌوشربه 
لأنّه لا يصحّ أن يصرف من أرباح سنة واحدة في أكثر من نفس سنة ه أنّه يجب تخميسُ الأظهر

 ين أو ثلاثة أو أكثر ، ولا دليل عليه ، بل لا ينبغي الشكّ فيه . نـتالأرباح ، كس

يّة والذي يعبّر عنه بالفارس اللبنانية اتـنبلهجفَ" ـ رِّعَالُم" صاحبَ الحملة أي أما لو كان قد أعطى   

 مثلًا جالح ه أثناءنـتس ـ ثمّ جاء رأسُكما هو المتعارف اليوم سلفاً ـ أو الزيارة لحجّ ا ـ أجرةَحَمْلدار 
ه دَشِرْفي هذه الفترة ليُ لأنّ الحاجّ استأجر المعرّفَ، فإنّه لا يجب أن يخمّس ما أعطاه للمعرّف 

ة ـبيه وليدفع عنه بعض أو كل تكاليف الحج كدفع ضرله معاملاتِ على مناسك الحج وليسهّلَ
... حتى إرجاعه إلى بلده ، ولذلك  قلات الخارجية والداخليةتـنالدخول الى الحجاز وأجرة ال

رفاً ه عنـتلأنّ ما دفعه كان ـ حين دفعه ـ مؤو لْأو قُ يكون هذا المال قد خرج عن ملكيته عرفاً ،
،  ومصلحته واحدةيجته نـت، والحج ذهاباً وإياباً بنظر العرف هو عمل واحد عرفاً لأنّ  وشرعاً

ولذلك جرت عادة الناس على دفع الأجرة وأخذ المعرّف لها قبل الذهاب إلى الحج ولا يمكن 
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 الإسترجاع من المعرّف وإذا أمكن فبالحرج لكلا الطرفين .

لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا ، ولا  : 81مسألة  
 .(6)هنـتس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سيجب عليه خم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث ذهبوا إلى تعدّّد الخمس نظراً إلى تعدّد العنوان  ( خلافاً لجماعة كالمحقّق العراقي1)

اوين يوجب العن تعدّدُ لْوالشرائط والنصاب والفوريّة ، وتعدّدُ العلّة يوجب تعدّد المعلول ، أو قُ
 تعدّد الأحكام . 

 . qواستشكل بعض علمائنا كالسيد الخونساري   

بل الظاهر أنه  وجماعةٌ qيزدي صاحب العروةهذا ولكنّ الصحيح هو ما ذهب إليه السيد ال   
 المشهور عند علمائنا كما تلاحظ في حواشي علمائنا على العروة . 

 : والدليل على ذلك   

عت سم في الفقيه بإسناده الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :روى ـ  1
يب صحيحة السند ، وذلك بتقر (1) ليس الخمس إلا في الغنائم خاصّةيقول :  tأبا عبد الله

وغيره أنه يمكن أن يكون المراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها  qالشيخ الطوسي
 : بل لا محمل إلّا هذا المحمل .الخمس . أقول 

: سألت  قال oالحسن بيعبد الله وأأبي  ـ وروى مثلها العيّاشي في تفسيره عن سماعة عن 2
 .  (2)ليس الخمس إلا في الغنائم خاصّة أحدهما عن الخمس فقال : 

ثمان ع عمير عن الحسين بنأبي  عن ابن أبـيهعن عليّ بن إبراهيم عن ما رواه في الكافي ـ و 3
في كل ما أفاد الناس من مس فقال : عن الُخ t(الكاظم) عن سماعة قال : سألت أبا الحسن

كنز كالأنّ الخمس واحد ، والأصناف المعروفة ـ يب ، وذلك بتقرموثّقة السند (3)قليل أو كثير 

ـ إنما هي مصاديق لعنوان واحد فقط وهو الفائدة ، فحتى لو لم يرد عنوان خاص بهذه والغوص 
الشارع المقدّس جعل لها بعض العناوين لقلنا بوجوب تخميسها لأنها فائدة ، غاية الأمر أنّ 

                                                 

 .  331ص  1من أبواب ما يجب فيه الخمس ح  2ب  6ئل  (1)
 .  312ص  15نفس المصدر ح  (2)
 . 6من أبواب ما يجب فيه الخمس ح  1( ئل ب 3)
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 الخصوصيات كوجوب التخميس فوراً . 

والفوائد فهي واجبة عليهم في .. فأما الغنائم ."  tالجواد الإمام إبن مهزيار عن كاتبةـ ولم 1

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ  ] قال الله تعالى ، كل عام

ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ  ڤڦ ڦ ڦ  

فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها  ـ يرحمك اللهـ [ ، فالغنائم والفوائد ڦ ڄ ڄ
والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، 

فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب وما صار إلى مواليّ  ومثل عدوّ يصطلم
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ون وجوب الخمس واحداً وأنها كلها مصاديق الظاهر في ك (2)... "  الفسقة (1)من أموال الخرّمية
   .فاضل مؤونة السنة لعنوان واحد وهوالغنيمة سواء كان المال غوصاً أو معدناً أو

مس ـ في شمول الغنيمة لجميع موارد الخبقرينة بعض الروايات  آخر : آية الغنيمة ظاهرة ـ بـيروبتع   

                                                 

  هـ( 222ـ  52) رّميّةإلى الُخ ةٌرَظْنَ (1)
 ، المسلمين زمرة في أحدٌ يعدها لا ، باحةالإوالقول بتناسخ الأرواح هم أصحاب و،  مبتدعة فرقة الخرمية   

 كل ونستحلوهم ي البنت واُمّها !! ونيستحلّ وا، حتى المحارم ، فكان لبعضهم في نساء بعضفقد كانوا يرخّصون 
 فنونهاي مخصوصة ليال في ونساؤها رجالها ويجتمع ، والنساء الأموال في جميعاً الناس شركة إلى ونذهبيو ، محرم

 المرأة على منهم واحد كل ويعكف ، موقدة نار وكل منير سراج كل يطفئون ثم ، والرقص الخمر احتساء في
 اسمه يةالجاهل في ملك لهم كان أنه عونويدَّ ، الخرمي بابك بألوهية ينوندِيَ وهم ، بجانبه جلوسها اتفق التي

 . جميعاً اءبـيالأن على ويفضلونه باسمه موتاهم على ينوحون" شيروين"
ومن جملة مناطقهم موغان . وموغان بلدة تسمّى اليوم بـ هـ ،  52جان سنة بـيكان أوّل ظهور الخرّمية في آذر   

)دشت مغان( وهي شمال أردبـيل ، شمال غرب إيران ، غرب بحيرة خزر ، ثلثها اليوم في الجمهورية الإسلامية 
 درود . بـيجان إلى، والثلثان في دولة آذربـيجان المستقلّة . ويظهر من التواريخ أنّ بلادهم كانت تمتدّ من آذر

 إنما تأويل الصوم أن يصام"ويقول  "لا صوم ولا صلاة ولا حج" لناسيقول ل )صاحب الخدّاشية( كان خداشو
تحجوا الإمام أي  والحج أن، ه وطاعتُ هُرُكْوالصلاة الدعاء للإمام وذِ، اح باسمه لأحد يـبالإمام ولا  رِكْعن ذِ

 الركوع ولا في ،للصائم منفعة  ولا في ترك الأكل والشرب،  فإنه ليس في الحج إلى الكعبة دركٌ ، قصدونهت
ولا  ، شراب أو جماع أو غير ذلك في كل حين فلا ينبغي أن يمنعوا مما يحبون من طعام أو، والسجود طائل 
ما فيملوا الصالحات جناح ليس على الذين آمنوا وع] تعالى ويتأول لهم من القرآن قوله "جناح عليكم فيه

وأما رأي الخرمية هذا فقد  .بالكوفة ثم أسلم ولحق بخراسان  نصرانياً ن خداشاوك[ طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا
لكنهم ركبوا المجون والخلاعة وانقادوا لداعي  ، لهم لون عليه من غير أن يعتقدوه ديناًكثر المتدينون به والعام

م إلى عبادة الله وطاعته المفضية به اكوا في الشهوات الخسيسة واستثقلونفوسهم الأمارة بالسوء الخداعة وانهم
 : "ودخلت (ه 212)الدينوري داوود بن حنيفة أحمدأبي  الطوال( تأليف وفي كتاب )الأخبار . النفيسة المراتب

 الكم بن الله بعبد الأمين محمد إليهم فوجه ، الأولى المرة الجبل في بأرض الخرمية خرجت وفيها هـ 152 سنة
 212 ي)تخياط العصقر بن خليفة تاريخوفي  . البلدان" في بقيتهم وشرد ، مقتلة عظيمة منهم فقتل ، الخزاعي

 خازم فقتل بن خزيمة هارون المؤمنين أمير فأغزاهم بالجبل الخرمية خرج هـ وفيها 152 م( قال : "سنة 151 ـ ه
 الأمير" وهو الخرمية قتلته ، الطوسي حميد ابن قُتِل هـ ، وفيها 211 وسبى ... ثم بعد عدّة صفحات قال : سنة

 عشرين من نحو معه كانهـ في حربٍ هُزِمَ فيها ، بعدما  222بانتهاء بابك الخرّمي سنة  وانتهى وجودهم . )إنتهى(
ى بابك لَتْقَ.. قال بعض المؤرّخين : " الحصون وأخذوا وسبوا لواتَقَ الدين من فارغين زنادقةمن ال مقاتل ألف

مُ ببابك أمَرَ المعتص . "الخراساني فبلغوا ألفي ألف مسلمأبي  قتلى يَحصِاُ، و بلغوا ألف ألف وخمس مئة ألف
 وصلب حَبِذُ ثم ساكت وهو هُأربعتُ تْعَطِّقُ ثم به وطافوا سمور من ةبـيرك وقلنسوة اجيـبالد وألبسه فيلًا هفأركب

 . بسامراء برأسه يفَوطِ

 . 5ح  من أبواب ما يجب فيه الخمس 1ب  6 ئل( 2)
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 ـ وإنْما عدا الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم التي هي جزية في الواقع والحلال المختلط بالحرام ـ 
 اختلفت بعض خصوصياتها ، وليس هناك عناوين متعدّدة ليقال بتعدّد الخمس . 

: في كتابه إلى المأمون قال tالحسن بن علي بن شعبة في )تحف العقول( عن الرضا ومرسلةـ  5
 . (1) مس من جميع المال مرّة واحدةوالخ

صلوات الله عليهم  ويؤيّده ما رواه في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه عن عليّـ  6
هم فيها مأمونون ، ونهى أن نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم ، وقال :  wأنّ رسول الله

ليهم في ع ظَلَّغَيُ ى أنْهَإلا مرة واحدة ، ونَ عامٍ ذون بها فيخَؤْى عليهم في عامٍ مرتين ، ولا يُنَّثَيُ
صدق منهم إلا ما وجد في أيديهم الُم ذَأخُأن لا يَ رَوا على ذلك ... وأمَرُهَقْها منهم أو أن يُذِأخْ

 ...(2) . 

 صدقة"في  الى( )على وزن هُنا وإلَى نَـنيا في صدقة" أو "لا ثُِـلا ثبقولهم " wورواها العامّة عنه   
 قيل بضمّ الثاء وبكسرها ، بناءً على شمول الصدقة للخمس .

و أو الَمعدِن بعنوان الغوص أ عد جداً في ارتكاز المتشرّعة أن يخمّس الشخص الغوصَيـببل    
 ه .نـتالمعدِن وبعد يومين مثلًا يخمّسهما بعنوان فاضل مؤونة س

أنّ مورد الخمس واحد وهو الغنيمة والفائدة ، وسائر الأصناف هي مصاديق  هي والخلاصة   
مة ـ فهي لأجل كونها غنيلا عناوين متعدّدة ليجب تعدّد الخمس بتعدّد العناوين لهذا العنوان الواحد ـ 
 وفائدة يجب تخميسها .

ب ها يجنـتوجها مؤوت زوجها ويتحمّل زبـيالمرأة التي تكتسب في  : 84مسألة  
عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة ، إذ هي على زوجها ، إلا 

 .(6)أن لا يتحمّل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظهر مما تقدّم أنّ الزوجة بل كل مكلّف إنْ صرف ماله في نفقاته المعيشية اللازمة فإنّ ما  (1)
فإنّ عليه  ـولو لتحمّل الزوج للنفقة اللازمة وغيرها نى من أرباحه ، وإن لم يصرف شيئاً ـ ـثـصرفه يست

 ه .نـتمؤونة س أنْ يخمّس فاضلَ

                                                 

 .  311ص  13من أبواب ما يجب فيه الخمس ح  2ب  6ئل  (1)
 .  252ذِكْر زكاة المواشي ص  1دعائم الإسلام ج  (2)



 الخمس والأنفال وولاية الفقيه   ............................................................................    

241 

 

241 

وص والمعدن : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية في الكنز والغَ 83مسألة  
والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ، فيتعلّق بها 

   .(6)إخراجهالخمس ويجب على الوليّ والسيد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفقهاء بين شهورأما عدم اشتراط التكليف والحريّة في الكنز والغوص والمعدن فالظاهر أنه الم( 1)
 ، والمعدن لوحدة المناط فيهااضل مؤونة السنة في الكنز والغوص أقول واللازم إدخال ف ،

الآية والروايات في ثبوت الخمس في الأعيان مع غضّ النظر عن  والدليل على قولهم ظهورُ
 الى قالالله تعفإنّ  ، الخمس ليس له وإنما هو لأصحابه فإنّ ، فهو دَين كسائر الديون ، المكلّف

وهكذا  ،ين بوالمجنون غير مخاط بّيبأنّ الص الثبوت لا بنحو الخطاب ليقال [ بنحوپ پ پ]
الغنائم  : وأنّ الخمس في خمسة أشياء ، الناس" ل "الخمس في كل ما أفادبـيالروايات من ق

والمجنون قابلان لثبوت المال في ذمتهما كما  بـي.. فإنّ الص. والغوص والكنوز والمعادن والملاحة
 .  في الجنايات وضمان التلف

 ( عنبن عيسى) عن حّماد أبـيهوقد يؤيّد ذلك ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن    
أنهما قالا "ليس  oاللهعبد  أبيجعفر وأبي  حريز بن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن

ت فعليها الصدقة واجبة" ، ولكنها لّاا الغَالدين والمال الصامت شيء ، فأمّعلى مال اليتيم في 
معارضة بروايات مستفيضة لا توجب في مال اليتيم زكاة ، ولا في غلاته ، لذلك لا نهتم بهذه 

 القرينة .   

 لبـيالمهم أنّ لسان الروايات هو لسان الوضع لا لسان التكليف كما هو واضح منها من ق   
يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر  tصحيحة عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله

 ه والكنوز الخمس . ف صاحبُعرَوالغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يُ

وأما المال المختلط بالحرام فلا شكّ في وجوب تخميسه لأنّ هذا التخميس مطهّر لمال اليتيم   

تمل أن يرضى الشارع المقدّس بإبقاء المال مشتركاً وملوّثاً بالحرام ، فتطهير والمجنون ، ولا نح
 على العباد لتطهير أموالهم إلهيةٌ نّةٌهو مِ لْالوليّ لمال اليتيم والمجنون إنما هو لصالحهما ، أو قُ

 تعبّداً .   

وكذلك الأمر في الأرض التي اشتراها الذمّي فإنه يجب فيها الخمس على الذمّي من باب  

يأخذها وليّ المسلمين على الأراضي أو  ةٌيـبالجزية وإنْ كان صغيراً ، فهنا الخمس جزية وضر
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الرؤوس أو الأموال حسب ما يرى من المصلحة ، وذلك بدليل الروايات التي ذكرناها في بحث 
لا خمس المسلم والتي تفهم منها أنّ هذا الخمس هو جزية ـ  تي اشتراها الذمّي منالأرض ال

 ت مال المسلمين ، فراجع .  بـيـ فيوضع كلّه في  بالمعنى الاصطلاحي

 يتكفّل بالإخراج كما يتكفّل بإخراج ديونهما وعوض متلفاتهما ثم إنّ وليّ الصغير والمجنون

 . وجوده في زماننا ظاهراًعرّض للمملوك لعدم نـتولا  ،
 

 

 هفصل في قسمة الخمس ومستحق
 
نحو أي بمِن بَعدِهِ ـ لله سبحانه ووهو على الأصحّ ،  دٌواحِ مٌهْسَ مسُ: الُخ 6مسألة    

هو  ن حيثُمِ لكنْ، للإمام  إذَنْ فالخمسُ ، tللإماممِن بَعدِهِ و wبّيللنـ  الطوليّة
أي الإمام المجتهد ـ لوالي وا،  iلأولاد الأئمّة فهو لا يورّثولذلك ،  معصوم إمام

ص ـ هو اَولى شخنا هذا ـوهو السيد الخامنئي في زمان لشؤون الإمامة فعلًا الصالح المتصدّي
به وبالأنفال ، لكنْ كوكيل ، لا كأصيل ، أمّا الأصيل فهو الإمام  ذه والتصرّفِفي أخْ

، ولذلك لسائر الفقهاء أن يأخذوا من حقوق حنا له الفداء أرواالحجّة في زماننا هذا 
بذلك ، لكنْ تبقى الَاولويّة r نا برضا الإمام المهديمِلْعِالإمام كوكلاء أيضاً ، لِ

كلّ  ـ فالَاولى أن يدفع حفظه الله تعالى كما قلنا السيد القائد الخامنئيللوالي ، وهو ـ 
. ه يِرغَزماننا هذا ، حتى ولو كانوا مقلّدين لِهم للسيد الخامنئي في الناس أخماسَ

الحقيقيّة  الملكيّةالسموات والأرض بنحو  ونقصد بقولنا "بنحو الطوليّة" أنّ لله ملكَ
اءَه على مقدار معيّن من هذا الكون ، وهي ـ بـيوّلي ، ثم سَلَّطَ الُله أنوبالعنوان الَا

على ذلك  ه الولايةُدِعْن بَمِ iثم للأئمّة ـيبـ الدنيا وما فيها ، فللنعلى ما في الروايات 
هو لآن ااَوْلَى بالمؤمنيَن مِنْ أنْفُسِهِم[ . المهمّ هو أنّ الخمس  النبّيتعالى ]، قال الله 

 ةً طويلة لا يَعرِفُ مداها إلّايـببما أنه غائبٌ غ لكنْ، أرواحنا له الفداء لصاحب الزمان 
 لمتصدّي فعلًا لشؤون الإمامة ــ هي لكالخمس والأنفال الإمامة ـ  الله تعالى ، فشؤونُ
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 كلّ في الإمام المتصدّي ، ويجب أن يكون ـ لكنْ بالوكالة الروايات بـيرأي الوالي بتع
  .ا ولاختلفواحداً ، لا أكثر ، وإلّا  زمانٍ

فهم مصاريف أعزّهم الله من بني هاشم  لبـيلأيتام والمساكين وأبناء السأمّا او   
 . (6)للخمس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  قاط للبحثـن عدّةُ في هذه المسألةِ (1)

 ان أصحاب الخمسبـيفي  النقطة الُاولى   

على كون الخمس ستة أسهم ، وعن الأمالي أنه من دين  ة الإجماعُيَنْصار والغُنـتفي الإ يَعِدُّاُ   
 ا على ذلك .تـنالأصحاب ، وسبقت تعليقبين  هو المشهورالإمامية ، ولا شكّ أنه 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ] ه تعالىقولُ ويدلّ على الستة أسهم   

[ وجملة من الروايات أوردها في الوسائل ، ...ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
 ل ما رواه :بـيالأوّل ، من قأبواب قسمة الخمس/الباب 

 يىد الجبار عن صفوان بن يحعن محمد بن عبعن سعد بن عبد الله  الصحيحبإسناده  يبفي ـ  1
وليس الكوفي مجهول ) فيعْزكريا بن مالك الُجعن  (من أصحاب الإجماع) سكانعن عبد الله بن م

ٻ ٻ ٻ ٻ ] Qاللهأنه سأله عن قول  tعبد اللهأبي  عن( له رواية غير هذه الرواية 

وأما خمس  ، ل اللهبـيفللرسول يضعه في س Qأما خمس اللهقال : ف ؟ ..[پ پ پ پ
عل هذه فج ، تهبـيواليتامى يتامى أهل  ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، الرسول فلأقاربه 

 نا ا لا نأكل الصدقة ولا تحل لل فقد عرفت أنّبـيوأما المساكين وابن الس ، الأربعة أسهم فيهم
 على صحة روايات أصحاب الإجماع. معتبرة بناءً  لبـيفهي للمساكين وأبناء الس

ها لا يضرّ في حجيّة الدلالة على الستة أسهم بناءً على ما تـنالإشكال في بعض مقد تقول : و   
 الحقّ من التبعيض في خبر الثقة . هو

 يجب النظر فيهما : موضعانفي الرواية  : أقول   

فهم عند المتشرّعة ، إذ المفروض أن لا يُعلى الأقلّ عن الحقّ ، و الرواية بعيدٌ تنمإنّ  ل :وّالأ   
 مفلشؤون الإسلا وأما خمس الرسول ، ل اللهبـيفللرسول يضعه في س Qالله ا خمسُأمّيقول"

مامة لشؤون الإ ىبَرْوخمس ذوي القُ،  "لأقاربه"ـ وليس كالإهتمام بالحوزات العلمية ـ  والتبليغ
 لا يناسب الإمامِ مَ، فإنّ عظمة الخمس وسهْ هئقربالأوالدولة الإسلامية وقيادة الُامّة ، وليس 
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 !! أيضاً  إلى حدّ عائلي بأن يقال "فهم أقرباؤه" رَغُصْأن يَ

أنّ  قُدِّصَلهم سهم بمقدار سهم الإمام مثلًا ؟! ثم هل تُ يـينالهاشمى يتامَالأنّ  هلوالثاني :    
ل يساوي نصف سهم الإمام واليتامى ، أي ثلث الخمس ؟ وكم هو بـيسهم المساكين وأبناء الس

  م في كلّ سنة ؟!ل من الشيعة في العالَبـيمقدار أبناء الس

على أن الأصناف الستّة هم  هو أنّ الرواية لا تدلّ على تساوي الأسهم ، إنما تدلّ والجواب   
 أصحاب الخمس ، لا أكثر .

عبد الله ن ع أبـيهفضال عن  ن أحمد بن الحسن بن علي بنع سعدعن بإسناده أيضاً  يبفي ـ  2

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  تعالى ]في قول الله  oعن أحدهما بن بكير عن بعض أصحابه

وخمس ذوي القربى  ، مامللإوخمس الرسول  ، للإمامخمس الله  : قال.. [  پ پ

 ، منهم لبـيوأبناء الس ، والمساكين منهم ، ل الرسولآواليتامى يتامى  ، والإمام لقرابة الرسول
اً لأنّ مرسلها أحد تـنمرسلة ولكنها معتبرة م كانتوهي وإنْ  فلا يخرج منهم إلى غيرهم

لذي هو المصدر ا يب هو الموجود في لقرابة الرسول والإمام  أصحاب الإجماع . وقوله 

على عطف الخاص على ـ والإمام  في قوله ـ ولا بدّ من حمل العطف  . الوحيد لهذه الرواية

 ان .بـيالعام وهو نحوٌ من أنحاء عطف ال

 هنا أنّ بني هاشم لهم نصف الخمس الإمامُ رِذكُلم يَو،  تدلّ على الستة أسهملكنها لا  : أقول   
يملكون منه ولو شيئاً بسيطاً ، أي أنهم في عرض الأصناف الثلاثة الُاول ، لا في طولهم  ، أو أنهم

لأنهم ، فإن بقي مع الإمام شيء منه دفع إليهم ـ  مصرف من مصارف الخمس ، أو أنهم مجرّد

  ..ـ وإلّا فلا ، المهم أن لا يخرج منهم إلى غيرهم  اَولى به من غيرهم

عن حماد بن عيسى عن  أبـيهعلي بن إبراهيم بن هاشم عن  عن أصول الكافيوروى في ـ  3
من الغنائم والغوص  مس من خمسة أشياءالُخ : (1)قال tعن العبد الصالح بعض أصحابنا

فيجعل لمن جعله الله  ، الكنوز ومن المعادن والملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس ومن
لى نهم الخمس عبـيويقسم  ، قاتل عليه وولي ذلكمن بين  ويقسم الأربعة أخماس ، تعالى له

                                                 

 علي بن الحسن بن فضال قال : حدثني علي بن يعقوب عنهكذا :  121ص  1ج الأحكام يب تهذورواها في  (1)
الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال : حدثني الحسن بن راشد قال : حدثني أبي 

الخمس من "قال :  tالحسن الأولأبي  حماد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح
والمظنون قوياً أنّ المراد بـ )بعض أصحابنا( هو ربعي بن عبد الله كما ستأتي روايته . .."  الغنائم خمسة أشياء من

 بعد قليل في الرواية الخامسة .
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سهم لله وسهم لرسول الله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين  : ستة أسهم
، وراثة wعد رسول اللهن بَمِ ولي الأمرلُافسهم الله وسهم رسول الله  ، لبـيوسهم لأبناء الس

 ، لًامَنصف الخمس كَ (فله ـ ظ)وله، وسهم مقسوم له من الله ، سهمان وراثة  : فله ثلاثة أسهم
، لهم ـيبفسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء س ، تهبـيأهل بين  الخمس الباقي ونصفُ
وإن ،  لواليلفإن فضل عنهم فهو  ، همنـتنهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سبـييقسم 

ا وإنم، أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به  الواليعلى  عجز أو نقص عن استغنائهم كان
. وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين  ل عنهمله ما فضُ نهم لأنّصار عليه أن يموّ
من الله لهم لقرابتهم برسول  زيهاًتـن، لهم من صدقات الناس  عوضاً لهمبـيالناس وأبناء س

فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن  ، من الله لهم عن أوساخ الناس وكرامة wالله
 .  ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض، أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة 

ڇ ڇ ] الذين ذكرهم الله فقال النبّي وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة   

وتات بـينثى ليس فيهم من أهل لُاالذكر منهم وا ، وهم بنو عبد المطلب أنفسهم [ڇ
وقد تحل صدقات  ، قريش ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم

ه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن مُّاُ كانتن ومَ ، وهم والناس سواء، الناس لمواليهم 

 وللإمام   [ ، ڳ ڳ]لأن الله تعالى يقولوليس له من الخمس ، له  الصدقات تحلّ
الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع  : المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها صفوُ

 وله أن يسد بذلك المال جميع، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، بما يحب أو يشتهي 
أخرج الخمس  (6)د ذلكفإن بقي بع ، ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه

 فلا يءشق بعد سد النوائب يـبوإن لم  ، ذلك يَلِالباقي على من وَ وقسم ، منه فقسمه في أهله
 . لهم شيء

اب وليس للأعر ر ،وا عليه إلا ما احتوى عليه العسكغلبقاتل من الأرضين ولا ما  وليس لمن    
يدعهم في ديارهم  أن الأعرابَ حَصالَ wلأن رسول الله، من القسمة وإن قاتلوا مع الوالي 

فيقاتل بهم وليس لهم  فرهمتـنأن يس من عدوه دهمٌ الله دهم رسولَ على أنه إن ، ولا يهاجروا
ورجال  خذت عنوة بخيلأوالأرضون التي  ، فيهم وفي غيرهم ه جاريةنـتوسُ ،يب في الغنيمة نص

                                                 

ه ، وليس بنو هاشـــم الفقراء  الأدلة الآتية على أنّ هذا الخمس كله للإمام وليس فقط نصـــفُ  جملة( هذا من 1)
د  طي وربعي بن عبـــهم الإمام قدر ما يرى كما سيأتي في صحيحتي البزنأعزّهم الله إلّا مصارف للخمس يعطي

 الله وغيرهما .
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قدر  على الواليعلى ما يصالحهم ها ويقوم عليها يـيفهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويح
فإذا  ، ولا يضرهم النصف والثلث والثلثين وعلى قدر ما يكون لهم صلاحاً : طاقتهم من الحق

ونصف ،  أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحاً
فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية  ، الواليالعشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه 

ل الله ـيبقلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي س أسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
هم بلا ضيق ولا ـتننهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سبـيل ثمانية أسهم يقسم بـيوابن الس

 لوالياوإن نقص من ذلك ولم يكتفوا به كان على ،  واليالإلى  ردّفضل من ذلك  فإن  ،تقتير
بين  فيقسم ، ما بقي من العشر ويؤخذ بعدُ ، بقدر سعتهم حتى يستغنوا هِن عندِنهم مِأن يموّ
شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم انصباؤهم على ما صالحهم بين و الوالي

أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية  عليه ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق
ي ليس أـ  ليس لنفسه ، الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة

 . من ذلك قليل ولا كثير ـ لا يستعمل في المعصوم لأنّ له الدنيا وما فيها بـيرذا التعللوالي منه ... وه

لم  وكل أرض، قد باد أهلها  خربةٍ أرضٍ كلُّ والأنفالُ ، الأنفالُ الخمسِ عدَبَ ـ أي للوالي ـ وله   
ؤوس وله ر ، وأعطوا بأيديهم على غير قتال يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحاً

وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم  ، الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها
وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة  ، لأن الغصب كله مردود ، من غير وجه الغصب

، من صنوف الأموال إلا وقد قسمه وأعطى كل ذي حق حقه  إن الله لم يترك شيئاً : وقال . له
اس دل في النلو عُ : فقال ، نف من صنوف الناسالخاصة والعامة والفقراء والمساكين وكل صِ

 . ولا يعدل إلا من يحسن العدل، إن العدل أحلى من العسل ثم قال ، لاستغنوا

يقسم صدقات البوادي في البوادي وصدقات أهل الحضر في  wوكان رسول الله : قال   

يقسمها  ولكن بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كل سهم ثمناً نهمبـيولا يقسم ، أهل الحضر 
ليس  ، هنـتيقدر لس ، ما يقيم كل صنف منهم على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر

 إنما يضع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد ، في ذلك موقوت ولا مسمى ولا مؤلف
 . إلى غيرهم جملةً وا المالَضُرَعَ لٌوإن فضل من ذلك فضْ ، فاقة كل قوم منهم

دعوة ب إلى آخر الأبد وما كان افتتاحاً النبّي وكل أرض فتحت في أيام الواليإلى  والأنفال   
 wلأن ذمة رسول الله وأهل العدلـ أي حتى ولو كان الفاتحون لبلاد الكفر من المسلمين الفاسقين ـ أهل الجور 

 دماؤهم ويسعى أكافالمسلمون أخوة تت:  قال رسول الله لأنّ ، واحدة في الأولين والآخرين ذمةٌ
على الفقراء والمساكين وسائر الأصناف  مسِالُخ نَأي لا يتصدّقون مِـ  وليس في مال الخمس زكاة،  بذمتهم أدناهم
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 نهم أحدم قَيـبفلم  ، في أموال الناس على ثمانية أسهم أرزاقهم تعللأن فقراء الناس جُـ  الثمانية
 فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقاتنصف الخمس  wوجعل للفقراء قرابة الرسول ،

الله إلا  ق فقير من فقراء قرابة رسوليـبق فقير من فقراء الناس ولم يـبفلم  ، وولي الأمر النبّي
، قير محتاج ق فيـبزكاة لأنه لم  والوالي النبّي ولذلك لم يكن على مال ، فلا فقير ، وقد استغنى

اً تـنوهي معتبرة م من تلك الوجوه كما عليهمولهم  ، وبهم من وجوهتـنولكن عليهم أشياء 

 لأنّ مرسلها من أصحاب الإجماع . 

عن بعض ( بن عيسى)أحمد بن محمدعن  محمد بن الحسن الصفار عن  بإسناده يبفي وـ  1
 فأما الخمس فيقسم ـ : إلى أن قالـ   .. الخمس من خمسة أشياء :  رفع الحديث قال أصحابنا

وسهم لليتامى وسهم  ، وسهم لذوي القربى wوسهم للرسول سهم لله : على ستة أسهم
 ، و له خاصةبه فه فرسول الله أحقّ ، فالذي لله فلرسول الله ، لبـيللمساكين وسهم لأبناء الس

 والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين
ضهم الله مكان ذلك لهم الصدقة ولا الزكاة عوّ الذين لا تحلّ iآل محمد ل منبـيالس أبناءو

 وهي مضمرة ومرفوعة السند .  ... بالخمس

محمد  للها قال : شيخنا أبو عبدعلي بن الحسين المرتضى في )رسالة المحكم والمتشابه( ـ وروى  5
ن سعيد ب قرآن : أحمد بن محمد بنتفسير الفي كتابه في بن إبراهيم بن جعفر النعماني

عقدة قال : حدّثنا أحمد بن يونس بن يعقوب الجعفي عن إسماعيل بن مهران عن الحسين 
إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا  عن أبـيه( عن البطائني) حمزةأبي  ( بن علي بنظالحسن ـ )

 :قال tأمير المؤمنين عنعن آبائه  الحديثيقول وذكر  tعبد الله جعفر بن محمد الصادق

 ،دنومن المعا ، ها المسلمون من المشركينيـبمن الغنائم التي يص : الخمس يخرج من أربعة وجوه
منها سهم الله  الإمامويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ  ، الغوص ومن ، ومن الكنوز

ينهم يتامى آل محمد ومساكبين  وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية

وروي الحديث بنفس السند في موضع آخر إلا أنّ فيه جعفر بن أحمد بن  .  لهمبـيوأبناء س

ن عليّ مشكلة سندية إلا في الحسن ببين يوسف بدل أحمد بن يونس بن يعقوب فلا يكون في ال
حمزة .    أبي  بن

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن  عن  يبلكن ورد في نفس  فإن قلت :   
كان   : قالt للهعبد اأبي  سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن



 ...........................................................................الخمس والأنفال وولاية الفقيه        

247 

 

247 

ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس  ،(1)تاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك لهأإذا  wرسول الله
 م الخمس الذيثم قسّ ، تلوا عليهالناس الذين قابين  ثم يقسم أربعة أخماس، ويأخذ خمسه 

ذوي القربى بين  ثم يقسم الأربعة الأخماس ، لنفسه Qخمس الله أخذه خمسة أخماس يأخذ
ا كم يأخذ الاماموكذلك  ، يعطي كل واحد منهم جميعاً، ل بـيواليتامى والمساكين وأبناء الس

 . وهي رواية صحيحة w خذ رسول اللهأ

هذه الرواية تدلّ على الفعل وهو أعمّ من الدلالة على الوجوب ، فقد يكون رسول  قلت :   
:  tقد تسامح في حصّته وقد يكون ذلك لفقر بني هاشم في تلك الأيام ، ثم قالw الله

"وكذلك الإمام يأخذ .." ولم يقل وكذلك الإمام يقسّم ، مما يدلّ على أنّ للإمام أن يأخذ من 
 . مس الباقي ، ولم يتعرّض لكيفيّة تقسيم الإمام للأربعة أخماسخُالمغنم صفوه ، ثم 

إشكال في كون الأسهم ستة وكونها للأصناف الستة وذلك للآية  ولاالمهم هو أنه لا شك    
 والروايات المستفيضة والإجماعات المدّعاة أو قل للشهرة العظيمة .

  في وليّ الخمس ة في البحث هي :الثاني نقطةال   
 التصرّف ان وليّبـيان أصحاب الخمس ، والآن الكلام في بـيكان الكلام في النقطة الُاولى في    

 هم فنقول :حصصَ الأسهمِ ويعطي أصحابَ مس ، أي الذي يوزّعُفي الُخ

، داء أرواحنا وأرواح العالمين له الفِصاحب العصر والزمان لا شكّ في أنّ صاحب الخمس هو    

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   تعالى ]الكريمة بذلك ، قال الله وذلك لتصريح الآية 

هو صاحب الخمس ، حتى ولو كان غائباً ،  (المعصوم الإمام)وهذا يعني أنّ  [.. ڀ ڀ

 [ڀ ڀ]سواء كان غائباً يوماً أو سنةً أو ألف سنة ، ولم يقل الله تعالى)وللإمام( إنما قال

[ ڀ]المعروف من قرابة رسول الله ، وقال  الواحد وهذه الكلمة لا تصدق إلّا على الإمام
 من رسول اللهيب قر ولم يقل )ولذوي( كي لا يتعدّد الإمام أو ذووا القرابة ، فيدّعيها كلُّ

p أي لـ )الإمام( بعنوان الإمامة ،  أن يكون الخمس والأنفال) يلغي احتمالَ.. كلّ هذا
الإمام ولو لم يكن معصوماً ، فهو  لمطلقة يـبهو في عصر الغَ نْح لن يقال : إذَلمنصب الإمامة ، و

 ..( ، إذَنْ هذا الكلامُ لن يصحّ .لفقيه الصالح الحاكم .اليوم ل

 بلا شكّ ـ نعم هوبل لا أظنّ أنّ فقيهاً يتجرّأ ويقول بأنه هو صاحب الخمس بالعنوان الأوّلي ،    
                                                 

أيضاً تؤيّد نظرية أنّ الخمس كلّه للإمام ، وليس نصفه له والنصف الآخر لبني هاشم  الصّحيحة( وهذه 1)
، وذلك لعدم وجود تحديد لصفو الغنائم ، إذ له أن يأخذ تسعة أعشار الغنائم بعنوان صفو  أعزّهم الله الفقراء
 المغنم .
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لروايات ، لاحِظْ مثلًا إستعمالَ العام للإمام الحجّة في ذلك ، وهذا أمرٌ صرحت به ا الوكيلُـ 
ولفظةَ ـ في وليّ التصرّف بالخمسـ  اتمرّ عشر والي فظةَـ لفي مرسلة حّماد السابقة ـ t الإمامِ

واحدة ، واُولي الأمر مرّة ، ووليّ الأمر مرّة ، وكلّها في نفس المعنى والمضمون ..  مرّة إمام

. من هذه الرواية تلاحظ  الواليوليّ التصرّف في الخمس والأنفال هو كلّ هذا إشارةٌ إلى أنّ 
 .. أنّ الخمس والأنفال تعطَى للوالي أي للحاكم الشرعي بما فيه سهم السادة ، لاحِظْ قولَه 

، لهم ـيبفسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء س ، تهبـيأهل بين  الخمس الباقي ونصفُ
وإن ،  لواليلفإن فضل عنهم فهو  ، همنـتالكتاب والسنة ما يستغنون به في سنهم على بـييقسم 

ا وإنم، أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به  الواليعجز أو نقص عن استغنائهم كان على 
فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن  ... ل عنهمله ما فضُ نهم لأنّصار عليه أن يموّ

م د الحاكبـيإذ أنّ قوله هذا يعني أنّ الخمس كلّه يكون ل والمسكنة يصيرهم في موضع الذ

ذا وكليمكن له أن يعطي بني هاشم ما يحتاجون إليه وليكون ما فضل عنهم للوالي . الشرعي 
  tقوله

أي في بل الخمس هو للإمام من حيث هو إمام ، أي هو لمنصب الإمامة ، واليوم ـ  فإنْ قلتَ :   

ـ بالعنوان الأوّلي ، وذلك بدليل استعمال أي الوالي ـ هو للحاكم الشرعي ـ  الطويلة يـبعصر الغ
كلا اللفظين في مرسلة حّماد السابقة ، لاحِظْ مثلًا ، بعد استعمال لفظة الوالي واُولي الأمر 

 ران أنّ معنى إمام هو نفس معنى الوالي ووليّ الأمبـيثلاث مرّات ، قال في نفس السياق والمعنى ل
الجارية الفارهة والدابة الفارهة  : هاالمال أن يأخذ من هذه الأموال صفوَ صفوُ وللإمام قال 

يسد  وله أن، له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس  فذلك، والمتاع بما يحب أو يشتهي والثوب 
عد ذلك بفإن بقي  ، بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه

ق بعد سد يـبوإن لم  ، ذلك يَلِالباقي على من وَ وقسم ، ه فقسمه في أهلهأخرج الخمس من
فإنها أيضاً تعني أنّ الخمس كلّه للحاكم الشرعي ، فإن بقي منه  لهم شيء فلا شيءالنوائب 

 ـ . على ما في صحيحة البزنطيـ فإنه يوزّعه على ما يرى ـ بعد سدّ نوائبه شيء ـ 

، لا مطلق المجتهد الصالح t الحجّةخصوصُ الإمامِ  [ىبَرْي القُذِ ـ]نّ المراد بلا شكّ أ : قلتُ   
الحاكم ، وهذا أمرٌ واضحٌ لغةً ومتشرّعياً ، ولذلك لم يَقُلِ الُله تعالى)وللإمام( كي لا يقع أحدُ 

 العلماء في الشبهة .

قبل أخذ خمسها وقبل تقسيم الغنائم  فللحاكم الشرعي أن يأخذ من الخمس صفو الغنائم   
إذا  wكان رسول الله : قال tعبد اللهأبي  عن السابقة ربعي بن عبد اللهصحيحة وذلك ل
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ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم  ، المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له أتاه
أخذه خمسة أخماس يأخذ ثم قسم الخمس الذي  ، الناس الذين قاتلوا عليهبين  أربعة أخماس

أبناء والمساكين و ذوي القربى واليتامىبين  ثم يقسم الأربعة الأخماس ، لنفسه Qخمس الله
 . wخذ رسول اللهأيأخذ كما  الإماموكذلك  ، كل واحد منهم جميعاً يعطيل بـيالس

tالرضا صحيحة البزنطي عن، وذلك ل وللحاكم الشرعي أن يعطي مِنَ الُخمسِ على ما يَرَى   

فقيل له : فما [   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ  ]Qقال سُئل عن قول الله
 فقيل له : أفرأيتَ وما كان لرسول الله فهو للإمامwلرسول الله كان لله فلمَن هو ؟ فقال : 

ذاك إلى الإمام ، أرأيت  ما يصنع به؟ قال :  ،إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ

  . يصنع ، أليس إنما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الإمام رسول الله كيف

 ، كما مرّ في مرسلة حّماد بن عيسى ...  الأنفالُ الخمسِ عدَبَلحاكم الشرعي ول   

لا كل أقارب [ هو خصوص الإمام الحجّة الواحد في زمانه ، بَىرْي القُذِمِن ] المرادُ إذَنْ  

، ولا يحتمل إلا  (ىولذوي القربَ) لْقُ[ ولم يَ  ڀ ڀ تعالى ]وذلك لقوله  wاللهرسول 
ل مرسلة حماد بن بـيالإمام الذي يجب أن يكون واحداً في كل زمان ، وللروايات الكثيرة من ق

 wمن بعد رسول الله ولي الأمرلأوسهم رسول الله فسهم الله   عيسى السابقة والتي فيها

 ونصفُ ، نصف الخمس كملًا مقسوم له من الله ولهسهمان وراثة وسهم  فله ثلاثة أسهم وراثة
فالذي ومرسلة أحمد بن محمد بن عيسى السابقة والتي فيها  تهبـيأهل بين  الخمس الباقي

جة في القربى والح لذيوالذي للرسول هو ، به فهو له خاصة  لله فلرسول الله فرسول الله أحقّ
ويجري هذا الخمس  في الرواية السابقة qالمرتضىوما رواه السيد  فالنصف له خاصة زمانه

سهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة منها سهم الله وسهم الرسول و الإمامعلى ستة أجزاء فيأخذ 
 . لهمبـييتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبين  سهام الباقية

عبد بي أ عن السابقة ربعي بن عبد اللهمن ابن الجنيد الذي استدلّ بصحيحة إلا  وللإجماع   
ثم يقسم ما بقي  ، المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له أتاهإذا  wكان رسول الله : قال tالله

ثم قسم  ، الناس الذين قاتلوا عليهبين  خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس
 ثم يقسم الأربعة الأخماس ، لنفسه Qالخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله

 الإمامذلك وك ، كل واحد منهم جميعاً يعطيل بـيوالمساكين وأبناء الس ذوي القربى واليتامىبين 
 وبُمعتبرة زكريا بن مالك ، فإنه فسّر ذي القربى بذوي القربى  wخذ رسول اللهأيأخذ كما 
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 .  هم أقرباؤهوخمس ذوي القربى فالسابقة في قوله 

والظاهر أنه تسامحَ في سهمه  ، النبّي فإنّ صحيحة ربعي تتحدّث عن فعل ، وجوابه واضح   
ما بقي خمسة وكذلك الإمام فإنه يأخذ كما أخذ الرسول أي يأخذ صفوه ثم يقسّم  ، لأقاربه

 أما في كيفية ، الناس الذين قاتلوا عليهبين  ربعة أخماسالأأخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم 
 . عليه أنْ يلتزم بها تقسيم الخمس فغير واضح أنّ

وأما رواية  ، ت عن هذا فإنها لا شك أنها رواية شاذّة نادرة تعارض سائر الرواياتيـأبوإنْ    
 الخارجين عن الأصناف الثلاثة الذين هم أغنياء بني النبّي فلا يُحتَمَل إرادة مطلق قراباتزكريا 
لما رأيت في الروايات من أنّ الخمس هو لما ينوبهم ولسدّ حاجاتهم وأنها عوض عن  هاشم 

 . ذي القربى الفقرفي  فلا بدّ أنه يشترط  ، الزكاة وعوض عن صدقات الناس وأوساخ أموالهم

 وهذا أمر لا ينبغي راد بذي القربى هو خصوص الإمام ،أنه يتعيّن أن يكون الم هي والخلاصة

 wـ الرسولب يأي بعده بالترتبعد معلومية أنّ المالك الحقيقي هو الله تعالى ، وبطوله ـ  الشكّ فيه

ى بأنفسهم من أنفسهم فملكيتُه ولَكان اَ فإذا ، [ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ]Qالله يقول،
وبطول ملكيته ملكية إمام الزمان في  ، من الله تعالى ملكيته مستمدّة لأموالهم بالأولوية ، ثم إنّ

مَولاه فهذا عليّ   نـتمَن ك : قال رسول الله في غدير خمّ ، tأمير المؤمنين أوّلهم،  كلّ عصر

قال نور نـتلهم ما للإمام عليّ لا ، ثم سائر الأئمّة ، فهو أولى بأنفس المؤمنين وأموالهم مَولاه

 .ومعصومون  لهم من حيث هم أئمة الخمسُو ، بكلّ ما لها من شؤون وملكية ، الإمامة إليهم

الأطفال والنساء  ويجوز إعطاء مطلق ، (1)ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان 
 . (4)اتبـيالمستضعفات الغير ناص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في  : للتعليل فيما رواه الكشي في رجاله قال وذلك أوّلًا :( 2)
عن  (بكرع الأقرع عن جعفر بن بكير )بـيكتابه عن سهل بن زياد عن محمد بن أحمد بن الر

أعطي هؤلاء الذين يزعمون أنّ  : tالحسن الرضا يب( بن يعقوب قال قلت لأيوسفيونس )
د وهي ضعيفة السن  لا تعطهم فإنهم كفار مشركون زنادقة  : قال ؟ من الزكاة شيئاً، أباك حيّ 

ث من حيإلا أنها ـ  ... ع وجعفر بن بكير مهملانبـيفإنّ محمد بن أحمد بن الر ، من أكثر من جهة

فإنه شامل للخمس والزكاة ، على أيّ حال فإنها لا  ، تدلّ على المطلوب لعموم التعليل ـالدلالة 
 وذلك لضعف سندها . ـ لا دليلًا تصلح إلا مؤيّداً ـ 
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سعد عن بعض أصحابنا عن محمد بن جمهور عن إبراهيم بإسناده عن  يبروى في  ثانياً :   
ل ني رجإ :فأتاه رجل فقال يوماًأبي  عند نـتك:  يقولأبي  سمعت : قالt الأوسي عن الرضا

كم مة عليالصدقة محرّ تأليس:  فقال إلينا : قال ؟ ن أدفعهافإلى مَ  ولي زكاة ، من أهل الري

 فقال ، اًني لا أعرف لها أحدإ : فقالا فقد دفعتها إليناتـنإذا دفعتها إلى شيع ، بلى : ! فقال

حتى بلغ  يننـتظر بها إلى سنـتإ : قال ؟ فإن لم أصب لها أحداً : قال ظر بها إلى سنةنـتإ :

 نّإف ، واطرحها في البحر فصرها صراراً إن لم تصب لها أحداً : ثم قال له ، أربع سنين

ر بن جمهو ضعيفة السند بالإرسال وبمحمد  ناا على عدوّتـنم أموالنا وأموال شيعحرّ Qالله

 الشمول للخمسواردة في الزكاة إلا أنّ التعليل فيها واضح  كانتوإبراهيم الأوسي ، وهي وإنْ 
 . 

بد عن ع (الأحمري) عن إبراهيم بن إسحق الحسين بن سعيد عن يبإنه قد روى في  ثالثاً :   
 tالعبد الصالح الحداد عنيب الله بن حماد الأنصاري عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شع

 يضعها في  : قال ؟ ا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة مالهقلت له الرجل منّ : قال

 : لتقعث بها إليهميـب : قال ؟ فإن لم يحضره منهم فيها أحد : فقلت إخوانه وأهل ولايته

 ما  : قال ؟ فغيرهم  : قلتيدفعها إلى من لا ينصب : قال ؟ فإن لم يجد من يحملها إليهم

إضافة إلى أني لم أرَ رغم البحث رواية  ، ضعيفة السند بإبراهيم بن إسحق  لغيرهم الا الحجر

وموردها  ، ضعيفة السند الروايةُ يرويها الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن إسحق . على أيّ حالٍ
إلا أنها تصلح أن تخرج شاهداً لكون الزكاة والخمس في الكثير من الموارد من باب  ، الزكاة

 واحد .

ل ب ، اط أن تعطى الزكاة لخصوص أهل الولايةبل قد كثرت الروايات المؤكدة على اشتر   
ن د الله ببـيوقد رواها أعاظم الرواة كزرارة وبكير ابني أعين وع ، الروايات متواترة في ذلك

زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية والفضيل بن يسار وعمر بن أذينة وضريس 
 ن وغيرهموالفضل بن شاذايب وب بن شعيعفور ويعقأبي  بن عبد الملك الكناسي وعبد الله بن

. 

 ىولا شكّ أنّه يشترط في الزكاة أنْ يكون الُمعطَ ، لا شكّ أنّ الخمس هو بدل عن الزكاة رابعاً :   
عث على الإطمئنان أنه في باب الخمس أيضاً يشترط أنْ يـبوهذا  ، مؤمناً للنصوص والإجماع

صّ مخت  ما لغيرهم إلا الحجر بـيركون هكذا تعضعف إحتمال أنْ يى مؤمناً وذلك ليكون المعطَ

  بخصوص الزكاة .
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 كما في عن أوساخ الناس ـ تعالى وإجلالٌ الِله نَمِ كرامةٌ أنّ الخمسَ في إنه لا شكّخامساً :    

 . لكرامة الله  محلًاأو للتشيّع ـ ولا يحتمل أنْ يكون غير المؤمن المحادّ لله ورسوله  الروايات

 . دعوى الإجماع من الغنية والمختلف على اشتراط الإيمان فيمن يعطى الخمس : سادساً   

 ، الخمس شيئاً نَمِ فُى المخالِمن مجموع ما ذكر يطمئنّ الإنسان أنه لا يجوز ولا يصح أنْ يعطَ   
  . اليقيني وهو مقتضى قاعدة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغَ

لا يعرفون الحق ولا يعاندون ، كالأطفال وأكثر النساء ، حتى يجوز أن تعطي من لا شكّ أنه ( 2)
 ولو كانوا ملحقون بمذهبهم عرفاً .

ويظهر أن المشهور أو المجمع عليه هو عدم إعطائهم من الخمس والزكاة شيئاً ، والظاهر أن    
 دليلهم صدق كون أطفالهم تابعين لآبائهم .. !

( عن زّازالخ) الِحمْيري في قرب الإسناد عن محمد بن الوليددليلنا : ما رواه عبد الله بن جعفر    
: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم  tعبد الله يبيونس بن يعقوب قال قلت لأ

موثّقة السند بمحمد بن الوليد  (1)لا بأسقال : منها ثياباً وطعاماً وأرى أنً ذلك خير لهم ؟ قال ف
منها في يب وقرقها على جواز أنْ يعطى أطفالهم من الزكاة ، فإنه فطحيّ ، وهي تدلّ بإطلا

بي أ عن حّماد بن عيسى عن حريز عن أبـيهما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن الدلالة 
نعم حتى قال : : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟  tعبد اللهأبي  بصير عن
لغوا ويُسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم  فقلت : إنهم لا يعرفون ، يـبينشؤوا و

م ، فإذا بلغوا هأبـيم فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين أبـيهيحفظ فيهم ميتهم ويحبّب إليهم دين قال : 
السند بإبراهيم بن هاشم ومحلّ الشاهد صدر  وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم  وهي حسنة

 . حفظه الله وقد مال إلى ذلك أستاذنا الهاشمي  الرواية ،

ی ی ئج ئح     ئې ئى ئى ئى یی ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ  ئېئې تعالى ]ولك أن تستدلّ بقوله    

حينما رأوا أعداء الله ـ ثم ألسنا  ننقل في مجالس عاشوراء قولَ ،  (2)[بج بح ئم ئى ئي

 إن كان ذنبٌ للكبار فما ذنبُ الصغار ؟ أليس هذا من الأمور الفطرية ؟  : ـ iعبد الله الرضيع

 بيل ما رواه في بـيت من قبـيبأنّ الآخذ هو عدوّ أهل ال ثم إنّ من الروايات ما يعلّل المنعَ   
عن محمد بن جمهور عن إبراهيم الأوسي  عن بعض أصحابنابن عبد الله  عن سعد بإسناده

إني رجل من  : فأتاه رجل فقال يوماًأبي  عند نـتك:  يقولأبي  سمعت : قال tعن الرضا

                                                 

 . 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6ب ( ئل 1)
 . 161الأنعام ـ  (2)
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 أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ فقال : فقالإلينا فإلى من أدفعها ؟ فقال ، ولي زكاة أهل الريّ

ظر نـتفال ؟ قا إني لا أعرف لها أحداً : فقالليناإا فقد دفعتها تـنإذا دفعتها إلى شيع ، بلى

 ، نينحتى بلغ أربع س يننـتبها س ظرْنـتاِ :  قال ؟  فإن لم أصب لها أحداًقال : فبها سنة

م أموالنا حرّ Qفإن الله ، واطرحها في البحر راًرَفصرها صُ إن لم تصب لها أحداً ثم قال له

ضعيفة بالإرسال و إبن جمهور والأوسي ، فإن كان هذا هو ( 1) ناا على عدوّتـنوأموال شيع

 ت ، ولذلك لا شك في جواز إعطاءبـيالدليل فالصغير لا يصدق عليه أنه عدو الله وعدو أهل ال
 ل الله .بـيأطفالهم من الزكاة ولو من سهم س

الله  لبـيوكذلك الأمر في نسائهم المستضعفات فإنهنّ يعطَون من الزكاة ، وذلك إما من سهم س   
جواز إعطائهنّ من سهم الفقراء والمساكين أيضاً ، وذلك عد يـبأو من سهم المؤلّفة قلوبهم ، بل لا 

لأنّ المنهي عن إعطائهم هم المخالفون والنواصب ونحو ذلك ، وهؤلاء لا يصدق عليهنّ ذلك ، 
خاصّة إذا اتضح أن المصلحة الإلهية تقتضي ذلك لكونهنّ مثلًا فقراء جداً ومستضعفات دينياً أي 

 أو ل اللهبـيون ولو من سهم سفحينئذٍ يعطَ، دات وغير معانِقاصرات في فهم الأديان والمذاهب 
 المؤلّفة قلوبهم .

وكذلك الأمر في الخمس لما قلناه سابقاً من كونه عوضاً عن الزكاة وأنّ الخمس والزكاة من    
هذه الجهة من وادٍ واحد ، وقد ورد بعض الروايات في تعليل عدم إعطائهم من الزكاة مما هو 

 مول للخمس .واضح في الش

 عن (بن عيسى الأشعري) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدل ما رواه في الكافي بـيمن ق   
بن  (عبد الله)عن  (بيبن علي الحل) الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران

إن لنا زكاة  : قال tسأل المدائني أبا جعفر : قال (اسيبن عبد الملك الكن) عن ضريس مسكان
ها إني في بلاد ليس في : فقال في أهل ولايتك فقال  ؟ نضعها ففي من ، نخرجها من أموالنا

 ها إلى قوم إذا دعوتهم غداًولا تدفعْ تدفع إليهمبعث بها إلى بلدهم إ فقال ليائك ؟أحد من أو

 صحيحة السند . الذبحُ ـ والِله ـوكان وك يـبإلى أمرك لم يج

بن ) عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن إسحاق الصحيح بإسناده يبومثلها ما رواه في    

حماد الأنصاري عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن عن عبد الله بن ( إبراهيم الأحمري النهاوندي
كيف  ، الرجل منا يكون في أرض منقطعة : قلت له : قال tعن العبد الصالح الحداديب شع

                                                 

 . 1من أبواب المستحقين للزكاة ح  5ب ( ئل 1)



 الخمس والأنفال وولاية الفقيه   ............................................................................    

254 

 

254 

 فإن لم يحضره منهم فيها أحد : قلتيضعها في إخوانه وأهل ولايته  قال ؟ يصنع بزكاة ماله

 بيدفعها إلى من لا ينص :قال فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ : قلتعث بها إليهميـب :  قال ؟

ه الأنصاري ثقة لرواية الفقيوعبد الله بن حّماد  رجَما لغيرهم إلا الَح : قال ؟ فغيرهم : قلت

عنه مباشرة ولقول النجاشي انه من شيوخ أصحابنا ، ولكن مع ذلك الرواية ضعيفة بإبراهيم 
 المذكور ، وهي أيضاً شاملة للخمس عرفاً .

في  ـ wالنبّي عن iعن آبائه tالحسن بن علي العسكريومثلهما ما روي في تفسير الإمام    

 المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين لم تقوَ : فقال ؟ من يستحق الزكاة : نه قيل لها ـ حديث

 بالولاية لأوليائه والبراءة من أعدائه معرفته فذلك نـتن قويت بصيرته وحسا مَفأمّ ، بصائرهم
ا المخالفون فلا تعطوهم زكاة ولا أمّ ، (1)الآباء والأمهاتمن  بكم رحماً أمسّ ، أخوكم في الدين

 ، صدقةا الزكاة والتـنيحرم على جماع ، ا وكلنا كالجسد الواحدا منّتـنفإن موالينا وشيع صدقة ،
هم ونزهو ، وارفعوهم عن الزكاة والصدقات ، وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين من البّر

ن إ ! يصبه على أخيه أيحب أحدكم أن يغسل وسخ بدنه ثم ، بوا عليهم أوساخكمعن أن تصّ
ولا تقصدوا أيضا  ، خوا بها إخوانكم المؤمنينفلا توسّ ، ب أعظم من وسخ البدنالذنو وسخ

ارق ق على أعدائنا كالسفإن المتصدّ  لأعدائهمبين بصدقاتكم وزكاتكم المعاندين لآل محمد المح
م في ه  المخالفين الجاهلين لا والمستضعفون من ، يا رسول الله : قيلوحرمي Qفي حرم ربنا

يعطى الواحد من الدراهم ما دون الدرهم قال : ا مستبصرون ولا هم لنا معاندون ؟ تـنمخالف
وكل معروف بعد ذلك وما وقيتم به أعراضكم : قال  ثم ومن الخبز ما دون الرغيف

اعين في الأعراض تكفونهم فهو محسوب موها عن ألسنة كلاب الناس كالشعراء والوقّنـتنوض
 .لكم في الصدقات

خلال هذه التعليلات وألسنة الروايات يتّضح عدم شمول النساء المستضعفات للمنع ، من    
عد إنصراف يـبو iلأنهن غير معاندات ولا نواصب ولا يصدق عليهنّ أنهن أعداء آل محمد

 إليهنّ . لهم الَحجَركلمة أنّ 

إنْ كان في بلد التسليم حتى و الحاجةُ لِبـي، وفي أبناء الس (3)الفقرُ في الأيتامِيشترط و   

                                                 

ۈ   ژ كالجسد الواحد والناشئة من قوله تعالى( يا ليت المؤمنين يسمعون بهذه الروايات التي تقول بأنهم 1)

 .     ژۇ    ۆ    ڭ  ۇژ  وقوله ژۇٴ  ۋ 
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، ولا يعتبر في  (1)أن يكون سفره في طاعة أو معصيةبين  ، ولا فرق (5)غنيّاً في بلده
، وإنْ كان الَاولى ملاحظة المرجِّحات ، والَاولى أن لا يعطى  (7)المستحقّين العدالة

ع إذا كان في الدفالكبائر خصوصاً مع التجاهر ، بل يقوى عدم الجواز  بـيلمرتك
، كلّ ذلك لأنّ  (8)عن المنكر الردعُ إليهم إعانة على الإثم ، سيّما إذا كان في المنعِ

، ولذلك ترى أرواحُنا وأرواحُ العالمين له الفداء صاحب العصر والزمان لالخمس هو 
  .rالفقهاءَ لا يتصرّفون بالخمس إلّا في مرضاة صاحب هذا المنصب الحقيقي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ونصفُ السابقة حينما قال  مرسلة حّماد بن عيسىويدلّ عليه  ، ( وهو المعروف والمشهور1)

نهم بـيهم يقسم لبـيفسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء س ، تهبـيأهل بين  الخمس الباقي
جز أو نقص وإن ع ، عنهم فهو للوالي لَضُفإن فَ ، همنـتبه في سعلى الكتاب والسنة ما يستغنون 

وإنما صار عليه أن  ، عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به
. وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء  نهم لأن له ما فضل عنهميموّ
وكرامة من  wمن الله لهم لقرابتهم برسول الله زيهاًتـنالناس لهم من صدقات  لهم عوضاًبـيس

رهم في موضع فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّ ، عن أوساخ الناس الله لهم
 . وهي واضحة في المطلوب  ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض ، الذل والمسكنة

)بن عيسى( أحمد بن محمدباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن  يبومثلها ما رواه في    
 ا الخمسفأمّ: ـ إلى أن قالـ   الخمس من خمسة أشياء  : رفع الحديث قال أصحابنا بعض عن

وسهم لليتامى  ، وسهم لذوي القربى ، wوسهم للرسول ، سهم لله : فيقسم على ستة أسهم
ه فهو له ب فرسول الله أحقّ ، فالذي لله فلرسول الله ، لبـيوسهم لأبناء الس ، وسهم للمساكين

والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى  ، خاصة
ة الزكا لهم الصدقة ولا ل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحلّبـيالسأبناء والمساكين و

 أيضاً واضحة في المطلوب .وهي  ... ضهم الله مكان ذلك بالخمسعوّ

: إن كان يُشترط الفقر في الأيتام فلماذا ذكرهم الله تعالى بعنوانهم ، ألم يكن يكفي  فإن قلت   
 ذكر عنوان المساكين فيدخل الأيتام الفقراء فيهم ؟

بعنوانهم تأكيد عليهم ، لأنهم أيتام محمد وآل محمّد ، وهذا أمر عقلائي  الأيتامِ رُكْ: ذِ قلت   
 واضح .

ولأجل هذا يضعف ما عن المبسوط والسرائر من عدم اشتراط الفقر فيهم لضعف السند    
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 قتران بما يوجب القطع بالصدور .ولعدم الإ

وجوابهم أنه يستبعد جداً إرادة اليتامى الأغنياء ، وهتان الروايتان عليهما نور الصحّة ولو    
هو سدّ احتياجاتهم أعزّهم الله من هذه الناحية ، إذ الظاهر قوياً أنّ العلة في إيجاب سهم السادة 

من الزكاة ، ولذلك لا يجوز لهم الأخذ  iتهبـيوأهل  wلرسول الله كرامةً، حفظاً لماء وجههم 
 هتمام بهم كما قلنا .ى إلى جانب المساكين هو لمزيد الإرُ اليتامكْشيئاً . وذِ

ل" فإنها ظاهرة في الشخص الذي انقطع في الطريق فلا قدرة له بـيكلمة "إبن الس نفس( بدليل 5)
لشارع ال فكأنه لا أب له هناك إلا بـيعلى مواصلة الطريق لمانع ما ، ولذلك عبّر عنه بابن الس

الذهن من ابن  فهو مأواه ومرجعُه ، وكأنه سيقعد على قارعة الطريق ، والذي ينصرف إليه
 ل في هذه الآية الشخصُ الذي انقطع في الطريق لحاجته المالية .بـيالس

ل" فهل يشمل مطلق المنقطع في الطريق حتى ولو كان بـيفهنا شبهة مفهومية في معنى "إبن الس   
 تقراض بلا حرج ولا ضرر  أم لا ؟ فيه تردّد .قادراً على الإس

 ثم ما هو الأصل في هكذا حالة ؟   

 : أما من ناحية الأصل اللفظي فإنه لا يصحّ الأخذ بإطلاق اللفظ لإجماله .  أقول   

أن نعطيه من الخمس أو قل هل يجوز أن يأخذ هو  يجوزوأما من ناحية الأصل العملي فهل    
من الخمس بذريعة أصالة البراءة ؟ الأصل يقتضي عدم الجواز لأنّ هذا الخمس هو لأصحابه 
المعيّنين والقدرُ المتيقن خصوصُ المحتاج تماماً أي الغير قادر على الإقتراض ، والمشكوك لا يعطى 

ط وجوباً أن لا يعطى من الخمس شيئاً إذا كان حتى يثبت دخوله في أصحاب الخمس ، فالأحو
 الطريق ل والمنقطع فيبـيقادراً على الإقتراض بلا حرج ولا ضرر ، بل يستبعد صدق إبن الس

 على هكذا شخص .

( وذلك لعدم وجود هكذا شرط فيما بأيدينا من أدلة ، فلو انقطع في طريق بعيد واحتاج إلى 6)
س بمقدار ما يوصله ، ولكن على أن لا يكون هذا الإعطاء مساعدة مالية فإنه يعطى من الخم

 . [  ئېئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ    ئې تعالى ]إعانة له على الإثم وذلك لقوله 

ده بإسنا يب( لعدم وجود دليل على هكذا اشتراط ، نعم ورد في باب الزكاة رواية رواها في 7)
 ( الصرمي قال : سألته عنبن مافنةداوود) ( عند بن يقطينبـيبن عالصحيح عن محمد بن عيسى)

وهي معتبرة السند على مذهب من يقول  (1)لا شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال : 

بوثاقة من يروي عنه في الفقيه مباشرة على أساس أنه لم يروِ رواياته فيه إلا من الكتب التي 

                                                 

 . 1من أبواب المستحقين للزكاة ح  17( ئل ب 1)
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عليهم وممن يرجع إليهم الشيعة  عليها المعوّل وإليها المرجع ، وهذا يعني أنّ أصحابها ممن يعوّل
، وداوود المذكور يروي عنه في  الفقيه مباشرة ، والرواية مضمرة ، ولكننا نظنّ قوياً أنها مروية 

لأن  iريعن أحد الأئمة : الإمام الرضا أو الإمام الجواد أو الإمام الهادي أو الإمام العسك
. وأما بلحاظ  المروي عنه غير المعصومويستبعد جداً أن يكون  ، داوود هذا كان من أصحابهم

له في ومث ، فقد يستفاد منها بوحدة المناط حرمة أن يعطى شارب الخمر من الخمس شيئاً تـنالم
سناده المعتبر بإين بـيوروى في  ، وحدة المناط مرتكب الكبائر كتارك الصلاة وخاصة في المتجاهر

 عبدأبي  خديجة عنأبي  هاشم عنأبي  الحسن بن فضّال عن عبد الرحمن بن عن عليّ بن
ـ في قوم ليس بهم بأس ، أعفّاء عن المسألة لا أي الزكاة  ... فليقسّمها ــ : حديث في ـ  tالله

موثقة السند بعليّ بن الحسن بن فضّال فإنه كان فطحياً ، ودلالتها واضحة  (1)أحداً شيئاً  يسألون

. 

الذنوب الصغيرة لاستبعاد هذا الشرط عن روايات مستحقي  بـينعم لا يمكن التعدّي إلى مرتك   
 ونهم بالأجوبةيـبيج iا الزكاة ، فإنّ الأصحاب حينما كانوا يسألون عن مستحقي الزكاة كانو

ا فقد دفعتها إلينا ، موضع الزكاة أهل الولاية ، أنفقها في أهل تـنالتالية : إذا دفعتها إلى شيع
عطى المؤمن ثلاثة آلاف ويعطى الفاجر بقدر لأنّ المؤمن ينفقها ولايتك ، الزكاة لأصحابك ، ي

في طاعة الله والفاجر في معصية الله ... الخ ، فلو كان يشترط العدالة التامة لظهر ذلك في 
اقتصر على هكذا أجوبة ، ولا سيما أيضاً أن الفسق والمعاصي شائعة في  الروايات بوضوح ولما

الزكاة  واردة في باب كانتلولاية . المهم أنّ هذه الروايات وإنْ كل زمان ومكان حتى في أهل ا
 إلا أننا قلنا سابقاً اِنها في هكذا أمور هي من نفس وادي الخمس ولو من باب الإطمئنان .

 ( لأنه يكون من باب النهي عن المنكر .1)

،   (6)بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، : لا يجب البسط على الأصناف 1مسألة    
راد ولو أ ، قتصار على واحداستيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الإوكذا لا يجب 

، كلّ ذلك لأنّ الخمس هو للإمام  الأصناف أو الأفرادبين  البسط لا يجب التساوي
 الحاكم الشرعي أن يَصْرِفَ الخمس في مرضاة صاحب الخمس ، وعلى rالحجّة

t. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 . 6من أبواب المستحقين للزكاة ح  11ب ( ئل 1)
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كما أوضحنا ذلك في أوائل الفصل r الحجّة للإمامفإنّ الخمس كلّه  ، ( لا شكّ في ذلك1)
 دليلنا هنا فنقول :  ونلخّصمهزيار فراجع .  إبن مكاتبةالسابع عند التعليق على 

محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس منهم ) محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا فقد روى ـ 1

نصر عن أبي  د بن محمد بنعن أحم (بن عيسى) عن أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم وكلهم ثقات

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ] Qعن قول الله سئل : قال tالرضا

فهو  وما كان لرسول الله ، wلرسول الله  : فقال؟   فما كان لله فلمن هو : فقيل له[   ڀ

 : لقا ؟ ما يصنع به أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ : فقيل لهللإمام

 كذلك ؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كيف يصنع  wأرأيت رسول الله ، ذاك إلى الإمام
داً وليس هو مقيَّ t، وهي صريحة في أنّ حرية التصرف هي للإمام السند صحيحة (1)الإمام

ة ـ ولو بنحو الولاية والوكالوليس نصفه فقط  ـ صيف ، وهذا يعني أنّ كل الخمس للإمامتـنبال
 .والنيابة 

أن يأخذ من هذه الأموال  المالِ وللإمام صفوُ ها ما ورد في مرسلة حّماد بن عيسىومثلُـ  2

صفوَها : الجاريةَ الفارهة ، والدابّةَ الفارهة ، والثوبَ ، والمتاعَ مما يحبّ أو يشتهي ، فذلك له 
قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة 

خرج الخمس منه فقسّمه في أهله وقسّم قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه ، فإن بقي بعد ذلك شيء أ
ه فإنّ هذ ... ق بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهميـبالباقي على من ولي ذلك ، وإنْ لم 

م كلها ـ ـ على أنّ الغنائإنْ لم تكن دليلًا شرعياً ة جداً في أخذ الخمس لأمارة قوية ـ بـيرالفسحة الك
 . بنحو الولاية والوكالة والنيابة ولو ـ هي لإمام المسلمين وليس فقط الخمس 

إلى محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن  ـالصحيح ـ بإسناده  يبما رواه في  تماماً امومثلهـ  3
د عبأبي  ( عن عمر بن أذينة وعبد الله بن سنان جميعاً عنبن عبد الرحمنعيسى عن يونس)

،  وبه قبل القسمةتـن( أن يسدّ كلّ نائبة أي للإمام... وإنْ حضرت القسمة فله ) قال :  tالله

وهي صحيحة السند  (2)قَ لهم فلا شيء عليهيـبنهم ، وإن لم بـيوإنْ بقي بعد ذلك شيء يقسِّمه 

 ، وصريحة في المطلوب .

ل عمير عن جميأبي  عن ابن أبـيهومثلها ما رواه في أصول الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن ـ  1

                                                 

 . 1من أبواب قسمة الخمس ح  2ب ( ئل 1)
 . 31ص  1من أبواب المهور من كتاب النكاح ح  27( ئل ب 2)
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قاتل رسول  الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقدعن زرارة قال : 

من  كانتوهي وإنْ  (1)نهمبـياً ، وإنْ شاء قسّم ذلك يـبلم يجعل لهم في الفيء نص بقوم wالله

عد جدّاً يـبوكان من أعلم أهل زمانه i اتـنأئمبين  كان يعيش كلام زرارة إلا أنّ زرارة الذي
 عنده بهذا الحكم الخطير إلى جميل بن درّاج بغير علم .أن ينطق من 

أن  أو iل الروايات القائلة بأنّ الخمس لهمبـيدات كثيرة في الروايات من قولهذا الكلام مؤيّ   
الخمس من وجوه الإمارة أو أنّ الخمس لله وما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو للإمام 

بدفع نصف  iاتـنالنصف وللسادة النصف فلماذا لم يأذن أئم من بعده ، ثم لو كان للإمام
الخمس للسادة كما كانوا يأذنون في الزكاة ؟! أليس هذا أسرع في إيصال الحقّ إلى أصحابه ؟ 
ويصير سهم الإمام أقلّ حملًا في الأسفار وإذا سرق يكون أقل كمّاً ، ومع وصوله يكون صرفه 

 على الإمام أقلّ مؤونة ...

 صيف الخمس ، تـن: لكن مرسلة حّماد بن عيسى صريحة في لزوم  قلت فإنْ   

صحيحة البزنطي وغيرها تسقط الحجية عن المرسلة  نفسها ومع : لكن مع تعارضها مع قلت   
لكون دعوى حجيتها مبنية على دعوى إجماع الطائفة على تصحيح ما يصحّ عن أصحاب 

لا نعرف سعة حدوده وهل أنه تبقى روايات أصحاب الإجماع  يبّالإجماع ، والإجماع دليل لُ
حجّة مع وجود رواية صحيحة معارِضة أم لا ؟ القدر المتيقن أنها تكون حجة مع عدم وجود 

 هكذا معارضة ، وتبقى الصحيحة حجة بلا شكّ .

ة يأنّ السادة الفقراء هم مصرف للخمس كما هو الحال في الأصناف الواردة في آ فالصحيح   
ولو يء تماماً يعطيهم الإمام قدر ما يشاء لأنّ الخمس والفيء هما ملك مقام إمامة المسلمين الفَ

 ، فإمام المسلمينأرواحُنا وأرواحُ العالميَن له الفِداء ظر نـتبالوكالة والنيابة عن الإمام الحجّة الم
 في شؤون الإمامة . ايصرفهم

 سب إليهنـتا نفإ ، (6)سب إلى هاشم بالأبوةنـتا نِمَهو الخمس  : مستحقّ 4مسألة    
 يلياًأو عق أن يكون علوياًبين  له الزكاة ، ولا فرق له الخمس ، وتحلّ بالأم لم يحلّ

 . (1)نوالفاطميّوهم  على غيره wالنبّيب ةًقَلْعُ الأتّم وينبغي تقديمُ،  أو عباسياً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احب وأيّده ص ـ إلى السيد المرتضى ،اشتباهاً هو مشهور علمائنا إلا ما نسب ـ  تنما في الم( 1)
                                                 

 . 2من أبواب الأنفال ح  1ب ( ئل 1)
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ابنٌ  ـتنا هذه ، إذ قال بأنَّ ابنَ البتـنوالظاهر أنّ السيد المرتضى لا يخالف في مسأل ،الحدائق 
دخل في اللفظ أولاد بناتها أيضاً ، واحتجّ السيد  uلْد فاطمةحقيقةً ، فمَن أوصى بمالٍ لوُ

والأصل في هذان اِبناي   oعن الحسن والحسين wالنبّي المرتضى بأنّه قد ثبت قول

 ستعمال الحقيقة .الإ

هذا غير صدق عنوان الهاشمي الذي هو محلّ البحث فكون سبط الهاشمي ابن هذا  أقول :   
الهاشمي لا يستلزم أنه من عشيرته ، إذ قد يكون من عشيرة اُخرى ، إذ نستبعد جداً من السيد 

 بمجرّد أنّ أمهم هاشمية وإلا لصار يـينالمرتضى أن يقصد أنّ أولاد بنات الهاشمي صاروا هاشم
ه ا من هذأبـيهأم الهاشميّ وأمها وأم  كانتياً وعدْوياً وأعجمياً في نفس الوقت إذا الهاشمي تميم

نا إذا ها ، وهذا واضح الفساد ، فإنأسماءَ العشائرُ تِدَقَالقبائل ، ولاختلط الحابل بالنابل ولفَ
، إضافة إلى صريح مرسلة  tن كان آباؤه من هاشمسألنا كلّ الناس عن الهاشمي لقالوا مَ

 الذين ذكرهم الله النبّي وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة اد بن عيسى القائلةحّم

نثى ليس فيهم الذكر منهم والُا ، وهم بنو عبد المطلب أنفسهم [ ڇ ڇ ڇ] فقال
،  وتات قريش ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهمبـيمن أهل 
ن بني هاشم وأبوه مِ هُمُّأ كانتومن ،  وهم والناس سواء، صدقات الناس لمواليهم  وقد تحلّ

 ڳ] لأن الله تعالى يقوله من الخمس وليس ل ، له الصدقات تحلّ من سائر قريش فإنَّ

وغيرها من الروايات المحرّمة للصدقة والتي موضوعها الهاشمي أو بنو هاشم أو  [ڳ

لى إ بـيلو كان العدل ما احتاج هاشميّ ولا مطل أو بنو عبد المطلب كموثقة زرارة  بـيالمطّل
من هاشم ، وعلى هذا بُنيت  ن كان آباؤه، فإنّ كلمة هاشميّ منصرفة عرفاً إلى مَ صدقة 

المجتمعات والقبائل في العالم ، وبآبائهم ينسبونهم إلى قبائلهم ، وقد أمضى الله تعالى ذلك بقوله 

 . [  ڳ ڳ]

شخص حقيقة هو إبن ال نـتن أنّ ابن البافي كلام السيد المرتضى مِتـنجتماعية لا هذه النسبة الإ   
 لأنه أولده ولو بالواسطة كإيلاده لابن ابنه تماماً .

 ، هذا إبني وهو من بني تميم   آخر ، لا إشكال عرفاً في قول الهاشمي عن سبطه بـيروبتع   
. ومما ذكرنا يظهر وجه  إبناي هذان إمامان إن قاما وإن قعداwاللهوبهذا اللحاظ قال رسول 

باب الخمس من جهة وأبواب الميراث والنكاح والوقف من جهة ثانية ، فإنّ الحكم بين  الفرق
مية من جهة الآباء فقط الذين هم أصل في باب الخمس مترتّب على النسبة العشائرية أي الرحِ

 جتماعي القبَليترة والآل الملحوظ بها اللحاظ الإوالع الهاشمي وانومنشأ وجود أبنائهم وهو عن
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ـ مترتب على مجرد النسبة الرحمية ولو من جهة الأم فيكفي كالإرث ، والحكمُ في تلك الأبواب ـ 
لأن الجدّ أحد أسباب ولادته ووجوده ، وبهذا  نت" وهو يصدق على ابن البالإبنعنوان "

 اللحاظ الثاني يصحّ كلام السيد المرتضى وإلى هذا نظره .

ولعله اقتصر على خصوص العلوي والعقيلي  ، ( الوارد في النصوص عنوان الهاشمي2)
 بسابالأنالخبراء  أحدُهذا ولكن أخبرني  ، غيرهم في عصرنا هذابوالعباسي من جهة عدم معرفته 

( بمعرفة غيرهم أيضاً في زماننا هذا وهم بنو جعفر الطيار وبنو وهو السيد جواد الصافي حفظه الله)
هما وأضاف السيدان الكلبايكاني والبروجردي في تعليقتي ، لهبأبي  الحارث بن عبد المطلب وبنو

هاشم كانوا  يظهر من التواريخ أنّ وُلْدظري إنه "نـت، وقال الشيخ الم على العروة "النوفلي"
عشر ولكن من  وأنهم وإن كانوا عشرة أو أحد عشر أو اثني ، منحصرين في عبد المطلب وأولاده

 ، والعباس والحارث وأبو لهب" أبو طالب : من أربعة منهم فقط وهم بقي من نسله منهم هم
في بعض  wالنبّي ةِذريَّ رُكْوذِ ، على أيّ حال لا شكّ في استحقاق جميع بني هاشم للخمس

وذريتها فهو من باب ذكر أهمّ المصاديق لألصقيّتهم  uته أو أنه لفاطمةبـيالروايات أو آله أو أهل 
 . أكثر برسول الله

 من الخمس شيئاً كما هو الحال في الهاشِمي ؟  بي: هل يستحقّ المطَّلِ مسألة 

 :  217 ـ 225ص  1الخلاف ج هـ( في  162)توفّي  الشيخ الطوسيقال  : الجواب   
، وهو لمن قام مقامه . دليلنا :  wالنبّي : سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت 48مسألة "   

 ...إجماع الفرقة وأخبارهم 
شم ى الرسول كثيرون ، وهم بنو هاقربَ ، لأنّ لٌمَجْمُ[ لِذِي القُرْبَىوَتعالى ]ه : قولُ فإن قيل   

   ن الذي يستحق ذلك منهم . مَبين يـب وبنو عبد شمس وبنو نوفل ، ولم لِطَّوبنو الُم
اول جميع القرابة تـنل ، بل هو عام يأنه مجمَ مُلِّا لا نسَنّإمن وجهين : أحدهما :  والجواب عنه   

حقين ها مجملة في المستنّإي على عمومه . والجواب الثاني : ، وإنما يخص من يخصه بدليل ، والباق
 ه يومَوآتوا حقَّ] وهذا كما نقول في قوله تعالى ، يخرجهم من أن يكون لهم فيه حق وهذا لا، 

في القدر ، لأنه لا يخرج  لًافهذا يمكن أن يستدل به على وجوب الزكاة وإن كان مجمَ (1)[حصاده
 لما كان يومُ:  بن مطعم قال بـيرروى ج وأيضاً ،يكون هناك حق فيه ، فكذلك هاهنا على أن 

سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب ، وترك بني نوفل وبني عبد  wالنبّي  وضعيـبرخ
هؤلاء بنو هاشم لا ، فقلنا : يا رسول الله  wالنبّي حتى أتينا أنا وعثمانُ شمس ، فانطلقتُ

ا ، ـنتينكر فضلهم لموضعك الذي وضعك الله فيهم ، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وترك
                                                 

 .  111 ـالأنعام ( 1)



 الخمس والأنفال وولاية الفقيه   ............................................................................    

262 

 

262 

م ، وإنما نحن ولا إسلا ا وبني المطلب لا نفترق في جاهليةٍنّإ ا واحدة ؟ فقال رسول الله : تـنوقراب

  ... (1) أصابعهبين  وشبك واحد  يءٌوهم ش

 ، ى ، فأثبت لذي القربى سهماًوضع سهم ذي القربَ تعالى وفي هذا الخبر أدلة : أحدها : أنه   
والثاني : أنه جعل ذلك لأدنى أقربائه بني هاشم وبني المطلب . والثالث : أنه جعل لهم ذلك 

وهو ـ والمطلب ـ  wوهو جد رسول اللهـ بالقرابة ، لأن عبد مناف كان له خمسة أولاد : هاشم 

 ـ وهو جد عثمان ومعاوية وبني أميةـ وعبد شمس  ـ  بن مطعمبـيروهو جد جـ ونوفل ـ  جد الشافعي
من ذلك بني هاشم وبني المطلب ،  wفأعطى رسول الله ،ولم يعقب  أبو عذرةخامسهم و

يث  وعثمان حبـيرر على جولم ينكَ إنما أعطيتهم لأنهم ما فارقونا في جاهلية ولا إسلام  وقال : 

ة رطلبا ذلك بالقرابة ، فدل على أنه أعطاهم بالقرابة . فإن قيل : إنما أعطى بني المطلب بالنص
عندنا يستحقونه بالقرابة ، وعندهم يستحقونه  هملأحد ، لأن قلنا : ليس هذا قولًا ،لا بالقرابة 

لم يعطه بني عبد شمس  wالنبّي في الخبر أن . فأما بالنصرة فهو خلاف الإجماع . وأيضاً بالفقر
كان يخص  ستحقاق بالفقر لما، ولو كان الإ (2)ولا بني نوفل ، وأعطى بني هاشم وبني المطلب

 .( هىنـتإ) "م أنه دفع السهم بالقرابةلِعُ ا خصَّدون آخر ، فلمّ واحداً
 : 327ص  3مختلف الشيعة ج هـ( في  726)توفّي  مة الحليالعلّاـ وقال    

يأخذ سهم الله تعالى وسهم رسوله  tفهو، الإمام خاصة هو ى ذا القربَ : المشهور أنّ مسألةٌ"   
 (5)وأبو الصلاح (1)والسيد المرتضى (3)ذي القربى بالأصالة ، ذهب إليه الشيخان بالوراثة وسهمَ

عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا  (1). ونقل السيد المرتضى (7)وابن إدريس (6)روسلّا
ورواه ابن بابويه في  ،من بني هاشم  w، بل هو لجميع قرابة رسول الله tيختص بالإمام

                                                 

 6، والسنن الكبرى  561:  2، وسنن ابن ماجة  131:  7، وسنن النسائي  2512ح  116:  3سنن أبي داود  (1)
،  117و  116:  1، الأم  236و  235:  3، وشرح معاني الآثار  63:  3القرآن للجصاص  وأحكام،  311: 

  . ، وفي بعضها تفاوت يسير في اللفظ فلاحظ 371و  365:  15، والمجموع  321:  7والمغني لابن قدامة 

 117:  1والأم ،  312:  6، والسنن الكبرى  2575ح  115:  3، وسنن أبي داود  111:  1صحيح البخاري ( 2)
 .  321:  7، والمحلى  132:  2، وكفاية الأخيار 

 .  115ص  1النهاية ونكتها ج و 277المقنعة : ص  (3)
 .  16الإنتصار : ص ( 1)
 .  173الكافي في الفقه : ص  (5)
 .  112المراسم : ص  (6)
 .  152ص  1السرائر : ج  (7)
 .  17تصار : ص ـالإن (1)



 ...........................................................................الخمس والأنفال وولاية الفقيه        

263 

 

263 

فإنه قال : وهو مقسوم  (3)، وهو اختيار ابن الجنيد (2)ن لا يحضره الفقيهوكتاب مَ (1)كتاب المقنع
 ماًحِلأولى الناس به رَـ  wوسهم رسول الله ـ المسلمين ه إمامُيلي أمرَـ على ستة أسهم : سهم الله 

 عبد منافمن بني هاشم وبني المطلب بن  wلأقارب رسول اللهـ وسهم ذوي القربى  ـ هم إليه نسباًوأقربِ

حدة ، فلا وهو يدل على الوَ [ولذي القربى]. لنا : قوله تعالى ـ  إن كانوا من بلدان أهل العدل
 .( هىنـتإ" )لإجماع لاول الأقارب أجمع فيكون هو الإمام ، إذ الثالث خرق تـني
ن عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم ب ـالمصحّح ـ  بإسنادهين يبوروى الشيخ في  أقول :   

إنه لو في حديث قال :  tعبد اللهأبي  هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن

جعل لهم في كتابه ما كان فيه  الَله إلى صدقة ، إنَّ بـيلِطَّولا مُ كان العدل ما احتاج هاشميٌّ
منهم إلا  حدٍلأ لُّحِلا تَ والصدقةُ،  ةُله الميتَ تْلَّحَ الرجل إذا لم يجد شيئاً إنَّثم قال : هم تُعَسَ

 موثّقة السند . (1)له الميتة لُّحِتَن ويكون ممَّ شيئاً يجدَ )لا ـ ظ( أن

إنّ :  tعبد اللهأبي  عن بيالحل (د الله بن عليّبـيعوروى في الفقيه باسناده الصحيح عن )   

صحيحة السند ، ورواها في الكافي عن ( 5)صدقاتِها لبني هاشم وبني المطّلبجعلت  uفاطمة

 بيلالح (د الله بن عليبـيععمير عن حّماد بن عثمان عن )أبي  عن ابن أبـيهعلي بن ابراهيم عن 
 وكذا رواها غيرهم . ، tعبد اللهأبي  ومحمد بن مسلم عن

ونُقِلَ القولُ باستحقاقهم للخمس وحرمة الزكاة عليهم عن الإسكافي ـ كما رأيتَ ـ وعن    
 (  إنه قال ذلك في الغَرِيّة .127ص  16ج ( وقال في الجواهر )211ص الشيخ المفيد في المقنعة )

صُرُ تحـ التي  كمرسلة حّماد بن عيسىـ إذا لاحظت كثرةَ الروايات المتواترة ـ رغم ذلك لكنك ـ    
 جداً في شمول الخمس لبني المطَّلِب ، إذ لو كانوا بـيرالخمسَ في بني هاشم يحصل عندك شكٌّ ك

داخلين فيهم لاقتضى الأمرُ ذِكْرَ ذلك في أكثر من عشر روايات ، على أنه يُحتمَلُ أن يكون 
هو بني عبد المطّلب وذلك من باب عطف الخاصّ على العامّ كما يقال في عبد  بـيالمراد من المطّل

 مَناف مَنافّي بحذف )عبد( ، وأمّا النبويّ فمرسلٌ ، والرواية الأخيرة غيُر دالّةٍ على المطلوب . 
 يجة أنّ وُلْدَ المطّلبِ لا يأخذون شيئاً من الخمس ، بل هو الأصل أيضاً ، أي أنّ الأصلنـتوال   

 عدم الإستحقاق . 

                                                 

 .  53المقنع : ص ( 1)
 .  355ص  1من أبواب قسمة الخمس ح  1ب  6 وئل 1651ح  12ص  2ج ( 2)
 .  لم نعثر على كتابه( 3)
 .  151ص  من أبواب المستحقّين للزكاة  33ب  6 ( ئل1)
 .  1و  6من أبواب أحكام الوقوف ح  1ب  13، وئل 1من أبواب المستحقّين للزكاة ح  32ب  6ئل  (5)
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 على نحو يـينلكن هذا البحث لا ينفع على مبنانا من عدم وجود سهمٍ خاصّ للهاشم   
صيف ـ فضلًا عن بني المطّلب ـ وإنما يكونون مصارفَ مهمّة من مصارف الخمس كما هو تـنال

 الحال في الفيء . 
 

 ، (6)نانـطمئالمفيد للإة أو الشياع نَبـيعى النسب إلا باللا يصدق من ادّ : 3مسألة    
،  عدالته بعد معرفة،  من يعتقد في نفسه الهاشميّةَحتيال في الدفع إلى نعم يمكن الإ

 .(1) الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاًببالتوكيل وذلك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو قل : الأصلُ عدم ( لا شكّ أنّ الأصل عدم حجية ادّعائه ـ في هذه الشبهة الموضوعية ـ 1)
كونه هاشمياً )لأنّ موضوع الخمس هو الهاشمي( ، ولك أن تقول أيضاً : إنك إن أعطيت 

 مدّعي الهاشمية فالأصلُ العقلي يقتضي إشتغال الذمّة ، حتى يعلم أنه هاشمي . 

نان ـأو ما يوجب الإطمئة الشرعية ، نَبـيإلا بالالفقهاء عدمُ ثبوت الهاشمية بين  والمعروف   
 .ته في الموضوعات بر ثقة واحد بناء على حجيكالشهرة بلا معارض ، وقد يُكتفَى بخ

النسب  بتصديق مدّعي ـ القولُكالشيخ كاشف الغطاء إلا أنه يمكن أن يستظهر من بعض الفقهاء ـ    
بن إبراهيم عن محمد  عن عليّ الشيخ الكلينييستدلّ على ذلك بما رواه  وحجية دعواه ، وقد

نة إذا أقيمت بـيسألته عن ال : قال tعبد اللهأبي  بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن
  : نة )إذا لم يعرفهم من غير مسألة( ؟ فقالبـيللقاضي أن يقضي بقول ال أيحلّ ، على الحق

يث اكح ، والموارتـنالولايات ، وال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم
 سأل عن باطنهجازت شهادته ولا يُ مأموناً فإذا كان ظاهره ظاهراً والذبائح ، والشهادات ، ،

  . الرحمن نحوه وذكر الأنساب مكان المواريث ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد

جعفر أبي  عن عن إبراهيم بن هاشم ورواه في )الخصال( عن محمد بن الحسن عن الصفار   
وذكر  .." خمسة يجب على القاضي" : قالi عبد الله عن آبائه عن عليّأبي  إلى ـرفعه  ـالمقري 

فعهم تـنلكنها لا  . بظاهر الحال : بن إبراهيم إلا أنه قال عليّ عن بإسنادهورواه الشيخ  ، نحوه
فإذا كان ظاهره مأموناً  نّ ذيلها يقول إ، والثاني  ضعيفة السند بالإرسال هيلأمرين : الأوّل 

فهي إذن مقيّدة بالوثاقة ، وقد يستدلّ بالسيرة على قبول قوله لأنّ ( جازت شهادتهأي ثقة)

 إلا من قِبَل صاحب الدعوى . غالباًهكذا أمور لا تعرف 

ك فلا كلام وذل ينه وتقواهإن حصل الوثوق بدعواه أنه هاشمي ولو من باب الوثوق بدِ أقول :   
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ه من خلال شهرة تِطمئنان شرعاً ، وكذلك إنْ حصل الوثوق بهاشميَّلحجية الوثوق والإ
بر وإنْ لم يحصل الوثوق وقلنا بحجية خ ، وعلى هذا سيرة الناس والمتشرعة، هاشميتهم في البلد 

وضوعات فكذلك يكفي قوله ، وأما في غير هذه الفروض فلا وجه شرعاً ولا عقلائياً الثقة في الم
 ه .   قولِ في حجيةَتـنللأخذ بقوله ، بل الأصول 

مدّعي الهاشمية ، وذلك  ( ذكر في الجواهر حيلةً للتخلص من مشكلة عدم إحراز هاشمية2ِ)
دافع  ـ وكانقل بحجية خبر الثقة في الموضوعات ولم نثقةً مأموناً ـ  إذا كان هذا الذي يدّعي الهاشميةَ

الخمس يحتمل أن يكون الوكيل الهاشمي بانياً اعتقاده بهاشمية نفسه على الحسّ لا على الحدس 
 ادة لاعتقادهمن سهم الس بنفسه يأخذُ ثم الوكيلُ ، يـين، فإننا نوكّله بدفع سهم السادة إلى الهاشم

،  هنـتأماـ هي بالإيمان بوثاقة الوكيل و كالمجتهد مثلًاة ذمة الموكّل ـ في براء برةُبهاشمية نفسه ، والعِ
راجع ) وقد تبعه في ذلك الكثير من علمائناالموكّل بخطأ اعتقاد الوكيل .  مِلْبشرط عدم عِ لكنْ

ة من عد في عنكا، ويستدلّ على ذلك بما رواه  في ال (العروة المجلد الرابع من طبعة الستة مجلّدات
 بنُ شهابُ يّع إلفأصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين قال د

عني فأسم ، لا : فقلت؟  متهاهل قسّ : فسألني ه يوماًتيتُأمها فقسّأمن الزكاة  عبد ربه دراهمَ
 اِرجع : فقال لي ، ما كان بقي من الدراهم وقمت مغضباً فطرحتُ ، ةظَلْالغِ فيه بعضُ كلاماً

إذا  ين: إ tعبد الله بيقلت لأ : فقال فرجعت oسمعته من جعفر بن محمد اثك بمحتى أحدّ
نه إما ، أ نعم لا بأس بذلك :  قال ؟ مهان أثق به يقسّوجبت زكاتي أخرجتها فادفع منها إلى مَ

 وهي معتبرة السند . متهاالدراهم حيث سمعت الحديث فقسّ فأخذتقال صالح  أحد المعطين

 دفع منها إلى من أثق بهأإذا وجبت زكاتي أخرجتها ف ينإ tعندنا ، فالسائل يسأل الإمام
هو ولا أحقّق أنا بعد ذلك وإنما أترك أمر التحقيق في الهاشمية والفقر إليه ، وجاء  مهايقسّ

زكاة البين  ق هناالجواب صريحاً في جواز الإعتماد على وثاقة الوكيل ، ومن المعلوم عدم الفر
 والخمس ، ولم يشترط الإمام حصول الوثوق بوصول الزكاة إلى المستحقّ ، واعتبر الميزان الدفعَ

ه فإذا اعتقد في نفسإلى الثقة ، أي أنّ هذا الوكيل الثقة هو الذي يحدّد الهاشمي والفقير ، 
أي مرجعية التحقيق   المعطينأما إنه أحد   tولذلك قال الإمامبريءُ الذمّة ،  نـتالهاشميّةَ فأ

التحقيق ، وحدك ب نـتالمعطي الوحيد لتتكفل أ نـتإليه في هذه الحالة لأنه أحد المعطين ولست أ
لصغير إذا أعطاه ا بـيك في التحقيق ، فليس الوكيل مجرّد آلة أو يد عن الموكّل كالصك مثلُفنائبُ

 أبوه مالًا ليعطيه للفقير الواقف على الباب .

 نّ إعطاءه كافٍهذا يعني أللمستحقّ ، ولكن  نّ إعطاء الوكيل الثقة هو إعطاءٌذا لا يعني أوه   
 ه .في براءة الذمّة ما لم يَعلم خطأ
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، والحاكمُ الشرعي هو نائبه في r بما أنّ الخمس هو للإمام الحجّة : 5مسألة    
س ة المخمّمس لزوجالخالتصرّف به ، فللحاكم الشرعي أن يأذن للمخمّس أن يعطي 

، لأنّ الخمس حينئذ لا يكون من زوجها وإنما يكون من الإمام الحجّة ، ومن المعلوم 
مرضاةَ أنّ في ذلك عند الحاكم الشرعي أنه لا يُقْدِمُ على هكذا إذْنٍ إلّا إذا عَلِمَ 

، وذلك في الحالات الضرورية ، ولكن في تحقّق الضرورة t صاحب الخمس
ه أثناء السنة ما هي ومرضاة الإمام صعوبة ، إذ كان يمكن للزوج أن يعطي زوجتَ

المهم هو أنّ النظر هنا  ، (6) ه العقلائيةنـتمضطرّة إليه ، ويُعتبَر هذا الإنفاقُ من مؤو
عند سؤال المخمّس ليحقّق مرضاة هو للحاكم الشرعي فهو الذي ينظر في الأمر 

 .r الإمام صاحب الخمس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موم وذلك لع ، خمسه إليهم بدل النفقة الواجبة عليه وعوضاً عنها عِدفْ عدم جوازِقد يقال ب( 1)
عن  (ابالخطأبي  بن) محمد بن الحسين محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عنفيما رواه  التعليل

ون من خمسة لا يعطَ  قال : tعبد اللهأبي  صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن

 صحيحة السند نهم عياله لازمون له أوذلك  ، الأب والأم والولد والمملوك والمرأة : الزكاة شيئاً

عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى  العللمحمد بن علي بن الحسين في وما رواه  ،
طالب عبد الله بن الصلت عن عدة من أبي  عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن

لدان االولد والو : ون من الزكاةلا يعطَ خمسةٌ : أنه قال tعبد اللهأبي  أصحابنا يرفعونه إلى

ن ع في الخصال عن محمد بن الحسن ااهورولأنه يجبر على النفقة عليهم  ، والمملوكوالمرأة 

 . وهي ضعيفة السند بالرفع أي لانقطاع السند ، محمد بن يحيى

 . الزكاة والخمسبين  إضافة إلى عدم الفرق هنا   

 وإضافة أيضاً إلى عقلائية هذا التعليل في الخمس والزكاة .   

لا يصح هذا الفرض ، وذلك r ه للإمامعلى المبنى المختار من كون الخمس كلِّ ولكنْ:  أقول   
 لمصلحةٍـ الشرعي ثم إذا أذن الحاكم  أوّلًا ، ه إلى الحاكم الشرعيسَمُخُ لوجوب إعطاء المخمّسِ

دافع الخمسِ الخمسَ ويعطيه إلى عياله فلا بأس لأنه لا يكون حينئذٍ من  ـ أن يأخذ نفسُما 
 إنما يكون من الإمام أو من نائبه . المخمّس و
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 ، على كلّ المسالك ، النفقة بـيه إلى عياله الواجمن جهة أخرى لا شكّ في جواز دفعه خمسَ   
، وذلك لعدم المانع أصلًا ، وهذا أمر لا ينبغي الشكّ لكن في خصوص الأمور الغير واجبة عليه 

 فيه .

نة السنة لمستحق واحد ون مؤأكثر مدفع للحاكم الشرعي أن ي: لا يجوز  1مسألة    
 . (6)وهي حالات نادرة r، إلّا في حالة معرفة رضا الإمام ولو دفعة على الأحوط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكثر من مؤونة السنة إلى الهاشمي الفقير سواء بنحو التدريج أو بنحو الدفعة  عُ( لا يجوز دف1ْ)
الواحدة ، أما بنحو التدريج فلأنه يصير غنياً إذا وصل ما معه إلى مقدار مؤونة السنة أي أنه 
يخرج من تحت عنوان الفقير ، وأما بنحو الدفعة الواحدة فلفهم ذلك من كل الروايات التي 

 : لسدّ حاجاتهم ، نذكر روايتين فقطهو  أعزّهم الله جعل الخمس للسادة الفقراء يفهم منها أنّ

 عن بعض اد بن عيسىحّمعن  أبـيهبن إبراهيم بن هاشم عن  عليّ ـ ما رواه في الكافي عن 1
الغنائم والغوص ومن  الخمس من خمسة أشياء من : (1)قال tأصحابنا عن العبد الصالح

فيجعل لمن جعله الله تعالى  ، والملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمسالكنوز ومن المعادن 
 همنهم الخمس على ستة أسبـيويقسم  ، من قاتل عليه وولي ذلكبين  له ويقسم الأربعة أخماس

سهم لله وسهم لرسول الله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء ، 
فله ثلاثة ،  وراثة wمر من بعد رسول اللهلأولي الأول الله الله وسهم رس فسهم ، لبـيالس

ونصف  ، لًامَنصف الخمس كَ (ظ فله ـ) وله،  سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله : أسهم
نهم بـيهم يقسم لبـيس فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء ، تهبـيأهل بين  الخمس الباقي

أو  جزوإن ع ، فإن فضل عنهم  فهو للوالي ، همنـتبه في س ما يستغنونالكتاب والسنة  على
، فإن  همنـتبقدر ما يستغنون به في سكان على الوالي أن ينفق من عنده  نقص عن استغنائهم

. وإنما جعل الله هذا  له ما فضل عنهم نَّنهم لأوإنما صار عليه أن يموّ ، فضل عنهم  فهو للوالي
 زيهاًتـن ، لهم من صدقات الناس لهم  عوضاًبـيالناس وأبناء سالخمس خاصة لهم دون مساكين 

فجعل لهم خاصة من  ، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس wمن الله لقرابتهم برسول الله
                                                 

 علي بن الحسن بن فضال قال : حدثني علي بن يعقوب عنهكذا :  121ص  1الأحكام ج يب تهذورواها في  (1)
ني ـالحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال : حدثني الحسن بن راشد قال : حدثأبي 

الخمس من "قال :  tلعن العبد الصالح أبي الحسن الأو بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره حماد
 ..."  خمسة أشياء من الغنائم
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وذكرناها بطولها لوجود عدّة .. . رهم في موضع الذل والمسكنةعن أن يصيّ ما يغنيهم بهعنده 

 شواهد فيها .

 ببن الحسين بن شاذويه المؤدّ ثنا عليّحدّقال  : لشيخ الصدوقل tار الرضاعيون أخبـ وفي  2
يري معبد الله بن جعفر الِح حدثنا محمد بن : وجعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنهما قالا

و وقد اجتمع في مجلسه رْمَمجلس المأمون بِ tحضر الرضا : عن الريان بن الصلت قال أبـيهعن 
وأما الثامنة ... :  t.. إلى أن قال. أهل العراق وخراسان فقال المأمونجماعه من علماء 

فقرن سهم ذي القربى  [ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ  ] Qفقول الله
لأن الله تعالى  ، ةل والأمّلآابين  أيضا )فرق ـ ظ( فهذا فضل ، wبسهمه وبسهم رسول الله

 هواصطفاهم في ، لنفسه يلهم ما رض يورض ، ز دون ذلكز وجعل الناس في حيّجعلهم في حيّ
لك مما والغنيمة وغير ذ يءبرسوله ثم بذي القربى في كل ما كان من الف ىبنفسه ثم ثنّ أفبد ،

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ] ه الحقُّفقال وقولُ ، لهم يفرض ، لنفسه Qرضيه

گ  گ گ]قائم لهم إلى يوم القيامة في كتاب الله الناطق رٌثَأد وفهذا تأكيد مؤكّ [ڀ ڀ

اليتيم إذا  فإنّ [ڀ ٺ ] وأما قوله [ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ  ڱڱ ڱ    ں ں ڻ
ه لم ـتنانقطعت مسكإذا وكذلك المسكين  ،يب انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نص

 للغني ، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم ، خذهأله  من المغنم ولا يحلّيب يكن له نص
 فجعل لنفسه منها سهماً ، wولا من رسول الله Qمن الله أغنىلأنه لا أحد  ، والفقير منهم

ما رضيه منه لنفسه  يءوكذلك الف ، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم ، ولرسوله سهماً
،  همبنفسه جل جلاله ثم برسوله ثم ب أجراهم في الغنيمة فبدأكما  ، ه رضيه لذي القربىبـيولن

 صحيحة السند . (1)...  وسهم رسولهوقرن سهمهم بسهم الله

ـ  من روايات الخمس وعوضيّته عن  عرفاً ومتشرّعياًـ  ف إليهالمنصرَ المهم هو أنك قد تقول إنّ   
بمقدار لا يزيد عن مؤونة السنة ، وما ذكرناه  هو جواز إعطائهمالزكاة وأنهم يعطون لفقرهم  

 فقهائنا .بين  هو المشهور

ورغم ما ذكرناه يجوز إعطاءُ الهاشمي أكثر من مؤونة سنة إذا كان في ذلك مرضاة للإمام    
الحجّة صلوات الله عليه ، كما لو بعثت الحوزةُ العلميّةُ عالم دين إلى بلاد بعيدة ويصعب إرسالُ 

غ في لّيـبأموال له كلّ سنة ، فإنه يجوز للحاكم الشرعي أن يعطيه أكثر من مؤونة سنة ، وذلك ل
 ذل ماء وجهه .يـبتلك البلاد النائية ، ولا يحتاج إلى أحد هناك أبداً ، ولا 
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 ة راجعٌيـبه في زمان الغَرُمْوأr للإمامذكرنا سابقاً أنّ كلّ الخمس هو :  7مسألة    
فلا بد من الإيصال إليه أو الدفع إلى  ، إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط

ني هاشم بفقراء ، ولا يجوز لدافع الخمس أن يدفع الخمس لوحده ل المستحقين بإذنه
 أو لغيرهم .

يعرف أنّ أهمّ مصرف من مصارف الخمس هو الحوزات  الحاكم الشرعي إنّثم    
ي محاولةُ نَيل العلميّة ، كما وأنّ مِن أهم مصارفه فقراء بني هاشم . والقاعدةُ ه

 .(6)إلى أقصى حدّ ممكن rالإماممرضاة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ته هو فييـبأي لمقام الإمامة ، وفي حال غ t( ذكرنا أنّ الصحيح هو أنّ الخمس ملك الإمام1)
فقيه الجواهر والعلى ما ذهب إليه صاحب تصدّق به عنه ـ ولا يجب نيّة ال تصرّف الحاكم الشرعي ،

ا مع حالة رواية يونس وأنّ هذا المال يأخذ حكم مجهول المالك ، مستدلّين تـنهاً لحالبـي ـتش الهمداني
د عن ـيبصفار عن محمد بن عيسى بن عال (محمد بن الحسنبإسناده الصحيح عن ) يببما رواه في 

تأذن ، جعلت فداك  : نا حاضر فقالأو tسئل أبو الحسن الرضا : يونس بن عبد الرحمن قال
نا رفيق كان ل ، جعلت فداك : قال لهتشئسل عما  : لي مسائل ؟ قال نّإلي في السؤال ف

 ن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معناأفلما  ، فرحل عنها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا بمكة
ولا نعرف  لسنا نعرفه : قال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة  : نصنع به ؟ قال فقال شيءفأي 

،  نعلى مَ : قال له وتصدق بثمنهإذا كان كذا فبعه  :  بلده ولا نعرف كيف نصنع ؟ قال

الرواية مال  هذه صحيحة السند ، فإنّ المال في (1) على أهل الولاية : داك ؟ قالعلت فِجُ

ما أراده الله جلّ وعلا الإمامة ، ومصرفه يلزم أنْ يصبّ في مقامِ مالُ الخمسِ ومالُ، شخصي 
شؤون الإمامة  لبـيل الإسلام ـ وأهمّها الحوزات العلميّة ـ وفي سبـيل الله وفي سبـي، وهو في س

كسائر الأموال الشخصية للإمام  i، ولذلك هو لا يورّث لأبناء الأئمةوقيادة الُامّة الإسلامية 
د قال : علي بن راشأبي  بإسناده الصحيح عن القاسم بن يحيى عن جدّه، فقد روى في الفقيه 

عندنا فكيف  tجعفر بينّا نؤتى بالشيء فيقال : هذا كان لأ: إ tالحسن الثالث بيقلت لأ
، وما كان غير ذلك فهو ميراث على  بسبب الإمامة فهو لي tبيما كان لأ نصنع ؟ فقال : 
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رة ة السند لكون القاسم بن يحيى مّمن يروي عنه في الفقيه مباشوهي معتبر ه بـيكتاب الله وسنّة ن

، وقد قال صاحبه إنه قد أخذ رواياته من الكتب التي عليها المعوّل وإليها المرجع ، أي أنّ 
صاحبها هو ثقة ، لأنه لا يمكن عقلائياً أن يعتمد الشيعة على كتابٍ صاحبُه مجهولُ الحال ، هذا 

، لأنها طبق القواعد الشرعية ، حتى ولو فرضنا لا يوجد  تـنحيحة الموهي رواية ص من جهة .
 روايةٌ أصلًا في ذلك .

زّل وافتراض أنّ المال هو مال شخصيّ للإمام كسائر أمواله الشخصية وليس لشؤون تـنومع ال   
جهة إبقاء شعلة الدين وضّاءة إلى يوم الإمام هو في  أنّ مرضاة الإمامة فإنّا نقول بأننا إذا علمنا

 . t، ولم يثبت وجوبُ نِيّة التصدّق عن الإمامالقيامة فاللازم اتّباع مرضاته 

على ذلك أنه في الصدقة يستفيد المالك الأصلي الأجر بدل ماله الشخصي الضائع  يدلّوقد    
 ي بن محمد القاسانيالصفّار عن عل (محمد بن الحسنبإسناده الصحيح عن )  يبفقد روى في 

أيوب سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث أبي  ( عنالإصفهانيعن القاسم بن محمد)
م أو متاعاً سلمين أودعه رجلٌ من اللصوص دراهعن رجل من الم tقال : سألت أبا عبد الله

أصحابه فعل ، لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على  : ، واللص مسلم ، هل يردّ عليه ؟ فقال

ها ، فيعرّفها حولًا ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، وإلّا يـبوإلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يص
 الأجر والغُرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ،بين  فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره تصدّق بها ،

لقاسم بن محمد ، وأما في الخمس ضعيفة السند با (1)وإن اختار الغرم غُرِّم له ، وكان الأجر له 

 اً آخر هو ملك عام لا ملكبـيرفقد لا يكون هذا صحيحاً لأنّ الخمس ملك مقام الإمامة ، وبتع
 . شخصياً

أنّ من الأنفال قطايعَ الملوك وأنّ للإمام أن يأخذ من الغنيمة ما  مَن يلاحظ روايات : فائدة   
 مثلًا :  ظْ، لاحِ tالإمام ـ  هي ملكوليس فقط الخمس يشاء يعرف أنّ الغنائم كلها ـ 

المال أن يأخذ من هذه الأموال  وللإمام صفوُ عيسى المشهورة  بنفي مرسلة حّماد  ما رواه   
 لقسمةاالجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي فذلك له قبل  : صفوها

وقبل إخراج الخمس وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير 
وقسم الباقي على من  ، فقسمه في أهله فإن بقي بعد ذلك أخرج الخمس منه ، ذلك مما ينوبه

هذه المساحة الواسعة من الحرية  لهم شيء فلا شيءالنوائب  ق بعد سديـبوإن لم  ، ولي ذلك

هو وه على أن كل الغنائم هي ل دليلٌـ  والثوب والمتاع بما يحبّ أو يشتهي في قوله ـ مام في الأخذ للإ
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فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس  ، وإلا لحدّد له الأخذ بالدقّة ، خاصة وأنه يقول  هاوليُّ

 عمير عن جميل عنأبي  عن ابن أبـيهفي أصول الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن  وما رواه ، منه 
 wزرارة قال : الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول الله

 . (1)نهمبـياً ، وإنْ شاء قسّم ذلك يـبلم يجعل لهم في الفيء نص بقوم

 لإمام ،لأي أنّ الدنيا وما فيها هي ء هو الراجع ، يْء دليلًا ، فإنّ معنى الفَيْالفَ كفي آيةُبل ت   
 : tأن الأرض كلها للإمام باب (2)فقط الكافيعدة روايات أذكر ما رواه في  في وقد ورد ذلك

 بن سالم عنعن هشام ابن محبوب  (الحسن) بن محمد بن عيسى عنعن أحمد محمد بن يحيى  ـ 1
أن الأرض لله يورثها " tوجدنا في كتاب عليّ : قالt جعفرأبي  عنخالد الكابلي أبي 

 ، ن المتقونونح ، الأرضَ نا الُلهثَتي الذين أورَبـي أنا وأهل للمتقين" يشاء من عباده والعاقبةُمن 
من أهل  الإمامها إلى راجَخَ رها وليؤدّمن المسلمين فليعمّ فمن أحيا أرضاً ، والأرض كلها لنا

رها فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّ ، تي وله ما أكل منهابـي
وله ما أكل  ، تيبـيمن أهل  الإماميؤدي خراجها إلى  ، وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها

 كما حواها ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها ، تي بالسيفبـيمنها حتى يظهر القائم من أهل 
ا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض تـنن في أيدي شيعومنعها إلا ما كا wرسول الله
ته أمه ـ كنكر وقد سّم على ما في الخرايج، فإنّ أبا خالد الكابلي هو  ـ  صحيحة السندفي أيديهم 

ـ وذلك لكثرة ما روي عنه وتكلّموا حوله بهذه الكنية من  لا رجلينوردان ، وهو رجل واحد ـ 
لعدّة  ، وهو ثقة (كنكر)ه ولقبُ (وردان)يح الفضل بن شاذان بأنّ اسمه ولتصر،  يـيندون تع

 قرائن .  

ن ب (بن محمد) عن عمر بن محبوب (الحسن) عن (بن عيسى) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ـ 2
ل بالمدينة وقد كان حم (أي مسمع بن عبد الملك : أبو سيّار) رأيت مسمعاً: قال  (اع السابريبـي)يزيد
عبد الله وعليك أب دّرَ مَلِ : فقلت له tأبو عبد الله فرده تلك السنة مالًاt عبد اللهأبي  إلى

 يتُلّوُ نـتإني ك : ي قلت له حين حملت إليه المالإنّ : قال فقال لي ؟ الذي حملته إليه المالَ
 ألف درهم وكرهت أن ثمانينمسها فأصبت أربعمئة ألف درهم وقد جئتك بُخ البحرين الغوصَ

 : فقال ، أحبسها عنك وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى في أموالنا

فما ، الأرض كلها لنا  إنّ،  يا أبا سيار؟!  مسما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الُخأوَ

                                                 

 . 3 و 2من أبواب الأنفال ح  1( ئل باب 1)
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 ، رايا أبا سيّ : فقال ؟ وأنا أحمل إليك المال كله : فقلت له  فهو لنا يءأخرج الله منها من ش

هم فيه ا من الأرض فتـنما في أيدي شيع وكلّ ، كإليك مالَ مَّضُفَ ، ناه لك وأحللناك منهيـبقد ط
وأما ما  ، ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم قَسْهم طَبـيمحللون حتى يقوم قائمنا فيج
الأرض من  فيأخذ ، هم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمناكان في أيدي غيرهم فإن كسب

من أصحاب  ما أرى أحداً : فقال لي أبو سيار : قال عمر بن يزيد . أيديهم ويخرجهم صغرة

 .  صحيحة السند،  وا له ذلكيـبغيري إلا من ط الضياع ولا ممن يلي الأعمال يأكل حلالًا

 (بن الصلت ـ ثقة) محمد بن عيسى عن محمد بن الريانعن سهل بن زياد عن  علي بن محمد ـ 3
من الدنيا إلا  wلنا أن ليس لرسول الله يَوِرُ، داك فِ تُلْعِ: جُ tكتبت إلى العسكري : قال

لكون هذه الرواية  معتبرة السند wعليها لرسول الله الدنيا وما نّإ  : الجواب فجاء ، الخمس

اقة سهل عد القول بوثيـبفي كتاب الكافي الذي قد شهد صاحبه أن رواياته صحيحة ، كما أنه لا 
. 

 قال tجعفرأبي  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ـ 1
وما ،  فلرسول الله tفما كان لآدم ، خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة :  wقال رسول الله

 .  iكان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد

بي أ عن ابن جميعاً أبـيهوعلي بن إبراهيم عن  ، محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ـ 5
برجله خمسة  ىكر tجبرئيل إنّ : قال tاللهعبد أبي  عمير عن حفص بن البختري عن

ي منها قفما سقت أو سُ ، الفرات ودجلة ونيل مصر ومهران ونهر بلخ : هعُبَتْيَ الماءِ أنهار ولسانُ
معتبرة السند لأنها من روايات الكافي ، على أنه لا   )للإمام(المطيف بالدنيا  لبحرُوا ، ماملإفل

 تبعد وثاقة محمد بن إسماعيل .

النعمان عن بن  عن علي عن محمد بن عبد الله بن أحمد محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ـ 6
 بيلأ قلت : ان أو المعلى بن خنيس قالبـيعن يونس بن ظ ان بن مصعبصالح بن حمزة عن أب

 tإن الله تبارك وتعالى بعث جبرئيل : م ثم قالفتبسّ  ؟ كم من هذه الأرضلَ ما : tعبد الله

خ و نهر بل( وهخجيحون ـ منها سيحان وجيحان ) ، وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض
فما سقت أو  ، والخشوع وهو نهر الشاش ومهران وهو نهر الهند ونيل مصر ودجلة والفرات

 وإنَّ ،إلا ما غصب عليه  يءنا منه شوليس لعدوّ، ا تـنا فهو لشيعوما كان لن ، استقت فهو لنا
ي للذين قل ه] ثم تلا هذه الآية ـالسماء والأرض بين  يعني ـذه إلى ذه بين  نا لفي أوسع فيماليّوَ

لسند ضعيفة ا  بلا غصب [( يوم القيامةلهم( خالصة )عليهابين المغصوآمنوا في الحياة الدنيا )
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 . ان وأبان بن مصعب وصالح بن حمزةبـيونس بن ظبـي

أبي  بن علي بنعن الحسن  عبد الله الرازيأبي  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن ـ 7
 : فقال ؟ زكاة الإمامأما على  : قال قلت له tعبد اللهأبي  عن بصيرأبي  عن أبـيهحمزة عن 

يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من  للإمامالدنيا والآخرة  أنّأما علمت ، يا أبا محمد  تَلْأحَ

سأله ي ولله في عنقه حقٌ ت ليلة أبداًـييـبيا أبا محمد لا  الإمام إنّ ، جائز له ذلك من الله ، يشاء
نَّ وجوب وذلك لأ، به  مَلَّكَحال وتَى بالَمأتَ أي ( أحال الرجلُ تَلْه )أحَقولُ ضعيفة السند . عنه

: ما  الميم مّحال من الكلام بضَمحال ، والسؤال عن وقوع المحال محال . والُم الزكاة على الإمامِ
 عن وجهه . لَدِعُ

 رواه قال نعمّ محمد بن عبد اللهأخبرني أحمد بن  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد قالـ  1
 وليؤدِّ ، منها فليتق الله شيءفمن غلب على  ، الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى ولرسوله ولنا: 

مرسلة   فإن لم يفعل ذلك فالله ورسوله ونحن برآء منه ، إخوانه يـبّرحق الله تبارك وتعالى ول

السند .

لًا ـ  هي للإمام فضوليس فقط الغنائم ما نريد أن نقوله إنّ هذه الروايات تؤكّد أنّ الدنيا كلها ـ    
 ا .تـنعن الخمس ، بمعنى أنّ ملكيته لها أولى من ملكي

نرجع إلى ما كنّا فيه فنقول : لا شكّ في بطلان القول بدفن الخمس أو خصوص سهم الإمام    
فيعطى إليه كما ذهب  rوالإيصاء به للمؤمنين إلى أن يظهر القائمأو إلقائه في البحر أو حفظه 

يس في النهاية وابن البّراج في المهذّب وابن إدر إليه الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في
ن ع له وخلاف لما هو مقرّر له شرعاً ميـيالسرائر والعلامة في المختلف ، فإنه إتلافٌ للمال وتض

 مامة وإقامة الدين ولرفع الحاجة عن السادة الفقراء .كونه لشؤون الإ

ا المتأخرة صرف سهم الإمام في موارد يحرز فيها رضاه وهي نـتـنواختار مشهور الأعلام في أزم   
 المصالح الدينية المهمة كشؤون الحوزات العلمية والعلماء والمبلّغين .

الخمس كله هو  ذكرنا أكثر من مرة أنّالقول وإنْ كان أحسن هذه الأقوال إلا أننا وهذا    
هو إمام أي لمنصب الإمامة ، فيصحّ كلام المشهور لكن في كل الخمس لا في نصفه  بما tللإمام
 فقط .

ـ كان الحاكم وليس هو مجهول المالك فإذا ثبت أنّ المالك للخمس هو منصب الإمامة والحكومة ـ    
هو النائب المتعيّن للتصرّف بالخمس والأنفال والفيء بكلّ ما كان  iالأئمةالمنصوب من قبل 

هذا ولكن بما أنّ  ، iعلى أن يحكم بحكمهم ، فهو في طول الإمام ، من صلاحيات tللإمام
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أن يتعرّض  خاصّةً، من هكذا ادّعاء  الخوفُ هذه المسألة في غاية الخطورة ومن طبع الفقيهِ
بن محمد بن سهل متولّي وقف قم من عشرة آلاف  صالَح tوادالج للتحليل كما حلّل الإمامُ

فقية فيأخذ بالقدر المتيقّن الذي لا بدّ منه يخيف ال tدرهم فإنّ القول بالنيابة العامّة عن الإمام
 الهوى زلل واتّباعالكالمصالحة على القدر المشكوك وتبديل الخمس بعين أخرى ، أجارنا الله من 

 والله الموفّق . ،

 tة إلى الحاكم الشرعي الذي هو نائب الإماميـبوعليه فلا بدّ من إيصال الخمس في عصر الغ   
س التي قرّرتها آية ولا يحتمل أن تُعطّل مصارف الخم ، كما كان الحال في عصر الظهور تماماً

 الخمس .

ا عرفته ، وذلك لم ثم إنه لا يشترط المرجعية فضلًا عن الأعلمية في الفقيه الذي يُعطى الخمس   
ولذي القربى[ فالخمس للإمام ، والإمامُ يرضى أن يتصرّف تعالى ]أكثر من مرّة من خلال قوله 

 ولمرسلة حّماد بن عيسى التي تصرّح بأنّ الخمس والأنفال، الفقيه العادل بخمسه فيما يرضيه 
 .. ولِغَير ذلك من أدلّةي .ولي الأمر وللوالهي لُا وبقيّة مال الزكاة والأرضون التي اُخذت عنوةً

 . 

لكن يحتمل أن يكون المتعيّن إعطاؤه خصوص القائم بأمور المسلمين بدليل ما   : فإن قلت   
ورد في رسالة المحكم والمتشابه للشريف المرتضى نقلًا عن تفسير النعماني بإسناده عن أمير 

أسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك فأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق و"...  tالمؤمنين
 التجارة ووجه الصدقات ووجه ووجه العمارة ووجه الإجارة ارةموجه الإ : من خمسة أوجه

 ..[ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ تعالى ]فقوله  ارةموجه الإا أمّف  .
ها يـبمن الغنائم التي يص : . والخمس يخرج من أربعة وجوه الغنائم فجعل الله لهم خمسَ
على ستة  الخمسَ اء هذثم جزّ . ومن الغوص  ومن الكنوز ومن المعادن المسلمون من المشركين

م الثلاثة يقسّ ثم ، iنها سهم الله تعالى وسهم الرسول وسهم ذي القربىممام أجزاء فيأخذ الإ
بعد  للقائم بأمور المسلمين. ثم إن  لهمبـييتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبين  سهام الباقية

الأنفال قل الأنفال لله  لونكأيستعالى ]قال الله  ، wلرسول الله كانتذلك الأنفال التي 
ليأخذوها  وإنما سألوه الأنفال كلها ، [يسألونك عن الأنفال]فوها وقالوا فحرّ [وللرسول
أصلحوا فاتقوا الله وتعالى ]والدليل على ذلك قوله  ، فأجابهم الله تعالى بما تقدم ذكره ، لأنفسهم

 أي الزموا طاعة الله أن لا تطلبوا ما لا تستحقونه [م مؤمنيننـتنكم وأطيعوا الله ورسوله إن كبـيذات 
فمنه  ، يقسم قسمين يءوالف ، يءآخر من الفيب . وله نص للإمام فما كان لله تعالى ولرسوله فهو ،

رسوله من أهل القرى فلله ما أفاء الله على ] في سورة الحشر Qوهو قول الله للإمام ما هو خاص
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لمسلمون وهي البلاد التي لا يوجف عليه ا [لبـيوللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن الس
أي بعد  ثم إنّ للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك ـ قال  tفتلاحظ أنّ الإمام.. . بخيل ولا ركاب

 . مما يعني أنّ الخمس هو للقائم بأمور المسلمين  ـ الأنفال ... الخمس

إنّ كلّ فقيه  : ، ثانياً ، هذا أوّلًا حمزة البطائنيأبي  الرواية ضعيفة بالحسن بن عليّ بن قلت :   
ر المسلمين لكن على مستوى معيّن ، وثالثاً : قلنا عدّة مرّات إنّ صاحب الخمس هو قائم بأمو

 rى بأنّ يأخذ الفقهاءُ الأخماس من الناس ويصرفوها في مرضاتههو الإمام الحجّة ، وهو يرضَ
. 

الخمس للمصداق الأجلى من القائمين بأمور المسلمين وهو اليوم المرجع  ى إعطاءُنعم الَأوْلَ   
 ( تقوية لقيادة الأمة الإسلامية . أدام الله عزّهالقائد السيد الخامنئي )

كما أسلفنا ( ، وإنما هم ـ أعزّهم اللهللسادة الفقراء )ثم إنك عرفت عدم كون نصف الخمس    

ه حتى المؤمنين ب ته وإيصاءِـولا يحتمل القول بتخبئ ، مصاديق مهمة من مصارف الخمسـ  سابقاً
فإنّ هذا حرمان للسادة الفقراء  ، يستخرجه tأو برميه في البحر ثم هو ، فيعطوه إياه rيظهر

 للدين وللحوزات العلميّة ولعلماء بـيرفي هذا إضعافٌ ك، بل ة يـبمن سهمهم طيلة عصر الغ
 .الدين 

: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق  8مسألة    
 فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحق فيه

ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف ، والأقوى جواز النقل مع وجود  ، بعد ذلك عاًمتوقّ
لبعيد وإن وايب البلد القربين  ولا فرق ، ، لكن مع الضمان لو تلف المستحق أيضاً

 .(6)ح للبعيدإلا مع المرجّيب كان الأولى القر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ من بلد إلى بلد ، إلا أنّ الإشكال يقع بحسب القاعدة الأولية ( لا شكّ في جواز نقل الخمس ـ 1)
في تأخير إيصال الخمس إلى أصحابه وفي احتمال تعريضه إلى التلف أو السرقة ، فمع عدمهما 

 ـ فلا بأس في ذلك ، وإلا كان من باب حبس الحقوقكما لو كان التأخير متسامحاً به عقلائياً كالساعات ـ 
 لا يجوز عقلًا وشرعاً بلا شكّ .  عن أصحابها وهذا 

 وكذلك الأمر في احتمال سرقة الخمس أو تلفه في السفر فإن وصل الخمس سالماً فلا كلام .   

ه إليه لِالشرعي في قبضه عنه ثم في نقْ وإن استأذن من الحاكم الشرعي في نقله أو وكّله الحاكمُ   
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ـ  كما مرّ معنا أكثر من مرّةالتصرّف به ـ  وليّفتلف فلا شكّ في عدم ضمانه لأنّ الحاكم الشرعي 
ل المال ل نقبـيمن ق ويكون ل ،بـيوما على المحسنيَن من سيكون محسناً  الخمسِ لَوصِولأنّ مُ

شخيصه ، الخمس وت يـيَنالشخصي إلى صاحبه بإذنه ، لكن بشرط أن يتضمّن الإذن بالنقل تع
 . وإلا فمجرّد الإذن بالنقل لا يعني تشخيص الخمس

 ، أي هما يملكه الشخصُ مليون ليرة وكان ذاهباً إلى الحاكم الشرعي ليخمِّسَكلّ ولو كان    
 أو تلف ، ففي هكذا حالة يكون الخمس كلّه ليعطي الحاكمَ الشرعي مئتي ألف ، فسُرِقَ المليون

ضاً . أمّا لو كان يملك مثلًا مليون ليرة ، وذهب إلى الحاكم الشرعي ومعه مئتي قد تَلِفَ كلُّه أي
الزكاة خّص كشَ، فتلفت ، ففي هكذا حالة ، بما أنّ الخمس لا يُخمساً ليعطيه إياها  فقط ، ألف

يجب و ثمانين ألف ليرة فقط ، هو ، أي لا يتعيّن ، فيجب أن يحتسب أنّ ما تلف من مال الخمس
. هذا حتى ولو هص أن يدفع مئةً وعشرين ألف ليرة للحاكم الشرعي من بقية مالعلى الشخ

سافر إلى مكان بعيد ليعطي حاكماً مخصوصاً وفي بلده حاكم شرعي غيره ، وحتى مع احتمال 
 سرقة المال أو تلفه أيضاً .

وهذا كلّه على المستوى الوضعي ، أي على مستوى الضمان ، أمّا على مستوى الحكم    
 ا أتلفه من الخمس فيعمّ التكليفي فإنه إن كان مقصّراً فهو مأثوم ، والأحوط وجوباً التعويضُ

[ ومصداقاً ڳڳ گ گ گ گ   ک ک ک ک تعالى ]وذلك لقوله  هكذا حالة ،
المغصوب "  wوقوله " ما أخذت حتى تؤدّي )تؤدّيه ـ خ( على اليد"للحديث النبويّ الشريف 

 كلّ هذا يعيّن على الفقيه أن يحتاط وجوباً ويفتي بلزوم التعويض عن" ونحو ذلك ، مردود
 التالف ، وهذا مقتضى قاعدة الإتلاف .

يؤيّد ما ذكرنا ما ورد في باب الزكاة من الضمان في حال التقصير وعدم الضمان مع عدم وقد    
ن عن حماد بن عيسى ع أبـيهمحمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن  ل ما رواهبـيالتقصير من ق

بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل  لٌجُ: رَ tعبد الله بيحريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأ
فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى  وجد لها موضعاً إذا  : فقال ؟عليه ضمانها حتى تقسم 

أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت  ن يدفعها إليه فبعث بها إلىوإن لم يجد لها مَ ، يدفعها
 مراُه الذي لما دفع إليه إذا وجد ربّ الذي يوصى إليه يكون ضامناً وكذلك الوصيّ ، من يده

ن الصدوق بإسناده عا ورواه ، ة السندوهي صحيح  فإن لم يجد فليس عليه ضمان ، بدفعه إليه

فبقرينة الوصيّ يعرف أنه ليس هناك تحديد بالزكاة فيشمل الحكمُ الخمسَ  ، محمد بن مسلم مثله
 والرواية واضحة في أنّ الملاك في الضمان وعدمه التقصير وعدمه . ، أيضاً بوحدة المناط

عن  tاللهسألت أبا عبد  : عن حريز عن زرارة قال ه السابقبإسنادومثلها ما رواه في الكافي    
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ي الرسول ولا على المؤدّ ليس على  : tفقال ، مها فضاعترجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّ

ولكن إن )إذا(  ، لا " : قال ؟ رت أيضمنهاوتغيّ ففسدت فإنه لم يجد لها أهلًا : قلتضمان 

 . (1)صحيحة السندأيضاً  وهي يخرجهاحتى فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن  عرف لها أهلًا

 وقلتُ "قد يؤيّد" ولم أجزم ، لأنّ مال الزكاة يتشخّص ويتعيّن ، بخلاف مال الخمس .   

لو فرضنا أنّ الحاكم الشرعي بعيد عن دافع الخمس ولا يوجد غيره في البلد وتعيّن على و   
المكلّف أن يوصل الخمس إلى الحاكم الشرعي ولم يمكن الإستئذان من الحاكم الشرعي وكان 
المكلّف يحتمل تلف الخمس في الطريق فهل في هكذا حالة تجري قاعدة الإحسان أم تجري قاعدة 

لى وهمية المحتمل بنظر العقلاء ، والَاحتمال وأتفصيل ، وقد ينظر هنا إلى قوة الإيها الإتلاف ؟ ف
من وليَعرف الحاكمُ هل في الأمْر تقصيٌر أم لا ، ة دَإلى كل حالة على حِ رَنظَفي هكذا حالات أن يُ

 هنا تعرف المسألة التالية .

 ، لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحق : 9مسألة    
 . ة ثم أذن في نقلهوكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامّ

في  مؤونة نقل الخمس إلى الحاكم الشرعي البعيد هو على المخمّس:  60مسألة    
شرعي  عدم وجود حاكم أمّا مع، و بلا شكّوجود حاكم شرعي في البلد  صورة

لحاكم ا لإيصال الخمس إلى المالإلى دفع ولا وكيلًا عنه في البلد واضطرّ الشخصُ 
النقل ، وأن لا  مؤونةَ المخمّسِ فالأحوط وجوباً أن يدفع نفسُ هوكيلالشرعي أو 

 . (1)يحسم ذلك من الُخمس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحاكم شرعمؤونة نقل الخمس إلى بلدٍ آخر هي على الناقل في صورة وجود لا شكّ في أنّ ( 1)
عطاء إ في البلد وإمكانُ حاكم شرعيفي البلد ، وهذا أمر واضح عقلائياً ، لأنّ المفروض وجود 

لخمس ، ا من نفس لِالنقْ مؤونةُ جَرَخْفلا وجه شرعاً وعقلائياً أن تُ، الخمس إليه بلا أيّ كلفة 
 ، فهو المسؤول عن كلفة الإيصال .البعيد س هو الذي اختار ذاك الحاكم الشرعي لأنّ المخمّ

مراجعته ولزم من عدم نقل  تأو تعذّرعنه  وكيلٍحاكم شرعي ولا  أما في حالة عدم وجود   
ع الخمس أو حبسه عن أصحابه أو عدم الإستفادة منه فقد يقال : يـيالخمس إلى أصحابه تض

                                                 

 . 151من أبواب المستحقين للزكاة  ص  35ب  6راجع ئل ( 1)
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نفس الخمس ، لأن الواجب على المكلف إخراج الخمس من ماله لا  تكون ح مؤونة النقل من
أكثر ونقله إلى مستحقّه بمقدار السيرة المتعارفة ، وأما إيصال الخمس إلى أصحابه بمشقة فوق 

لأنّ هذا النقل هو لخدمة أصحاب الخمس ، بل إنّ ، ل ذلك فلا بـيالعادة وإنفاق مال في س
ه لخدمة غيره هو في الواقع إضرارٌ بالمخمّس ، وهو منفيّ بقاعدة يـبمن ج إخراج المخمّس النفقةَ

 الضرر .

فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى  فإنه قد ورد في الروايات ،  في المسألة نظر أقول :   

يّ بن مهزيار كما في مكاتبة عل وكيلي ، ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمّد لإيصاله ولو بعد حين 

تعلم أنّ إيصال الخمس مع بُعد الشقة يستلزم بذل مال دائماً أو  نـت، وأ tعن الإمام الجواد
لا يحلّ لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا   tغالباً ، ومثلها قول الإمام الباقر

 صل إليناحتى ي حمزة البطائني ، فتراه قال أبي  عليّ بننا ، لوثاقة معتبرة السند عند  حقّنا

 ، ... لا tالصادقموثقة عمّار الساباطي عن  ولم يقل حتى يخرج خمسه ، ومثلهما حقّنا 

عث ـبييأكل ويشرب ولا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شيء فل شيءإلا أن لا يقدر على 
كما في مرسلة   بخمسه ...تـنياِئ  tابدينزين العالإمام وكذا ما عن ت بـيبخمسه إلى أهل ال

 الصدوق في الفقيه .

ولو  ـإيصال الخمس إلى الحاكم الشرعي  كونِ هذه الروايات تخلق شكّاً عند الفقيه واحتمالَ   

وله أجرٌ وثواب عند الله تعالى ، إلى وجوب إخراج الخمس ،  تكليفياً مُضافاًأمراً ـ كان بعيداً 
 اصةًخـ فيه شكّ ، كما عن بعض فقهائنا إيصال الخمس للإمام على أداء الدين الشخصي ـ  فقياسُ

 رغم بُعد الشقة . tالإمامإلى  ترسل أخماسها كانتوأنّ السيرة ثابتة بأنّ الناس هي التي 

 ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً : 66مسألة    
وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه  ، عن الذي عليه في بلده

 . (1)عنه وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً ، خمساً

لأولى دفعه هناك ويجوز نقله لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فا : 61مسألة    
 . إلى بلده مع الضمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مرّ أنه لا إشكال في النقل مع عدم تعريض الخمس للضرر والسرقة ومع عدم التأخير لأنّ 1)
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التأخير يساوق حبس الحقّ الشرعي من الوصول إلى أصحابه ، فمع عدمهما يجب إيصال 
 ـ إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ، والمسألة واضحة حتى على المبنى المشهور.على مبنانا الخمس ـ 

 أيضاً يتضح الأمر على المسألتين التاليتين . وبذلك   

كان يقسّم صدقة أهل  wاللها هذه على باب الزكاة ـ بأن رسول تـنوقياس بعض فقهائنا مسأل   
ق لأننا قلنا أكثر من مرة إنّ الخمس هو البوادي فيهم وصدقة أهل الحضر فيهم ـ قياس مع الفار

 لإمام أو نائبه من بعده ، والإمام يحكم بما يراه .ويلزم إيصاله إليه فيجب أن يعطى ل tللإمام

العنوان بمكان  لمقام الإمامة وشؤونها ولا ربط لهذا هو tامان أكثر تفصيلًا : سهم الإمبـيوب   
ـ فكذلك ، لأنه يلزم أن يُعطى بناءً على الرأي المشهور دفع الخمس قطعاً ، وأما سهم السادة ـ 

لمكانهم حتماً ، وهذا هو لسان آية الخمس والروايات المطلقة السادة مقدار حاجتهم ولا ربط 
 لفظاً ومقاماً .

 tإن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام : 64مسألة    
 ، في بلده  بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً ، اليه

 . ح آخرأو كان هناك مرجّ ، خر أفضلالآبلد الن في النقل إذا كان مَولى بل الَا

أو   أنه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له نقداً قد مرّ : 63مسألة    
فلو حسب العروض بأزيد من  ، ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية عروضاً

 .(6) به يورض المستحقّ لَبٍن قَإقيمتها لم تبرأ ذمته و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه لا يصحّ أن يُخرج دافعُ الخمس عيناً أخرى من غير جنس عين  75( قد مرّ معنا في مسألة 1)
الخمس إلا النقد ، نعم إن قبل الحاكم الشرعي ذلك فهو ، لأن الحقّ حقّه وهو وليّه ، فإن قَبِل 

م البضاعة ييـالخمس جنساً غيرَ جنسِ الخمسِ ففي هذه الحالة لا يجوز تق الحاكمُ أن يدفع صاحبُ
ع ـييالأخرى بأزيد من قيمتها الواقعية لأنّ الخمس لأصحابه شرعاً فالتلاعب بالخمس هو تض

لحقّ الله الواجب في أموال الناس وتضعيفٌ لمالية مقام الإمامة وتفويت حقّ السادة المستحقّين 
وهو مخالف لعلّة تشريع اس من الأخماس أو التقليل منه يؤدّي إلى ما ذكرنا ، فإنّ تهرّب الن

بحيلة شرعية كحيلة بني إسرائيل حينما كانوا  t، بل هو بمثابة سرقة أموال الإمام الخمس
 يحبسون الأسماك يوم السبت ليأخذوها يوم الأحد .
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بمجرّد العزل أو إعطاء الخمس إلى شخص ليعطيه  لا تبرأ ذمته من الخمس : 65مسألة    

 دةفي ذمته أو في العين الموجو الخمس سواء كان ، لا بقبض الحاكمإ إلى الحاكم الشرعي
 . (1)شكالإتشخيصه بالعزل  وفي ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرعاً ينيـالدليل على التشخيص والتع( لا شكّ أنّ الخمس لا يتشخّص بمجرّد العزل لعدم 1)
وحدة المناط في الخمس والزكاة هنا بعيد التصديق ، ومجرّد  وإن ثبت ذلك في الزكاة ، وادّعاءُ

 بإخراج الخمس لا يعني أنه يتشخّص كما تتشخّص الزكاة ، ولذلك يجوز له تبديله iاتـنأمر أئم
إنه يضمن  ولذلك أيضاً قلنا قبل قليل لدَين ،قبل دفعه بلا شكّ ، فإنه نظير أداء او بعد تشخيصه

لو تلف مقدار الخمس الذي عزله حتى من دون تعدّ وتفريط على التفصيل السابق ، نعم إن 
دفعه إلى الحاكم الشرعي يتشخّص ، أي بعد تملّك الحاكم الشرعي يتشخّص الخمس وتبرأ ذمته 

. 
 

لكن بشرط  ين جاز له احتسابه خمساًدَ إذا كان له في ذمة المستحقّ : 61مسألة    
 .(6)المجتهدالإستئذان من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لا شك أنّ الخمس يتعلّق بنفس العين على ما هو واضح من آية الخمس والروايات ، هذا 1)
ة هو يـبفي عصر الغو tـ كلّه للإمامعلى المبنى المختار لخمس ـ بالعنوان الأوّلي ، ولكن بما أنّ ا

الذي هو نائب الإمام في أمور الإمامة مما لا بدّ منه عقلائياً وهو ما يعبّر لحاكم الشرعي الصالح ـ بتصرّف ا

بسهم الإمامة على ما يرى من المصلحة الدينية بشرط أن  أن يتصرّفـ فله ة بـيعنه بالأمور الحس
للحاكم الشرعي أن  كان، لأنه هو المرجع والوليّ في هكذا أمور ، ومن هنا ،  iبحكمهميحكم 

خُمساً لمن عليه الدَين ، كما في سائر الديون  من الخمس الدَّينيأذن باعتبار ما في ذمة صاحب 
الشخصية وأخذ شيء مقابلها ، وهو أمر عقلائي جداً ، فإنّ الديون التي في الذمّة هي أموال 

ة يـبالغ . فالوليّ الحقيقي للخمس في عصر الحقيقة ولكنها في الذمّة ، وهذا لا يضرّ في ماليتهافي 
هو الحاكم الشرعي ، وما الأصناف الثلاثة إلا مصارف للخمس كما أوضحنا ذلك أكثر من مرة 

عة الفقير على الشخص الذي يريد ، وهو الذي يطبّق الخمس بـيهو الذي يطبّق ط ، فالحاكمُ
وجود في عهدة المقترض على الدين الموجود في ذمته فتبرأ ذمة هذا المقترض الفقير قهراً أي الم

اب حتسبوله ، ولك أن تقول بجواز هذا الإحتساب أو قن حاجة إلى إعلام الفقير بهذا الإمن دو
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 لصدق صرف الحاكم الشرعي عليه ، ولك أن تؤيّد ما ذكرنا بالروايات الواردة في الزكاة والتي
 تجيز احتساب الدين مما عليه من الزكاة ، ووحدة المناط هنا واضحة عند العقلاء .

ذكرناه ،  وأما على المسلك القائل بأنّ الخمس سهمان فالأمر واضح في سهم الإمام لعين ما   
وأما في اعتبار سهم السادة خمساً من دون الاستئذان من الحاكم الشرعي على مبنى السيد 

ة ما في الذمّ نّلأ، اً واضحٌ أيضـ في لا يعتبر الاستئذان من الحاكم في إعطائه للسيد الفقير الذالخوئي ـ 
 يصدق على المحتسب أنه صرف لْهو في الواقع مال ، ويصدق على المحتسب أنه أعطاه مالًا أو قُ

عليه مالًا ولا دليل في الآية والروايات على وجوب تسليمهم المال وإنما هم مصرف للخمس لا 
هذا  ئذان فيـستذان في سهم السادة فلا بدّ من الإئـست. وأما على مسلك من يشترط الإ أكثر

 حتساب طبقاً للقاعدة عندهم .الإ

أَمْتِعَةً مِن غير ما تعلّق به الخمسُ  بدل الخمسِ دفعَأن يَ إذا أراد المالكُ:  67سألة م   

 . (6)، فإن لم يَرْضَ لم يُجْزِ ى المجتهدضَرِفإنه يُشتَرطُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفس ما تعلّق به الخمس ( بما أنّ للمالك الولاية على اختيار ما يخرجه من الخمس ـ سواء من 1)
أو ثمنه ـ فليس للحاكم أن يرفض ذلك ، وإن كان في إخراج الثمن بدل العين مع عدم قبول 

وليس الثمن متعلّق الخمس بالعنوان الأوّلي  الحاكم نظر ، لأنّ الثمن هو بديل عن خمس العين
م لّ على إلزام الحاك، والسيرة على دفع الثمن بدل العين لا تدلّ على أكثر من الجواز ولا تد

 ـكسائر الضرائب  بالثمن ، إلا على مسلك من يرى أنّ متعلق الخمس بالعنوان الأولي هو الثمن 
، وهذا ما جعل السيد اليزدي يقول  حفظه اللهـ على ما ذهب إليه أستاذنا السيد محمود الهاشمي 

 . tبأن الَاولى اعتبار رضا الإمام
 

يمكن للحاكم الشرعي أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك  : 68مسألة    
 ثم على المالك خمسٌ كثير تَبَثَ قد بهبةٍ فيما لو رأى المصلحة في ذلك ، كما لو كان

مَين ي يَعتبر الخمسَ سَهْى الذصار مُعْسِراً وأرادا تبرئةَ ذمّة المخمّس . أمّا على المبنَ
ن دون الإستئذان من الحاكم مِ الهاشمي الفقيَر يعطيَ أنْ وأنه يجوز للمخمّسِ

ه ثم يأخذه منه بالخجل والحياء ، فإنّ هذا غصب الشرعي فليس للمخمّس أن يعطي
 .(6)واضح وصريح من السادة أعزّهم الله تعالى
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدينية في ذلك ، كما لو كان لا  رأى المصلحةَإنْ للحاكم الشرعي  ( لا شكّ في جواز ذلك1)
يتوقّع قدرته على الدفع في المستقبل وقد تاب توبة نصوحاً ويريد تبرئة ذمته ، فالمداورة في هكذا 

. ثم إنّ هذه المداورة حقيقية تماماً لأن بذلك بلا شكّ r ويرضى الإمامحالة راجحة شرعاً 
 يعرفلذلك هو يعطي الحاكم جدّياً ، والحاكم بما أنه دافع الخمس يريد إبراء ذمته حقيقةً ، 

، بل على مسلكنا من كون الخمس لمقام أيضاً جادّ  هوفي هبة المخمّس للمال فضرورة الجدية 
 في الإمامة ، للحاكم الشرعي أن يسامحه بما ثبت في ذمته من الخمس إن رأى المصلحة الدينية

اقتضى الأمر التدريج في الدفع ، لأنّ في المسامحة  وستطاعة ولذلك ، وإلا أجّله إلى حين الإ
ف لعلة عاً لحقّهم ، وهو مخاليـيأحياناً تفويتاً لمالية مقام الإمامة والسادة الفقراء )أعزّهم الله( وتض

 . تشريع الخمس

إنه ف يخمّسممن لا  الخمسُ افيهأو بضاعةٌ  قل إلى الشخص مالٌنـتإذا ا:  69مسألة    
   . (6)أباحوا لشيعتهم ذلك  iفإنهم، ه خراجُيجب عليه اِ لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تعرّضنا لأبحاث التحليل في أوّل الفصل السابع بتفصيل جداً ، وتبنّينا ما قاله السيد اليزدي 1)

ة الصلوات وأتّم التسليم على أولياء الأمر وأئموأفضل  ، والحمد لله ربّ العالمين،  تـنفي الم

 الطاهرين .بين يـمحمّد وآله الط الخلق وأفقههم

[  تاب الخمسـك تّم]  

 
ٌ
 في الأنفالفصل

 

نسلك  ونحن تبعاً لهم ، ـ لبحث الأنفالفي ذَيل كتاب الخمس لى التعرّض ـ جرت عادة علمائنا ع   
 tخاصّة على مذهبنا من كون الخمس والأنفال كلاهما للإمام ، نهمابـيمسلكهم لشدّة المناسبة 

 . بل في الأنفال الأمر أوضح فإنه لا شكّ في أنها كلها لله ومن بعده للرسول ومن بعده للإمام ،
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 ڀ ڀڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱتعالى ]قال الله تبارك و   

 ، (1) [ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

 چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ] Qوقال   

 گگ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ

 ہہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱڱ ڳڳ ڳ ڳ گ

 .(2) [ے ے ھھ ھھ ہ

  : ان بعض أموربـيوقبل أن نخوض في هذا البحث لا بدّ من    

 : في معنى الأنفال : أوّلًا   
فل والنافلة ولذا يطلق الن ، الزيادةُ في اللغةِ فْل ـ بتحريك الفاء وتسكينها ـ وهوالأنفال جمع نَ   

لد ولذلك أيضاً عبّر الله تعالى عن ولد الو ، على الصلاة المستحبة لزيادتها على المقدار الواجب

 [. ئۆئۆ ئۇئۇ ئو      ئوبالنافلة في قوله ]

 : ان معنى الأنفال شرعاً لا بدّ من ذكر المهم من روايات الأنفال فنقولبـيول   

تري خعمير عن حفص بن البَأبي  عن ابن أبـيهبن إبراهيم عن  عليّ لكافي عنروى في أصول ا   
الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم   قال : tعبد اللهأبي  عن

مام من بعده يضعه وهو للإ wرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول اللهأعطوا بأيديهم وكل اَ
 . وسيتضح لك من مجموع الروايات أن الأنفال تشمل الفيء ، صحيحة السند حيث يشاء 

 tعبد اللهبي أ عن أيضاً ختريعن حفص بن البَ ـالصحيح  ـسناده إب وروى الصدوق في الفقيه   
ودجلة ونيل مصر  الفرات : الماء يتبعه لسانُو جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار إنّ : قال

 فسيكونأبالدنيا وهو  المطيفَ والبحرَ ، ماممنها فللإ يقسقت أو سُومهران ونهر بلخ فما 

 يهأبـعن  بن إبراهيم وعن عليّ ، الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان اورواه
 . وفي" فسيكونأوهو " ختري إلا إنه حذف قولهعمير عن حفص بن البَأبي  عن ابن جميعاً

ي من الكافي أ عمير مثلأبي  عن ابن عن سعد عن يعقوب بن يزيد أبـيهعن  لصدوقل الخصال
 الصدوق في الفقيه " هي من كلامأفسيكون" مما يدلّ على أنّ كلمة  " وهو أفسيكون"دون قوله 

                                                 

 . 1( الأنفال ـ 1)
 . 7،  6الحشر ـ ( 2)
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 ، والرواية تفيد أنّ كل أراضي العالم ـ وليس فقط المذكورة ـ هي للإمام .

بن )ءلاعَالندي بن محمد عن سِال( عن فضّالبن ) بن الحسن عليّبإسناده عن  يبوروى في    

والأنفال ما كان من  يءالف :  قال سمعته يقول tجعفرأبي  عن محمد بن مسلم عن (رزين

رض أوما كان من ، ( وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم خ ـالدم الدماء ) راقةُهِ فيها رض لم يكنأ
عه حيث يض ولرسوله فما كان لله فهو لرسولهفهذا لله  ، يءخربة أو بطون أودية فهو كله من الف

ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه ]وقوله  ، wمام بعد الرسولوهو للإ ، شاء
هل أما أفاء الله على رسوله من ] ما قوله أو ، لا ترى هو هذاأ : قال [من خيل ولا ركاب

لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم يقول ذلك وليس أبي  كان ، فهذا بمنزلة المغنم [القرى
 وإن كان في طريق الشيخ إلى علي بن موثقة السند  قرباء ثم نحن شركاء الناس فيما بقيالأ

  والذي لم يوثّق ولم يضعّف إلا أنه يوثق به فيبـيرالحسن بن فضّال يوجد علي بن محمد بن الز
بنا وأخذ عنه أعاظم رواة زمانه نقل الكتب فإنه كان شيخ إجازة وقد روى أكثر أصول أصحا

ل التلعكبري )هارون بن موسى( وأحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزّاز المعروف بإبن بـيمن ق
ثم إنّ الشيخ الطوسي روى أكثر الأصول عن  ، عبدون والذي هو أيضاً من مشايخ الإجازة

 يكونا مجهولين عنده ـ فضلًا مما يدلّ على أنهما لم بـيرأحمد بن عبدون عن عليّ بن محمد بن الز
ه تملبل هذا لا نح ، ـ وإلا لا فائدة من رواية أصول أصحابنا بطريق مجهولبين عن أن يكونا كذّا

دون بعدما  ولا في إبن عببـيربل لا نحتمل الكذب في عليّ بن محمد بن الز ، في الشيخ الطوسي
 ديثانوا يصفونه بالضعيف في الحكانوا يمقتون أسلوب من يروي المراسيل ويعتمد المجاهيل وك

. 

بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم  عليّفي موضع آخر بإسناده عن  يبورواها في    
إن الأنفال ما   نه سمعه يقولأ tعبد اللهأبي  اد بن عيسى عن محمد بن مسلم عنعن حّم

رض خربة أما كان من ورض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا فأعطوا بأيديهم أكان من 
ضعه ي فما كان لله فهو للرسول ، لله وللرسول والأنفالُ . يءأو بطون أودية فهذا كله من الف

 . موثّقة السند  حيث يحبّ

كل  :  tعن الأنفال فقال tبا جعفرألت أمحمد بن مسلم قال س عنالمقنعة  ورواها في   

يوجف عليه س الجبال وما لم وللملوك وبطون الأودية ورؤ (يكون)كان  يءرض خربة أو شأ
  مام خالصاًبخيل وركاب فكل ذلك للإ

ن بان بن عثمان عأعن فضالة بن أيوب عن  أبـيهعن ه تفسيرفي بن إبراهيم  عليّوروى    
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هي القرى التي قد خربت  :  عن الأنفال فقال tبا عبد اللهألت أإسحاق بن عمار قال س

لها فهي لله وللرسول وما كان للملوك فهو للامام وما كان من الأرض الخربة لم وانجلى أه
ومن مات وليس له مولى  ، منها والمعادنُ ، لها رض لا ربّأيوجف عليه بخيل ولا ركاب وكل 

 . موثّقة السند  ه من الأنفالفمالُ

ن حريز ع عن )بن عيسى( ادبن الحسن بن فضال عن حّم عليّ بإسناده عن يبوروى في    

 پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ] ما يقول الله : قال قلت له tعبد اللهأبي  زرارة عن

حمل عليها بخيل ولا من غير أن يُ ـ ظ( )عنها رض جلا أهلهاأهي كل  :  قال ؟ [پپ

 . موثّقة السند  رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول

 (ىأحمد بن محمد بن عيس)جعفرأبي  سعد بن عبد الله عنبإسناده الصحيح عن  يبوروى في    
رض خربة أكل  : سألته عن الأنفال فقال : عن عثمان بن عيسى عن سَماعة بن مهران قال

مام ليس للناس فيها سهم وقال ومنها البحرين ( للملوك فهو خالص للإخ ـيكون كان ) يءأو ش
ولا يضرّ الإضمار في سَماعة لأنه كثير الرواية  ، موثقة السند لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب

بحيث لو كان يقصد الرواية عن غيرهما لذكر ذلك وإلا oجداً عن الإمامين الصادق والكاظم
 . لكان هذا إضلالًا وبعيداً عن وثاقته

عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد  أبـيهعن  إبراهيم بن هاشم : وفي الكافي   
الجارية :  صفوها المال أن يأخذ من هذه الأموال مام صفوُلإول  : قال ـ في حديث ـ tالصالح

 فذلك له قبل القسمة وقبل ، الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي
بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير  وله أن يسدّ ، إخراج الخمس

لى م الباقي عوقسّ ، مه في أهلهأخرج الخمس منه فقسّ يءفان بقي بعد ذلك ش ، وبهذلك مما ين
 وله بعد الخمسِ ـإلى أن قال  ـ فلا شيء لهم يءق بعد سد النوائب شيـبمن ولي ذلك ، وإن لم 

وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب  ، كل أرض خربة باد أهلها والأنفالُ ، الأنفالُ
وله رؤوس الجبال وبطون الأودية  ، وأعطوا بأيديهم على غير قتال ولكن صالحوا صلحاً

وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب  ، لها والآجام وكل أرض ميتة لا ربّ
إن الله  : وقال ، ن لا حيلة لهمَ لُوْيعُ ، وهو وارث من لا وارث له ، لأن الغصب كله مردود

لأنفال وا ـ : إلى أن قال ـفأعطى كل ذي حق حقه  ، مهمن صنوف الأموال إلا وقد قسّ لم يترك شيئاً
 وربدعوة أهل الَج تاحاًـوما كان افت ، إلى آخر الأبد wالنبّي كل أرض فتحت أيام ، إلى الوالي

 قال wلأن رسول الله ، الأولين والآخرين ذمة واحدة في لأن ذمة رسول الله ، وأهل العدل
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 . (الحديث)" يسعى بذمتهم أدناهموتتكافأ دماؤهم  خوةٌإالمسلمون  :

جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي  سناده عن سعد بن عبد الله عنإوب 
للناس فيها شيء قطائع الملوك كلها للامام وليس  :t داود بن فرقد قال قال أبو عبد الله

 . صحيحة السند

ن عمير عن الحكم بأبي  عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ـ الصحيح ـبإسناده  يبفي و   
يت البحرين لّإني وُ : فقلت له tجعفرأبي  دخلت على : قال ـفي حديث  ـالأسدي  ءعلبا

لي  دَلِوُواشتريت أمهات أولاد وَ ، واشتريت رقيقاً ، واشتريت متاعاً ، كثيراً فأصبت بها مالًا
أما   : فقال ؟ وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي قد أتيتك به ، مس ذلك المالوهذا خُ ، وأنفقت

 ، وقد حللتك من أمهات أولادك ونسائك وما أنفقت ، وقد قبلت ما جئت به ، إنه كله لنا
ه لى القول بوثاقة من يروي عنوتصحّح هذه الرواية بناء ع  الجنةَأبي  وعلى لك عليّ نـتوضم

 . أحد الأجلاء الثلاثة

عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى عن أبان  الحسين بن سعيد عن يبوفي    
و من ه  : قال ، عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولىأبي  بن تغلب عن

الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن  اورواه[يسألونك عن الأنفال]أهل هذه الآية 

د وهذا السن ، الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب مثله اورواه ، محمد عن الحسين بن سعيد
يصحّح أيضاً بناءً على وثاقة من يروي عنه أحد الأجلاء الثلاثة ومنهم القاسم بن محمد الجوهري 

 . عمير وصفوانأبي  الذي يروي عنه إبن

اني( باسناده من )تفسير النعم  بن الحسين المرتضى في رسالة )المحكم والمتشابه( نقلًا عليّوعن    
للقائم بأمور المسلمين  إنّ: قال،  نصفه للامام نّأعدما ذكر الخمس وبt عليّ الإمام الآتي عن

 پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ] Qقال الله ، wلرسول الله كانتالتي  بعد ذلك الأنفالَ

والدليل على  ، سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله بما تقدم ذكرهوإنما  [پپ

 . [ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀڀ ڀ تعالى ]ذلك قوله 

بن محبوب عن معاوية بن وهب  (الحسن)عن  أبـيهعن  عليّ بن إبراهيم عنوروى في الكافي    
إن قاتلوا   : قال ؟ غنائم كيف يقسمون يـبعثها الإمام فيصيـبالسرية  : tعبد الله بيقلت لأ قال

وإن لم  ، أخماس نهم ثلاثةبـيم ره الإمام عليهم أخرج منها لله وللرسول وقسّعليها مع أمير أمّ
 صحيحة السند .  المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ يكونوا قاتلوا عليها
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 : في مناسبة نزول آية الأنفال :  ثانياً   
ان في ذيل آية بـيمع الفي مجقال  : قال (1)ظري في كتابهنـتوبهذه المناسبة نذكر ما قاله الشيخ الم   

ومن جاء بأسير  ، ن جاء بكذا فله كذامَ  : بدرقال يوم  wالنبّي نإقال ابن عباس الأنفال "

بان ما كان الحرب طلب الش تان وبقي الشيوخ تحت الرايات فلما انقضبّفتسارع الشُفله كذا

 . ولو وقعت عليكم الهزيمة لرجعتم إلينا ، لكم ا ردءًّـكن : فقال الشيوخ ، به wالنبّي قد نفلهم
نزع الله ف ، سعد بن معاذ كلامٌبين اليسر بن عمرو الأنصاري أخي بني سلمة وأبي بين  وجرى

 . نهم بالسويةبـيمها تعالى الغنائم منهم وجعلها لرسوله يفعل بها ما يشاء فقسّ

ا فجعله فنزعه الله من أيدين ، اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا : وقال عبادة بن الصامت   
 .ـينبطاعته وصلاح ذات الووكان ذلك في تقوى الله  ، ننا على السواءبـيمه فقسّ wإلى رسوله

خذت بن العاص بن أمية وأفقتلت سعيد  بدر تل أخي عمير يومَقُ : وقاصأبي  وقال سعد بن   
 هذا لي ولا لك ليس فقال  ، واستوهبته منه النبّي فجئت به إلى ، سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة

 ذِأخي وأخْ لِن قتْما لا يعلمه إلا الله مِ بـيورجعت و هفطرحت اذهب فاطرحه في القبض ،

اءني حتى ج إلا قليلًا فما جاوزتُ ، بلائي لِيـبعسى أن يعطى هذا لمن لم  : وقلت ، بـيسل

 هيت إلىنـتفلما ا ، شيء فخفت أن يكون قد نزل فّي ، ...[ٱ ] الرسول وقد أنزل الله
خذه ف فاذهب وإنه قد صار لي ،  السيف وليس ليتـنيإنك سأل ، يا سعد  قال : رسول الله

خاصة ليس لأحد  wالغنائم لرسول الله كانت : وقال علي بن طلحة عن ابن عباسفهو لك

غلول  فهو وما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به فمن حبس منه إبرة أو سلكاً ، فيها شيء
 . أن يعطيهم منها فنزلت الآية wفسألوا رسول الله

 من المهاجرين والأنصار في الغنيمة فكانوا ثلاثاً بدراًن شهد اختلف مَ : وقال ابن جريج   
مع من جُ ما ـ :بالتحريك  ـض القبَ : أقول. كها الله رسوله يقسمها كما أراه الله" فنزلت الآية وملّ

ائفة تحوز بت العدو وططائفة عقّ : " أي ثلاث طوائف فكانوا ثلاثاً" وقوله ، الغنيمة قبل أن تقسم
 . الغنائم وطائفة أحدقت برسول الله يحفظونه من العدو

وأما المغانم " : صهة في تحف العقول ما ملخّالمرويtّ الصادقوفي الرسالة المنسوبة إلى الإمام    
ن فله م ومن أسير أسيراً ، فله كذا وكذا من قتل قتيلًا : wقال رسول الله بدرفإنه لما كان يوم 

 جمعت غنائمهم قام رجل من الأنصار فقالوالمشركين  فلما هزم الُلهغنائم القوم كذا وكذا

                                                 

 . 131ـ  133ص  3ج  دراسات في ولاية الفقيه( 1)
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جبت على فأعطنا ما أو ، وأسرت أسيراً ، نةبـيلي بذلك ال ، إني قتلت قتيلين ، يا رسول الله :
ب يما منعنا أن نص ، يا رسول الله : . فقام سعد بن عبادة فقال نفسك يا رسول الله ثم جلس

نك د مكاننا مفنا إن بعُا تخوّولكنّ ، في الآخرة والمغنم عن العدو ولا زهادةٌ مثل ما أصابوا جبٌن
لقوم وإنك إن تعط هؤلاء ا )صنيعة ـ ظ ( ، وا منك ضيعةيـبإليك من جند المشركين أو يصفيميل 

ثم جلس فقام الأنصاري فقال مثل  ، ما طلبوا يرجع سائر المسلمين ليس لهم من الغنيمة شيء
 ، بوجهه wالنبّي فصدّ ، يقول ذلك كل واحد منهما ثلاث مرات ، مقالته الأولى ثم جلس

 ژ ڈ ڈ]والأنفال اسم جامع لما أصابوا يومئذ مثل قوله  ، [ٻٻ ٻ ٱ ] Qفأنزل الله

فاختلجها الله من  [پپ پ پ ٻ] ثم قال [پ ٻ ٻ ٻ] ومثل قوله [ڑ ژ

 ٻ ٻ ٻ ٻ] سول الله المدينة أنزل الله عليه... فلما قدم ر أيديهم فجعلها لله ولرسوله

 . بالسيف" ل الغنائم التي أخذتبـي... فهذا يوم بدر وهذا س الآية [پ

 فاختلف ، "ثم إن رسول الله أمر بما في العسكر مما جمع الناس جمع : وفي سيرة ابن هشام   
 لولا والله : وقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه ، هو لنا : ن جمعهالمسلمون فيه فقال مَ

رسون ن كانوا يحوقال الذي ، لنحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم ، نحن ما أصبتموه
ل والله لقد رأينا أن نقت ، ام بأحق به منّنـتوالله ما أ : مخافة أن يخالف إليه العدو wرسول الله

ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من يمنعه ولكنا خفنا  ، العدو إذ منحنا الله أكتافه
ي أب ... ثم روى بسنده عن منام بأحق به نـتفما أ ، ة العدو فقمنا دونهكرّ wعلى رسول الله

 حين، نزلت  فينا أصحاب بدر : فقال ، "سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال : قال ، أمامة
مه رسول فقسّ ، فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسوله ، وساءت فيه أخلاقنا ، اختلفنا في النفل

حتى إذا خرج من مضيق  wالله... ثم أقبل رسول ـ ظ(سواء )المسلمين عن بواء بين  الله
قسم هنالك إلى سرحة به ف ـسير  : يقال له ـالنازية بين المضيق وبين يب الصفراء نزل على كث

 لا يخفى أنه في هذه : أقول.  " النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء
ة عبادة بن الصامت السيوطي . وروى رواي العبارة أطلق النفل وكذا الفيء على غنائم الحرب

الشيخ وابن مردويه والحاكم  أبيأيضا في الدر المنثور عن أحمد وعبد بن حميد وابن جرير و
 . فراجع ، هقيبـيوال

هقي في بـيحاتم وابن مردويه والأبي  أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن" : وفي الدر المنثور   

 كانتالمغانم  : الأنفال : قال [پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ] سننه عن ابن عباس في قوله
من ف ، ما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به ، خالصة ليس لأحد منها شيء wلرسول لله

 فأنزل الله ، فسألوا رسول الله أن يعطيهم منها شيئاً ، فهو غلول حبس منه إبرة أو سلكاً
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لله افاتقوا  ، قل الأنفال لي جعلتها لرسولي ليس لكم منه شيء [يسألونك عن الأنفال]

،  الآية [پ ٻ ٻ ٻ ٻ]ثم أنزل الله  [ٿٿ ٿ] نكم إلى قولهبـيوأصلحوا ذات 
 ، ل اللهـيبس م ذلك الخمس لرسول الله ولذي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين فيثم قسّ

وعليك ،  "ولصاحبه سهم وللراجل سهم س سهمانجعل أربعة أخماس الناس فيه سواء للفر
هقي بـيلوسنن ا بـيان والمجمع والدر المنثور والقرطبـيبمراجعة تفسير علي بن إبراهيم والت

نائم يظهر لك بذلك أن الغ ، د وغير ذلك من الكتب في شأن نزول آية الأنفالبـيع يبوالأموال لأ
. وسيأتي في فصل الأنفال أن المقصود  الوأنها التي وقع فيها النزاع والسؤ من الأنفال قطعاً

. وبهذا المعنى يطلق اللفظ على غنائم  بالأنفال هي الأموال العامة التي ليس لها مالك شخصي
وإن كان  ، الحرب وعلى مثل أرض الموات والآجام والجبال والأودية ونحوها بمعنى واحد

إليه في  بل هو المنصرف ، م الثانيفتاوى أصحابنا إطلاق اللفظ على القسوالغالب في أخبارنا 
. والتخاصم في الأنفال والسؤال عنها وإن وقعا في خصوص غنائم الحرب على ما في  أعصارنا

ولكن لا مانع من حمل الجواب في الآية على ظاهره من العموم  ، الأخبار التي مرت
 [نفال للهقل الأ]قوله وفي  ، للعهد [يسألونك عن الأنفال]فتكون اللام في قوله  ، والاستغراق

إن مورد السؤال وإن كان هو الغنائم ولكن السؤال وقع عنها  : . بل يمكن أن يقال ستغراقللإ
فيكون السؤال والجواب متطابقين في  ، لا بما هي غنائم مأخوذة عنوة ، بما هي من الأنفال

اتل . وليس لمن ق فتدبر ، واللام في كليهما للاستغراق ، الورود على الأنفال بإطلاقها وعمومها
المتقاتلين ين ب وليس التقسيم ، المغنم جميعَ والجعائلُ الاعتراض عليه بذلك وإن استوعب النفلُ

التي عمل بها الأصحاب عن بعض أصحابنا عن العبد  اد الطويلةففي مرسلة حّم : فيها ناًمتعيّ
 الجارية الفارهة : أن يأخذ من هذه الأموال صفوها : المال وللإمام صفوُ قوله :t الصالح

 فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي والدابة الفارهة
فإن  ، ذلك مما ينوبه هم وغيَربذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبُ وله أن يسدّ ،

وإن  ، ذلك يَلِم الباقي على من وَوقسّ ، مه في أهلهنه فقسّبقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس م
وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا  ، ق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهميـبلم 

جري وينفل ويعطي ما الإمام يُ : قال وفي صحيحة زرارةعليه إلا ما احتوى عليه العسكر 

وإن  ، اًيـببقوم لم يجعل لهم في الفيء نص wل رسول اللهوقد قات ، يشاء قبل أن تقع السهام
بالاستدلال بعد كون زرارة من  كون الرواية مقطوعة لا يضرّ : أقولنهمبـيم ذلك شاء قسّ

ه يتكلم في أحكام وأنه لم يكن مثلiُ على نظر الأئمة وواقفاً oفقهاء أصحاب الباقر والصادق
. وما في المرآةمن تفسير القوم في الرواية بالأعراب  فتأمل ، إليه وصلَ الله تعالى إلا عن نصّ
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على  شاهداً w. وقد ذكر زرارة فعل الرسول الذين لا سهم لهم في الغنائم تفسير لا شاهد له
 ..." . ويظهر من الرواية أن الفيء كان يطلق على غنائم الحرب أيضا. ما ذكره من فعل الإمام

 ، وقد ذكرناه بطوله لما فيه من فوائد .ظري نـتهى كلام الشيخ المنـتاِ

ظري يعرف بطلان ما ذهب إليه من كون الغنائم من نـتمن يدقّق فيما ذكره الشيخ الم : أقول   
فإنّ الظاهر جداً أنّ المراد بالأنفال في هذه الكلمات السابقة هو ما نفله وجعله رسول  ، الأنفال

 . الله من الغنيمة لمن جاء بأسير أو غنيمة

 

  في معنى الفيء  : ثالثاً   
 ، t وهذا يكشف عن أنّ الدنيا وما فيها هي للإمام ، لا شكّ أنّ معنى الفيء هو الراجع   
 : ان ذلكبـي

ولرسوله  Qالسماء والأرض للهبين  جميع ما نّإ"  : 5الكافي ج قال الشيخ الكليني في    
فما كان من الدنيا في أيدي المشركين والكفار  ، ولأتباعهما من المؤمنين من أهل هذه الصفة

ي عن طاعتهما مما كان في أيديهم ظلموا لِوْوالُم wالله والظلمة والفجار من أهل الخلاف لرسول
فيه المؤمنين من أهل هذه الصفات وغلبوهم عليه مما أفاء الله على رسوله فهو حقهم أفاء الله 

كل ما صار إلى المشركين ثم رجع مما كان قد غلب  هويء وإنما معنى الف ، عليهم ورده إليهم

 ٿ   ٿ ٺ] Qفما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول الله ، عليه أو فيه

 ڱ ڱ ڱ  ڳ] وقال ، أي رجعوا [ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹ ٹ  ٿ  ٿ

 ] ترجع أي[ ےھ ھھ ھ ہہہ ہ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ ڻ ں  ں  ڱ

يعني بقوله  [ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ] أي رجعت [ۓ ے
يقال . و كل راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه يء هوترجع فذلك الدليل على أن الف [يءتف]

ك وكذل ، عند رجوع الشمس إلى زوالها يءالف يءقد فاءت الشمس حين يف : للشمس إذا زالت
ما أفاء الله على المؤمنين من الكفار فإنما هي حقوق المؤمنين رجعت إليهم بعد ظلم الكفار إياهم 

 . qهى كلام الشيخ الكلينينـتإ" 

أن  باب (1)الكافيوقد ورد في ذلك عدة روايات أقتصر على ما رواه الشيخ الكليني أيضاً في    
  : tالأرض كلها للإمام

                                                 

 . 125 ـ 127ص  1ج ( 1)
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ابن محبوب عن هشام بن سالم (الحسن) أحمد بن محمد بن عيسى عنمحمد بن يحيى عن  ـ1
" أن الأرض لله يورثها  tوجدنا في كتاب عليّ : قالt جعفرأبي  خالد الكابلي عنأبي  عن

تي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون بـيمن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين " أنا وأهل 
من أهل الإمام  خراجها إلى رها وليؤدّمن المسلمين فليعمّ فمن أحيا أرضاً ، والأرض كلها لنا

 ها وأحياهارَتي وله ما أكل منها فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّبـي
تي وله ما أكل منها حتى بـيمن أهل الإمام  ي خراجها إلىيؤدّ ، فهو أحق بها من الذي تركها

 wكما حواها رسول الله ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها ، تي بالسيفبـييظهر القائم من أهل 
 يترك الأرض في أيديهمفإنه يقاطعهم على ما في أيديهم وا تـنومنعها إلا ما كان في أيدي شيع

وهو  ، ـ كنكر وقد سّمته أمه وردان على ما في الخرايجفإنّ أبا خالد الكابلي هو ـ  ، صحيحة السند
 يـينـ وذلك لكثرة ما روي عنه وتكلّموا حوله بهذه الكنية من دون تع لا رجلانرجل واحد ـ 

 . وهو ثقة لعدّة قرائن ، ولتصريح الفضل بن شاذان بأنّ اسمه وردان ولقبه كنكر

 (بن محمد) عمر بن محبوب عن (الحسن) عن (بن عيسى) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ـ 2
بالمدينة  (أي مسمع بن عبد الملك : أبو سيّار) قال رأيت مسمعاً (اع السابري ، مولى ثقيفبـي) بن يزيد

 لم ردّ : فقلت له،  tه أبو عبد اللهفردّ تلك السنة مالًا tعبد اللهأبي  وقد كان حمل إلى
 : إني قلت له حين حملت إليه المال : قال فقال لي ؟ عبد الله المال الذي حملته إليهوعليك أب

مانين ألف مسها بثفأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئتك بُخ يت البحرين الغوصَلّوُ نـتإني ك
 تبارك وتعالى في درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله

إن الأرض   !؟ مس يا أبا سيارما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الُخأوَ فقال ، أموالنا

: فقال ؟  وأنا أحمل إليك المال كله : فقلت له فهو لنا يءكلها لنا فما أخرج الله منها من ش

من الأرض  اتـنما في أيدي شيع وكلّ ، ناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالكيـبيا أبا سيار قد ط
 ، كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم هم طسق مابـيفهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيج

فيأخذ  ، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا
 .  الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة

من أصحاب الضياع ولا ممن يلي  ما أرى أحداً : فقال لي أبو سيار : قال عمر بن يزيد   
 . صحيحة السند ، وا له ذلكيـبي إلا من طغير الأعمال يأكل حلالًا

 (بن الصلت ـ ثقة) عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان علي بن محمد ـ 3
 من الدنيا إلا الخمس wجعلت فداك روي لنا أن ليس لرسول اللهy كتبت إلى العسكري : قال
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لكون هذه الرواية في كتاب معتبرة السند  wعليها لرسول الله ن الدنيا وماإ  : فجاء الجواب ،

 عد القول بوثاقة سهل.يـبكما أنه لا  ،الكافي الذي قد شهد صاحبه أن رواياته صحيحة

 tجعفرأبي  عن جابر عن عن عمرو بن شمر محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه ـ 1
فلرسول الله ،  tلآدمفما كان  ، خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة :  wقال قال رسول الله

 .  iوما كان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد

بي أ عن ابن جميعاً أبـيهوعلي بن إبراهيم عن  ، الفضل بن شاذانمحمد بن إسماعيل عن  ـ 5
برجله خمسة  ىكر tإن جبرئيل :  قال tعبد اللهأبي  عن عمير عن حفص بن البختري

ي منها قفما سقت أو سُ ، الفرات ودجلة ونيل مصر و مهران ونهر بلخ : هعُبَتْيَ الماءِ أنهار ولسانُ
أنه لا  على ، معتبرة السند لأنها من روايات الكافي (مامللإ)المطيف بالدنيا  والبحرُ ، مامفللإ

 . تبعد وثاقة محمد بن إسماعيل

 النعمانن بعن علي  عن محمد بن عبد الله بن أحمد عن محمد بن أحمد محمد بن يحيى ـ 6
لت ق ان أو المعلى بن خنيس قالبـيعن يونس بن ظ عن أبان بن مصعب عن صالح بن حمزة

الله تبارك وتعالى بعث  إنّ : م ثم قالفتبسّ؟  كم من هذه الأرضلَ ما : tعبد الله يبلأ

( خ جيحون ـمنها سيحان وجيحان ) ، وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض tجبرئيل
 ، نهر بلخ والخشوع وهو نهر الشاش ومهران وهو نهر الهند ونيل مصر ودجلة والفراتوهو 

ب إلا ما غص يءا وليس لعدونا منه شتـنا فهو لشيعوما كان لن ، فما سقت أو استقت فهو لنا
قل ] يةلآثم تلا هذه ا ـالسماء والأرض بين  يعني ـذه إلى ذه بين  نا لفي أوسع فيماعليه وإن وليّ

ضعيفة بلا غصب [( يوم القيامةلهم( خالصة )عليهابين المغصوذين آمنوا في الحياة الدنيا )هي لل

 . ان وأبان بن مصعب وصالح بن حمزةبـيونس بن ظبـيالسند 

 أبي علي بنعبد الله الرازي عن الحسن بن أبي  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن ـ 7
: فقال ؟ زكاةالإمام  أما على : قال قلت له tاللهعبد أبي  بصير عنأبي  عن أبـيهعن  حمزة

أن الدنيا والآخرة للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من أما علمت  ، أحلت يا أبا محمد 

سأله ولله في عنقه حق ي ت ليلة أبداًـييـبيا أبا محمد لا الإمام  إنّ ، جائز له ذلك من الله ، يشاء
 . ضعيفة السندعنه 

رواه  عمن أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله : الحسين بن محمد عن معلى بن محمد قالـ  1
 ، ق اللهمنها فليت يءفمن غلب على ش ، الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى ولرسوله ولنا  : قال



 ...........................................................................الخمس والأنفال وولاية الفقيه        

293 

 

293 

 فإن لم يفعل ذلك فالله ورسوله ونحن برآء منه ، إخوانه يـبّرحق الله تبارك وتعالى ول وليؤدّ

 . مرسلة السند

لًا هي للإمام فضـ   وليس فقط الفيءالدنيا كلها ـ  ما نريد أن نقوله إنّ هذه الروايات تؤكّد أنّ   
 . اتـنبمعنى أنّ ملكيته لها أولى من ملكي ، عن الخمس

 وهنا مسائل :   
رسول لـ هي  كلّ أرض يغنمها المسلمون من الكفار بغير قتال ـ إما بصلحٍ وإما بجلاء أهلها ـ 1

موثّقات محمّد بن مسلم وزرارة آية الفيء و وقد دلّ على ذلك ، ن بعدهلإمام مِول wالله
 . (1)وسَماعة السابقة

 ، أم لا ، والسيارات داخلة أيضاً في الأنفال تبـيكأثاث الـ من المنقولات هل غير الأرض ـ  ـ  2
  ؟ وإنما هي من الغنائم التي يجب تخميسها

الفقهاء هو الإختصاص بالأراضي حيث قيّدوا بين  لعلّ المشهور":  qالسيد الخوئيقال    
ولكن التعميم لمطلق الغنائم غير بعيد لإمكان استفادته من بعض  ، موضوع الحكم بالأراضي

فإنّ الموصول فيه مطلق يعمّ الأرض  (2)صحيح حفص بن البختري السابق : منها : الأخبار
حيث دلّت بصيغة العموم على شمول  (3)ومنها صحيحة معاوية بن وهب السابقة ، وغيرها

وأما الروايات المتقدّمة الظاهرة في الإختصاص بالأرض ـ  ، الحكم لكل غنيمة لم يقاتَل عليها
يف ك ، ان الأنفال بتمام أقسامهابـيـ فإنها ليست في مقام  (1)ي محمد بن مسلم وزرارة السابقتينكموثّقتَ

فإنّ منها قطايعَ الملوك وميراثَ من لا وارث له ، ي غير منحصرة في الأراضي بالضرورة وه
                                                 

 .  313ـ  311راجع ص ( 1)
الأنفال ما لم يوجف   قال : tعبد اللهأبي  عن 311المذكورة ص  ختريحفص بن البَوهي صحيحة  (2)

رض خربة وبطون الأودية فهو لرسول أوكل ، عطوا بأيديهم اَأو قوم ، أو قوم صالحوا  ، عليه بخيل ولا ركاب
 . مام من بعده يضعه حيث يشاء وهو للإ wالله

عثها يـبالسرية :  tعبد الله بيقلت لأ:  قال 311السابقة المذكورة ص  معاوية بن وهب وهي صحيحة (3)
ره الإمام عليهم أخرج منها لله مع أمير أمّ إن قاتلوا عليها  قال : ؟ كيف يقسم، ون غنائم يـبالإمام فيص

وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله  ، أخماس نهم ثلاثةبـيم وللرسول وقسّ
 .   حيث أحبّ

 ٻ ٱ ] ما يقول الله:  قال قلت له tعبد اللهأبي  عن هي 312السالفة الذكر ص  زرارةموثّقة  (1)

حمل عليها بخيل من غير أن يُ (ظ)عنها ـ  رض جلا أهلهاأهي كل  :  قال[ ؟ پ پ پ ٻ ٻٻ

 . 311ورواية ابن مسلم لها أكثر من صيغة فلتراجع ص .  ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول
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اب ان مصداق الأنفال ولو من ببـيفيعلم أنها بصدد  ، ولم يُتعرض فيها إليها ، والمعادنَ ونحوَها
وية بن اصحيحة مع إنّ العموم المذكور في : . وثانياً المثال لا تحديد مفهومه ليدلّ على الإنحصار

د تـنأظهر من الإطلاق وأقوى من الظهور المذكور المس ... كان كل ما غنموا وهب أعني قوله 

واية على أن في صدر الر ، الأرض وغيرهابين  فإنه كالصريح في عدم الفرق ، الى مفهوم اللقب
إنّ السؤال ف" ؟ ون غنائم كيف تقسّميـبفيصالشمول لغير الأراضي أعني قوله "دلالة أخرى على 
كن بل لعله القدر المتيقن منه بحيث لا يم ، في المنقول ونه من الغنائم ظاهرٌيـبعن تقسيم ما يص

  ( .qهى كلام السيد الخوئينـتإ) " التخصيص بالأراضي قطعاً

 لأنّ صحيحة معاوية بن وهب واضحة في الشمول للمنقولات ، هو الحقّ ما ذكره: أقول    

فهي أصرح في الشمول للمنقولات من روايات الأراضي  ، بل القدر المتيقن فيها هو المنقولات ،
 ه بعضُبَسَنَ. قال الشيخ الأنصاري في خمسه " النافية لشمول الأنفال للمنقولات بمفهوم اللقب

 .  ظري في خمسه أيضاًنـتوذهب إلى ذلك الشيخ الم، " المتأخرين إلى الأصحاب

الأراضي اد من الأراضي التي لم يوجف عليها بخيلٍ ولا ركاب هي خصوص ـ إنّ المر 3
 رغم الإطلاقوإنما استظهرنا إرادة خصوص الأراضي العامرة ـ  ، كأرض فدكالعامرة قبل الفتح 

 ملك للإمام مطلقاً بالإجماع هي( أي الخربة) الأرض المواتـ لأنّ  في لفظة الأراضي في هذه الروايات
 . نهماـيبهذين العنوانين ولضرورة كونهما مستقلين فكّكنا بين  زيـيفللتم ، ـح وبعده أي قبل الفتـ 

دائم للإعراض ال ثم إنه لا يكفي عروض الموات عليها مؤقّتاً بل لا بدّ من صدق الموات عرفاً   
 . أو الطويل عن الأرض

ل صحيحة بـيمن ق على أيّ حال فقد ورد عدّة روايات في كون الأرض الموات من الأنفال   
ر السالفة الذك حفص بن البختري وموثّقات محمد بن مسلم وإسحق بن عمار وسَماعة بن مهران

 . ت ثم اُعرض عنها فماتتيـيالتي أح وأوالقدر المتيقن منها الموات بالأصل  ،

وهل تخرج الأرض المشتراة أو الموروثة عن ملك صاحبها كما في زماننا هذا بمجرّد أنه   

عها بعد ـييـب ا لأنها لها قيمة معتدّ بها ولعل صاحبهاعنه والم يعرض أو ورثته لها سنين وهوأهم
  ؟ ني عليها أو يعطيها لأولادهيـبحين أو 

ذلك لما و، وات هو أنّ الأحوط وجوباً عدم اعتبار هكذا أرض قد دخلت في الم : الجواب   
وهي من   كلّ أرض ميتة لا ربّ لها رواه في مرسلة حّماد بن عيسى من أنّ من الأنفال 

ولمرسلة تفسير العيّاشي عن داوود  ، الروايات المعتبرة عندنا لأنّ مرسلها من أصحاب الإجماع
بطون الأودية ورؤوس  :  قال ؟ وما الأنفال : قلت قال ـفي حديث  ـ tعبد اللهأبي  بن فرقد عن
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وكل أرض ميتة قد  ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيلٍ ولا ركاب ، الجبال والآجام والمعادن
 . وإلّا لاختلّ نظام العالم، والإعتبار العقلائي يؤيّد ما ذكرناه وقطايع الملوك جلا أهلها

وليست هي من ، فهي أراضٍ خراجية  قبل الفتح العامرةُ ، الأراضي المفتوحة عنوةًوأما    
 . لمين عامّة إلى يوم القيامةوإنما هي ملك المس ، الأنفال

ي ـ ومصرف الأراضكالنفط مثلًا مصرف الأنفال ـ بين  : لعلّك تعلمُ أنّ الفرق مهمّة ملاحظة 

تحت إمرته والخراجيّة هو أنّ الأنفال تكون تحت ولاية الوليّ الفقيه ، أي الحاكم المطلق للدولة ، 
لدولة ظّفين والجيش وكلّ مرافق ارواتب الموت مال المسلمين ، وتُصرف في بـيفهي تدخل في ، 
.  

تؤجّر  ى ، وإنماشتَرولا تُ باعُوأمّا الأراضي الخراجيّة فهي تدخل في إدارة الأوقاف ، فلا تُ   
ها في مصلحة المسلمين عموماً ، كما في تحويل بعض مداخيلُ فُتُصرَفقط ، كما في الأوقاف ، و

للسيارات ومناطق مخصّصة  عامّة للترفيه ومواقف مّةعا إلى حدائق الخراجيّة هذه الأراضي
بعضها إلى طرقات ومدارس ومستشفيات وكلّ ما له  تحويلُيصحّ للحفاظ على الحيوانات ، و

ولذلك الأحسن أن تكون الأراضي الخراجيّة تحت إمرة بلديّة المدينة مصلحة عامّة للمسلمين . 
  أو بلديّة القرية ، لا تحت إمرة الوزارة .

ها ، فإنّ عبـينعم ، إذا ماتت الأراضي الخراجيّة وأحياها شخص فإنها تصير له ، وح يحقّ له    
روايات الأراضي الخراجيّة بين  الإسلام يحبّذ إحياءها ، وح تصير له ، وهذا مقتضى الجمع

 وروايات أنّ من أحيا أرضاً ميتةً فهي له .

،  لا عامرة بأهلها وانجلوا عنها أوْ كانتسواءً  ـ   لًاعْأرضٍ لا ربّ لها فِ كلُّ:  ومن الأنفالِـ  1
والبحار والأنهار وبطون الأودية ورؤوس الجبال  كالبساتين والبراري والغابات والصحاري

 كانت(... وسواءً وهي الشجر الكثير الملتف على بعضه والأرض المملوءة بالقصب ونحوهوالآجام )
 . معروفة المالك السابق أو لا

فإنها ملك للمسلمين إلى يوم القيامة حتى ، هذا صحيح إلا في الأراضي الخراجية  : إن قلتَ   
بمجرّد إعراض الناس عنها وذلك  tالإمام ولا تصير ملكَ ، ولو هجرت وصارت بلا صاحب

 . لأنّ صاحبها معروف وموجود وهم المسلمون

  وأصحابها .كون المسلمين هم أربابها ذلك ل، و هذا غير صحيح : قلتُ   

أنّ الملاك في الأنفال هو الأموال التي لا صاحب  ل في مجموع الروايات تعرفُثمّ إنه بالتأمّ  

ها ووليُّ، أي ملك الدولة الإسلامية ، أموالًا عمومية  عي أن تكون هكذا أموالٌبـيومن الط ، لها
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 الشرعي . ة الإمام يكون وليّها الحاكمَيـبفي غ، و tالإمامُ

 انتكشخصٌ أرضاً ميتة  ـ إذا أحياوبناءً على ملكية الإمام لهذه الأرض التي هي من الأنفال وعليه ـ    
وتخرج عن ملك   من أحيا أرضاً فهي له  wللمسلمين سابقاً فإنها تصير له بمقتضى قوله

 أو هو وليّه tبل كلّ شيء لا ربّ له هو ملك الإمام .وموتها  المسلمين بمجرّد تركها وهجرانها
. 

هول المالك هو من الأنفال لأنه فعلًا مّما لا ربّ المالُ المجوقد تسأل وتقول : هل  

 ؟أم لا له 
وذلك لما رواه في الكافي عن محمد ، من الأنفال المالك  هولُتمل أن يكون المال المجيح فأقول :   

 (الحجّالالله بن محمد الأسديعبد ( عن موسى بن عمر عن )بن عيسىبن يحيى عن أحمد بن محمد)
إنّي قد أصبت  : قال قال رجل tعبد اللهأبي  ( عنوهو داود بن فرقديزيد)أبي  عن داود بن

فقال  قال ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه ، وإنّي قد خفت فيه على نفسي ، مالًا
 ، اللهفأنا و : قال ، إي والله : لقا ؟ تدفعه إليه نـتأنْ لو أصبته ك والِله:  tله أبو عبد الله

 : tفقال ، فحلف : قال ، فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره : قالما له صاحب غيري

مصحّحة  (1)إخوانيبين  متهفقسّ : قالولك الأمن مّما خفت منه ، فاذهب فاقسمه في إخوانك

يد ابن بزيع الثقة وابن يزبين  وإن كان موسى بن عمر مردَّداً ، بناءً على صحة روايات الكافي
 ء عنه كسعد بن عبد الله ومحمد بن علي بنالمجهول إلّا أن يطمئن الشخص بوثاقته لرواية الأجلّا

 . وهو لم يكذَّب عند ترجمة النجاشي والطوسي له ، محبوب ومحمد بن الحسن الصفّار

مما خفت  نُ، ولك الأمْ فاذهب فاقسمه في إخوانك ثم قوله   ما له صاحب غيري t هقولُف   
 أمارة عرفية على أنه لا يعني أنه واقعاً قد ضيّع ماله هذا وإلّا لأعطى علاماته ولما قال له  منه

 وإنما تعني أنه مالك حقيقي لكل الأرض أو وليُّ ، للغويّته حينئذٍ ولك الأمان مما خفت منه
في  tل قولهبـيمن ق للإمام ولو بدعم من روايات أنّ الدنيا وما فيها ، المال المجهول المالك

الك فإنه يفهم منها أنه الم  الأرض كلها لنا ، يا أبا سيّار سيّار مسمع بن عبد الملك أبي  حةصحي
 . الحقيقي أو أنه وليّها

بكون مجهول المالك من الأنفال لكون مجهول المالك له مالك  صعب الإفتاءُولكن رغم ذلك يَ   
عرفة بعد اليأس من مفي مجهول المالك بلزوم التصدّق به ـ  كثرت الرواياتُ : وثانياً ، هذا أوّلًا، 

لظهر ذلك في  tمن الأنفال أي للإمام كانتلو :  وثالثاًوهذا غير مصرف الأنفال ،  ـصاحبه 
                                                 

 . 357ص  1من أبواب اللقطة ح  7ب  17( ئل 1)
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ا اقتصر في كل تلك الروايات على الأمر بالتصدّق الذي وإنْ كان لا روايات مجهول المالك ولم
الإمام لهذا المال ولكن فيها إشارة إلى أنها لا تخرج من ملك صاحبها بمجرّد ضياع  ينافي ملكيةَ

ه ـ بإسناد يبصاحب المال بدليل أنّ الصدقة تكون عن صاحب المال لا عن الإمام لما روى في 
محمد القاساني عن القاسم بن (الصفّار عن علي بن بن الحسنمحمد ـ عن )الصحيح 

با سألت أ : أيوب سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قالأبي  ( عنالإصفهاني)محمد
 واللص مسلم ، أو متاعاً مَلمسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهعن رجل من ا tعبد الله

ده بمنزلة يوإلّا كان في  ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، لا يردّهفقال  ؟  هل يردّ عليه ،

إن جاء ف ها ، فيعرّفها حولًا ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، وإلّا تصدّق بها ،يـباللقطة يص
وإن اختار الغرم غُرِّم  ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، الأجر والغُرمبين  طالبها بعد ذلك خيّره

 . لكن الرواية ضعيفة السند بالقاسم بن محمد (1) ر لهوكان الأج ، له

 ـ في مقابل الأرض الخربةـ هل أنّ بطون الأودية ورؤوس الجبال هي عناوين قائمة بنفسها ـ  5
خراجية أي ملك  كانتعامرة حين الفتح  كانتأم أنها إذا  ، بمعنى أنها مطلقاً من الأنفال
ل ك ظاهر التعدّد والمقابلة والجمود على ظاهر النصّ إستقلالُ ؟ المسلمين عامّة إلى يوم القيامة

 عامرةً كانتالجبال هي مطلقاً للإمام سواءً  بمعنى أنّ بطون الأودية ورؤوسَ ، عنوان بنفسه
هذه الأودية ورؤوس  كانتولو حتى ولا تكون من الأراضي الخراجية  ، حين الفتح أم لا

ية بظاهر الروايات التي تذكر بطون الأود ـ التمسّكُكما قلنا  دليلنا ـ ، الجبال عامرة حين الفتح
ورؤوس الجبال في مقابل الأرض الخربة مما يعني أنّ بطون الأودية ورؤوس الجبال هي مطلقاً 

 . ميّتها فهي له ن أحيامَخربة )ميتة( أم عامرة ، و كانتللإمام سواءً 

دلّ على ذلك صحيحة داوود بن فرقد وموثّقتا سَماعة بن  ، ومن الأنفال : صفايا الملوكـ  6
 .  ولا شكّ ولا خلاف في ذلك ، مهران وإسحق بن عمّار وغيرها

 دلّ على ذلك موثّقة ، كالنفط واليورانيوم وحجارة الرخام وغيرها ومن الأنفال : المعادنـ  7
هي القرى التي قد خربت  : فقال؟ عن الأنفال  tبا عبد اللهألت أس:  إسحاق بن عمار قال

وما كان من الأرض الخربة لم  ، ماموما كان للملوك فهو للإ ، وانجلى أهلها فهي لله وللرسول
ن مات وليس له ومَ ، منها والمعادنُ ، لها ربّ لا رضٍأوكل  ، ولا ركاب يوجف عليه بخيلٍ

النسخ والمعادن فيها" غير في بعض وما ذكره صاحب الجواهر من أنه " ه من الأنفالمولى فمالُ

اً فيها" إلا المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد والمظنون قوي" عبارةَ رْذكُإذ لم يَ ، بعد التأكّد صحيح

                                                 

 . 361ص  1من أبواب اللقطة  ح  11ب  17ئل ( 1)
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 . (1) منها من ذكر هذه الرواية ذكرها بلفظة لأنّ كل  ، أنه اشتباه

ة بكمّي كانتـ إذا كما ذكرنا في بحث المعدن من أوائل كتاب الخمس ـ  هذه المعادنُ، وعلى أيّ حال    
لأرض ا كانتفإن  ، اسب ملكية الشخص العادي فلا شكّ أنها تكون تابعة للأرضتـنقليلة 

الأرض من الأنفال فالأرض وما فيها من المعادن  كانتوإن  ، لصاحبها ملكاً شخصياً فالمعدنُ
كنفط إيران والعراق ودول  الدولةِ دَوْالمعادن بكميات تقيم أَ نتكا. وأما إنْ  وهكذا ، هايـيلمح

بأمور المسلمين  القائمِ هي تحت ولايةه عدِن بَومrِالخليج فهي من الأنفال أي هي ملك الإمام
في كلّ  ، بمعنى أنها بتصرفه وهو القيّم عليها ، (أدام الله عزّهوهو اليوم القائد السيد الخامنئي)

مين في أرضٍ مملوكةٍ لشخص فعلى القائم بأمور المسل فَشِفلو فرضنا أنّ النفط اكتُأنحاء العالَم ، 
 .  أن يعطي صاحب الأرض قيمة أرضه لئلا يضرّه ثم يتصرّف كما يشاء

فإنّ صاحب الأرض  ، على أنّ النفط لتواجده في أعماق الأرض لا يملكه صاحب الأرض   
 كما أنه لا يملك ، الأرض بالمقدار العرفي ولا يملك إلى مركز الكرة الأرضيةلا يملك إلا سطح 

ان ، بحيث يمنع الطائرات من الطير من الفضاء أكثر من الإرتفاع العرفي ولا يملك إلى عنان السماء
اخل تحت فالنفط هو في الواقع د ته ثلاثين ألف قدم !!!بـيته حتى ولو كان ارتفاعها عن بـيفوق 

 . ما لا ربّ له فيكون من الأنفال بلا شكّ عنوان

ومصداقه المسلم الذي كان كافراً وأسلم دون  ، ومن الأنفال : ميراث من لا وارث لهـ  8
 ، وليس مصداقه المسلم الذي لا نعرف ورثته المسلمين ، فإنّ أقاربه الكفّار لا يرثونه ، أقاربه

ه أنه يُتَصَدّق به عن الورثة المسلمين وليس وحكمُ،  المالك لأنّ مثل هذه الحالة يكون المال مجهولَ
بي أ وقد دلّ على ذلك أخبار كثيرة نكتفي بذكر صحيحة محمد بن مسلم عن ، هو من الأنفال

 نَه فمالُه مِجريرتَ نَمِمن مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضَ  : قال tجعفر

في الرجل يموت  tعبد اللهأبي  عن ـ السالفة الذكرـ  أبان بن تغلب ومثلها مصحّحةالأنفال 

والمراد بهكذا  [ٻ ٻ ٱ ] هو من أهل هذه الآية : قال ؟ ولا وارث له ولا مولى

 فإنّ الإمام في، الكافر الذي أسلم وليس له ضامن جريرة مسلم ولا معتق مسلم ليرثه  : شخص
تعالى في قول الله  tعبد اللهأبي  عن بـيومثلها صحيحة محمد الحل ، هذه الحالة هو الذي يرثه

 . من مات وليس له مولى فمالُه من الأنفال   [ قالٻ ٻ ٱ ]

لإمام المسلمين سواء كان  اث من لا وارث له ولا مولى نعمةمير: " قال الشيخ في الخلاف   
                                                 

تفسير القمّي والوسائل والبحار وجامع الأحاديث والتفسير الصافي وغيرها تجدهم يذكرونها بلفظة  رْنظُاُ( 1)
 فيها"." من دون أي إشارة إلى لفظة "منها"
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جماع ، دليلنا إ ت المال وهو لجميع المسلمينبـيوقال جميع الفقهاء إنّ ميراثه ل ، مسلماً أو ذميّاً
ذهب علماؤنا أجمع إلى أنّ ميراث من لا وارث " : هىنـت". وقال العلّامة في المالفرقة وأخبارهم

ومن بعده هو بتصرّف القائم بأمور المسلمين الذي  ، "ت مالهبـيللإمام خاصّة ينقل إلى  له يكون
وذلك لما قلناه مراراً بأن المراد من أنه للإمام  iمهمهو مطلق المجتهد الصالح الذي يحكم بحك
ـ للدولة الإسلامية والوليّ الفقيه هو وليّ  نا اليومبـيربتعأو أنه من الأنفال أنه لمقام الإمامة أي ـ 

 . أمره

والأنهار  ، من اللؤلؤ والمرجان والمعادن وغيرها ـ ذكرنا أنّ من الأنفال : البحار بما فيها 9
 ، فهي ملك الإمام بالمعنى المتقدّم مراراً أي ملك الدولة الإسلامية والتي هو وليّها ، ةبـيرالك

 . وذلك إما لأنّ البحار والأنهار مما لا ربّ له وإما لأنها من الموات

وهذا يعني أنّ الإمام أولى  ، tبل قد مرّ معنا في البحوث الماضية أنّ الدنيا وما فيها للإمام 

الله تعالى هي الملكية  فملكيةُ، بمعنى أنّ للملكية مراتب ودرجات  ، من الناس فيما يملكون
 [اَلَمْ تَعْلَمْ أنّ الَله لَهُ مُلْكُ السَمواتِ والأرضِتعالى ]قوله  الحقيقية لأنه هو الخالق وهذا معنى

ليس  بّيالنف ، ية أي تشريعية لأنها من قِبل الله تعالىعتبارا ملكية wه الملكيةُ للرسولن بعدِومِ
ـ أقوى  بمعنى الولايةه ـ بل ملكيت ، ـ بتشريع ربّاني بمعنى ولايته في التصرّفمالكاً تكويناً وإنما ملكيته ـ 

[ بما فيها أموالهم أو قل ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇتعالى ]لكية كل الناس ، ولذلك قال من م
وهذا  ، أي أنّ الملكية هي مراتب وهي بمعنى الأولوية ، أنفسهم بالأولويةأولى بأموال الناس من 

الملكية للإمام أي له حقّ في التصرّف  wومن بعده ، هو المراد من الملكية الواردة في الشرع كثيراً
بمعنى أنّ للحاكم  ، ومن بعده الولاية للحاكم الشرعي ومن بعده للناس ، في أموال الناس

فليس هناك ملكية حقيقة في الوجود في عرض ملكية  ، التصرّف بأموال الناس الشرعي ولاية
وما يعبّر عنه بالملك إنما هو في طول ملكية الله تعالى أي هي ملكية إعتبارية أو قل المراد  ، الله

اج ولذلك لله تعالى أن يأمر الناس بإخر ، بالملكية في التشريع هو الحقّ في التصرف لا أكثر
وليس ذلك إلا لأن المالك الحقيقي هو الله وليس للإنسان أن يقول هذا  ، ن أموالهمالخمس م

بل لله أبداننا بل كل وجودنا ولذلك له أن يأمرهم  ، المال مالي ولا أريد أن أخرج منه شيئاً
 . وليس للناس أن يقولوا نحن أولى بأبداننا من الـ.. )نعوذ بالله( ، بالحج والصيام وغيرهما

 rـ الحاكم الشرعي الذي هو نائب الإمام ةيـبفي عصر الغأو ـ  هم لو فرض أن رأى الإمامُالم   
 ت فلانٍ لكونه مضرّاً بالمصلحة العامة فلهبـيأنّ المصلحة الدينية أو الإجتماعية تقتضي هدم 

مد صحيحة محولما ورد في  إجباره على ذلك ويعطيه قيمته لأنه ليس في الإسلام حكم إضراري
هو لجميع المسلمين لمن هو عن السواد ما منزلته ؟ فقال :  tقال : سُئل أبو عبد الله بـيالحل
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ال فقلنا : الشراء من الدَّهَاقِين ؟ فقاليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يُخلق بعد 

 لأمر أن يأخذهاإذا شاء وليّ اف لا يصلح إلّا أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين ، : 

 . ، وله ما أكل من غلّتها بما عمل هدّ إليه مالَرُيَ قلنا : فإن أخذها منه ؟ قال : هاأخذ

أي ملك جهة الإمامة أي أنها tعرفت أنّ كلّ الأنفال هي ملك الإمام:   آخربـيروبتع   
د ولا يُتوهّم وجو ، والأمةت مال المسلمين والإمامُ وليّ أمرها فهو يصرفها في مصالح الإمامة بـيل

، إن هما إلّا واحد  ت مال المسلمينبـيكونه لبين كون المال للإمام من حيث هو إمام وبين  فرق
فإنه لا ، كما هو معلوم tثم إنّ الأنفال لا تورّث لورثة الإمام . وهكذا يقول محققوا فقهائنا، 

يتوهّم أحد من العالمين أنّ الأنفال على كثرتها من الأراضي والبحار والمعادن وغيرها هي 
 الفقيه فقد روى في ، ـ ملك الدولة الإسلامية اليوم بـيربتعلشخص الإمام تورّث لأقاربه وإنما هي ـ 

تى بالشيء إنّا نؤ:  tالحسن الثالث يبعلي بن راشد قال قلت لأأبي  بإسناده الصحيح عن
بسبب الإمامة  tبيما كان لأقال : ؟ ف فكيف نصنع، عندنا  tجعفر يبهذا كان لأ : فيقال

ة وهكذا يفهم العقلاء من كلم ه بـينّة نوما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسُ ، فهو لي
رسالة  بن الحسين المرتضى في عليّل ما رواه بـيالمتكرّرة كثيراً في الروايات من ق فهو للإمام  

ذكر   بعدماـ t عليّأمير المؤمنين سناده عن إمن ) تفسير النعماني ( ب )المحكم والمتشابه( نقلًا

ول لرس كانتإن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي  قال  ـ مامن نصفه للإأالخمس و

الأنفال وإنما سألوا  ، [پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ]Qقال الله ، wالله

 ڀ تعالى ]والدليل على ذلك قوله  ، ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله بما تقدم ذكره

لزموا طاعة الله في أن لا اأي  [ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀڀ
 يءوالف ، يءآخر من الفيب وله نص ، مامسوله فهو للإفما كان لله ولر ، لا تستحقونه تطلبوا ما

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ] في سورة الحشر Qمام وهو قول اللهفمنه ما هو خاص للإ : يقسم قسمين

وهي البلاد التي لا يوجف  [ڳ ڳ گ گگ کگ ک ک ک ڑ
عالى توالضرب الآخر ما رجع إليهم مما غصبوا عليه في الأصل قال الله  ، عليها بخيل ولا ركاب

ين الذين اصطفاهم الأرض بأسرها لآدم ثم هي للمصطفَ كانتف[  ڀپ پ پ پ ٻ  ]

فلما غصبهم الظلمة على الحق الذي جعله الله  ، فكانوا هم الخلفاء في الأرض الله وعصمهم
الله  ل الغصب حتى بعثبـيورسوله لهم وحصل ذلك في أيدي الكفار وصار في أيديهم على س

فرجع له ولأوصيائه فما كانوا غصبوا عليه أخذوه منهم بالسيف فصار ذلك  wاًرسوله محمد
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 بطائنيحمزة الأبي  ضعيفة السند بالحسن بن علي بن أي مما أرجعه الله إليهم  ، مما أفاء الله به

. 

 ة هي بتصرّف الحاكم الشرعي نقوليـبفإذا عرفت أنها للإمام من بعد الرسول وفي عصر الغَ   
 وورد من طريق ن أحيا أرضاً فهي له مَ أنّ  wإنه ورد في خصوص الأراضي عن رسول الله

ه ، ثم هي لكم مني أيها المسلمون موتان الأرض لله ورسول الله أيضاً أنّ  العامة عن رسول

. إذن هذه  إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد tبل على هذا سيرة الناس من عهد آدم
ثمّ للإمام من بعده والتي يجب الإستئذان منه في إحيائها بحسب العنوان  بـيالأراضي التي هي للن

يجوز  iبل بما أنّ الأنفال هي لهم ، ( بإحيائهاعليهم صلوات اللهوالأئمة ) النبّي الأوّلي قد أذن
 .  التصرف فيها لمن يعلم برضاهم بالتصرف

قّ هي لمقام الإمامة وبالتالي يح ـفي بلاد الإسلام أم في بلاد الكفر  كانتسواء المهم أنّ كل الأنفال ـ    
بما كان من مهام الإمامة ولو من باب الحسبة أو قل للحاكم الشرعي الذي هو نائبه أن يتصرّف 

من باب حكم العقل بلزوم قيام أقرب الناس من الإمام بمهام الإمام مما لا بدّ من القيام به لإدارة 
ولا يجوز لأحدٍ من الناس  ، أي بمقدار سدّ حاجة المجتمع ، شؤون الإمامة اللازمة والضرورية
ة إلا بإذن الحاكم الشرعي إلا إذا علم بالإذن يـبفي عصر الغ التصرف بشؤون الإمامة وأموالها

كما ورد في الروايات من t برضا نفس الإمام العام من الإمام كما في جواز الإحياء أو علم
محمد بن  أحمد بن)جعفرأبي  سعد بن عبد الله عن عن ـ الصحيحـ بإسناده  يبل ما رواه في بـيق

 رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة : عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال (عيسى
بو عليك أ لم ردّ : فقلت له ، ه عليهفي تلك السنة فردّ مالًاt عبد اللهأبي  وقد كان حمل إلى ،

 يتُلّوُ نـتي كنّإ : ني قلت له حين حملت إليه المالإ : فقال ؟ المال الذي حملته إليه عبد الله
فأصبت أربعمئة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن احبسها  الغوصَ

وما لنا من  :  فقال؟ عرض لها وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في أموالنا أعنك أو 

خرج الله منها أفما  ، كلها لنا الأرضُ، يا أبا سيار   خرج الله منها الا الخمس !!أالأرض وما 
ناه ـبيقد ط، يا أبا سيار  :  فقال لي ، حمل إليك المال كلهأنا أ : قال قلت له فهو لنا يءش من

 ونلا من الأرض فهم فيه محلّتـنشيع أيدي في كان ما وكل ، إليك مالك مّفضُ، لناك منه لك وحلّ
في  ترك الأرضيو، ما كان في أيديهم  قَسْهم طِـبـيجْفيَ ائمنال لهم ذلك إلى أن يقوم قومحلّ ،

وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا  ، أيديهم
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 . (1)صحيحة السند  فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة

 عن محمد بن الحسن الصفّار عن يعقوب ـ الصحيحأيضاً بإسناده ـ  يبرواه في  منها مايب وقر   
عبد ي أب ( عنبن يساربن يزيد عن الحسن بن علي الوشّاء عن القاسم بن بريد عن الفضيل )

فداك  جعلت : قلت قالن وجد برد حبّنا في كبده فليحمدِ الله على أوّل النعم مَ قال : t الله

 tقال أمير المؤمنين :  tعبد الله ثم قال أبوالولادة يب ط : قال؟  ما أوّل النعم، 

إنّا  :  tثم قال أبو عبد اللهوا يـبا ليطتـنكِ من الفيء لآباء شيعيـبأحلّي نص:  uلفاطمة

ك من يـبنصأنّ  المراد  بـ  والظاهر ،(2)صحيحة السندوا يـبا لآبائهم ليطتـنأحللنا أمهات شيع

 من الروايات ى ما عرفت مراراًعل هي للإمام   الأنفالوذلك لأن ،  وليس الأنفال ، فدك الفيء 

سئل  : رواه في عوالي اللآلئ قال منهما ما يب وقر ، (أرواحنا فداهاوليس للسيدة الزهراء )
ما حال شيعتكم فيما خصّكم الله به إذا غاب غائبكم  ، يا ابن رسول الله : فقيل لهt الصادق

ح بـيبل ن ، ولا أحببناهم إن عاقبناهم ، ما أنصفناهم إن آخذناهم :  فقال  ؟ واستتر قائمكم

ر لتزكو ح لهم المتاجبـيون ، ولادتهميب ح لهم المناكح لتطبـيون ، لهم المساكن لتصحّ عباداتهم
 . وهي مرسلة السند وغيرها من الروايات أموالهم 

فإذا فرضنا أنّ  iتهبـيوأهل  النبّي فإذا عرفت أن الأنفال محلّلة ومباحة للشيعة من قِبل

القائم بأمور المسلمين جعلها تحت نظره وولايته لأمرٍ ما كالنفط والذهب والفضة ونحوها من 
نهم وذلك لأنه أولى بها م ، الأمور المهمة بالنسبة للدولة الإسلامية فلا يجوز تصرّف الناس بها

. هي من ميزانيات الدولة الإسلامية  ـ كما عرفت سابقاًوالأنفالُ ـ  ، tفهو نائب الإمام

فإذا عرفت تحليل الأنفال جاز التصرّف بما يُشترى من الدولة الجائرة من الأنفال أو يؤخذ 

 ، tـ للإمامكما عرفت منها بنحو الهبة أو الإجارة ونحو ذلك لأن هذه الأمور هي في الواقع ـ 
 ـ iوالأئمة ظري نـتخ الم، قال الشي  ـفي الكثير من الروايات الناسبل لسائر قد أحلّوا ذلك لشيعتهم 

اعى احترام فير بـيلا يترك العمل بما نسب إلى الشهيد الأول بالنسبة إلى غير الكافر الحر: "
إذ عليه كان بناء الأئمة وأصحابهم في مقام العمل كما هو ظاهر لمن اطلع على  ، أموالهم
وهذا أيضاً مقتضى  أقول :. والمسلمين كما لا يخفى" وهو المطابق لصلاح الإسلام  ، سيرتهم

فإنّ مقتضى ذلك أن يكون لهم الحقّ في الحياة والأكل  ، ووجودهم الكافر بـيخَلْقِ غير الحر

                                                 

 . 12ح من أبواب الأنفال  1ئل ب ( وسا1)
 . 12ح نفس المصدر ( 2)
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 اتاًمو أرضاً ان أحيمَ باب أنّل ما رواه في الوسائل بـيوهذا هو لسان الروايات من ق ، والشرب
 : قال في الوسائلفهي له وعليه في حاصلها الزكاة بشرايطها 

 (د اللهبن عب)عن حريز (بن عيسى)عن حماد أبـيهعن علي بن إبراهيم عن ه سنادإبفي الكافي ـ 
 للهعبد اأبي  ران وعبد الرحمن بنبصير وفضيل وبكير وحم أبيعن زرارة ومحمد بن مسلم و

  فهي له مواتاً أرضاً امن أحي :  wل رسول اللهقالا قاo عبد الله أبيجعفر وأبي  عن

 . صحيحة السند

مد بن محعن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن  ـ الصحيحـ  محمد بن الحسن باسنادهـ 
 الإلى أن ق ـ  ليس به بأس : قال ؟ سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى : قالمسلم 

الشيخ الصدوق  اورواهمن الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم  وأيما قوم أحيوا شيئاً ـ 

جيّة الأنفال والأراضي الخرابين  وواضح أنّ الإمام الباقر لم يفرّق . صحيحة السند ، في الجهاد
 ، فلا بأس بالعمل بهذه الروايات حتى في الأراضي الخراجيّة .

أبي  عن محمد بن مسلمعن فضالة عن جميل بن دراج عن  الحسين بن سعيد عنعنه وـ 
  صحيحة السند. بها  أحقّ  فهم  روهامن الأرض أو عمّ أيما قوم أحيوا شيئاً  : قال tجعفر

ان عمير عن محمد بن حمرأبي  عن ابن أبـيهعن علي بن إبراهيم عن ه سنادإبين يبفي ـ ورواها 
روها من الأرض وعمّ أيما قوم أحيوا شيئاً  : يقولt سمعت أبا جعفر : قال محمد بن مسلمعن 

 .أيضاً  صحيحة السند  فهم أحق بها وهي لهم

إنما ذكرناها لوجود بعض الإختلافات الضئيلة و ، ولا شكّ أنّ هذه الروايات رواية واحدة   
 . نهابـي

ن هشام ععن النَّضْر بن سُوَيد عن الحسين بن سعيد  ـ الصحيحـ  سنادهإوعن محمد بن الحسن ب ـ
عن الرجل يأتي الأرض الخربة  tسألت أبا عبد الله : عن سليمان بن خالد قال بن سالم

 ندصحيحة الس  عليه الصدقة :  قال؟  رها ويزرعها ماذا عليهفيستخرجها ويجري أنهارها ويعمّ

وقد قلنا سابقاً إنه إذا ماتت الأراضي  أيضاً شاملة للأراضي الخراجيّة ، ومثلُها ما بَعدها . وهي .
صير عها ، فإنّ الإسلام يحبّذ إحياءها ، و تبـيالخراجيّة وأحياها شخص فإنها تصير له ، و يحقّ له 

روايات الأراضي الخراجيّة وروايات أنّ من أحيا أرضاً ميتةً فهي بين  له ، وهذا مقتضى الجمع
 له .

 tعبد اللهأبي  عن عن عبد الله بن سنان الحسن بن محبوب عن ـ الصحيح ـ سنادهإبفي الفقيه و ـ
 غرس نخلًاو وتاًبـيى فيها وبنَ ى فيها نهراًرَفكَ مواتاً أرضاً احاضر عن رجل أحي سئل وأنا : قال
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ي شر فيما سقت السماء أو سيل وادوعليه فيها العُ، وتها بـي وله أجرُ،  هي له  : فقال ؟ وشجراً

 لسان في. والغَرْب ـ  صحيحة السند  ب نصف العشررْوعليه فيما سقت الدوالي والغَ ، أو عين

وفيه أيضاً هو الراوية التي يحمل  ، الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور : ـ كفَلْْس العرب
 .  عليها الماء

دل ويأتي ما ي ، وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس وفي الجهاد : أقول : وسائللثم قال في ا   
 .  عليه

فهو  فهو له ومن استخرج ماء ابتداءً باب أن من غرس غرساً ـ 2 : ثم قال في الباب التالي   
 : له

 tالله عبدأبي  عن عن النوفلي عن السكوني أبـيهعن  بن إبراهيم عن عليّ محمد بن يعقوب  
 اًأرض الم يسبقه إليه أحد أو أحي بدياً أو حفر وادياً من غرس شجراً" wقال رسول الله : قال

 اهوروا ، في )المقنع( اوكذا رواه ة ،الصدوق مرسل اورواه ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله

 السند معتبرة ، عن إبراهيم بن هاشم بن إبراهيم و باسناده عن الصفار الشيخ باسناده عن علي
. 

 "... من حاز ملكقاعدة " بط منها فقهاؤناتـنوغيرها من الروايات التي اس   

لماً مس يـيالمح وإنما ذكرت كل هذه الروايات ليُعلم أنّ من أحيا أرضاً ميتة فهي له سواء كان   
وذلك لأنّ  ، (أي للمسلمينراجية )أرضاً خَ كانتالأرض من الأنفال أم  كانتوسواء  ، أم كافراً

يته وله أن يأخذ ممن أحياهما أي تحت ولا، راجية هي بتصرّف الإمام الأنفال والأرض الَخ
ال ومصرف مصرف الأنفبين  وقد ذكرنا قبل قليل الفرقَ ، الأجرة ويصرفها في مصلحة المسلمين

ابنا عن عدة من أصح ل ما رواه في الكافيبـيوقد ورد في ذلك الروايات من قالأراضي الخراجيّة ، 
ن بن يحيى وأحمد بن عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوا

ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل  : قالا نصر جميعاًأبي  محمد بن
 خذ منه العشر مما سقت السماء والأنهارركت أرضه في يده واُتُ ن أسلم طوعاًمَ :  فقال ، تهبـي

له ممن روه منها أخذه الإمام فقبّوما لم يعمّ ، روه منهاالعشر مما كان بالرشا فيما عمّ ونصفُ ،
 أقل من وليس في ، العشر ونصفُ في حصصهم العشرُ لينوعلى المتقبّ ، ره وكان للمسلمينيعمّ

كما ، له بالذي يرى خذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّأوما  ، من الزكاة يءخمسة أوساق ش
لا  : لونوالناس يقو ، يعني أرضها ونخلها ، اضهابـيها ول سوادَقبَّ،  يـبربخ wصنع رسول الله

 لين سوى قبالة الأرضوعلى المتقبّ،  يـبرخ wل رسول اللهوقد قبَّ، تصلح قبالة الأرض والنخل 
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إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر  : وقال ، شر ونصف العشر في حصصهمالعُ
 سراء في يده فأعتقهم وقالانوا اُعنوة وك wدخلها رسول الله لما مكةأهل وإن  ، ونصف العشر

معتبرة السند لكون  ،(1)الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله اورواهم الطلقاء نـتذهبوا فأإ :

علي بن أحمد بن أشيم ممن يروي عنه في الفقيه مباشرة فهو إذن ثقة لكونه من أصحاب الكتب 
 .  التي عليها المعوّل وإليها المرجع

 عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ـ الصحيحـ بإسناده  يبومثلها روى في    
شر العُ  : فقال ، تهبـيالخراج وما سار به أهل  tالحسن الرضا بيذكرت لأ : نصر قالأبي 

خذ منه العشر ونصف العشر فيما رضه في يده واُأركت تُ شر على من أسلم طوعاًونصف العُ
وليس فيما كان  ، وكان للمسلمين ، رهله ممن يعمّالوالي فقبّ أخذه ر منهاوما لم يعمّ ، ر منهاعمّ

له بالذي يرى كما صنع يقبّالإمام  خذ بالسيف فذلك إلىوما اُ ، يءأقل من خمسة أوساق ش
والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا  ، ل أرضها ونخلها قبّيـبربخ wرسول الله

شر  وعليهم في حصصهم العُيـبرخ wل رسول اللهوقد قبّ ، أكثر من السواداض بـيكان ال
 . صحيحة السند  ونصف العشر

هو بسبب أنّ الأنفال والأراضي الخراجية i ثم من الأئمة النبّي ثم إنّ الإذن في الإحياء من

عي أن بـيفمن الط ، ـ إلى الإمام الذي بعده من حيث هو إمامـ  wالنبّي قل ولاية أمرها مننـتي
 . يكون أمر الإذن في إحيائها للإمام الذي بعده

ـ مملّك للأرض المحياة أم أنها تبقى ملكاً للإمام في الأنفال  مع الإذن فيهثم هل أنّ الإحياء ـ  

  ؟ وللمسلمين في الأرض الخراجية

 لكية في قولهم "من أحيا" في الملهمو " له"لّك بدليل ظهور اللام في كلمات "الإحياء مم : قيل   
إذن  ، ع إلا في ملكبـيع الأرض المحياة ولا بـيإضافة إلى أنه يجوز  ، أرضاً فهي له" ونحو ذلك

 iوعلى هذا السيرة من أيام المعصومين ، ويجوز وقفها ولا وقف إلا في ملك ، الإحياء مملّك
 . وإلى هذا ذهب المشهور ، إلى يومنا هذا

ظري في خمسه من ـتنه والشيخ المتِيَنْه ونهايته وابن زهرة في غُـييـبالشيخ الطوسي في تهذ وقال   
ري وأما الأنفال وما يج" يبقال الشيخ في  ، أن الأنفال لا تملّك وإنما تملك منافع الإحياء لا أكثر

ل في الإستبصار اوق،  ح لنا التصرف فحسب"أبيوإنما  ، عبـيمجراها فليس يصحّ تملّكها بالشراء وال
رضاً  أن من أحيا أبـير"الوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها مما أوردنا كثيراً منها في كتابنا الك

                                                 

 . 2و  1من أبواب جهاد العدوّ ح  72ئل ب ( 1)
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فهو أولى بالتصرف فيها دون أن يملك تلك الأرض لأن هذه الأرضين من جملة الأنفال التي 
ثم  ، هىنـتللإمام" إ هي خاصة للإمام إلا أن مَن أحياها أولى بالتصرف فيها إذا أدى واجبها

د محمد بن يحيى عن أحموهي ما رواه في الكافي عن  ، خالد الكابليأبي  استدل لذلك بصحيحة
ي أب عن الكابلي خالدأبي  بن محبوب عن هشام بن سالم عن(الحسن) بن محمد بن عيسى عن

الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة  نّ"إ tوجدنا في كتاب عليّ  : قالt جعفر

 افمن أحي ، والأرض كلها لناتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون بـيأنا وأهل ،  للمتقين"
فإن  ، تي وله ما أكل منهابـيمن أهل الإمام  خراجها إلى رها وليؤدّمن المسلمين فليعمّ أرضاً

بها من الذي  رها وأحياها فهو أحقّالمسلمين من بعده فعمّتركها أو أخربها وأخذها رجل من 
تي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بـيمن أهل الإمام  ي خراجها إلىيؤدّ ، تركها

ومنعها إلا ما كان  wكما حواها رسول الله ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها ، تي بالسيفبـي
 ، مصحّحة السند (1)ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ا فإنه يقاطعهم على تـنفي أيدي شيع

 لاوهو رجل واحد ـ  ، ـ كنكر وقد سّمته أمه وردانعلى ما في الخرايج فإنّ أبا خالد الكابلي هو ـ 

ل  ولتصريح الفضيـينـ وذلك لكثرة ما روي عنه وتكلّموا حوله بهذه الكنية من دون تعرجلان 
 : الرواية تـنان مبـيووهو ثقة لعدّة قرائن ،  ، ولقبه كنكربن شاذان بأنّ اسمه وردان 

... فيحويها  ويؤكّد ذلك قوله  ، يأمر بأداء الخراج وهذا فرع عدم التملك tإنّ الإمام أوّلاً :

الشيعة على ما في أيديهم t بل حتى الشيعة لا يملكونها ولذلك يقاطع ويمنعها ويخرجهم منها 

 . أي يأخذ منهم الأجرة

 .وليست أرضاً خراجية بدليل أنها أرض موات يظهر أنّ هذه الأرض هي أرض الأنفال ثانياً :

عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد  )الصحيح( بإسناده يبولك أن تضيف ما رواه في    
ن م سمعت رجلًا : عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال (الخطاب أبي  بن )بن الحسين

رها وكرى أنهارها تركها أهلها فعمّ مواتاً أرضاً أخذ رجل عن tأبا عبد اللهأهل الجبل يسأل 
 tكان أمير المؤمنين :  tفقال أبو عبد الله : قال ؟ وشجراً وغرس فيها نخلًا وتاًبـيوبنى فيها 

إذا ف ، في حال الهدنةالإمام  يه إلىيؤدّ من المؤمنين فهي له وعليه طَسقها أرضاً امن أحي : يقول
ن عليه انها كالسابقة أي أنّ مَبـيو ، صحيحة السند  ه على أن تؤخذ منهن نفسَظهر القائم فليوطّ

فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ  وقوله  ، ( لا يكون مالكاًأي أجرة الأرضالطَسق )

صريح في عدم تملك الأرض وإلّا لم تؤخذ منه ، والرواية ظاهرة في أنّ هذه الأرض هي  منه
                                                 

 . باب أنّ الأرض كلها للإمام  1الكافي ج ( 1)
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 . من الأنفال لأنها من الموات

ر نصأبي  صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بنومثلهما ما ذكرناه قبل قليل من صحيحة    
ن مَ :  فقال ، تهبـي ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل : قالا جميعاً

ا العشر مم ونصفُ ، خذ منه العشر مما سقت السماء والأنهارركت أرضه في يده واُتُ أسلم طوعاً
 ره وكان للمسلمينله ممن يعمّروه منها أخذه الإمام فقبّوما لم يعمّ ، روه منهاكان بالرشا فيما عمّ

من  ءيوليس في أقل من خمسة أوساق ش ، العشر ونصفُ العشرُ في حصصهم لينوعلى المتقبّ ،
ل  قبّيـبربخ wله بالذي يرى كما صنع رسول اللهفذلك إلى الإمام يقبّ خذ بالسيفأوما  ، الزكاة

 ،لا تصلح قبالة الأرض والنخل  : والناس يقولون ، يعني أرضها ونخلها ، اضهابـيسوادها و
 شر ونصف العشر فيقبالة الأرض العُلين سوى وعلى المتقبّ ، يـبرخ wل رسول اللهوقد قبّ

والأرض  (كما في الفقرة الأولىل يصير في الأنفال )بـيوهنا يصرّح الإمام بأنّ التق  حصصهم

أن يدفع أجرة الأرض  يـيعلى المح، أي رغم الإحياء  ، (كما في فقرة وما أخذ بالسيفالخراجية )
ـ لما كان وجه لأخذ الأجرة  يـياً للمحفلو صارت الأرض ملكوإلا ـ  ، أي لا يملك رقبة الأرض

أي إضافة إلى  "العشر ونصفُ العشرُ في حصصهم لينوعلى المتقبّ. وقوله " ولبطلت أصل القبالة
  . أجرة الأرض

ع الأراضي بـيجارية على i دّعاء أنّ السيرة من عهد المعصومينومن هنا تعرف عدم صحة ا   
المتدينين ين ب عد جداً وجودهايـبفإنّ هكذا سيرة  ، الناقلةالمحياة ووقفها ونحو ذلك من التصرفات 

ك كرة لذلتـنسواء في أرض الأنفال أو في الأرض الخراجية لا سيما مع وجود الروايات المس
 . وقد عرفت من الروايات السابقة أن أرض الأنفال تبقى للإمام ويأخذ على إحيائها الأجرة

اجية تفيد أنها تبقى للمسلمين ولا تباع أكتفي بذكر ما وورد أيضاً روايات في الأرض الخر   
 : قال (1)فقط الاستبصاررواه في 

سئل  : قال بـيالحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحل ـ روى
ين لمن هو اليوم ولمن يدخل في هو لجميع المسلم :  فقال ؟ عن السواد ما منزلته tأبو عبد الله

أن  لالا يصلح إ  : فقال ؟ الشراء من الدهاقين: فقلنا دُخلق بعبعد اليوم ولمن لم يُ سلامالإ

 فإن : قلنا الأمر أن يأخذها أخذها فإذا شاء وليّ ، رها للمسلمينيشتري منهم على أن يصيّ

  . صحيحة السند  وله ما أكل من غلتها بما عمل ، إليه ماله يردّ  : قال؟  أخذها منه

 tللهعبد اأبي  ع الشامي عنبـيالرأبي  ن جرير عنبن خالد ععنه عن الحسن بن محبوب ـ و
                                                 

 . 112ـ  125ص  3( الإستبصار ج 1)
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قال وقد ي للمسلمين ءله ذمة فإنما هو في كانتإلا من  لا تشتر من أرض السواد شيئاً  : قال

  . باعتبار سندها من باب أنها من مرويات أصحاب الإجماع

كار عن ب (خالحارث ـ ) بن جبلة عن علي بن الحرثن عبد الله عالحسن بن محمد بن سماعة ـ 
عن شراء الأرض من أرض الخراج  tسألت أبا عبد الله : بكر عن محمد بن شريح قالأبي  بن

يشتريها الرجل وعليه خراجها فإنه  : قالوا لهف إنما أرض الخراج للمسلمين : وقال ، فكرهه

  . ضعيفة لجهالة علي بن الحرث وغيره  ذلكيب لا بأس إلا أن يستحي من ع : فقال؟ 

ا ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثني أبو فأمّـ 
ع ـييـبومن  : قال ؟ يف ترى في شراء أرض الخراج: كt عبد الله بيبردة بن رجا قال قلت لأ

اج ويصنع بخر : قال، عها الذي هي في يديه ـييـب : قلت قال  ؟! وهي أرض المسلمين ذلك

ل حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى لا بأس اشتر حقه منها ويحوّ : ثم قال ؟ المسلمين ماذا

حقه منها أي ماله من  اشتِر : فالوجه في قوله ، صحيحة السند  عليها وأملى بخراجهم منه

خبار ه الأنـتها على حسب ما تضمكُلُّتمفإن رقبة الأرض لا يصلح ، التصرف دون رقبة الأرض 
هى كلام شيخ نـتا " وفيما ذكرناه كفايةبـيروقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الك ، الأولى

 .  والروايات صريحة في المطلوب وهو الحقّ ، الطائفة الطوسي

 ، الأنفال والأرض الخراجية لهذه الأراضي يـيعدم تملّك محقيل بمن كل هذه الروايات    
ة إلى القائم بأمور المسلمين كما ظهر يـبفاع منها إلى الإمام وفي عصر الغنـتوإنما يدفع أجرة الإ

 . لك ذلك بوضوح في الروايات المستفيضة السابقة

: لكن بعد كتابة هذه الكلمات يؤمن الإنسان بأنّ ما مرّ من عدم تملّك الأراضي  أقول   
الخراجية أمر صحيح ، لكن بالنسبة إلى أراضي الأنفال يمكن للإمام والحاكم الشرعي أن يملّك 
من الأراضي ما شاء إذا رأى المصلحة في ذلك أخذاً بروايات "من أحيا أرضاً فهي له" فإنها في 

هذه الطائفة وطائفة عدم تملّك هذه الأرض وإنما بين  ان والعمل بعد وجود تعارضـيبمقام ال
يدفع الأجرة ، والطائفة الأولى هي المشهورة جداً روائياً بحيث انّ رواتها هم : زرارة ومحمد بن 

ن عبد الله وعبد الله بن سناأبي  مسلم وأبو بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن
لكن بعد الإستئذان من الحاكم الشرعي ، وسيأتي في البحث التالي تتمّة لهذا  ،والسكوني 

 البحث .

 ـ : هي والمسألة الأخيرة  شيعة  ـمباحة للناس وخاصّة لل كالأراضي المشاع في لبنانهل أنّ الأنفال 

وهل يجب على هذا الشخص  ؟ وهل يجب أن يراجع في ذلك الحاكم الشرعي أم لا ؟ لمن أحياها



 ...........................................................................الخمس والأنفال وولاية الفقيه        

319 

 

319 

 نا فروعفه ؟  ني عليها أن يدفع أجرة الأرض الى الحاكم الشرعييـبهذه الأراضي و يـيالذي يح
.  

  : والجواب على السؤال الأوّل   

  : لا شك أنك تعلم أنه قد ورد في هذا المورد طائفتان من الروايات   

عد بن عبد عن س ـ الصحيحـ بإسناده  يبل ما رواه في بـيمن ق : الطائفة الأولى محلّلة للأنفال   
 أبي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن (أحمد بن محمد بن عيسى) جعفرأبي  الله عن

 يت الغوصَلّوُ نـتإني ك : tعبد الله بيقال قلت لأ ـفي حديث   ـار مسمع بن عبد الملك سيّ
وكرهت أن احبسها عنك  ، انين ألف درهموقد جئت بخمسها ثم ، أربعمئة ألف درهم فأصبتُ

وما لنا من الأرض   : فقال ، وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا ، وأعرض لها

 يءفما أخرج الله منها من ش ، الأرض كلها لنا ، يا أبا سيار !؟ وما أخرج الله منها إلا الخمس
ه لك نايـبقد ط ، اريا أبا سيّ: فقال لي ؟  أنا أحمل إليك المال كله : قلت له قال فهو لنا

 ، ونلا من الأرض فهم فيه محلّتـنوكل ما كان في أيدي شيع ، كإليك مالَ فضمّ، وحللناك منه 
  أيديهمترك الأرض فييو، أيديهم ما كان في  قَسْهم طِـبـيجفيَ ل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمناومحلّ

 حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذَ كسبهم من الأرض وأما ما كان في أيدي غيرهم فإنّ ،
عن  ورواه الكليني ، منهم بـيهم أي يجـبـيويجويخرجهم منها صغرة ، الأرض من أيديهم 

 رأيت مسمعاً بالمدينة : عن عمر بن يزيد قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
ترك يهم وسق ما كان في أيديطِ همبـيفيج : ثم قال في آخره ، يت البحرين الغوصَلّوُ نـتإني ك ...

 . وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام ثم ذكر مثله ، الأرض في أيديهم
 . وكلا سنديها صحيحان

بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد أيضاً  يبوفي    
 tجعفرأبي  دخلت على : عمي عن الحارث بن المغيرة النصري قالالكريم بن عمرو الخث

جعلت  : م قالث ، فدخل فجثا على ركبتيه ، فأذن له، عليه  ة قد استأذنفإذا نجيّ ، فجلست عنده
له  فكأنه رقّ ، والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار، فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة 

جعلت  : لقا ني عن شيء إلا أخبرتك بهسلني فلا تسألُ، يا نجية  : فقال فاستوى جالساً

 ، لأنفالولنا ا ، لنا الخمس في كتاب الله إنّ ، ةيا نجيّ  : قال ؟ ما تقول في فلان وفلان، فداك 

 قد االلهم إنّ   ـ  إلى أن قال ـ لمنا حقنا في كتاب الله ن ظَمَ أولُ وهما والِله ، ولنا صفو المال

نا يم غيُرما على فطرة إبراه ، ةيا نجيّ : ثم أقبل علينا بوجهه فقال : قال اتـنأحللنا ذلك لشيع
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  . ضعيفة السند ا تـنشيع وغيُر

بن مد بن أحمد عن محمد بن عبد الله محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن مح وروى   
ان أو بـيمصعب عن يونس بن ظأحمد عن علي بن النعمان عن صالح بن حمزة عن أبان بن 

إن  ؟ فتبسم ثم قال : لكم من هذه الأرض  ما :t عبد الله بيلأ قلت ى بن خنيس قالالمعلّ

 منها سيحان وجيهان وهو نهر، الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض 
فما  ، ونيل مصر ودجلة والفرات ، هو نهر الهندومهران و ، والخشوع وهو نهر الشاش ، بلخ

 ب عليهصَنا منه شيء إلا ما غَوليس لعدوّ ، اتـنوما كان لنا فهو لشيع ، سقت أو استقت فهو لنا

 ڦ ڦ]ثم تلا هذه الآية  ـ  السماء والأرضبين  يعني ما ـذه إلى ذه بين  امم نا لفي أوسعَوإن وليّ ،

تصحّح بلا غصب  [ڃ ڃ]لهم  [ڃ ]عليها بين المغصو [ ڄ ڄ ڄڄ ڦ

  بناء على أنها من روايات الكافي المسندة .

عن علي بن محمد عن علي بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمن عن وفي روضة الكافي    
إن الله جعل لنا : قال ـ في حديث ـt جعفرأبي  عن (الثمالي)حمزةأبي  عاصم بن حميد عن

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻتعالى ]فقال تبارك و ، ثلاثة في جميع الفيء ت سهاماًبـيأهل ال

 فنحن أصحاب الخمس والفيء [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ
ما من أرض تفتح ولا ، يا أبا حمزة  والِله ، اتـنعلى جميع الناس ما خلا شيع همناوقد حرّ ،

 . .. كان أو مالًا اًجفر، ه يـبعلى من يص على شيء منه إلا كان حراماً بُضرَخمس يخمس فيُ

 .ة المسند ولكنها تصحّح بناءً على أنها من روايات الكافي ، والحسن بن عبد الرحمن مجهول

مما  ـ ونذكر هنا وأما الطائفة الثانية من الروايات فهي توجب أخذ الأجرة على إحياء الأنفال  

ن ب عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد ـ الصحيحـ بإسناده  يبـ ما رواه في  ذكرناه قبل قليل
من أهل  سمعت رجلًا : عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال (الخطّابأبي  بن)الحسين

ها فعمرها وكرى أنهارها وبنى تركها أهلُ مواتاً عن رجل أخذ أرضاً tالجبل يسأل أبا عبد الله
 : يقول tكان أمير المؤمنين :t قال فقال أبو عبد الله ؟ وشجراً وغرس فيها نخلًا وتاًبـيفيها 

فإذا ظهر  ، مام في حال الهدنةيه إلى الإيؤدّ وعليه طَسقهامن المؤمنين فهي له  أرضاً امن أحي
وهي ظاهرة في كونها من الأنفال  ، صحيحة السند ن نفسه على أن تؤخذ منه القائم فليوطّ

 لأنها أرض موات .

 أخذه ر منهاوما لم يعمّ نصر البزنطي عند قوله أبي  مد بنومثلها صحيحة أحمد بن مح   
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 .  وكان للمسلمين ، رهله ممن يعمّفقبّالوالي 

 ليؤدّورها من المسلمين فليعمّ أرضاً افمن أحي خالد الكابلي عند قوله أبي  وكذلك مصحّحة   

فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من  ، تي وله ما أكل منهابـيمن أهل  خراجها إلى الإمام
من  ي خراجها إلى الإماميؤدّبها من الذي تركها  رها وأحياها فهو أحقّفعمّالمسلمين من بعده 

رجهم فيحويها ويمنعها ويخ ، تي بالسيفبـيحتى يظهر القائم من أهل  تي وله ما أكل منهابـيأهل 
ا فإنه يقاطعهم على ما في تـنومنعها إلا ما كان في أيدي شيع wكما حواها رسول الله ، منها

 . الأرض في أيديهم أيديهم و يترك

أي ـ t مامفي زمان قبض يد الإ تنوبالتأمّل في كلتا الطائفتين تعرف أنّ طائفة التحليل كا   

وأما في زمان أمير  ، ـ tعدم حاكميته وليس في زمان بسط يده واقتداره وذلك كما في زمان الإمام الباقر
فإنه  tوأما زمان الإمام الصادق ، الروايات تطلب دفع أجرة الأرض تنفكا tالمؤمنين

 وثورة يربـنهما فترة راحة وحرية التعبـي ويـينزمان التحوّل من الحكم الأموي إلى حكم العباس
في العراق والذي قام على خليفة زمانه هشام بن عبد الملك  tزيد ابن الإمام زين العابدين

 هـ  122 وقيل 121وقيل  122نة ويقال في بعض الروايات إنه حكم في العراق ثم قتله هشام س
في هذا  tتوجّه للإمام الصادق كانتومن هنا تلاحظ أن بعض الأسئلة  ، ةاسَنَوصلبه في الكُ

من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له :  كان يقول tالوقت وكان يقول لهم بأنّ أمير المؤمنين

الأرض إلى زيد بن عليّ زين ولم يأمر بدفع طَسق ... وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام

 . وهو إشارة واضحة بإشتراط أن يكون الحاكم هو الإمام أو نائبه ، tالعابدين

ومن هنا تعرف الجواب على السؤالين الثاني والثالث وهو أن الأحوط وجوباً أن يُراجَع    
ة تقضي بأن ينيفإن رأى أن المصلحة الد ، الحاكمُ الشرعي في الأنفال كالأراضي المشاع في لبنان

 أخذ وإلا ، أرضاً بمقدار معيشته اللازمة والضرورية يـيكما لو كان الشيعي يح ، يسامحه فهو
الأجرة على إحيائها والبناء عليها فيما لو كان الحاكم الشرعي مبسوط اليد ـ كما وردت 

له ممن الوالي فقبّ أخذه ر منهاوما لم يعمّ فإنّ كلمات  وفعله ـ tالروايات عن أمير المؤمنين

 بل حتى لو لم يكن الحاكم الشرعي مبسوط اليد ، واضحة في وجود والي مبسوط اليد  رهيعمّ

 .  ةـبينين أن يراجعوه لأنه هو الوليّ الشرعي عليها وهو صاحبها في زمن الغعلى الناس المتديّ ،

 ، هذا المقدار من البحث يكفي في باب الأنفال

 " ،إحياء الموات" و "أحكام الأرضينع أخرى كـباب "باقي يطلب من مواضوال

 والحمد لله ربّ العالمين .
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 [ ولاية الفقيه] 

 

لا شك أنّ حفظ النظام العام أمر فطري بديهي واجب عقلًا ، ولم يخالف في ذلك عاقل في    
خلق الله ، ومع ذلك كتب في إثبات هذا الأمر الفطري الكثيُر مّمن تعرّض لبحث ولاية الفقيه ، 
وذكروا في ذلك الكثير من الروايات ، وسيأتي التعرض لها أثناء بحثنا هذا ، وهذه الروايات ما 

 هي إلا إرشاد إلى حكم العقل . 

ثم لا شكّ أنّ الولاية الأساسية هي لله تبارك وتعالى عقلًا ونقلًا ، أمّا عقلًا فهو المالك الحقيقي    
كمُ ]إنِ الح  فالأمر أوضح ، قال الله تعالىده ، وهذا أمر يدركه كل الخلق ، وأمّا نقلًابـيونحن ع

الناس  بين جلّ وعلا ]إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم [ وقالألا له الحكمإلّا لله[ وقال ]
ليه ، يديه من الكتاب ومهيمناً عبين  وأنزلنا إليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لمابما أراك الله[ وقال ]

ةِ ]أفحكمَ الجاهلي [ وقالالحقّ نَهم عمّا جاءك مِأهواءَ عْتّبِـنهم بما أنزل الله ، ولا تبـيفاحكم 
لا وw رسول اللهلوليس قوم يوقنون[ ، فالحكم لله وحده ، ومن أحسن من الله حكماً لغون يـب
، وعلّمهم دينه حكمُهم حكمُه نعم ، أعطاهم الُله الولايةَ علينا ليكونَ ، i لأئمّة الأطهارل

 (1)[  ۇٴۈ ۈ ۆ ۆ ۇقال الُله تعالى ]بّرون عن الله جلّ وعلا ، عَيُ ةًنَلسِليكونوا أ

  ئا ئا ى ى     ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ  ۋ ۇٴ وقال ]

، (1)[ ئج    ی ی ی   ی ئى ئى ئى    ئې ئې] Qوقال (2)[  ئو ئە ئە

                                                 

 . 6الأحزاب ـ ( 1)
 . 65النساء ـ ( 2)
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، وهذا تشريف لنا وتفضيل ونعمة بأن علّمهم ليعلّمونا ، وولّاهم علينا ليحكموا بينـنا بالعدل (1)[
. 

أنه إنما يحكم عن الله ، ستعرف بعد قليل أنّ على الحاكمِ الشرعي أن يعلم ـ حين يحكم ـ و   
 وليس له من الأمر شيء . 

 ، المبعوث بالنبوة الختمية أكملِ النبوات وأتم الأديان wالنبّي ثم إننّا نعلم علماً ضرورياً بأن   
 لا يمكن،  وحتى أرش الخدش،  بعد عدم إهماله ما يحتاج إليه البشر حتى آداب النوم والطعام

فلو أهمل ،  في كل زمان ومكان ةُمّالذي هو من أهم ما تحتاج إليه الُأأن يهمل هذا الأمر المهم 
 ةـبيولم يعيّن تكليف الأمة في زمان الغـ أي أمر السياسة والقضاء  ـ ـ مثل هذا الأمر المهمبالله  والعياذُـ 

ـ لكان ا لهة وتطاويـبمع إخباره بالغة ـ يـبالإمامَ بأن يعيّن تكليف الأمة في زمان الغ wأو لم يأمر، 
 ولكان مخالفاً لخطبته في حجة الوداع من إكمال الدين وإتمام النعمة،  تشريعه ناقصاً نقصاً فاحشاً

ية بأن فالضرورة قاض . زيه الشريعة عن هذا النقص المدّعىتـنبل لكان مخالفاً للعقل ويجب ، 
ان يبـحفظ الدين و سدى في أمر كْتَرُــ لم ت وفي تلك الأزمنة المتطاولة rة الإماميـببعد غالأمة ـ 

ضة الإسلام والمسلمين وتحصين ثغور المسلمين وجهاد أعداء الدين وجباية بـيأحكامه وحماية 
الدولة الإسلامية الداخلية والخارجية ، وبالأمر بالمعروف  سياسةالأموال وتوزيعها والإهتمام ب

 اللذين هما من أهم ما يحتاجون إليه وإقامة حدود اللهالقضاء الإهتمام بووالنهي عن المنكر ، 
 ، وتسميتِه رجوعاً إلى الطاغوت،  خصوصاً مع تحريم الرجوع إلى سلاطين الجور وقضاتهم، 

    . وأن المأخوذ بحكمهم سحت ولو كان الحق ثابتاً لصاحبه

فإذا عُلم عدم إهمال جعل منصب الحكومة والقضاء بين الناس ، فإنّ العقل السليم يحكم    
رورة أن يكون الحاكم للدولة خليفةَ الله في علمه وأخلاقه والذي هو أعلم الخلق وأكملهم بض

 مصاديقِه وأشرفُها المعصومُ الذي لا يخطئ أبيُنوأنسبُهم ، والأصلحُ لإمامتهم ولحفظِ نظامهم ، و
... 

وجوب إطاعتنا و قيهإلا أنّ هذا الحكم العقلي لا ينفعنا كثيراً لأننا في مواضع الشك في ولاية الف   
حكم مع فرض وجود شك في لا يمكن الأخذ بهذا الحكم العقلي ، وذلك لأن العقل لا يَ له

 هبالقدر المتيقن الذي يكون واضحاً عند يَحكمشمول دائرة ولاية الفقيه للمسألة الواقعة ، وإنما 
.    

 ی  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈتعالى ]هذا ، ولكن يمكن الإستفادة من قوله    

                                                 

 . 26ص ـ ( 1)
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معنى أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ على أساس أنّ  (1)[  بخ بح      بج ئي ئى ئم  ئح ئج یی
وأولي الأمر منكم هو وجوب إطاعة الوليّ المجتهد الفقيه فإنه هو طريقنا العقلي لمعرفة إطاعتـنِا 

ى رسوله ، ، وغيُر هذا فهو محضُ افتراء على الله وعلp وإطاعتِـنا لرسولهلله تبارك وتعالى 
نُوحِي  رِجَالًا لاأَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِوَمَا عزّ وجلّ في قوله ] وهذا الدليل العقلي هو ما ذكره الُله

. ولتأكيد ما نقول قال عزّ مِن قائل ]وأولي  (2) [تَعْلَمُونَ تُمْ لاـفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْ، إِلَيْهِمْ 
عة أولي الأمر ، وهي كلمة عامّة تشمل الفقهاءَ العدول ، منكم[ ، فصرّح بوجوب إطا الأمرِ

 . iالعقلي لمعرفة إطاعة الله وإطاعة الرسول وإطاعة المعصومين فإنهم في عصر الغَيـبة الطريقُ
ولولا هذا المعنى لما عرفنا كيف نطيع الَله في أمر محاربتِـنا لإسرائيل مثلًا ، وكيف نطيع رسولَه في 

ا الوليّ الفقيه بأمرٍ وجب علينا إطاعته لكونه الطريق العقلي والشرعي لإطاعة ذلك . ح إذا أمرن
 .p الله وإطاعة رسوله

ة أي في حال فَقْدِ الإمام الكامل فإنّ العقل يحكم بلزوم أن يكون الحاكم هو يـبوأما في عصر الغ   
الم بشؤون الع ، المدبّر الأقرب إلى هذه الشخصية الكاملة والذي هو الفقيه العادل الصالح العفيف

 ، والشجاع الذي لا تأخذُه في الله لومة لائم ، فيذتـنالقادر على ال ، الإمامة والقيادة والسياسة
حقوقهم  ويعطي الناس ، فالفقيهُ الصالح هو الذي يحكم بما أنزل الله لا بما شرّعه الإنسان الناقص

والعالُم بالسياسة هو الذي لا يحكم على  ، صف للمظلوم من الظالمنـتوي ، التي جعلها الله لهم
فسه في هذه ني لنيـبوالعفيفُ هو الذي لا يطمع بأموال الناس ولا يسرقها ل ، خلاف الواقع الحياتي

هذا هو القدرُ المتيقن من الحاكم الذي هو  ، الدنيا ما تهواه نفسه ... الخ  وهذه أمور واضحة
 نية والدنيوية العادل في الرعية . الفقيه العالم بالقضاء والسياسات الدي

بكل صفة حسنة i ته المعصومونبـيهؤلاء الفقهاء هم الذين وصفهم رسول الله وأهل    
ي أب عن البَخْتَريأبي  أمناء" وفي صحيحةعنهم بأنهم "حصون الإسلام"  و" وعظّموهم  فقالوا

"حصون  وء رسول الله" و"أمناء الرسل" و"خلفا (3)اء"بـيالعلماء ورثة الأن: " أنه قال tعبد الله
القيامة بعلماء أمتي  يومَ رُأفتخِ: " أنه قال wالنبّي وما رواه في جامع الأخبار عن ، المسلمين"

هم وأن ، اء في بني إسرائيل"بـيو"منزلتهم منزلة الأن ، (1)اء قبلي"بـيفأقول علماء أمتي كسائر الأن
 ، م"على أدناه النبّي فضلهم على الناس كفضل، وأن " "خلق الله بعد الأئمة إذا صلحوا "خير
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"الملوك حكّام على الناس  ـ : أنه قال tكما هو المروي في كنز الكراجكي عن مولانا الصادقوأنهم ـ 
الأسود أبي  وأيضاً رويت عن ، أيضاً tورويت عن الإمام عليّ (1)والعلماء حكام على الملوك"

في كتب الخاصة والعامّة أنه  wالنبّي وما روته عائشة عن ، الدؤلي وهي على أيّ حال مرسلة
فإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من  ، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل: " قال

أي الوليّ والذي يعني السلطان العادل ـ  (2)فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له" ، فرجها

وما روي  ، فإنه لا ولاية له بالإجماع ، تمل أن يكون المراد منه السلطان الجائرـ لأنه لا يحالفقيه 
 ـأيها الكافل لأيتام آل محمد  : "أنه يقال للفقيهi في تفسيره عن آبائهt عن الإمام العسكري

ك قف حتى تشفع في كل من أخذ عن ، ه ومواليهبـيالهادي لضعفاء مح ـ صلى الله عليه وآله أجمعين
بالله ، الأمناء على حلاله  و"أن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء،  (3)أو تعلم منك"

مر مطيعاً لأ ، مخالفاً على هواه ، حافظاً لدينه ، "  وأنّ "مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسهوحرامه
إلى غير  (1)لا كلهم" ،  في بعض فقهاء الشيعةوذلك لا يكون إلا ، فللعوام أن يقلدوه ، مولاه
 . ذلك

 تعالى حاكماً على الناس ، وواجبَقّن من الفقهاء والذي جعله الله هكذا فقيه هو القدر المتي   
 الطاعة عليهم فيما حكم فيه .

ثم إنك إذا عرفت مرجعية الوليّ الفقيه تعرف أن النظام الإلهي ليس نظاماً مبنياً على 

والهوى  ولا على الإستبداد بالرأيـ  فيما لا يعلم وإن كان يلزم على الوليّ الفقيه المشورةُوقراطية ـ الديم
بنياً كما كان م، وإنما الحكم هو لله تعالى ، والنظام في الإسلام مبنّي على وحدة القائد الصالح ـ 

ـ ويستمدّ حجيّته من الله تعالى ، لأن الفقيه الجامع للشرائط ما  في عصر الحضور على وحدة الإمام
لدين الله ولا يعمل طبقاً لهواه ، نعم الفقيه القائد يشاور أهل الخبرة ولكن بالأخير  هو إلا مطبّقٌ

الرأيُ رأيُه ، فهو الحاكم المطلق الذي إليه يرجع مسؤولوا الدولة ، وهو الذي يفضّ النزاعات 
ل مسؤولوا الدولة هم موظفون عند الوليّ الفقيه لا أكثر ، وهذا أمر ضروري وذلك نهم ، ببـي

ان الحدود بـيالرؤساء كما يحصل في لبنان وفلسطين وغيرهما ، فإنّ بين  لئلا يحصل نزاعات
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نهم ـيبالدقيقة لكل مسؤول عمليةٌ إن لم تكن مستحيلة فهي صعبة التحقق ، فمع الإختلاف 
عية له ، وهذا هو الذي يضمن وحدة الأمة ، إضافة إلى أنه لو كان الفقيه يجب أن تكون المرج

تابعاً للأكثرية فإذا صوَّتَ الأكثريةُ حَكَمَ الوليُّ الفقيهُ لما كان لحكمه قيمةٌ ولشلّت حركته 
هو الأمر ومشاوري القائد ـ بين  قى لقيادته قيمة ، وعلى فرض حصول اختلافيـبومرجعيته ولا 

ول ـ ووص غالباً كما هو المشاهَد في مجلس الشورى في إيران رغم أنه أفضل مجلس شورى في العالمالمتوقّع 
هذا الإختلاف إلى العامة فقد تفترق الأمة إلى أحزاب وتختلف ، فيهون عندئذٍ خلاف الوليّ 

يه قالفقيه والردّ عليه خاصة من العلماء الذين يشعرون بالأهلية لأن يكونوا في مجلس شورى الف
، ويسري ذلك لا محالة إلى العوام كما هو المشاهَد في كل بلاد العالم ، وح لا يشعر الناس 
بالتعبّد بأوامر الوليّ الفقيه وأنه كأمر الإمام المعصوم وأنّ الرادّ عليه هو رادّ على الله وهو على 

ه ستاذُ إمتحانَ تلميذِحدّ الشرك بالله عزّ وجلّ ، فينظرون إلى أوامره ويقيّمونها كما يقيّم الأ
 معتبرين أنفسهم مقياس الحقّ والباطل وبمثابة المعلّم للوليّ الفقيه .

والمناسب  ، وهو الحقّ الواضح iاتـن قائد واحد للدولة على لسان أئميـينلكل هذا جاء تع   
. للفطرة وتوحيد الأمة

مدى سعة دائرة ولاية هكذا و حدودان بـيفي  iاتـنفإذا عرفت هذا فلننظر إلى ما قاله أئم   
 : فقيه

 وولرى اُفمن يا تُ ، [  یی ی  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈتعالى ]يقول الله    
ولو بذريعة الإطلاق ـ  iهل هم خصوص المعصومين ؟ طاعتهمإبنحنُ المأمورون ، الأمر هؤلاء 

واضحة في لزوم كون المطاع معصوماً ، وإلّا  [ فإنّ الأمر بوجوب الإطاعة مطلقاً قرينةٌ   ئى تعالى ]في قوله 

 ؟ أم يشمل أيضاً مطلق الفقهاء العدولـ ح بـيبالق إغراءً كان الأمرُ بالإطاعة مطلقاً

سيتّضح من خلال الروايات التالية أنه يشمل أيضاً الفقهاء العدول ، فإنّ الفقيه العادل الجامع    
 مّمن جعله الله من اُولي الأمر : للشرائط هو القيّم والرئيس والحاكم ، فهو 

بن عبدوس النيشابوري  (بن محمد) بإسناده عن عبد الواحد (1)فقد روى في علل الشرائع   

في ـ  tالحسن الرضاأبي  ة عن الفضل بن شاذان عنيـبعن علي بن محمد بن قت العطّار

ن أ:  منها:  لعلل كثيرة:  قيل ؟ بطاعتهم رَمَلَ أولي الأمرِ واَعَ: فَلِمَ جَ إن قال: " قالـ  حديث
 ـ لم يكن لما فيه من فسادهمأن لا يتعدوا ذلك الحدّ ـ  واُمروا،  الخلق لما وُقِفُوا على حد محدود
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يمنعهم من التعدي والدخول فيما حُظِرَ :  يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يُجعل عليهم فيه أميناً
لَ عَفجَ،  غيره لا يترك لذته ومنفعته لمنفعة أحدٌ لكان،  لأنه إن لم يكن ذلك كذلك،  عليهم

أنّا لا نجد فرقة :  ومنها . ويقيم فيهم الحدود والأحكام ، يمنعهم من الفساد : عليهم قيّماً
 لما لا بد لهم من أمر الدين والدنيا بقيّم ورئيسبقوا وعاشوا إلا ،  ولا ملة من الملل،  من الفرق

لا ولا قوام لهم إ،  بدّ لهم منه  يعلم أنه لا (ظلما ـ ) يترك الخلق ممافلم يجز في حكمة الحكيم أن ، 
نع ويم ، هم وجماعتهمتَعَمْويقيم لهم جُ ، هم، ويقسّمون به فيْأَ فيقاتلون به عدوّهم،  به

 تسَرِلدُ،  حافظاً مستودَعاًإماماً قيّماً أميناً أنه لو لم يجعل لهم :  ومنها . ظالمهم من مظلومهم
 ، ونقص منه الملحدون،  ولزاد فيه المبتدعون،  وغُيّرت السنّة والأحكام،  وذهب الدين،  الملة

مع  ، محتاجين غير كاملين،  وشبّهوا ذلك على المسلمين ؛ لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين
 فلو لم يجعل لهم قيّماً حافظاً لما جاء به الرسول . اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم

ساد وكان في ذلك ف،  وغُيّرت الشرائع والسنن والأحكام والإيمان،  نابـيلفسدوا على نحو ما ، 
ان أنّ عبدَ الواحد بن محمد بن عبدوس يروي عنه بـيوذلك ب ، صحيحة السند"  الخلق أجمعين

 وهذه إشارة في عشرات الروايات ومترحّماً عليه عدّة مرّات ، ياً عليهالشيخ الصدوق مترضّ
كن إذ لا يم،  واضحة منه لمن يريد أن يقرأ في كتابه بأن عبد الواحد هذا عدلٌ ثقة لا شكّ فيه

 بالرجال والأخبار وبضرورة أن يكون المروي عنه ثقة أن يترضّى على بـيرللشيخ الصدوق الخ
ي فقد كان نيشابورة اليـبوأما عليّ بن محمد بن قت . شيخ مجهول الحال فضلًا عن أن يكون كذّاباً

وأجاز العلماءَ بروايات وكتب ،  واعتمد عليه أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال،  شيخ إجازة
 فقيه في أصحابنا ثقة كثير الحديث صحيحل أحمد بن إدريس)بـيمن ق،  شيخه الفضل بن شاذان

لّاء هذه من أج( وعبد الواحد بن محمد بن عبدوس والحسن بن حمزة العلوي الحسيني)الرواية

ووا هكذا علماء لا يمكن أن ير،  (الطائفة وفقهائها ، كان زاهداً ورعاً كثير المحاسن صاحب تصنيفات كثيرة
وهذا يعني أن ،  الفضل بن شاذان عن شخص مجهول الحال فضلًا عن أن يكون كذّاباً كتبَ

 .   علياً هذا كان من أجلاء هذه الطائفة

لل لع : قيل ؟ مر بطاعتهملَ أولي الأمر وأعَفَلِمَ جَ : إن قال"تقول  وأما من حيث الدَلالة فإنها   

  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈتعالى ]وهذه إشارة واضحة إلى قوله  "..: منها . كثيرة

من اُولي الأمر وإنْ  iوالصحيحة واضحة في عدم إرادة خصوص المعصومين ،(1) [  یی ی
وإنما هي شاملة لكلّ من كان أهلًا ـ بنظر الله تعالى ـ لتولّي أمور  ، كانوا هم أجلى مصاديقها

                                                 

 . 55النساء : ( 1)



 الخمس والأنفال وولاية الفقيه   ............................................................................    

308 

 

308 

ة ولو ـبيوذلك لإطلاق أولي الأمر في الآية والرواية فإنّ الفقيه هو الوليّ في عصر الغ ، المؤمنين
ة إضافة إلى مصحّحة عمر بن حنظلة الآتية التي تفيد أنه حاكم بقولٍ مطلق بـيبمقدار الأمور الحس

 ةيـبالغ ولوضوح التعليل الشامل لعصر ، ة بالإجماعيـبيدع شكّاً في كونه الوليّ في عصر الغمما لا 
يمنع الناس  : هذا الوليّ جعله الله أميناً ، ة هم الفقهاء الصلحاءيـبوالقدر المتيقّّن في عصر الغ ،

هم الحدود ويقيم في ، يمنعهم من الفساد : وقيّماً ، من التعدّي والدخول فيما حُظر عليهم
 ويقاتلون به عدوّهم ويقسّمون به فيئَهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم . ، الأحكامو

( عن دبـيبن عوروى في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى) 

عبد  سألت أبا:  قال عُمَر بن حنظلةعن  (ثقة واقفيّ) صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين
نهما منازعة في دَين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى بـيعن رجلين من أصحابنا  tالله

 وما،  مَن تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت:  قال ؟ القضاة أيحلّ ذلك

 وقد أمر الله،  لأنه أخذه بحكم الطاغوت،  وإن كان حقاً ثابتاً له،  سحتاً هيحكم له فإنما يأخذ

:  قلت [  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ    ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ تعالى ]قال الله ،  أن يُكفر به

مَن كان منكم مّمن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا ( إلى)ينظران :  قال ؟ فكيف يصنعان

م فإذا حك ، ي قد جعلتُه عليكم حاكماًفإنّ، وحرامنا وعرف أحكامنا فلْيَرضَوا به حكماً 
وهو ،  والرادّ علينا الرادّ على الله ، بحكمنا فلم يُقبل منه فإنما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ

فإن كان كل رجل اختار رجلًا من أصحابنا فرضيا أن يكونا :  قلتعلى حدّ الشرك بالله 

 الحكم ما حكم:  قال ؟ واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم،  الناظرين في حقهما

... به أعدلُهما وأفقهُهما وأصدقُهما في الحديث وأورعُهما ولا يُلتفت إلى ما يحكم به الآخر

عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد  الفقيهانجعلت فداك أرأيت إن كان :  قلت
ه العامة ففي ما خالف:  قال ؟ الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ

فإنّ عمر ،  إنما الكلام في عمر بن حنظلة فقط،  والسند صحيح وكلهم ثقات، (1)  ... الرشاد

 وحمران بن أعين . tروى عن الصادق،  وكان كثير الرواية ، oهذا صحب الصادقين

 : والأدلة على وثاقة عمر بن حنظلة هي   
( وصفوان بن يحيى الإجماع ومن أعاظم العلماءمن أصحاب ـ روى عنه الأجلاء من أمثال زرارة) 1
ل من أصحاب ثقة ب( وعبد الله بن بكير)ثقة ثقةالمغراء) أبي( و المنزلةبـيرثقة كأيوب الخزّاز) أبيو
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قة ث( وعبد الكريم بن عمرو الخثعمي)ثقة عين من أصحاب الإجماع( وعبد الله بن مُسْكان)الإجماع

( وعليّ بن رئاب ومنصور بن حازم وهشام بن سالم لقدرثقة جليل ا( وعلي بن الحكم)ثقة عين
وغيرهم ، مما يجعلنا نطمئن بوثاقته جداً إذ أنّا لا نحتمل أن يأخذ كل هؤلاء عن مجهول الحال 

 فضلًا عن أن يكون كذّاباً .

ـ نقل الشيخ الطوسي الإجماع على أنّ صفوان وأمثاله لا يروون ولا يرسلون إلا عمّن يوثق  2
 فوان يروي عن عمر بن حنظلة .به ، وص

ـ إنّ هذه المصحّحة يرويها صفوان الذي هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ  3
 رواة الواقعين بعد أصحاب الإجماع.الرواية وأنه لا يُنظر إلى ال تـنعنهم ، وهذا يعني صحة م

نس محمد بن عيسى عن يوا رواه الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن وقد يستدلّ بمـ  1
عبد  بيقلت لأ : قال (أيضاً عن يزيد بن خليفة، ورواها أيضاً في تذكرة الفقهاء ) عن يزيد بن خليفة

 :( ، فقال أبو عبد اللهأي من أوقات الصلوات) عنك بوقت( خنبّأنا ـ )إن عمر بن حنظلة أتانا  :t الله
م لا ث كَتُحَبْالشمس لم يمنعك إلا سُ أنك قلت : إذا زالت رَكَقلت : ذَ إذن لا يكذب علينا

قامة ، وهو آخر الوقت ، ثم لا تزال في وقت العصر  تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل
 ، والإشكال يقع في يزيد بن خليفة ،(1) صَدَقَقال :  ؟وذلك المساء  حتى يصير الظل قامتين

بل  ، وهي رغم ذلك مصحّحة السند بناءً على صحّة ما يرويه أصحاب الإجماع ويونس منهم
صفوان  لبـيإضافة إلى رواية الأجلاء عنه أيضاً من ق ، هناك رواية مرفوعة تمدح يزيد بن خليفة

فهو ثقة بناء على وثاقة من يروي عنه صفوان  ، وعبد الله بن مُسْكان ويونس بن عبد الرحمن
 ان أنه إذا كان الآتي بالوقت هو عمر بن حنظلة فهو لا يكذب علينا .بـي، وذلك ب يىبن يح

النكير على مَن رجع إلى t فإنه بعدما شدّد أبو عبد الله،  هذه المصحّحة ان دَلالةبـيا وأمّ   
 فكيف:  قال قلت "ما يأخذه بحكمهم سحت وإن كان حقاً ثابتاً له، وأن " السلطان وقضاته

 ، ونظر في حلالنا وحرامنا،  ن كان منكم مّمن قد روى حديثناينظران إلى مَ: " قال ؟ يصنعان
وهذا يدلّ على أن  " ... فإني قد جعلته عليكم حاكماً،  فليرضَوا به حكماً،  وعرف أحكامنا

ولا  ، فغيُرنا ليس منصوباً  للقضاء ولا للحكومة،  الذي نصّبه للحكومة هو الذي يكون منّا
 . iتبـيكمه نافذاً ولو حكم بحكم أهل اليكون ح

فإن  ، هو الفقيهوالمراد براوي الحديث والناظر في حلالهم وحرامهم والعارف بأحكامهم     
وليس  ، المقلّد ليس ناظراً في الحلال والحرام وإنما منشأ علمه فتوى مرجعه لا النظر في الروايات

                                                 

 . 6من أبواب المواقيت ح  5ب  3، وئل 51ص  22( ئل 1)
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من "علم أحكامنا" فإن المعرفة بين ف أحكامنا" وعرمَن "بين  إذ هناك فرقٌ ، عارفاً بالأحكام
اً بكلّ إذا أردت أن تقول بأنك تعرف فلان نـتفأ ، بالشيء تتضمّن تشخيص خصوصيات الشيء

يما لو  العلم فيستعمل فبـيروأما تع ، أنا أعرف فلاناً وأنه مثلًا مجتهد عادل : خصوصياته تقول
ا ـ أو تقول أنا أعلم أنّ فلاناً هنعن المعرفة بخصوصياته  أي مع غضّ النظرأردت أن تقول فلان عالم ـ 

إنما جعل المنصب لمن كان مشخّصاً  : قال tفكأنه ... مما لا يستدعي المعرفة بالخصوصيات
 ، وقد يكون في كلام الإمام بعض النكات يعرفها الفقيه دون المقلّد ، لأحكامنا ومميّزا لفتاوانا

ديثنا( ن روى حوالظاهر من قوله )مّم ، الفقيه والمقلّد في القضاءبين  بل الوجدان قاضٍ بالفرق
يعني الذي  ()نظر في حلالنا وحرامنا وكذا قوله ، وليس المقلّد والناظر فيه أي المتفقّه بالحديث

ها ودلالتها ومعارِضاتها وكلمات فقهائنا فيها تـنسندها وم : يدقّق في الروايات من جميع الجهات
،  وهو الفقيه لا المقلّد ، عل المنصب لمن نظر في أخبارهم وحلالهم وحرامهمفج ، وغير ذلك

وكذلك قوله فيما بعد )أرأيت  ، (لحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههمااويدل عليه أيضاً قوله )
فإنه يعني أن عمر بن حنظلة أيضاً فَهِمَ معنى  ، عرفا حكمه من الكتاب والسنة( الفقيهانإن كان 

ومع  ، هذا يعني أنّ غير الفقيه لا يجوز له الحكم حتى بالحق ولو من باب الإحتياط و ، الفقيه
 الشك في الأمر فالإستصحاب يقضي بعدم نفوذ حكمه . 

ـ إنما جعلا للفقيه قطعاً وهو أمر ينبغي بما لهما من الأهمية المهم أنّ  منصب الحكومة والقضاء ـ    
 أن يكون واضحاً .

 ازعان حَكَماً ـتـني جعله الشارع المقدّس حاكماً هو الذي يجب أن يختاره المهذا الفقيه الذ   
 وليس غيره من القضاة ـ وهو الذي يجب أن يرضوا به .

 tأيضاً رغم عدم بسط يد الإمامt بل إنّ نصب الفقيه حاكماً كان في أيام الإمام الصادق   
ة حاكماً هو بطريق اَولى وذلك لتعيّنه مع فَقْدِ الإمام وسواءً يـبمما يدلّ على أنّ كونه في عصر الغ

 . يد الفقيه مبسوطة أم لا كانت

دّاً به معتوإنما يكفي أن يعرف مقداراً  ، يعرف كل الفقه قاضيثم إنه لا يشترط أن يكون ال 

لق ا يطوعرف أحكامنا" وهو م ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، روى حديثنابحيث يصدق عليه أنه "
نعم من المسلّم اشتراط أن يعرف كل الأحكام المتعلّقة بالقضية التي يقضي  ، عليه المجتهد المتجزّئ

 . فيها

والخلاصة أن المستفاد من جميع ذلك كون الفقاهة أمراً مفروغاً منه في القاضي ، ولا إشكال    
 في عدم صدق الفقيه والأفقه على العامّي المقلّد .
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 ، يدلّ على أن للفقيه منصبَ الحكومة ( فإني قد جعلتُه عليكم حاكماً )ثم إنّ قوله    
فالقاضي الذي شخّص الموضوع ثم قال فيه القول الفصل الملزِم  ، والحكومة مفهوم مشكّك

فيذ أو نتـبشرط أن يكون هذا القاضي له نحو سلطنة أي يكون قادراً على ال ، للطرفين هو حاكم
وإنما يكون قاضياً فقط كقاضي  ، فإن لم يكن مبسوط اليد لم يسمّ حاكماً ، مبسوط اليدقل 

   . المنصوب من قِبلهما التحكيم والسلطان والوالي هما أقوى حاكميّةً من قاضي ، التحكيم

دليلنا على ذلك : أنّ الناظر في المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم يعرف أنّ معنى الحاكم    
القاضي المنصوب الذي شخّص الموضوع ثم قال فيه القول الفصل الملزم للطرفين ، بشرط  هو

فيذ أي مبسوط اليد ، فإن لم يكن مبسوط اليد لم يسمّى تـنأن يكون هذا القاضي قادراً على ال
 حاكماً ، وإنما يكون قاضياً فقط . 

  ،(1) [  ی  ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې يقول الله تعالى ]   

 ،(2) [  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ جلّ وعلا ]ويقول    

 ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱويقول ]   

 .(3) [  ھ ھ

ب يالحساب للحكم له مناسبة وحِكْمة بلا شك وإلا لم يعقّب الله تعالى بهذا التعقيب فإنّ تعق   
 ـ  ـأنّ من عادة الحاكم بعد الحكم أن يحاسب ، وإلا لا يكون لحكمه  والله العالم، هذه المناسبة هي 

أثر ، ويدلّنا على هذا الأمر بوضوح أكثر قوله تعالى في الآية الثالثة ، فإن الحكّام لو لم يكونوا 
فيذ وإجراء الأحكام لما أعطاهم الناس رشاوى ليأكلوا أموال غيرهم بالحرام تـنقادرين على ال

. 

ة على قرين (نكمبـي)وليس  "عليكم"عضهم بكلمة "عليكم" بعد "حاكماً" فإنّ قوله واستدلّ ب   
بهذا  نكم ، ولا بأسبـيوليس فقط فضّ النزاعات وإلا لقال ، إرادة معنى الإستعلاء والسلطنة 

 قرينة إضافية على المطلوب . 

اوود اليد كيوسف ود ولذلك لم يُنسَب الحكم في القرآن إلا لمن كان له نحو سلطنة أي مبسوط   

[ ،   ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې   ئې ئۈه يوسف ]بـيوسليمان ، قال تعالى عن ن

                                                 

 .  11الرعد : ( 1)
 .  62الأنعام : ( 2)
 .  111البقرة : ( 3)
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 .. [ .ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳوقال في داوود وسليمان ]

 نهماـيبفما الفرق ،  ثم إن قلت الله يحكم والحاكم البشري يحكم وكلا قوليهما فصل الخطاب   
 ، جاء الجواب أنّ حكم الحاكم البشري قابل للنقض إذا عُلم بالتقصير في مقدّمات حكمه ؟

    ۇ ۇ ڭڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے تعالى ]أنظر مثلًا إلى قوله ،  وأما حكم الله تعالى فلا معقّب له

 [ هي أنّ الحاكم يفصل  ۆ    ۇ ۇ تعالى ]، فإنّ المناسبة التي من أجلها قال  (1) [  ۆ
 المتخاصمين أي أنّ قوله هو القول الفصل ، ولكنّ الله تعالى هو خير الفاصلين .بين 

بالتتبّع في الكتاب والسنّة يظهر  : (2)ظري في كتابه دراسات في ولاية الفقيهنـتهذا وقال الشيخ الم   
لك أنّ ألفاظ الحكم والحكومة والحاكم والحكّام كان أكثر استعمالها في القضاء والقاضي ، 

 وربّما استعملت في الولاية العامّة والوالي أيضاً .

 البقرة][ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻولعلّه من الأوّل قولُه تعالى ]    

   ٿ ٺ ٺ ٺ[ ، بل وقوله ]   ېى ې ې ې  ۉ ۉ ۅوكذا قوله ] ،   [111 :

 [ بملاحظة مورد النزول .     ٿ

عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن  ـ الصحيحـ بإسناده  يبوعن    
ما  : وقرأته بخطّه سأله tالحسن الثانيأبي  الأسد إلىأبي  قرأتُ في كتاب:  علي بن فضّال قال

 : الحكام: " [ فكتب بخطّهڻ ڻ   ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱتعالى ]تفسير قوله 
 سند .موثّقة ال (3)القضاة "

فإن الحكومة إنما هي للإمام ،  إتقوا الحكومة: " سليمان بن خالدفي خبر  tوقول الصادق   
 مصحّحة السند . (1)"بّي( أو وصيّ نبّيكن) بّيالعالم بالقضاء العادل في المسلمين لن

الناس ين ب أمير المؤمنين في خطابه لمالك الأشتر  في اختيار القضاة : "ثم اختر للحكم وقولَ   
 ، إلى غير ذلك من الاستعمالات . (5)أفضل رعيتك ... "

إلى وصف المؤمنين  tحينما وصلما في نهج البلاغة في الخطبة القاصعة ـ  ل الثانيبـيومن ق   

فصاروا ملوكاً ، الأمن مكان الخوف ، و فأبدلهم العزّ مكان الذلّ: " ـ الصابرين من بني إسرائيل
                                                 

 .  57الأنعام : ( 1)
 . 136ـ  131، ص  1( ج 2)

 . 5ص  5من أبواب صفات القاضي ح  1 ب 11( ئل 3)

 . 7ص 3من أبواب صفات القاضي ح  3ب  11( ئل 1)

 . 53، الكتاب  131؛ لح /  121/  3؛ عبده  1225( نهج البلاغة ، فيض / 5)
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 . (1)"ين وملوك في أطراف الأرضينالعالمفهم حكّام على  ... وأئمةً أعلاماً،  حكاماً

وفيه أيضاً : "فتقرّبوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان ، فولّوهم الأعمال    
 . (2)وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس"

،  الملوك حكّام على الناس: " tوما في البحار عن كنز الكراجكي قال : قال الصادق   
 . (3)على الملوك" والعلماء حكّام

 سنامtَ ا في دولة القائمتـنتكون شيع: "t ختصاص : قال أبو عبد اللهعن الإ وفيه أيضاً   
 . (1)الأرض وحكّامَها"

 . (5)عن الخصال بسنده عن علي بن الحسين : "ويكونون حكّامَ الأرض وسنامَها" وفيه أيضاً   

الحمد لله الذي " : wلرسول اللهطالب عند تزويجه خديجة أبي  وما في إعلام الورى في خطبة   
جعلنا الحكام على ، و وأنزلَنا حرماً آمناً يُجبى إليه ثمراتُ كل شيء ... جعلنا من زرع إبراهيم

 إلى غير ذلك من موارد الإستعمال .، (6) "الناس

ولا  . وكذا سائر المشتقات ، وقد يراد به الوالي،  فالحاكم قد يراد به القاضي،  وبالجملة   
إذ كلّ من القاضي والحاكم بقراره وكلامه القاطع يمنع عن ،  شتراك معنوي لا لفظييخفى أن الإ

إلا فهو و ، بقوة الوالي وجنوده وتكون قوّته الخارجية غالباً،  والأول شعبة من الثاني،  الفساد
 ظري .نـتيخ المهى كلام الشنـتا "فيذتـنبنفسه لا قوة له على المنع وال

  ـوإنما حكومة أحدهما أقوى من الآخر أي القاضي والوالي ـ يـينالمعنبين  : لا منافاة عرْضية أقول   
فمثلًا قوله  "فصاروا ملوكاً حكاماً" معناه أنهم صار لهم القول الفصل في كل شؤون الدولة  ،

ل قليل وهذا يؤيّد ما ذكرناه قب ، وليس فقط في شؤون القضاء ، فيذتـنوالقيادة وقادرين على ال
ومن  ، فالحكومة المطلقة هي للسلطان ، مراتب ودرجات كون الحكومة أمراً مشكّكاً أي ذا من

 . بعده لرئيس وزرائه ثم لوزرائه ثم للقضاة إلى غيرهم من ذوي السلطة في الدولة

 وعلى هذا تحمل كلّ الآيات والروايات المذكورة .   

"فإني قد جعلته عليكم حاكماً" أي نافذ الحكم وله سلطنة : نّ المراد من قولهومن هنا تعلم أ   
                                                 

 . 152، الخطبة  256؛ لح /  177 / 2؛ عبده  122( نهج البلاغة ، فيض / 1)

 . 212، الخطبة  326؛ لح /  211/  2؛ عبده  666( نهج البلاغة ، فيض / 2)

 . 52من أبواب العلم وآدابه ح  1، كتاب العلم ، باب  113/  1( بحار الأنوار 3)

 . 161ح  ، باب سيره وأخلاقه ، 27، تاريخ الإمام الثاني عشر ، باب  372/  52( بحار الأنوار 1)

 . 12، باب سيره وأخلاقه ، ح  27، تاريخ الإمام الثاني عشر ، باب  317/  52( بحار الأنوار 5)

 الباب الخامس . 15( إعلام الورى / 6)
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  . فيذهتـنعليكم في إجراء الحكم و

ما هو المراد من الحاكم في مصحّحة عمر بن حنظلة ، هل هو بمعناه  : لكن السؤال الآن هو 

 أي له صلاحيّات السلطان ، أم بمعناه الصغير وهو أن له صلاحيّات القاضي الحاكم فقط بـيرالك
 ؟ 

 إنّ إطلاق لفظة حاكم يقتضي الشمول إلى أقصى حدّ ممكن عرفاً .  : الجواب   

: بأنّ السياق هنا حاكمٌ على الإطلاق عرفاً ويوجب الإنصراف إلى خصوص  فإن قلت   
  .ـ يؤخذ بالقدر المتيقّن وهو القاضي الحاكممع الشك فيما ذكرناه قل ـ القاضي الحاكم ، وعلى الأ

 "فإني قد جعلته عليكم حاكماًقاعدة "أي لا يخصّص ،  المورد لا يخصّص الوارد:  أوّلًا قلت :   
فمع الشكّ يؤخذ بالمدلول الوضعي ،  لا إنصراف واضح إلى خصوص القاضي الحاكم:  ثانياً، 

ما ذكرناه هو المساوق :  ثالثاً،  جعله حاكماً بقولٍ مطلق tأهل الأصول وهو أنهللكلام بإجماع 
  . النبّي والروايات الآتية التي تفيد أنه وصيّ tجدّاً لصحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا

:  ولىإذا قال الم:  فمثلًا،  الإطلاق لا يجري في المحمول ويجري في الموضوع فقط : فإنْ قلت   
 وإنما يكفي أن،  فإنه لا يحمل على أنه عالم بكل ما في الدنيا من علوم كالمعصومين،  زيد عالم

وكذا لو  ، اً ونحو ذلك ـ ليصدق عليه أنه عالميـببـيكون عالماً بعلمٍ واحد ـ كأن يكون فقيهاً أو ط
ليها أن ع فإنّ هذا لا يعني أنها مضيئة جدّاً وإنما يكفي في إطلاق مضيئة،  الغرفة مضيئة:  قلت

وهنا الأمر هكذا تماماً فإنه يكفي أن يكون حاكماً في مجال القضاء ،  تكون إضاءتها مقبولة عرفاً
قهياً فإنّ معناه أنّ الفقيه العالم ف،  الفقيه الصالح حاكم:  فإنْ قال المولى،  ليصدق عليه أنه حاكم

يف جرى فانظر ك،  "حاكم"،  يهالصالح الذي لا فساد ف،  ازَع فيهاتـنبكل جزئيّات القضية الم
در مسّك بخصوص القنـتوفي هكذا حالة علينا أن  ، الإطلاق في الفقيه والصالح دون الحاكم

  . المتيقّن من معنى الحاكم في الرواية الذي هو القاضي ولا يصحّ أن تتمسّك بإطلاق حاكم
، فإنّ  "جعلته عليكم حاكماً إني قد"بين الأمثلة السابقة وبين  ففرقٌ،  هذا غير صحيح : قلت   

م حاكماً" "فإني قد جعلته عليكبين " وفي القضاءفإني قد جعلته عليكم حاكماً "بين  العرف يفرّق
بقولٍ مطلق ، ولذلك لو قال الملكُ لأحدهم إني قد جعلتك حاكماً في المنطقة الفلانية ، فإن 
الناس تفهم أنه قد جعله الحاكمَ الأعلى فيها وهو سلطانها المطلق ، ولو قصد معنى القاضي لقيّد 

 الحاكمية بذلك ، ولقال حاكماً في القضاء . 
د قآية الله السيد كاظم الحائري تعليقاً على هذه الرواية : "اُستاذنا س أن ننقل ما قاله ولا بأ   

 :حيث قال ـيقصد وليس ولاية الفقيه ـ لم تدل على أكثر من قاضي التحكيم  هذه الرواية يقال : بأنّ
لإمام ، ا لِبَن قِمِ بٌ" ، فصحيح أن هذا نصْ ، فإني قد جعلته عليكم حاكماً فليرضوا به حكماً"
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لا  يم أيضاًالتحك قاضي بعد التحكيم ، وقد قلنا إنّ بٌ، أي نصْ ماًكَوا به حَضُلمن رَ بٌلكنه نصْ
 لِبَام من قِفي النصب الع نما كلامنا الآنبـيه ، إلا أن نصبه يكون في طول التحكيم ، بِن نصْبد مِ

 المعصوم قبل التحكيم .
 هولُق به لَلِّ" الذي عُ حاكماً عليكم قوله "فإني قد جعلتهفاء( التعليل في والجواب : أن )   

كأنه ف في أن النصب ثابت في الرتبة السابقة على التحكيم ، " ظاهر عرفاً وا به حكماً"فليرضَ
  المنصوب . فتحاكموا إليه . وهذا هو القاضي لي حاكماًبَن قِيقول : هذا منصوب مِ

لإمام ل ابَمن قِ  يفيدنا في زماننا لأنه إنما دل على النصبهذا ، وقد يقال : إن هذا الحديث لا   
ن فنحن بحاجة إلى النصب م للأمر فيختص بزمانه ، أما في زماننا هذا اًبوصفه وليtّ الصادق

لإثبات منصب القضاء للفقيه لا إلى  أي يجب أن نرجع إلى التوقيع مثلًاr قبل إمام العصر
  المقبولة .

والإمام المعصوم  نسخ ،ظاهر هذا الحديث بإطلاقه هو الجعل المستمر إلى أن يُ نّإوالجواب :    
بل إمام نسخ هذا النصب من ق تكون ولايته شاملة لما بعد وفاته لإطلاق دليل ولايته ، ولم يثبت

  . (هى كلام اُستاذنا السيد كاظم الحائرينـتإ) "متأخر
 . ونِعْمَ الكلامُ كلامُه ، حفظه الله تعالى   

ـ لم يكن  حينما جعل الفقيه الصالح حاكماًـ  tالصادق فإذا عرفت ما قلناه تعرف أن نظر الإمامِ 

مقتصرة على قضايا ضيّقة جداً  كانت tلأنّ حاكميّة الفقيه في زمانه ، مقتصراً على زمانه فقط
وإنما كان ينظر أيضاً  ، tوذلك لعدم بسط يد الإمام ، كالمرافعات وعلى نطاق المتديّنين فقط

  .  شخص الحاكم الشرعي الحقيقي سواء في عصره أم في العصور الآتيةيـينبـإلى ت
ـ إنما هو لأنهم محالّ أحكام الله  لا إلى الله تعالىـ  iثم إنّ ذكر نسبة الحلال والحرام إليهم 

  . والذين يعبّرون عنه
الواقع ـ وهي كون المال الذي يأخذه بحكم والإشكال بوجود فقرة في المصحّحة بعيدة عن  

الطاغوت يكون سحتاً أي حراماً وإن كان المالُ مالَه واقعاً ـ لا يضرّ بعد قولنا بالتبعيض في خبر 
 . الثقة

:  قال رضي الله عنهحدّثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني :  قال (1)وروى الشيخ الصدوق 

سألت :  قال (خـ  الكلينيإسحاق بن يعقوب )عن  ( الكلينيبن إسحقيعقوب ) حدثنا محمد بن
محمد بن عثمان العَمْري رضي الله عنه أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت 

                                                 

 . 115ـ  113( كمال الدين وتمام النعمة ص1)
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أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك من : " tعلي فَوَرَدَ التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان
ومن ،  أحد قرابةبين و Qاللهبين  فاعلم أنه ليس،  ا وبني عمنابـيتـنأمر المنكرين لي من أهل 

ل إخوة بـيلُ عمي جعفر وولده فسبـيأما س .t لُ ابنِ نوحبـيلُه سبـيوس،  أنكرني فليس مني
 . tيوسف

 ، (1)لشلمابأما الفُقّاع فشربه حرام ، ولا بأس با   
لله خير اوأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا ، فمن شاء فليصلْ ومن شاء فليقطع ، فما آتانيَ    

 مما آتاكم . 
 وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره ، وكذب الوقّاتون .   
 وضلال .يب وتكذلم يُقتل فكفرٌ t وأما قول من زعم أن الحسين   
فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ، نا ـالواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديث وأما الحوادث   

  عليهم .
 . يأبـ فإنه ثقتي وكتابه كت من قبلُ أبـيهرضي الله عنه وعن ن العَمْري ـ وأما محمد بن عثما   
 . وأما محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيُصلح الله له قلبه ويزيل عنه شكه   
 ا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر ، وثمن المغنية حرام .تـنما وصلوأما    
 ت . بـيا أهل التـنوأما محمد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيع   
فلا تجالس أهل  ، زينب الأجدع فملعون وأصحابُه ملعونونأبي  وأما أبو الخطاب محمد بن   

 . منهم براءi مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي
 وأما المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فأكَلَه فإنما يأكل النيران .   
دتهم ولا ولايب ا وجُعلوا منه في حِلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطتـنح لشيعأبيوأما الُخمُس فقد    

 تخبث .
 استقال ، ولاوأما ندامة قوم قد شكّوا في دين الله عزّ وجلّ على ما وصلونا به فقد أقلنا من    

 حاجة في صلة الشاكين .
]يا أيها الذين آمنوا لا تَسألُوا عن أشياء  ة فإن الله عز وجل يقوليـبن الغوأما علة ما وقع م   

 ، لطاغية زمانه عةٌبـيإلا وقد وقعت في عنقه  iإن تُبْدَ لكم تَسُؤْكم[ إنه لم يكن لأحد من آبائي

                                                 

 لمعجمة والباءبالشين اـ ة : الشلماب يـب( شراب لا يسكر ولكنه يُمِرّ الطعام إمراراً شديداً . قال في البحار عن الغ1)
ه في الحنطة وعُمِل اتفق وقوع نِه بالشعير وفيه تخدير نظير البنج ، واِبـيكان شراباً يُتخذ من الشيلم وهو حب شـ 

خدير كان التخدير واشتباه التمنه الخبز أورث الدوّار والنوم ، ويكثر نباته في مزارع الحنطة ، ويُتوهم حرمته لم
ء من ـ شي كالبنج والشيلمار عند العوام ، والمحرم هو الكحول وما فيه الكحول . وليس في المخدرات ـ سكبالإ

 ما أزال العقل بالفعل لا ما أوجب تخديراً . لّاالكحول ولا يحرم منه اِ
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 . لأحدٍ من الطواغيت في عنقيعةَ بـيولا ـ  حين أخرجـ وإني أخرج 
ار السحابُ ، وإني تها عن الأبصبيّـَفاع بالشمس إذا غنـتتي فكالإيـبفي غَ بيفاع نـتوأما وجهُ الإ   

النجوم أمان لأهل السماء ، فاغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم ،  لأمان لأهل الأرض كما أنّ
 ذلك فرجُكم . لدعاء بتعجيل الفرج ، فإنّتكلّفوا عِلْمَ ما قد كُفِيتم ، وأكثروا اـولا ت

 السند . ةمصحّح" والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني وعلى مَنِ اتبَعَ الُهدَى

غالب  أبيو (2)عن جعفر بن محمد بن قولويه وأخبرني جماعة:  قال (1)الشيخ الطوسي اورواه   
:  قال إسحاق بن يعقوبالكليني عن  (بن إسحق) وغيِرهما عن محمد بن يعقوب (3)الزراري

 ، أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ qسألت محمد بن عثمان العَمْري
. أمّا ما سألت عنه أرشدك الله  r (خصاحب الزمان ـ ) مولانا صاحب الدار فورد التوقيع بخطّ

 وهي مصحّحة السند أيضاً .ا وبني عمّنا ..." بـيتـنوثبّتك من أمر المنكرين لي من أهل 

إنّ كل سند هذه الرواية صحيح إلا في إسحق بن يعقوب فإنّ فيه كلاماً : قال  : ان ذلكبـي   
: "قال في قاموس الرجال : هو أخو محمد بن يعقوب الكليني  (1)الشيخ علي النمازي الشاهرودي

نمازي هى كلام الشيخ النـتاِ، وفي خبر الإكمال : والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني" 
. 

: من غير المحتمل أن يكون إسحق بن يعقوب هذا كذاباً أو مجهول الحال وقد ادّعى في  أقول   
لي  أن يوصل رضي الله عنهتلك الأيام الشديدة التقية أنه قال : سألت محمد بن عثمان العَمْري 

أما : " tبخط مولانا صاحب الزمان كتاباً قد سألتُ فيه عن مسائلَ أشكلت عليّ فورد التوقيع
أن يُذكر اسُمه الشريف t في الوقت الذي حَرّمَ فيه إمامُنا "... سألتَ عنه أرشدك الله وثبّتك

خوفاً على عياله وعلى شيعته ، وفي الوقت الذي لم يكن يَعرِفُ نوّابَ الإمام إلا خلّصُ شيعته 
إسحق الكليني عنه ورواية يعقوب بن ، إضافةً إلى رواية العارف بالرجال والأخبار محمد بن 

وجود  دة التقية ، إضافةً إلىالتوقيع إلى أعاظم علمائنا خاصة ، ولم يجعله في كتابه الكافي لش
أمور خطيرة في هذا التوقيع ... كل هذا يجعلنا نعلم بأنّ إسحق بن يعقوب هذا هو من خلّص 

                                                 

 .252ة ص يـبالغ( 1)

، وهو أستاذ الشيخ  من خِيار أصحاب سعد ، وكان من ثقات أصحابنا ومن أجلّائهم في الحديث والفقه( 2)
وعنه حمل الشيخُ المفيدُ ، وكل ما يوصف به الناس من جميل ووثاقة وفقه فهو فوقه ، له كتب حسان  qالمفيد

 هـ . 365توفي سنة 

هم "فقيههم ـ خ" جليل القدر كثير الرواية ثقة ، مات سنة يـبكان شيخ أصحابنا في عصره وأستاذهم ونق( 3)
 هـ . 331

 .551ص  1م رجال الحديث ج مستدركات عل( 1)
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 الشيعة . 

من المسائل التي لا يعلمون حكمها من الأمور  هي ما يحصل للناس ومعنى الحوادث الواقعة   
فلا بد لهم أن يرجعوا فيها إلى من  ، الإسلامية والكافرة والعسكرية وشؤون الدول السياسية

بط أحكامها من الأحاديث الواردة عنهم  وكموارد أموال اليتامى والأوقاف وكل ما تحتاج تـنيس
على ما ورد فيه الأمة إلى إمام يدير أمورهم والتي هي دائرة الحاكم والإمام والقيّم وأولي الأمر ـ 

 . الفقيهثبت فيه ولاية ــ فت في الصحيحتين السابقتين

ـ فهي تقول لهم إرجعوا الى الفقهاء  لا الفقهاءهذا ولكن هذه الصحيحة تخاطب عوام الناس ـ    
، وهذا أمر فطري واضح يعرفه العامّي والفقيه ، ولكن المشكلة عند الفقيه أنه عليه أن يعرف 

عة ، فيرجع ماذا يفعل ، أي أنّ عليه أن يعرف من روايات أخرى ماذا يفعل في الحوادث الواق
 مثلًا إلى الصحيحتين السابقتين ليعرف حدود وظيفته .

كن ول،  وهنا أيضاً الفقيه يعلم أن قوله حجّة على الناس،  فإنهم حجّتي عليكمt ثم يقول   
نظر إلى ولذلك هنا أيضاً عليه أن ي،   حدود ولاية الوليّ الفقيهيـينبـهذه الرواية ليست بصدد ت

 . وإلا فهو يعلم أنّ قوله حجّة على الناس،  ماذا يفعلأدلة اُخرى ليعرف 

والمراد برواة الحديث الفقهاءُ الذين يفقهون الحديث ويعلمون خاصّه وعامّه ومحكمه  

ين ب والذين لهم قوة التفكيك ، وحسنه من مختلَقه ، ويعرفون صحيحه من سقيمه ، ومتشابهه
ظون لا الذين يقرؤون الكتب ويحف ، يّف المتقوّلز الأصيل من المزيـيالصحيح منه والدخيل وتم

 . باطتـنظاهراً من ألفاظها ولا يفهمون معناها وليس لهم نعمة الاس

: بل المراد من هذه الرواية لزومُ الرجوع إلى المجتهد الفقيه في الفتوى فقط لا في  فإن قلتَ   
الُامور الوِلائية ، وذلك بدليل أنّ الأمر بالرجوع هو من جهة الناس ، وهذا ينصرف إلى 

 ـينيادر إلى الأمر بالجهاد أو يأمر ابتداءً بدفع الضرائب أو بتعيـبالإستفتاء ، وأمّا الوليّ فإنه 
 !يب ظر الناس لتسأله ليجنـتفلان وكيلًا عنه ، ولا ي

: لا ، ليس الأمر كذلك ، بل يمكن أن يوجب الُله تعالى على الناس الرجوعَ إلى الوليّ  قلتُ   
الفقيه ليسألوه ماذا عليهم أن يفعلوا في بعض الُامور الولائية والحكومية إن لم يعرفوا رأيه في 

تلقاء أنفسهم فيها ، خاصّةً إن لم يكن مبسوط اليد وليس قادراً على ذلك ، وأن لا يتصرّفوا من 
ك بإطلاق مسّنـتـ وبالتالي يجب أن  يـين والعبّاسيـينفي أيام الُاموi اتـنكان أئمّكما المبادرة بالحكم ـ 

حكومية أو سياسية أو عسكرية أو في مجال  كانتسواءً الحوادث الواقعة في كلّ فارجعوا 

  الفتاوى .

ي أب وروى في الكافي أيضاً عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن 
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قة ث(ابن مُسْكان )عبد الله(  عن )زكريا بن محمد ـ الظاهر أنه واقفي وكان مختلط الأمرعبد الله المؤمن)

 فإنّ ، وا الحكومةقُتّاِ:  قال tعبد اللهأبي  مان بن خالد عن( عن سليعين من أصحاب الإجماع

 (1)ـيبأو وصيّ ن بـيلن ، العادل في المسلمين ، الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء

فقيه  وجيهٌ وسليمان بن خالد ثقةٌ ، يصحّح سندها بناءً على أنها من روايات الكافي المسندة
ه وثقاته نـتوبطاt وكان من خاصّة الإمام الصادق ، oروى عن الباقر والصادق ، مقرئ

ن روى عنه إسحاق ب.  خرج مع زيد بن علي رضوان الله عليه فقطعت يده . الفقهاء الصالحين
 ودعا لولده ، هدِقْفَلِ عَجَّوَفتَ tمات في حياة الصادق ، عمار وجميل بن دراج وهشام بن سالم

 . وأوصى بهم أصحابه ،

، اء بالقض مِهي للإمام العالِـ أي الحكومة بكلّ شؤونها  ـ وهي تقول بأنّ الحكومة بنحو الإطلاق   
، وفي مصحّحة عمر بن حنظلة أنّ الفقيه هو الحاكم بقولٍ مطلق ،  بـيأو وصيّ ن بـيلن، العادل 
: صحيحة  ان التاليبـي، وذلك بال النبّي نهما يقتضي القول بأنّ الفقيه هو وصيّبـي والجمعُ

 لا غير ، أي الذي يكون حاكماً هو فقط النبّي أو لوصيّ بـيسليمان تقول : الحكومة هي للن
اً ، فيتعيّن ـيبـ وهو ليس ن كما في صحيحة عمر بن حنظلةولكنّ الفقيه حاكم ـ ،  النبّي أو وصيّ النبّي

 .  سب صحيحة الفضل بن شاذان السابقةاتـنيجة نـت، وهذه الالنبّي وصيّ أن يكون الفقيهُ

منها ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يب وقر   
 tعبد اللهأبي  عن جميلة عن إسحق بن عمارأبي  يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن

و وصيّ أ بـيقد جلستَ مجلساً لا يجلسه إلا ن ، يا شريح" : لشريح tقال أمير المؤمنين قال
جمع الله له  ، هو الشيخ الفاضل الثقة : وإسحق بن عمار ، ضعيفة السند (2)ّ"أو شقي بـين

ان أنّ بـيب وذلك ، اً ورعاً تقياًيّرِثَ ، وت الشيعةبـي من بـيرت كبـيفكان من  ، الدنيا والآخرة
   . النبّي ـ هو وصيّان السابق بـيبالالقاضي ـ 

د العلماء بالله الأمناء بـيالأمور والأحكام  مجاري" : أنه قالt  ورُوي عن الإمام الحسين   
ودلالتها كدلالة مصحّحات الفضل بن شاذان وعمر  ، مرسلة السند (3) "على حلاله وحرامه

حلاله بن حنظلة وسليمان بن خالد من كون الحاكم بقولٍ مطلق هو العالم بالله الأمين على 
  . وحرامه

                                                 

 . 3من أبواب صفات القاضي ح  3ئل باب ( 1)

 . 2نفس المصدر ح ( 2)

 . 16من أبواب صفات القاضي ، ح  11. والمستدرك ، ب  237تحف العقول ص ( 3)
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اء يبـإن منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأن" : أنه قالt وفي الفقه الرضوي عن العالم   
 . مرسلة أيضاً (1)"في بني إسرائيل

س ـ نصبوا الفقيه العادل قيّماً على النا كلِسانٍ يعبّر عن الله تعالىـ i يجة هي أنّ المعصوميننـتوال   
لذلك هو داخل في أولي الأمر بوضوح في قوله تعالى  ، النبّي ورئيساً وحاكماً وإماماً وهو وصيّ

 تج بي       بى بم بخ بح      بج ئي ئى ئم  ئح ئج یی ی  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ]

فإذا حكم الفقيه بحكمهم فلم يُقبل منه فإنما بحكم الله  ، [ثم ثج تي تى تختم تح

 بح      بج ئي ئى ئم  ئح ئج ثم يتابع الله تعالى فيقول] . ت النبوّة رُدّبـيوعلى أهل  ، استُخِفّ

ازعتم في شيء فردّوه إلى من ذكرناه لكم تـنـ إنْ  بعدما عرفتم من يجب عليكم طاعته[ يعني ـ بخ
 ، فإنّ حكمهم هو حكم الله ورسوله ، ا فيهم الفقهاء العدولفإنهم واجبوا الطاعة عليكم بم

 ولذلك لم يقل تعالى ، وما الفقيه الصالح إلا معبّر عنهما ، فكأنّ الله ورسوله هما اللذان حكما

 بح      بج ئي ئى ئم  ئح ئجـ وإنما قال] أي إلى الأصناف الثلاثةازعتم في شيء فردّوه إليهم ـ تـنفإنْ 

وهو يعني أنّ  ، ردّ النزاعات إلى الفقيه العادل هو ردّ إلى الله ورسوله[ وهذا يعني أنّ بخ
ي خليفته بل هو يعبّر عن الله تعالى فهو بالتال ، ولسانه المعبّر عنه النبّي الفقيه الصالح هو وصيّ

 ئى    ئې ئې تعالى ]الله داوود الذي قال عنه الله  بـيوهو يعني أنه بمثابة ن ، في الأرض

 . [  ئج    ی ی ی   ی ئى ئى

ـ بحث لتتميم الورغم علمنا بأنّّ الفقيه هو الحاكم بقولٍ مطلق والإمام والقيّم والرئيس لا بدّ ـ    
 : أن نذكر ما قاله فقهاؤنا في المقام قالوا

 : إحداهما أعظم من الأخرى ، "إن ما للفقيه العادل الولاية فيه إحدى دائرتين

ة رسول لأنه خليف ، مام من ولايةوالإ بـيما كان للن كلّ أن يكون للوليّ الفقيه : الأولىالدائرة    
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فصار الفقيه اَولى  النبّيو،  عليهم صلوات اللهالله والأئمة الأطهار 

فله أن  ، إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما،  بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم
إذا رأى ـ  ع دورهمبـيكتزويجهم وتطليقهم والبالغين العاقلين وبأموالهم ـ  الناس حتى تصرّف بأنفسي

لأنه إذا باع دار شخص  iتبـيقتضي ذلك ، أي إذا اعتقد أنّ هذا هو رأي أهل الـالمصلحة ت
                                                 

 في ترجمة ابن السكيت . 316ص  75البحار ج ( 1)



 ...........................................................................الخمس والأنفال وولاية الفقيه        

330 

 

330 

يخرج  أن لات الذين لهم الأرض وما عليها ، فيجب بـيعه من حيث هو خليفة أهل الـييـبفإنما 
 . (ولاية الفقيه العامّةوهذا الوجه هو ما يطلق عليه )عن كونه يداً لهم فقط ، 

وهي تقتصر على خصوص أمور العباد التي  ، من الأولى وهي أضيق دائرةً : والدائرة الثانية   
 كانتإما عقلًا أو عادة من جهة توقّف أمور معادهم أو معاشهم عليه سواء  ، بدّ  لهم  منها لا

كما في حالات وجود ضرر بالنفس أو إضرار  ، المشكلة متعلّقة بواحد من الناس أو بجماعة
هو لا ف ، ولم يُعلم المأمور به لحلّ هذه المشكلة ولا المأذون فيه ، أو عسر عليهم أو حرج ، بالغير

( لخاصّةلفقيه اولاية اوهذا ما يطلق عليه )  ، وله التصرّف والحاكمية فيه ، محالة وظيفة الفقيه
ة أي المحسوبة من الأمور التي لا بدّ من تدخّل الفقيه بـيأي الولاية المقتصرة على الأمور الحس

ها من باب ويحسبفيعتبرها الفقيه   ، وذلك لسدّ حاجة المجتمع ، فيها ولا مفرّ  له من الحكم فيها
ويحتسب أجر ذلك على الله   ، النهي عن المنكر وحفظ النظام ودرء الفساد والظلم عن المجتمع

ن وهو القدر المتيقّ ، ة(بـيولأجل هذه الوجوه اُطلِق عليها إسم )الأمور الحس ، سبحانه وتعالى
 ة تشمل أيضاً موارد إقامة النظامبـيفالُامور الحس ، من ولاية الفقيه الذي يؤمن به كلّ الفقهاء

 . العام للناس والمنع من إخلاله
ـ  والأخبار (1)حيث نصّ عليه بعض الأصحابـ الإجماع عليها  ادّعيفقد  : الأولىأما الدائرة    

 ، محصن الاسلا، و وخليفة الرسول ، وأمين الرسل ، اءبـيوارث الأن المتقدمة من كون الفقيه
وأن  ، وأنه المرجع في جميع الحوادث ، والحاكم والحجة من قِبَلِهم ، اء وبمنزلتهمبـيومثل الأن
فإن من  . وأنه الكافل لأيتامهم الذين يراد بهم الرعية ، مجاري الأمور والاحكام على يده

 تهعند سفره أو وفا لأحدٍ بـيأنه إذا قال ن : البديهيات التي يفهمها كل عامّي وعالم ويحكم بها
والمرجعُ  ، والحاكم مِن قِبَلي عليكم وحجتي أمينيو وخليفتي ومثلي وبمنزلتي فلان وارثي :

فمعنى  ، وهو الكافل لرعيتي ، ده مجاري أموركم وأحكامكمبـيو ، لكم في جميع حوادثكم
 ، بحيث لا يشك فيه أحد ، في أمور الرعية وما يتعلق بأمته النبّي كل ما كان لذلك له أنّذلك 

لمستدلّ ا مع أن أكثر النصوص الواردة في حق الأوصياء المعصومين ؟ كيف لا . ويتبادر منه ذلك
ليس  ، فيه من الولاية بـيبها في مقامات إثبات الولاية والإمامة المتضمّنة لولاية جميع ما للن

وكذا لو كان حاكمٌ يريد السفر إلى مكان بعيد وقال في حق  ، ر للفقهاءكِلأكثر مما ذُ متضمّناً
حجتي و بـيوأميني والكافل لرعيّتي والحاكم من جان ومثلي وبمنزلتي هذا خليفتي : شخص

                                                 

،  352:  1، والمسالك  311:  2، والرياض  117:  2، والروضة البهية  556:  1( اُنظُرْ : التنقيح الرائع 1)
، ومجمع الفائدة والبرهان  531:  1، وإيضاح الفوائد  112:  1ورسالة صلاة الجمعة ) رسائل المحقق الكركي ( 

 122، وكشف الغطاء :  567:  7
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فهل  ، وعلى يده مجاري أموركم وأحكامكم عليكم والمرجع في جميع الحوادث الواقعة عليكم
وما أظن  ؟ ناهـثـقى لأحد شك في أن له فعل كل ما كان للسلطان في أمور الرعية إلا ما استيـب

ولا يضرّ ضعف أسانيد بعض تلك الأخبار  . ولا شك ولا شبهة ، في ذلكيب قى له ريـبأحداً 
  . وتكون سائر الأخبار الضعيفة مؤيّدة للأخبار الصحيحة فإنّ في الصحيح منها كفايةً

 ان مقدّمتين :بـيـ من خلال  بعد دعوى الإجماع أيضاًفتظهر ـ  : وأما الدائرة الثانية   

الشرعي في حلّ قضاياها ومشاكلها  الناس تحتاج إلى الإمامإنه مما لا شك فيه أن  : الأولى   
 ماً ومتولّياًوالياً وقيّ مالرؤوف الحكيم عليه نصب الشارعُلا بدّ وأن يَف الحياتية الخاصّة والعامّة ،

وقد ، ولا يمكن الإهمال في ذلك عقلًا ، وإلّا لاضطرب نظام الناس ووقعوا في ضرر وحرج ، 
 .tـ عن الرضا السالفة الذكرـ الفضل بن شاذان  صرّحت بهذه المقدّمة صحيحةُ

ن ل مَك إنّ : نقولمجال الحاجة الإجتماعية في  إنه بعد ثبوت لزوم الإمامة الشرعية : والثانية   
طعاً من ـدخل فيه الفقيه قي ويحتمل ثبوت الولاية له الناس روماً ومتولياً لأيمكن أن يكون وليّ

 ليس القول بثبوت الولاية للفقيه متضمناًأي  ، ولا عكس ، العدول أو الثقات من المسلمين أو
الناس  ضلَوأف وأوصيائهم ، ـينالنبيّ سيما بعد كونه خير خلق الله بعد ، لثبوت ولاية الغير

اقون مشكوك والب ، فيكون ثبوت ولايته يقينياً ، ده الأموربـيوالمرجع و تهموخليف هموأمين بعدهم
 . م بالأصل المقطوع بهفى ولايتهم وجواز تصرفهتـنف ، فيهم جداً

في التدخّل بالُامور الكمالية والجمالية أيضاً في المجتمع ، فإنّ  لا ، بل للحاكم الشرعي الحقُّ   
أن  ـحتى على القول بالولاية الخاصّة هذه من الصلاحيات العرفية للحاكم والرئيس ، فللحاكم ـ 

واسعة  ة وملاعببـيرحدائق ك يفرض على الناس ضرائب لتوسعة الطرقات والمدارس وتأسيس
بذلك ، ويمكن  iوخلفائه المعصومين تعالى ومواقف للسيارات ونحو ذلك ، إذا علم برضا الله

تحصيل العلم بذلك إذا حكم عقله بذلك وبرجحانه ، فإنّ الله هو رئيس العقلاء . إضافة إلى 
لى إ عد هنا الرجوعُيـبم . بل لا موالهلأأنّ الولاية العامّة لهم ، وهم المالكون الحقيقيون للناس و

ته ـيبالقول بولاية الفقيه العامّة ، لأنه يأخذ أموال الناس من باب أنه خليفة الله ورسوله وأهل 
 الكاملين الذين يحبون الكمال والجمال .

كما ذكرت الروايات الصحيحة ثم إذا ثبتت ولاية الفقيه بمقدار الإمامة والحاكمية والقيمومة ـ    

ـ ثبتت ولاية الفقيه بمقدار الصلاحيات المعروفة للحاكم والرئيس ،  السالفة الذكر وكما يحكم العقل
ع نجريها في جمي ، أيدينابين نا وأعينِ بَصْوهذه هي القاعدة الشرعية التي نضعها  نُ

  . عيةرويندرج تحتها جميع ما ذكره الفقهاء في المسائل الف ،المقامات الفرعية والموارد الجزئية

، وذلك لضعف الروايات الدالّة على خلافته العامّة  القول بولاية الفقيه الخاصة هو والصحيح   
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إما سنداً وإمّا دلالةً ، والصحيحُ السند يدلّ على أنه إمام ورئيس وقيّم ، وهذا i للمعصومين
عد خلافة لا نستبأيضاً يحكم به العقل بوضوح ، مّما يعيّن على الفقيه القول بذلك . نعم نحن 

ذلك ـ داعمةً لحكم العقل ، و لكثرتهات من الباب العقلي ، وتكون الروايات ـ بـيالفقيه لأهل ال
لأنه مع غياب المعصوم وحصول حادثة ما لا بدّ من حلّها ومع العلم أنه إذا كان المعصومُ لَحَلَّها 

العام  لأنه واقع في وسط الطريق ت الفلانيبـيبالطريقة الفلانية ، كأن نرى من الضروري هدمَ ال
ت لا يرضى بهدمه ، فهل ترى الفقيه يقول "الناس مسلّطون على أموالهم" بـي، وصاحبُ ال

يندب على صدره وقد اختلّ النظام العام وهو لا يستطيع على فعل شيء  الحاكمُ قى الفقيهيـبف
؟! لا ، بل حتى لو لم تَرِد روايات  "لا ضرر ولا ضرار" لا بدّ للفقيه عقلاً أن يفعل الأمر الراجح 

ت ـيبت ، نعم يعطي صاحبَ البـي ـرغماً على صاحب ال ه برضاهممِلْعِلِ iتبـينيابةً عن الله وأهل ال ـ
 تَه السوقية كي لا يوقعه في الضرر .قيم

لأنّ القائل  لكوذ القول بولاية الفقيه العامّة وولايته الخاصّة ،بين  على أننا لا نرى فرقاً عمليّاً   
منا" ته بغير إذنه إلا إذا "حَكَمَ بحكبـيبالولاية العامّة لا يحقّ له أن يطلّق عن الزوج مثلًا أو يهدم 

ذلك كما في صحيحة عُمَر بن حنظلة ، أو قل هو يحكم من حيث هو د حكومته بيـيوذلك لتق
فعليه أن يحكم بحكمهم ويعمل بآرائهم فقط ولا يعمل بهواه . ونفسُ ، والإمام  النبّي خليفة

الكلام يجري عند القائل بالولاية الخاصّة ، فإنّ له أن يطلّق عن الزوج في حال كون حياتها مع 
وت الناس إذا اقتضت المصلحة ذلك بنحو الإلزام ، فإذا كان ـيبالزوج ضررية ، وأن يهدم 

ارع ت الشخص في الشبـيالزوج مضرّاً بزوجته جداً طبّق قاعدة  "لا ضرر" ، وكذا إذا كان بقاء 
العام ضررياً على النظام العام هدمه الحاكم الشرعي وهكذا . . . لأنّ له صلاحيات الرئيس 

 .واحدة دائماً بلا شكّيجة نـترر" أيضاً ، فالوالحاكم والإمام وبدليل "لا ض

القولين ، وهو أنه في موارد الضرر القليل ، للفقيه أن بين  بل يوجد فرقٌ عملي فإن قلتَ :   
اَولى بالمؤمنين  النبّي و] wيطلّق تمسّكاً بإطلاق الروايات التي تفيد أنّ الفقيه خليفة رسول الله

، بخلاف القول بالولاية الخاصّة فإنّ للفقيه i من أنفسهم [ فللفقيه أن يطلّق لأنه حكم بحكمهم
صلاحيات الحاكم المتيقّنة شرعاً فقط ، فمع الشكّ في جواز التطليق ـ لقلّة الضرر ـ قد لا يكون 

 يح من هذه الناحية .للفقيه الحاكمِ صلاحيةُ التطليق ، فالقائل بالولاية العامّة أر

، لأنه حينما يطلّق  i: لن يطلّق القائلُ بالولاية العامّة إن لم يتيقّن بأنه قد حكم بحكمهم قلتُ   
فيجب أن يتيقّن هو أيضاً أنّ هذا i فإنما يطلّق من حيث هو خليفةٌ لرسول الله والأئمة الأطهار

 ق .المورد الفلاني مّما يحكم فيه رسول الله بلزوم التطلي

ها من أدلة ما في ، مع لولاية الفقيه ـ خارجاًـ  الموارد المهمّةنذكر  ان الأمر أكثر لا بدّ لنا أنبـيول   
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ط ما في ضب " قاعدةٌ : قال ما خلاصته ، في قواعده تلك الأمور الشهيدُ وقد ذكر بعضَ ، خاصة
وكل أمر  ، وهو كل قضية وقع النزاع فيها في إثبات شيء أو نفيه أو كيفيته : يحتاج إلى الحاكم

قدير أو احتيج فيه إلى التقدير كالأرش وت ، العلماء مما لا بدّ من فضّ النزاع فيهبين  فيه اختلاف
اص القِصوما يحتاج إليه من الحكم والتقدير في  ، كما في الظهار ، أو ضرب المدة ، النفقات
 .(1)هىنـتاوحفظ مال الغياب"  ، وفي الحدود والتعزيرات ، طرفاً نفساً أو

 عرّض في هذا الفصل إلى الموارد التالية : نـتوسوموارد ولاية الفقيه كثيرة جداً ، 

القضاء والمرافعات  وإجراء الحدود والتعزيرات ، التصرّف في أموال اليتامى والمجانين    
ف في أموال  الغياب ، طلاق الحاكم ، ثبوت الهلال ، تأجير والسفهاء وتولّي أنكحتهم ، التصرّ

 الأوقاف العامة ، إلى غير ذلك من لوازم الرئاسة الكبرى .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 117قاعدة   125:  1القواعد والفوائد ( 1)
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 القضاء وإجراء الحدود والتعزيرات والحبس ـ 1

  

ليهم وقبول إالمترافعين ، وعلى الرعيّة الترافع بين  لا شكّ في أنّ للفقيه ولايةَ القضاء والحكومة   
 أحكامهم ، ويدلّ على ثبوتها لهم :

 ـ الإجماع القطعي ، بل الضرورة . 1   

ن ع عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ـ الصحيح ـسناده بإ يبـ ما رواه في  2   
إلى t بعثني أبو عبد الله:  خديجة قالأبي  ( عنمجهول عندي)الجهمأبي  الحسين بن سعيد عن

 طاءخذ والععي في شيء من الأنكم خصومة أو تدابـيإياكم إذا وقعت : " قل لهم:  فقالأصحابنا 
نكم رجلًا )مّمن ـ خ( قد بـيجعلوا ، إ أن تحاكموا )تتحاكموا ـ خ( إلى أحد من هؤلاء الفساق

وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى  ، فاني قد جعلته عليكم قاضياً،  عرف حلالنا وحرامنا
، وهي ضعيفة السند بالإجماع ، فإنّ أبا الجهم )طبقة الإمامين الصادق  (1)الجائر"السلطان 

 أشخاص وهم : بين  والكاظم ونختصر ذلك بقولنا ق ظم( مردّد

ق خديجة )أبي  (  وهو لا يناسب أن يروي عنtقر ، ق ، وتوفي في أيام الصادقبكير بن أعيَن )   

 . ( الذي هو من طبقة أولاد بكير، ظم

 خديجة .أبي  عد جداً أن يروي عنيـب( وين ، قر ، قفاختة )أبي  وثوير بن   

هذا  الجهم ، و أبيـ أن عبد الله بن الحرث يلقّب ب على قول ضعيف جداً ولا دليل عليهوقيل ـ    
 مذموم أو مجهول .

( دي ضا ، د،( والحسين بن سعيد )ظم ، ضاثم إن ابا الجهم هذا يروي عنه محمد بن خالد )   
ويروي حوالي خمس  tوأبو الجهم هذا يروي عن الإمام الصادق ، (ق ، ظمومحمد بن ميسر )

مما يعني أنّ أبا الجهم من طبقة الصادق  (ق( والسكوني )ق ، ظمخديجة )أبي  روايات عن

                                                 

 . 6من أبواب صفات القاضي ح  11ئل ب ( 1)
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  . oوالكاظم

م بعضهكما ادعى خديجة هو بكير بن أعيَن ـ أبي  ولو نظرنا إلى احتمال أن يكون الراوي عن   

ـ لوجدنا عدم صحة إحتمال أن يروي الحسين بن سعيد  بغير دليل ثم رجع وقال بأن الرواية مرسلة
 ( مباشرة .قر ، ق( عن بكير )ضا ، د ، دي)

 المهم أنّ هذه الرواية ضعيفة بلا شك ولا خلاف ، وإن كنّا نكاد نطمئن بصدورها .   

 ي قد جعلته عليكم حاكماً(  ،ـ مصحّحة عمر بن حنظلة السالفة الذكر)فإن 3   

والتي مفادها أنّ الفقيه هو القيّم والأمين والإمام والرئيس ـ وكذلك القاعدة الكليّة المتقدمة  1   
، والذي يمنع من التعدّي والدخول فيما حُظر على الناس ، والفساد ، ويقيم الحدود والأحكام 

 وو ... إلخ .

الملوك حكام على الناس : " أنه قال tمولانا الصادقـ المروي عن كنز الكراجكي عن  5   
  . (1)والعلماء حكام على الملوك"

 ـ والتوقيع المبارك )لأنها من الحوادث الواقعة( ، 6   

ـ وللتصريح بذلك مصحّحة سليمان بن خالد )فإنّ الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء  7   
 ( التي سلف ذكرها .يبـأو وصيّ ن بـيالعادل في المسلمين لن

جعلاهما ،  في رجلين اتفقا على عدلين tعبد اللهأبي  ـ ورواية داود بن الحصين عن 1   
قول عن  نهمابـيفاختلف العدلان ،  فرضيا بالعدلين،  نهما فيه خلافبـينهما في حكم وقع بـي

فينفذ حكمه ،  وأورعهماينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا : " فقال ؟ أيهما يقضي الحكم
 عميرأبي  مصحّحة السند لوثاقة الحكم بن مسكين ، وذلك لرواية ابن "(2)ولا يلتفت إلى الآخر

 والبزنطي عنه .

نه بـيقال : سئل عن رجل يكون  tعبد اللهأبي  ( عنثقةـ ورواية موسى بن أكيل النميري ) 5   
لى أن قال : "ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في أخ له منازعة في حق ، فيتفقان على رجلين ، إبين و

ان بن حكيم ، فهذه الولاية مسلّمة ولا شكّ فيها بـيضعيفة السند بذ (3)دين الله فيمضي حكمه"
. 

ه ولكن بمقدار ما يعطيـ  وإجراء الحدود والتعزيرات الحكمُومن لوازم ولاية القاضي المنصوب    

                                                 

 . 33:  2كنز الفوائد ( 1)

 . 12ص  22ح من أبواب صفات القاضي  5ب ئل ( 2)

 . 11ص  15من أبواب صفات القاضي ح  5ب  11ئل ( 3)
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ـ وهو إختيار الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية  الحاكم المطلق من صلاحيات
والديلمي في المراسم والعلامة الحلّي في قواعد الأحكام وتذكرة الفقهاء وتحرير الأحكام 
والشهيد الأول في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة  وصاحب المهذب وصاحب كفاية الأحكام  

، بل أكثر المتأخرين ونُسب إلى المشهور ، بل ادّعى صاحب رياض  (1)والشيخ الحرّ في وسائله
 المسائل عليه الإجماع في مسألة عمل الحاكم بعلمه في حقوق الله . 

  هذا ولكن عن ابن إدريس الحلّي منعُها ، وظاهر الشرائع والمختصر النافع التردد .

[ ڀ] وقوله عزّ شأنه (2) [   ٺ تعالى ]والأول : هو الحق ، ويستدلّ على ذلك بقوله    

والقدر المتيقّن من المأمورين هو الوليّ الفقيه لما ذكرناه في القاعدة  . ونحوها (3) [    گ و]
اث د المنقري عن حفص بن غيمضافاً إلى مصحّحة الفقيه بإسناده عن سليمان بن داو،  المتقدّمة

" إقامة :  فقال ؟ السلطان أم القاضي ؟ من يُقيم الحدود :t سألت أبا عبد الله:  ( قالموثّق)
فإنّ حفص بن غياث يروي عنه في الفقيه مباشرة  ، مصحّحة السند (1)الحدود إلى مَن إليه الُحكُم "

ه دبـيوالمفروض أنّ من ،  مما يعني أنه من أصحاب الأصول التي عليها المعوّل وإليها المرجع
عليّ عن ) أبـيهورواية الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن ،  الحكم هو القاضي غالباً كما هو واضح

غفّار بن عبد المريم )أبي  ( عنثقة( عن يونس بن يعقوب)ثقة فطحي المذهبفضّال ) ابن( بن الحسن

أن ما أخطأت القضاة :  tقضى أمير المؤمنين: " قال tجعفرأبي  ( عنالقاسم الأنصاري ، ثقة
وهي تكشف عن أنّ للقاضي ولاية ،  موثّقة السند" (5)مينت مال المسلبـيفعلى ،  في دم أو قطع

 . tوإلا لم يقرّه أمير المؤمنين،  إجراء الحدود ونحوها
 

  الحاكم الشرعي أم هو مخيّر في ذلك ؟ على إجراء الحدود والتعزيرات واجبٌوهل  

ضاء ترك وبإف،  استدلوا بإطلاقات الأوامرحيث ،  الأولُ هر من القائلين بثبوت الولاية لهالظا   
"  : وروى في الفقيه عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة قال،  إجراء الحدود إلى المفاسد
يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب :  فقالت tإن امرأة أتت أمير المؤمنين

 : فقال لها،  من الزنا:  قالت ؟ أطهّرك مّمِ:  الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال
                                                 

 . 331من أبواب مقدمات الحدود ، ص  21، باب  11ج ( 1)

 . 31 ـالمائدة ( 2)

 . 1 و 2 النور ـ( 3)

 . 33ص  1ح  من أبواب مقدمات الحدود  2ب  1ج ( 1)

 . 111ص  1من أبواب دعوى القتل ح  7ب  15ئل ( 5)
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فيما  wكبـياللهم وإنك قد قلتَ لن : (tإلى أن قال) ؟ ... أم غير ذات بعل نـتفذات بعل أ
اللهم ،  يا محمّد من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني وضادّني في ملكي:  أخبرتَه من دينك

بل مطيعٌ ،  ولا معاندٌ لك ولا مضيّعٌ أحكامَكوإني غير معطّل حدودَك ولا طالبٌ مضادتَك 
موثّقة السند إذ يمكن توثيق سعد بن ظريف لرواية  (1)"فأقاموا عليها الحد ... كبـيلك متّبعٌ لسنة ن

الفقيه عنه مباشرة أي أنه من أصحاب الأصول التي هي مرجع الشيعة وعليها معوّلهم فلا بدّ 
 (2)حكامالأيب ورواها أيضاً في تهذ،  نه صحيح الحديثإلا أن يكون ثقة بل صرّح النجاشي بأ

بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن أبي  حمزة عنأبي  عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن
لت ( أمير المؤمنين فقاالمحج هي التي حملت وقرُب وضعُها فهي مُقْرِبأتت امرأة محج ):  قال أبـيهميثم عن 

فطهّرني طهّرك الله ، فان عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي : يا أمير المؤمنين اني زنيت 
 أم غير ذلك نـتلا ينقطع ، فقال لها : مما أطهرك ؟ فقالت إني زنيت ، فقال لها : وذات بعل أ

 ( .الحديث؟ ... إلخ )

نّ أأقول : سيأتيك في البحث الآتي بعنوان  "وللحاكم الشرعي الولاية في الحكم بالتعزير"     
ة بـيرلكة ، وليس له العفو إذا ثبتت المعصية ابـيرللحاكم العفوَ فيما إذا أقرّ المذنبُ بالمعصية الك

 نة وذلك للرواية الصحيحة الصريحة في ذلك .   بـيبال

ثم ما ذكر وإن اختص بالحدود ولكن يُتعدّى إلى التعزيرات ولو بالأولويّة لأنّ الظاهر عرفاً  

 .  التعزيرات في الحدود والظاهر أنّ ذلك بالإجماع ومتشرّعيّاً دخول

 أموال اليتامى ـ 2

  

وثبوت الولاية فيها للفقهاء الجامعين لشرائط الحكم إجماعي ، بل ضروري ، وحكاية    
 الاجماع وعدم الخلاف فيه مستفيضة بل متواترة ، هذا أولًا  ،

فإنها دلت  (3) [  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱوهي قوله سبحانه ]  ، الآية الشريفة : وثانياً   
وكذا يجوز قُرب  ، على جواز قُرب ماله بالتي هي أحسن لكل أحد من الناس ومنهم الفقهاء

                                                 

 . 33ـ  31ص  1من لا يحضره الفقيه ج ( 1)

 . 5ص  12ج ( 2)

 .  152 ـالأنعام ( 3)
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لجواز أن يكون  ، وأما بدون إذنه فجوازه فيه شك ، غيرهم لمالهم مع إذن الفقيه أيضاً كذلك
جة والح ، مجاري الأمور والأحكام والمرجع في الحوادثده بـيالأحسن كونه مع إذن الفقيه الذي 

 ، وحصن الاسلام ، وكافل الأيتام ، وأمين الرسول ، والحاكم والقاضي من جانب الامام
بل قد يظهر منه عدم جواز قُرْب الغير  ، والأعلم بوجوه التصرّف ، اء وبمنزلتهمبـيووارث الأن

قدر المتيقّن مّمن يتولّى شؤون اليتامى وأموالهم هو على أيّ حال لا شكّ في أن ال ، بدون إذنه
 الفقيه الصالح . 

:  انهاـيبو . ة التي أجمع عليها الفقهاءبـيبل هذه من الأمور الحس،  القاعدة المتقدمة:  وثالثاً   
اباً كت،  إجماعاً ونصاً،  في أن الصغير ممنوع عن التصرف في ماله شرعاًيب أنه لا شك ولا ر

فإما لم يُنصب من جانب الله سبحانه أحدٌ لحفظ ماله وإصلاحه والتصرف فيه فيما  . وسنةً
والأول غير جائز على الحكيم المتقن عقلًا ولما رواه الفضل بن شاذان عن ،  أو نصب،  يصلحه
في علل الشرائع المتقدمة الذكر وإستفاضة الأخبار بأن الشارع لم يدع شيئاً مما تحتاج   tالرضا

، ولا شك أن هذا من أشد ما يحتاجون إليه ، بل يؤكّده نفي الضرر  (1)نه لهمبـيمة إلا إليه الأ
والضرار ، فيتعيّن الثاني ، وهذا المنصوب لا يخلو : إما أن يكون معيناً ، أو لا ، أي كل من كان 

وعلى  ر . آخيـين ، إما أن يكون هو الفقيه ، أو الثقة العدل ؛ لعدم القول بتعيـين، وعلى التع
التقادير الثلاثة يكون الفقيه منصوباً ، فهو المتيقن والباقي مشكوك فيه ، مع أن المرجّحات المتقدمة 

 تعيّن الفقيه .

عن  (بن عيسىعن أحمد بن محمد ) ـ الصحيحبإسناده  ـ  يبروى في ورابعاً : الأخبار ، فقد    
فرفع أمره إلى قاضي ،  يوصِ مات رجل من أصحابنا ولم:  ( قالبن بزيعمحمد بن إسماعيل)

 واريوج،  ومتاعاً،  وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً،  فصيّر عبد الحميد القيّم بماله،  الكوفة
ن الميت صيّر إذ لم يك،  عهنبـيع الجواري ضعُف قلبُه عن بـيفلما أراد ،  فباع عبدُ الحميد المتاعَ، 

 ،t جعفر بيفذكرت ذلك لأ،  نهن فروجوكان قيامه بهذا بأمر القاضي ؛ لأ،  إليه وصيّته
ي فيقيم القاض،  ويخلّف الجواري،  ولم يوصِ إلى أحد،  يموت الرجل من أصحابنا:  فقلت له

 فما ترى في،  فيضعف قلبه لأنهن فروج،  يقوم بذلك رجل منا:  أو قال،  عهنبـيرجلًا منا ل
صحيحة السند  (2)"عبد الحميد فلا بأس إذا كان القيّم به مثلك أو مثل: " فقال قال ؟ ذلك القيّم

. وجه الدلالة : ان مثل عبد الحميد إما يراد به في الفقاهة والعدالة أو العدالة خاصة ؟ وعلى 
 التقديرين يجوز التصرف للفقيه كقدرٍ متيقّن .

                                                 

 . 2ع ح بـيمن أبواب عقد ال 16ب  12ئل ( 1)
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الظاهر من هذه الصحيحة جواز التصرّف في أموال اليتامى لكل واحد من عدول  : فإنّ قلت   
 في شرح الإرشاد أيضاً . q ليبـيوثبوت الولاية له ومال إليه المحقق الأرد لمين وثقاتهمالمس

 :  يرد عليه : قلت   

: إن هذا الوجه مخالف لعمل الأصحاب الثابت بالتتبع ، وحكايات الاجماع على  أوّلًا   
 اختصاص جواز التصرف من العدل بصورة فَقْدِ الفقيه .

عدم كون تصرّف العامّي العادل أحسن في صورة إمكان الوصول إلى الفقيه ، فإنّ  ثانياً :   
تصرّفَ الفقيهِ الذي فهم الشريعة يكون أحسن من غيره قطعاً ، فمثلًا الفقيه يضع اليتيم ـ مع 
الإمكان ـ في أحسن مدرسة إسلامية ، وله نظراته الإسلامية في كل جوانب الحياة ، كالثياب أن 

مثلًا ضيقة وفيها تقليد للكفّار ، وكشعره أن يكون بصورة عقلائية لا تقليد فيه للكفّار  لا تكون
 أيضاً  وكذلك سائر آدابه وأخلاقه .  

 : إنّنا لا نعلم بمستوى عبد الحميد الفقهي فقد يكون مستواه الفقهي مجزياً شرعاً .ثالثاً    

من أنه لولم ل مصحّحات الفضل بن شاذان بـيق يُشعر بما قلناه الروايات السابقة من: رابعاً    

د فإنّي قوعمر بن حنظلة ...  لدُرِسَت الملة  ماً أميناً حافظاً مستودعاًإماماً قيِّيجعل لهم 

فارجعوا فيها إلى رواة وأمّا الحوادث الواقعة وإسحق بن يعقوب  جعلتُه عليكم حاكماً

فراجع د العلماء بالله بـيمجاري الأمور  tم الحسينومرسلة تحف العقول عن الإما حديثنا 

     ، فالحق اختصاص الولاية ـ بعد الثلاثة المذكورين ـ بالفقهاء مع عدم تعسّر الوصول إليهم .

: إن الأصل يقضي بعدم جواز التصرف في مال الغير بدون وجه مجوّز إجماعاً ونصّاً  خامساً   
هى عن التصرّف بمال الغير من دون مسوّغ شرعي كما تـن. هذا الأصل يظهر من الروايات التي 

tوفي المروي عن صاحب الزمانلا يأخذنّ أحدُكم متاعَ أخيه جاداً ولا لاعباً في النبوي 

ليتيم بل للنهي في الآية الشريفة عن قُرْب مال الأحدٍ أن يتصرّف في مال الغير بغير إذنه لا يحلّ

  . فيكون حراماً ، ولم يعلم كون تصرف غير الفقيه بدون إذنه أحسن ، إلا بالتي هي أحسن

 : إنّ أصالة الإستصحاب تقضي بعدم نفوذ معاملات غير الفقيه  .سادساً    

إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا م الشرط في صحيحة ابن بزيع : بمفهو سابعاً   

 يعني أنه إذا لم يكن مثل عبد الحميد فلا يصحّ .بأس 

 وبعد عدم جواز تصرف الغير يثبت وجوب منع الفقيه له عن التصرف للنهي عن المنكر .   

واحداً لا متعدّداً وإلا قد يختلفان ، يقول إضافةً إلى أنّ العقل يحكم بضرورة أن يكون القيّم    
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 [ .   ېې ې   ۉ ۉ      ۅ    ۅ ۋالله تعالى ]

ع الفقيه من باب أنه داخل في أمثال عبد الحميد إن لم يكن بـيفهذه الرواية دلّت على جواز    
 أفضل منه .

 ثم إنه لا شك أن نصب قاضي الكوفة لا مدخليّة له في ذلك لعدم حجية نصبه .   

من كل هذه الأدلة تثبت الولاية للفقيه على الأيتام في أموالهم ، بمعنى جواز تصرفه فيها ،    
عه وشرائه ومعاملاته ، وبها يُخرَج عن أصل عدم جواز التصرف في مال الغير وعدم بـيونفوذ 

 نفوذ التصرفات . 

 وههنا فوائد : 

 ؟ يّفاء الأب والجد والوصنـتأو بعد ا ، مطلقاًعلى الصغير ثابتة  الفقيه ولاية هل : الُاولى   

لة فاء هؤلاء ، ولم يثبت من الأدنـت، وأنها مخصوصة بصورة ايب الظاهر عدم الخلاف في الترت   
ية كون جماع فظاهر ، وأما الآية ، فلعدم معلومفقيه في حال وجود أحدهم . أما الإال ولايةُ

 ـأي التصرّف بأ قُرْب الفقيه لمال الصغار عقلي  ـأحسن . وأما الدليل المع وجود أحد الثلاثة موالهم 
فلعدم حكم العقل بولاية الفقيه مع وجود أحد هؤلاء ، وأما الرواية فهي واردة في صورة  ،

لة أيضاً ، إلا أن أد شملت الرواية بإطلاقها صورة وجود الجدّفَقْدِ الأب ؛ وأما الجدّ ، فإنه وإن 
أب الأب  بمعنى أنه مع وجودفائه ، نـتذكورة في مظانّها خصّصتها بصورة اثبوت الولاية للجدّ الم

كراً شرعاًً ـنتطلاق مخالفاً لعمل الأصحاب ومسمضافاً إلى كون ذلك الإلا تثبت الولاية للفقيه ، 
 ، فلا يكون معمولًا به . وعرفاً 

 .لا شكّفيه لأحد العدول ب ي الإذنإنه لا يجب على الحاكم التصرّف بنفسه وإنما يكف : الثانية   

 ، مه ظاهروحك ، رد الحفظ من التلفلمجتصرف الفقيه في أموال اليتامى تارة يكون  : الثالثة   
وهذا لا شك في  ، ع والشراء والصلح ونحوهابـيبنحو الإقراض والتجارة وال يكون وأخرى

  . [ وللصحيحة السابقة   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تعالى ]قوله ل جوازه

الظاهر  ة ؟أو يشترط وجود المصلح ، هل يكفي عدم المفسدة في تصرّفات الفقيه : الرابعة   
 ومع عدم المصلحة لا ، فإن المراد بالأحسن الأحسن من جميع الجهات ، للآية الشريفة الثاني ،

في صحيحة علي بن رئاب فقد  نظر لهم  tيكون أحسن فلا يجوز ؛ وكذلك يدل عليه قوله

عن  tسألت أبا الحسن موسى : عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال(1)فقيهروى في ال

                                                 

 . 121ـ ص  4ج ( 1)
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 ،نه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوصِ بـيني وبـيرجل 
كان لهم  إن : فقال ؟ عهمبـيوما ترى في  ؟ فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتّخذها أم ولد

وكان مأجوراً فيهم  ونظر لهموليّ يقوم بأمرهم باع عليهم 

لا بأس بذلك إذا باع  : قال ؟ فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتّخذها أم ولد قلت :   

الناظر  ، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيّم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ، عليهم القيّم لهم
فإن معنى النظر  ، وهي واضحة جداً لا سيّما بتكرار الناظر فيما يصلحهم (1)فيما يصلحهم 

فلا يكون حجة  ، ع الحاكمبـيوبهذا تخصص مطلقات جواز  ، ملاحظة نفعهم ومصلحتهم : لهم
  . في موضع الشكّ

 كانتوهل يكفي تحقق مطلق المصلحة أم يجب مراعاة الأصلح مهما أمكن وتيسّر ؟ فلو    
ئة قيمته مئة ، وله من يشتريه بهذه القيمة ، ويشتريه غيره بم كانتع ملك اليتيم ، وبـيالمصلحة في 

 نئذ أحسن .ع بالمئة حيبـيعه بالمئة ، أم لا ؟ الظاهر الثاني ؛ لعدم كون البـيوعشرين ، فهل يجوز 

 وكذا لو أراد الفقيه دفع مال اليتيم إلى أحد شخصين ليعمل به يجب مراعاة الأصلح .    

  ؟ وهل يجب على الفقيه إجارة ضياعه ونحوها مما له غلّة ونفع 

الظاهر لا ، إذ قد لا يعمل الشخص لنفسه أحياناً فكيف يجب على الفقيه أن يعمل له ؟!  نعم    
يستحبّ له ذلك فيما يكون في تركه ضرر إذا كان له راغبُ إجارة ؛ لأن في تركه إتلافاً وضرراً 

 الأخوّة والإعانة على البّر . ، وذلك من باب حقوق

 
 ـ  أموال المجانين والسفهاء 3

 

 فإنّ ولاية أموالهم ـ إذا لم يكن لهم وليّ ـ للحاكم الشرعي .   

 ان ذلك يقع في مقدّمتين :بـيو   

ممنوعان من ،  والسفيه الذي ليس له ملكة إصلاح ماله،  إن المجنون بجميع فنونه:  الأولى   
 بالإجماع القطعي والمحكيّ متواتراً . التصرف في أموالهما 

                                                 

 أحكام الوصايا .من أبواب في  11، باب  13ئل ( 1)
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 ئا وقال سبحانه ] (1)[   ۇ  ڭ ڭ ڭويدل عليه الكتاب والسنّة ، قال الله تعالى ]   

 ،  (2)[  ئۇئۆ ئۇ     ئو ئو ئە ئە

ـ عن صفوان بن يحيى عن محمد وأحمد ابني الحسن بن زياد  الصحيحبإسناده ـ  يبوروى في    
قال  tعبد اللهأبي  عن عبد الله بن سنان عن بـيما عن أحمد بن عمر الحلأبـيهالعطّار عن 

:  فقال " الإحتلام " قال:  [ قال   ٿ ٿ  ٿ ٺوأنا حاضر عن قول الله عزّ وجلّ]أبي  سأله
إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ،  " لا:  فقال،  يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها

:  فقال " وجاز أمره إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاًكتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات 
 (3)"الأبله":  قال ؟ وما الضعيف:  قال،  لذي يشتري الدرهم بأضعافه"ا":  فقال ؟ وما السفيه

م عن صفوان بن يحيى عن العِيص بن القاسبإسناده )الصحيح(  يبوروى في ،  صحيحة السند
إذا علمت أنها لا ":  قال ؟ سألته عن اليتيمة متى يُدفَع إليها مالها:  قال tعبد اللهأبي  عن

 بن عبد اللهوروى في الكافي عن أحمد بن محمد بن عيسى )،  صحيحة السند (1)"تفسد ولا تضيع

 نعهشام بن سالم ( عن بن حازممنصور ) ( عند بن يقطينبـيبن ع( عن محمد بن عيسى )بن سعد
وإن احتلم ولم يؤنس منه ،  وهو أشدّه،  نقطاع يُتم اليتيم بالإحتلاما" :  قال tعبد اللهأبي 
وروى في الفقيه ،  صحيحة السند (5)"فليُمسِك عنه وليّه مالَه،  وكان سفيهاً أو ضعيفاً،  رشد
سألته عن يتيمٍ :  قال tعبد اللهأبي  عن بصيرأبي  عمير عن مثنّى بن راشد عنأبي  ابنعن 

فأراد الذي عنده المال أن يعمل به ،  قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يد رجل
ثم  ، " لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله ": t فقال،  مضاربة فأذن له الغلام

 ، إلى غير ذلك . (6)"شيئاً أبداًله عقل لم يدفع إليه "وإن احتلم ولم يكن  : قال

: إنّه بَعدَ حَجْرِ الشارع المقدّس عليهما ومنعهما من التصرف في أموالهما ، كان  المقدّمة الثانية   
لا بدّ من أن يقيم لهما قيّماً ووليّاً ، يحفظ أموالهما بحكم العقل ، وقد أجمعت الطائفة بأنّ 

ما هو الحاكمُ الشرعي ، وتشعر به رواية علل الشرائع وليّهما ومَن له حقّ التصرف في أمواله
إذ كل من  ، وثبوت الولاية للحاكم أمرٌ متيقّن ، ولنفي الضررعن الفضل بن شاذان المتقدمة ، 

                                                 

 .  5النساء : ( 1)
 .  6النساء : ( 2)
 . 132، ص  1من أبواب أحكام الوصايا ، ح  11ئل ، باب ( 3)

 . 132، ص  1من أبواب أحكام الوصايا ، ح  15، باب  13ئل ( 1)

 . 621، ص  2ع ، ح بـيمن أبواب عقد ال 11، باب  12ئل ( 5)

 . 133، ص  5من أبواب أحكام الوصايا ، ح  15، ب  13ئل  (6)
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 وأيضا صرّح في رواية تحف العقول المتقدمة بأنّ . يُحتمل كونه وليّاً يدخل فيه الحاكم ولا عكس
طان السلوصرّح في النبويّ السالف الذكر بأن  . مرا ذلك الأالتي منه مجاري الأمورعلى يده 

، ولا شكّ أنه لا يحتمل أن يكون المراد من السلطان هنا السلطان الجائر لأنّ  ن لا وليّ لهوليّ مَ
الله تعالى لا يعطيه الولاية على القاصرين ، وإنما المراد هو الإمام المعصوم بالدرجة الأولى ، ثم 

روايات لة الفقيه الذي وصفته ايـبة الأولى السابقة يكون الوليّ في عصر الغبمقتضى القاعد
 ووارثه وبمنزلته وحجته وأمينه . السالفة الذكر بأنه خليفة الرسل

في  أو يجوز له التصرف على نحو التصرف ، صلاححصر ولاية الفقيه في الحفظ والإتـنوهل  

وسائر أنواع التصرفات على الوجه  ، والتبديل ع والشراء والتجارةبـيأموال الأيتام من ال
 انبـي ، بل الظاهر أن عليه الاجماع البسيط والمركب ، ظاهر الأصحاب الثاني ؟ الأصلح

الحفظ وسائر التصرفات الراجحة بين  عدم الفصل : أحدهما : الإجماع المركّب من وجهين
 عدم الفصل : وثانيهما ، عليهاإذن سائر التصرفات الراجحة مجمع  ، وقد أجمعوا على الحفظ

أموالهما وأموال اليتامى وقد أجمعوا في أموال اليتامى إذن التصرّف في أموال المجانين بين 
 والسفهاء جائز .

4  
ُ
 الغ

ُ
 يـبـ أموال

 على ثلاثة أقسام :يب والغُ   

الغائب عن بلده ، المعلوم خبره وناحيته ، والمتوقع رجوعه عادة وعرفاً ، والمتمكن  الأول :   
من الرجوع أو التوكيل ولو بالهاتف ونحوه ، كالمسافرين للتجارة والزيارة والحج ونحوها ، وهذا 
لا كلام فيه ، إذ لا وجه لولاية الوليّ الفقيه على ماله وقضاء ديونه وهو سيرجع من الحج أو 

 لزيارة . ا

ن من استخبار أحواله  احيته معلومتان إلا أنه غير متمكَّكالأول أي أن خبره ون الثاني :   
للتصرف في أمواله وقضاء ديونه التي يطالب بها أصحابها ، ولو لبُعد مكانه وفقدان وسيلة 

يرجع  تىالإتصال به ، أو لحبسه في مكان لا نعرفه ، ونحو ذلك ، وسفره طويل جداً لا نعرف م
 ولعلّه لا يرجع إلى عشرة أو عشرين سنة .

 الغائب المفقود خبره تماماً ولعلّه ميّت . الثالث :   

عُ ماله لقضاء دينه المعجّل بعد مطالبة بـيو ، وللحاكم القضاء على هذين القسمين الأخيرين   
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يه ويدل عل . وحرجالدائن إن لم يمكن للحاكم الشرعي التخلّص من الدين بوجه آخر بلا عسر 
ن جعفر ( عبن جعفر بن قولويهالقاسم جعفر بن محمد)أبي  عن ـ الصحيحـ بإسناده  يبما رواه في 

عمير أبي  ( بن نهيك عن ابنبن أحمد( عن عبد الله)oبن عليّ بن الحسينبن محمد بن إبراهيم)
" الغائب يُقضى عليه إذا قامت  : قالا oعن جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا عنهما 

قال  ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم" ، وهو غائب ، اع ماله ويُقضى دينهيـبو ، نةبـيعليه ال
وذلك لعدم احتمال أن يروي  ، معتبرة السند (1)"نة إلا بكفلاءبـيولا يُدفع المال إلى الذي أقام ال: "

من أصحاب الإجماع هكذا رواية عن جماعة من   الذي هوبـيرجميل بن درّاج ذاك الفقيه الك
واطؤون على الكذب وبعضهم يروون عن ويتأصحابنا كلّهم مجهولوا الحال عنده أو كذّابون 

وأما أبو القاسم جعفر بن محمد فقد كان من ثقات أصحابنا  ، إمام والبعض الآخر عن إمام آخر
ال كما قإبراهيم المذكور فقد كان ـ  وكذلك محمد بن جعفر بن ، وأجلّائهم في الحديث والفقه

لله بن وأما عبد ا ، ـ " يصوم يوماً ويفطر يوماً " وهو أمارة وثاقته على أقلّ التقادير الشيخ المفيد
ناءً على الرواية ب تـنولك أن تحكم بصحّة م . نهيك فقد كان شيخاً صدوقاً ثقة وكان شيخ إجازة

  . الإجماعأنها من روايات جميل الذي هو من أصحاب 

وهذه الرواية تشمل بوضوح القسمين الأخيرين ، على أنّ القسم الثاني داخل عمليّاً في    
     القسم الثالث .

ر خفح يتعيّن التخلّص بهذا الوجه الآلفقيه التخلص بوجه آخر من غير عسر ، وإن أمكن ل   
ذلك ع أموال الغائب ، وبـيح ل كما لو أراد أحد أقرباء الغائب التبّرع للدُيّان بنفسه فلا وجه

نصراف الرواية عن حالة التبّرع وللأصل وقيل للإجماع أيضاً مما يعني استبعاد وجود ولاية لا
 للوليّ الفقيه على ماله في هكذا حالة .

ا حلّ بم ثم إنه قد يجب على الوليّ الفقيه في الحالتين الأخيرتين أن يستوفي حقوقه ويطالبَ   
ضياعه ونحو ذلك . وكذلك لو كان له مالٌ في معرض الهلاك من أجرة أجله من مطالباته و

والتلف ، ومنه منافع ضياعه وعقاره ، فإنه يجب على الوليّ الفقيه حفظه ، والمصرح به في كلام 
لى إ ضافاًجماعة ، ثبوت ولاية الحاكم في أمواله ، بل الظاهر أنه إجماعي ، فهو الدليل عليه ، م

ة التي لا بدّ للوليّ الفقيه من القيام به ، قيل وعلى هذا سيرة العلماء بـيأنها من الأمور الحس
 ن اطلع عليه ، وذلكوطريقتهم ، وللإذن الحاصل بشاهد الحال ، بل قد يجب كفاية على كل م

 خوّة والإعانة على البر . لحفظ حقوق الأ

له أنواع التصرفات النافعة من جهة المحافظة ومراعاة  أنّ أو وهل ولايته فيها منحصرة بالحفظ ، 
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 لبّرمن باب حقوق الأخوّة والإعانة على االظاهر هو الثاني  ع والتبديل ؟بـيالمصلحة فيها ولو بال
. 

 

 ـ الأنكحة 5
 

جماع ، وإن اختلفوا في مواردها . وتحقيق بالإللحاكم الولاية فيها في الجملة  نّلا شكّ في أ   
الكلام في المقام : أنه لا خلاف في عدم ثبوت ولاية للفقيه  في النكاح على غير الصغيرين 

قبل لكن ـ وونذكرها في مسائلَ ثلاثة ،  ،الثلاثة  والسفيهين ، وإنما الكلام في هؤلاءوالمجنونين 

 :  ـ لا بدّ من ذكر مقدّمتين الشروع في البحث

بل هذا من الموارد التي  : أقول ، إنه قد يتوهّم تفاهة هذا البحث وعدم الفائدة منه : الأولى   
تي يتبنّون فيها وت البـيمحلّ ابتلاء في التزويج بعض هؤلاء الثلاثة  إذ قد يكون ، لا بدّ من بحثها

 الأيتام وفي ،  الحرامل بلوغهنّ من العقد عليهنّ خوفاً من الوقوع فيبـيبعض اليتامى ولا بدّ ق
إجازة الحاكم بفهل يصحّ العقد لليتيم ـ  ، الذكور الأمر أيضاً كذلك بالنسبة إلى الزوجة أو بناتها

ن أو سفيه وت يتيم أو مجنوبـيوأيضاً إذا كان في بعض ال ، ها لتحرم أمّها عليهنـتـ  على ب الشرعي
عن الزوج الآخر وهو  بـي ولكنه أجنلأحد الزوجينيب ثى قرـ( ذكر أو أنبمعنى ضعيف العقل)

  . لكونحو ذ ، في الحرج من دون عقد تحريم بيويقع الزوج الأجن ، تبـييعيش في نفس ال

ينبغي أن يُعلم بأنّ العلّة في اشتراط إذن الوليّ للقاصر أو القاصرة هو سدّ نقصهما ،  : الثانية   
صريح روايات اشتراط إذن الوليّ ، ولذلك  ويّاً وبلا سبب ، وهذاغْوليس لزوم الإذن أمراً لَ

يسقط إذن الوليّ إذا عضلها عن الزواج من الكفؤ بالإجماع ، وهذا كاشف عن أنّ إذن الوليّ 
 ستبدادياً ... وهنا نذكر بعض الروايات :  ايّاً ونـتليس أمراً تع

(جعفر بن خيهأـ ما رواه في الكافي عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سَماعة عن ) 1
قال :  tعبد اللهأبي  ( عن فضل بن عبد الملك عنـ المصدر عن أبان بن عثمان(سَماعة )محمد بن)
فإنها  يبوأمّا الث ، هو أنظر لها ، أن يزوّجها أبوهاإذا أراد أبويها بين  لا تُستأمَر الجارية التي"

موثقة السند ، وهي تعلّل تقدّم إذن (1)إذا أرادا أن يزوّجاها"، أبويها بين  كانتوإن ، تُستأذن 
أرجحيّة  في تزويج القاصرين مع ا على إذنها بأنه أنظر لها ، مما يعني أنّ للوليّ الفقيه الولايةَأبـيه

 تزويجهم لأنه أنظر لهم . 
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  ( عنالبصري) ( عن معلّى بن محمدبن عامر بن عمران الأشعري) ـ الكافي عن الحسين بن محمد    
 عن (الأنصاري : عبد الغفّار بن القاسم) مريمأبي  ( عن أبان بن عثمان عن الوشّاءي)الحسن بن عل

 انتكإذا " ، وقال : "اأبـيهالجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّا بإذن "قال :  tعبد اللهأبي 
معتبرة السند بناء على وثاقة من يروي عنه في الفقيه مباشرة  (1)مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت"

مالكة لأمرها "  كانت" إذا  tنّ قوله: إ انهابـي، ومعلّى بن محمد يروي عنه في الفقيه مباشرة . 
 يكن ولمناقصة ـ  كانتا إنما هو من أجل تتميم نقصها ، مما يعني أنها إذا أبـيهيكشف عن أنّ إذن 

 ـ فإنّ للوليّ الفقيه أن يتمّم نقصها ويزوّجها . الأب أو وصيّعندها أب أو أب 

بإسناده إلى علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن ين يبـ     
ع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي بـيت : المرأة مالكة أمرها كانت"إذا قال :  tجعفرأبي  زرارة عن

وإن لم تكن كذلك فلا  ، تزوّج إن شاءت بغير إذن وليها  ، جائزمن مالها ما شاءت فإنّ أمرها 
عد صحة سندها وإن لم نعلم طريق الشيخ الطوسي إلى يـب، لا (2)"يجوز تزويجها إلّا بأمر وليها
الميثمي ، وذلك لأن الشيخ الطوسي يروي كل روايات الشيخ يب علي بن اسماعيل بن شع

علي بن اسماعيل المذكور ، فينبغي القول بصحة  الصدوق بسند صحيح ، والصدوق يروي عن
ـ   الفقيهفيسند الطوسي إلى علي بن اسماعيل الميثمي ، ثم إنّ رواية الصدوق عن علي الميثمي ـ 

 عد أن يكون معروفاًيـبمباشرة تعني أنّ كتابه كان من مراجع الشيعة ومما يعوّلون عليه فلا 
أيّ حال يُطمئن إلى صحة نسخة علي الميثمي الموجودة ومتواتراً في زمان الشيخ الطوسي ، على 

عند الشيخ الطوسي وخاصة أنه أفتى بهذا الحكم معتمداً على هذه الرواية . ودلالتها صريحة 
تعمل ، وعدم صحة زواجها إذا  كانتصحّة تزويج نفسها إذا في المطلوب ، فإننا لا نحتمل 

أن تكون تعمل ، فإذا  مالكة أمرها أقصد أننا لا نحتمل أن يكون المراد من  لا تعمل  كانت

تركت العمل لا يصحّ أن تزوّج نفسها ، فإذا رجعت إلى العمل رجعت إلى تملّك أمرها وهكذا 
، وإنما معنى ذلك هو الرشد التام وعدم الحاجة إلى الوليّ ، وهذا يعني أنها إذا لم تكن كذلك 

 .ـ لتتميم نقصها وتزويجها مع عدم الأبوينالفقيه ـ  تدخّل الوليّ

 ـ الفقيه بإسناده عن  الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبَرِيد بن معاوية كلهم عن    
المرأة التي قد ملكت نفسها ـ غير السفيهة ولا المولّى عليها ـ تزويُجها بغير "قال :  tجعفرأبي 

ي أب عن ابن أبـيهورواها في الكافي عن علي بن إبراهيم عن  صحيحة السند ، (3)وليّ جائز"
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عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل ومحمد بن مسلم وزرارة وبَرِيد ، صحيحة السند أيضاً . 
ولو لمعنى ـ " ، فاان لقوله "التي قد ملكت نفسهابـي عطف "ولا المولّى عليهاغير السفيهة"وقوله

وليّ  ة الراشدة المستقلة في شؤون حياتها ، لا الطفلة التي تحتاج إلىبـيرـ : الك بقرينة سائر الروايات
  الرواية أكثر ضع قبل "غير السفيهة" كلمة أي . يـينبـيتمّم نقصها ، وبكلمة واضحة : لت

 ( عنالبصري( عن معلّى بن محمد)بن عامر بن عمران الأشعريـ الكافي : عن الحسين بن محمد)    
 نعبد الله عأبي  ( عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بنالوشاء أو ابن فضّالعلي) الحسن بن

 (1)مالكة أمرها ، فإن شاءت جعلت ولياً" كانتتزوّج المرأة من شاءت إذا "قال :  tعبد اللهأبي 
 صحيحة السند ، وهي كسابقاتها في الدلالة .

زواج العلّة في ضرورة وجود وليّ في قضيّة اليجة المقدّمة الثانية هي أنه لا شك في وضوح نـتف  

 وهي تتميم نقص المتزوّج القاصر .

قى شكّ في صحّة تزويج القُصّار المذكورين بإذن الحاكم الشرعي يـبفإذا عرفت هذا الأمر لا    
 . ، فإنه القدر المتيقّن من الناس ولو بقرينة روايات حاكميّته ومرجعيّته وقيمومته

 نا ولاية الحاكم الشرعي في تزويج هؤلاء القُصّار . ـهذا ولكن مع ذلك منع بعض فقهائ   

 تفصيل ذلك :    

 ذكرنا قبل قليل أنّ الأبحاث ثلاثة :   

  عن الأب والجد  ،يـينفي الصغيرين الخالالبحث الأوّل :    

ونسبه في ،  (2)إدّعى بعضهم أنّ المشهور هو عدم ثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم الشرعي   
 جماع ، إلى الأصحاب ، مؤذِناً بدعوى الإ (3)الحدائق

( ، وقال صاحب المدارك في شرح النافع صاحب عناوين الأصولمنهم جماعَ جماعةٌ )تمل الإواح   
 : إنه المعروف من مذهب الأصحاب ،

وبعض آخر ممن تأخّر عنه كالفاضل الهندي في كشف  ، (1)ظّر في ذلك صاحب المسالكتـنو   

                                                 

 . 1نفس المصدر ح ( 1)

 . 11:  2المسائل انظر رياض ( 2)

(3) 23  :237 . 
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  . (1)اللثام
لو تعلم عدم حجّية هكذا شهرة ـ  نـتولكن أهذا ما ذكروه من ادّعاء الشهرة ونحو ذلك ،    

ف مما لا يجعلنا نستكش ، أو على الأقلّ محتملة المدركيّة ، ـ وذلك لكونها مدركيّة سلّمنا بوجودها
  ، هذا من جهة .  آخر هذه الشهرة لا تكون حجّة أصلًابـيروبتع ، iرأي المعصومين

بمفهوم وومن جهة ثانية إستدلّ الفريق الأوّل بأصالة عدم نفوذ تزويج الوليّ الفقيه للصغير    
 قال ؟ نوارثاة يتبـييتزوج الص بـيفي الص:  tجعفرأبي  الشرط في صحيحة محمد بن مسلم عن

ج يزوَّ بـيعن الص:  tوصحيحته الأخرى عنه، (2) "إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنَعمْ: "
 ، إذا أدركا الِخيارولكن لهما ،  إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فَنَعَم جائز: " قال ؟ ةبـيالص

في  ابنه( ظعن ـ الأب على)فهل يجوز طلاق :  قلت" ، فإنْ رضيا بعد ذلك فإنّ المهر على الأب
 حصر ولاية تزوجيهما بالأبوين .يب ، بتقر(3)"لا: " قال صغره ؟

زياد بن ذّاء)دة الحبـيعأبي  صحيحةيها هي نفس تـنعد أن تكون هذه الصحيحة بميـبأقول : لا    

وهما زوّجهما وليّان لهما ، عن غلام وجارية  tسألت أبا جعفر:  ( الآتية التي قال فيهاعيسى
فقال : "النكاح جائز ، وأيّهما أدرك كان له الِخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا ، فلا  ، غير مدركين

: فإن كان الرجل الذي أدرك  ـإلى أن قال ـ نهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا" بـيميراث 
اثها يعزل مير، : "نعم أترثه ؟ قال  ، قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية

فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، ثم يدفع إليها ، منه حتى تدرك 
قلت : فإن كان أبوهما هو الذي زوّجها قبل أن تدرك ، قال ـ إلى أن قال  ـ الميراث ونصف المهر"

نهما يبـلأب للجارية" ، والفرقُ : "يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على ا
 ـ . لا في الجوابدة في السؤال ـ بـيعأبي  أن اشتراط إذن الأب مذكور في صحيحة

إضافةً إلى أن ذكر الأب هو ذكر لمصداق جلي والذي هو محل الإبتلاء عادةً بالنسبة إلى تزويج    
ن عليّّ ب صحيحةالصغار ، وإلا فليس هو المصداق الوحيد لوليّ التزويج ، دلّ على ذلك : 

أدنى  وما ؟ ثلاث سنين ابنوهو  زوج الغلامُأو يُ،  ثلاث سنين تنوهي ب زوج الجاريةُأتُ ، يقطين
ك لا بأس بذل: " قال ؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترضَ فما حالُها ؟ حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه

وهذه الرواية ردّ على من يستشكل في عقد الزواج على الصغيرة  ، (1)"أبوها أو وليّها إذا رضي
هاد في مقابل إجتفإنه ،  ـ ويقول بأنها غير قابلة للإستمتاع والذي يُطلَق عليه في العرف عقد تحريمـ 
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وإنما قد يكون للتحريم أيضاً ،  من عقد النكاح هو دائماً الإستمتاع النص ، فإنه ليس الهدف
 . لبعض غايات عقلائية

بد الله بن ع صحيحة:  ـ ظّرتـنن ظّر فيه مَتـنولأجله وما يمكن أن يستدل به للثبوت ـ :  ثم قالوا   
ان أنه لا شك أن الحاكم من جملة بـي، وذلك ب(1)"وليّ أمرهاده عقدة النكاح هو بـيالذي " سنان

أولياء أمر الصغيرين بدليل النبوي المشهور الوارد في كتب الخاصّة والعامّة "السلطان وليّ من 
لا وليّ له" على أنّ المراد بالسلطان هنا الوليّ الفقيه حتماً لعدم سلطنة السلطان الجائر المدّعي 

وليّ له ، بضميمة سائر الروايات الدالّة على عموم ولاية الفقيه المتقدم  للسلطنة على من لا
ل )فإني قد جعلته عليكم حاكماً( ، وقوله )... فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، بـيذكرها من ق

و الوليّ ده عقدة النكاح هبـيان أنّ مَن بـيفإنهم حجتي عليكم( ؛ ومثلها سائر الأخبار الواردة في 
 ل : ـيبمن ق

ع وتشتري وتعتق بـيت،  المرأة مالكةً أمرَها كانت"إذا :  قال tجعفرأبي  عن زرارة موثّقة   
وإن لم وليّها ، تزوج إن شاءت بغير إذن ،  رها جائزٌأمْ فإنّ،  ها ما شاءتشهد وتعطي مالَوتَ

 الوليّ الفقيه الصالحبين  ان عدم وجود فرقبـي، ب(2)وليّها" رِتكن كذلك ، فلا يجوز تزويجها إلا بأمْ
الأب ، وذلك لمعلومية أن العلة في اشتراط إذن الأب هو أنه أنظر لها في بين الجامع للشرائط و

مصلحتها كما في الروايات ، ولك أن تضيف إلى الرواية لإستيضاحها كلمة "أي" بعد قوله 
 "مالكة أمرها" .

ى لَّوَالسفيهة ولا الُم التي ملكت نفسها غيَر"المرأة :  قالt جعفرأبي  الفضلاء عن صحيحةو   
ـ لك أن تضيف كلمة "أي"  لفهم الرواية أكثر، وهنا أيضاًً ـ (3)نّ تزويجها بغير وليّ جائز"اعليها 

 بعد قوله "ملكت نفسها" .

 ابنهو و ج الغلامأو يزوَّ،  ثلاث سنين تنالجارية وهي ب جُعليّّ بن يقطين أتزوَّ صحيحةو   
 ؟ الهافما ح فإذا بلغت الجارية فلم ترضَ ؟ وما أدنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه ؟ ثلاث سنين

، وهنا يظهر بوضوح أن الأب هو مصداق (1) لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها"": قال
 للوليّ لا أكثر . 

عن غلام  tجعفرسألت أبا :  ( قالزياد بن عيسى) دة الحذّاءبـيعأبي  صحيحةمضافاً إلى    

                                                 

 . 212ص  2من أبواب عقد النكاح  ح 1ب  11ئل ( 1)

 . 215ص  6من أبواب عقد النكاح  ح  5ب  11ئل ( 2)

 . 221ص  1ح  من أبواب عقد النكاح  3ب  11ئل ( 3)

 . 221ص  7ح  ب عقد النكاح من أبوا 6ب  11ئل ( 1)
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وأيّهما أدرك كان له ،  "النكاح جائز:  فقال،  زوّجهما وليّان لهما ، وهما غير مدركينوجارية 
إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا" إلى  نهما ولا مهربـيفلا ميراث ،  وإن ماتا قبل أن يدركاالِخيار ، 

ثم مات قبل أن تدرك الجارية فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح أن قال : "
نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا "  قال ؟ أترثه

 فإن كان أبوهما هو الذي:  قلت:  ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر " إلى أن قال،  بالتزويج
والمهر على الأب ،  ويجوز على الغلام،  يجوز عليها تزويج الأب: " قال،  زوّجها قبل أن تدرك

، قالوا : ويرد على ذلك بأننا وإن كنّا نقبل بولاية السلطان أي الوليّ الفقيه ، وإنما  (1)"للجارية
هكذا عالجوا  "الكلام في جواز عقد كل وليّ ونكاحه في مطلق الموارد ، وما الدليل عليه ...

  . المسألة

ابقة أنّ العلّة في الإحتياج إلى الأب هو لسدّ النقص في الشخص لكنك عرفت من الروايات الس   
الأب مأخوذاً في باب الإستئذان من  القاصر ، سواءً كان صغيراً أو مجنوناً أو سفيهاً ، وليس

 إذنُ الأب إلا إذنَ آخر : ليس بـيرباب الموضوعيّة ، وإنما هو مأخوذ من باب الطريقيّة ، وبتع
لياء ، وعليه فيجوز أن يزوّج الوليّ الفقيهُ الصغيَر إذا سدّ نقصه وقام مصداق من مصاديق الأو

 هم .دِوالوصيّ في حال فقْ أبـيهوأب  أبـيهمقام 

ر في سدّ نقص القاص والوصيّ وبناءً على ما تقدّم من أنّ الحاكم الشرعي يقوم مقام الأبوين 

الممكنة كما كان يهتمّ في تزويج نفسه من ن أحسن الأفراد فلا بدّ من أن يزوّجه مِ ، وأنه أنظر له

أي إذا كان في تزويج  (2)[ڀڀ  ڀ      ڀ پ پپ پ ٻ] يقول تعالى ، جميع الجهات
 . القاصر إصلاح له فإنه يصحّ بدليل أنه خير

داود بن  يحةصحوذلك بدليل  ، مميّزة كانتثم ينبغي أن يَستأذن الوليّ الفقيه من اليتيمة إذا  

وهي  ،(3)"إلا برضاها جُ"واليتيمة في حِجْرِ الرجل لا تُزَوَّ : وفيها tعبد اللهأبي  سرحان عن
لك وذ ، بل إنّ القول بوجوب رضاها مستبعد متشرّعيّاً ، رواية شاذّة ولم يعمل بها فقهاؤنا

   . فلا بدّ من حملها على الإستحباب ، لعدم اعتبار قولها ورأيها قبل بلوغها بالإجماع

يما إذا لم تثبت فللحاكم الشرعي  المجنونَين البالغَين تزويجثبوت ولاية في  : البحث الثاني   
ي بثبوت ولاية الحاكم الشرع المتأخرين أكثرُ، فقد صرّح ـ من أب أو جد أو وصيّ ولاية الغير ـ 

                                                 

 . 71ص  2ح  من أبواب المهور  51ب  15ئل ( 1)

 . 222 ـالبقرة ( 2)
 . 221ص  3ح  من أبواب عقد النكاح  3ب  11ئل ( 3)
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أصحاب ك،  عليهما في مسألة تزويجهما فيما إذا لم تثبت ولاية الأب ولا الجدّ ولا الوصيّ عليهما
  (7)رشادوالإ (6)والتبصرة (5)والتلخيص (1)والتذكرة (3)والقواعد (2)والنافع (1)الشرائع

 (12)والكفاية (11)وكنز العرفان (12)واللمعة والروضة (5)وشرح القواعد للمحقق الثاني (1)والتحرير
وفي  . المتأخرينبين  بل الظاهر أنه متفق عليه،  وغيرها (15)والحدائق (11)وشرحه (13)والمفاتيح

هم وفي كلام بعض،  كلام كثير منهم دعوى الشهرة عليه كالمحقق السبزواري في كفاية الأحكام
جماع كصاحب رياض عوى الإآخر د كلام وفي،  (16)مة في التذكرةنفي الخلاف فيه كالعلّا

 . (17)المسائل

خ ، والمحقق الشي رشاد والتحريروالإولكن الكل يشترطونه بالصلاح ، وجماعة كالمبسوط    
خ عليّ بل يظهر من الشي علي والفاضل الهندي وشارح المفاتيح يشترطونه بالحاجة والضرورة ،

   . (11)على اشتراطه جماعِادعاء الإ

ن ذكر ولاية الحاكم في النكاح ، بل يظهر من كثير من مصنفاتهم م أكثر القدماء خاليةٌ وكلماتُ   
 ا .  ان والجامع والوسيلة والغنية وغيرهبـيبسوط والنهاية والتفاؤها كالفقيه والخلاف والمنـتا

                                                 

 . 277 ـ 2( 1)

 . 157المختصر النافع : ( 2)

 . 5:  2قواعد الأحكام ( 3)

 . 552:  2تذكرة الفقهاء ( 1)

 . 55تلخيص المرام : ( 5)

 . 132التبصرة : ( 6)

 . 1:  2إرشاد الأذهان ( 7)

 . 161:  1تحرير الأحكام ( 1)

 . 15 : 1جامع المقاصد ( 5)

(12 )5  :111 . 

(11 )2  :225 . 

 . 156كفاية الأحكام ( 12)

 . 266:  2مفاتيح الشرائع ( 13)

 مخطوط . ـللوحيد البهبهاني ( 11)

 . 237:  23الحدائق الناضرة ( 15)

(16 )2  :552 . 

(17 )2  :11 . 

، كشف   321:  2المقاصد  ، جامع  6:  2، تحرير الأحكام  1:  2، إرشاد الأذهان   165:  1( انظر المبسوط  11)
 ، شرح المفاتيح مخطوط . 12:  1اللثام 
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والحق ثبوت ولايته في النكاح عليهما فيما لم تثبت ولاية غيره ، بشرط كون زواجهما هو    
، المؤيّدة بمظنة الشهرة ، وعدمُ وأنه أنظر لهما وذلك لقاعدة أنه قيّم على الناس ، الأصلح لهما 

ا لم يكن في زواجهما صلاح لهما وأرجحيّة ، وذلك لأصالة عدم ولاية م ته عليهماولايثبوت 
 شخصٍ على آخر في غير مواضع الصلاح . 

يختص المجنون الذي يصحّ تزويجه من قِبَل الحاكم الشرعي بَمن بلغ عاقلًا ثمّ قد  ملاحظة :

قد  فإذا جُنّ فإنّ الولاية ، قطع عنه بمجرّد بلوغه عاقلًاتـنفإنّ ولاية الأب  ، طرأ عليه الجنون
بعد  ولا وجه لإستصحاب ولاية الأب ، أبـيهقل إلى الحاكم الشرعي ولا ترجع الولاية إلى تـنـت

ون وإثباتُ رجوعِها مرّة ثانية سيك ، وذلك لأنّ ولاية الأب قد ارتفعت ، ارتفاعها ببلوغه راشداً
ببلوغ الماء مقدار الكر ثم وقعت فيه وذلك كما لو علمنا   ، موضوعاً آخر غير ولايته الأولى

 على طهارة الماء نىيـبوإنما  ، قطرة بولٍ مثلًا فإنه لا وجه لإستصحاب قلّة الماء لنبني على نجاسته
 قل الولايةـنـتتلمن  ، ـ ثم جنّ بعد بلوغه عاقلًاقلت الولاية إلى الرجل ـ نـتبعدما ا ،  آخربـيروبتع .
مَن ين ب إلا أن يُدّعى القطع بعدم الفرق ، ذا كلام بغير دليل أصلًاه : قلنا ، للأب : فإن قلت ؟

دّد فمع الشك والتر ، لكن هذا القطع إدّعاؤه على مدّعيه ، مَن بلغ عاقلاً ثم جُنّبين بلغ مجنوناً و
الحاكم فإنه هو الوليّ العام والقيّم و، الولاية تصير للحاكم الشرعي فقط  بأنّ يتعيّن أن نقولقد 
وجوباً أخْذُ الإذنِ من الأب أيضاً للظنّ  ، ولكن مع ذلك الأحوطُ مرّ معنا في أوائل البحث كما

 ما لو بلغ مجنوناً أو جُنّ بعد بلوغه .بين  برجوع ولاية الأب عليهما ، للظنّ بعدم الفرق

ليس  عمّن مع غضّ النظر ، في السفيهين بمعنى خفيفي العقل في مورد الزواج البحث الثالث :   
 ، ـ لم يرد فيهما روايات خاصّة في قضية زواجهما كالمجنونينوهذان ـ  ، له أهلية إصلاح المال

ز تزويج يجة أنه لا شكّ في جوانـتوال ، إلى العمومات والأدلّة التي ذكرناها في الصغيرين عُرجَفيُ
جوباً أخْذُ إذنِ ، ومع ذلك فالأحوطُ و الوليّ الفقيه لهما مع كون تزويجهما هو الأصلح لهما

 الأب أيضاً لنفس الوجه السالف الذكر .

 ـ طلاق الحاكم 6
 

 وله موارد متعدّدة ، نذكر جلّها أو كلّها :    

عت الزوجةُ أمرَها إلى الحاكم الشرعي أجبر الحاكمُ فَورَ إنْ لم ينفق الزوجُ على زوجتهأ( )   
 ـ فإن لم الزوجَ على الإنفاق أو التطليق ، التطليق  لىيمكن إجباره ع ـولم مع استحقاقها للنفقة ينفق 
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ة التي لا بدّ للحاكم الشرعي من القيام بـيطلّقها الحاكمُ الشرعي ، وكان ذلك من الأمور الحس
به ، وذلك رفعاً لمظلومية الزوجة ، ولأنّ هذا هو مقتضى عدم تحقيق شروط الزوجية التي منها 

جة ، والظاهر من كلام فقهائنا أنّ هذا الأمر متسالم عليه عندهم ، سواءً كان الإنفاقُ على الزو
 على تفصيل في الأمر :غنيّاً أم معسراً ، أم غائباً ، الزوج حاضراً 

 فإنْ كان حاضراً :   

ربعي عن  ـ الصحيحـ ـ فقد روى الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين في الفقيه بإسناده  1

 ڇ ڇ چ چ ] في قوله تعالى tعبد اللهأبي  جميعاً عن والفضيل بن يسار بن عبد الله

صحيحة  (2) نهمابـيها مع كسوة وإلا فُرّق هرَظَ يمُقِعليها ما يُ قَفَنْأَ إنْقال :  (1)[  ڍڌ ڍ ڇ ڇ
وعن محمد بن سنان عن حماد ،  ورواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، السند

ا يقيم م عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار مثله إلا أنه قال بن حمادبن عثمان وخلف 
نفق ، ومعنى الآية أنه إن لم ي نهما ولو بالقوةبـيق أي يفرَّ   نهمابـيرّق وإلا فُوقوله  ،   صلبها

 ـ أن يطلّقه .بعد طلب الزوجة فللحاكم الشرعي ـ 

 واضح ، فالأحوط أن يجبر الحاكمُ الشرعي الزوجَ نهما غيربـيثم إنّ الشخص المأمور بالتفريق    
ن يطلّق بنفسه . ـ أفيذ الحكم الشرعي تـنلما تعيّن على الفقيه ـ  على التطليق ، فإن لم يمكن لسببٍ

ثم إنّ الرواية مطلقة من حيث قدرة الزوج على الإنفاق لكنه لا ينفق ظلماً لها ، ومن حيث 
 الروايات التالية فلا نعيد . ها في الإطلاق كلُّلُثْمِعجزه المالي عن الإنفاق عليها ، و

ليث بن ) يربصأبي  عنعن عاصم بن حميد  ـ الصحيحـ ـ ومثلها روى في الفقيه أيضاً بإسناده  2

كسُها ما يواري مَن كان عنده امرأة فلم يَ:  يقولt سمعت أبا جعفر:  قال (البَخْتَري المرادي
 صحيحة السند . (3) نهمابـياً على الإمام أن يُفَرِّقَ كان حقّصُلْبها عورتها ويطعمْها ما يقيم 

 ر المتيقّن من )الإمام( هو الفقيه الجامع للشرائط .والقد

و بن عيسى أ) ورواها علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد   

أبي  نبصير عأبي  عاصم بن حميد عن( عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن خالد

إذا أنفق الرجل على قال :  [  ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ] Qفي قول الله tعبد الله

                                                 

 . 7الطلاق ـ ( 1)

 . 223ص  1من أبواب النفقات ح  1ب  15ئل ( 2)

 . 2المصدر السابق ح ( 3)
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ها كالرواية الأولى ، ودلالتُ صحيحة السند (1) نهمابـيامرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فُرّق 
 تماماً .

 عمير عن جميل بنأبي  عن ابن أبـيههما ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن لُثْـ ومِ 3
 عمير : قلت لجميل :أبي  درّاج قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، قال ابن

إذا كساها ما يواري عورتها قال :  tعبد اللهأبي  عن عنبسة بن مصعبروى والمرأة ؟ قال : قد 
على صحة روايات  بناءً صحيحة السند (2) قيم صلبها أقامت معه وإلا طلّقهاما ي وأطعمها

 أصحاب الإجماع ، ودلالتها كالروايتين السابقتين .

علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أو غيره عن أبي  ـ ومثلها ما رواه في الكافي أيضاً عن 1
بد ع بيقلت لأ قال بن عبد الرحيمروح عن بن فضال عن غالب بن عثمان  (الحسن بن علي)

إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها قال :  ؟ [  ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ] Qقوله:  tالله
 .  على صحّة روايات الكافي بناءً صحيحة السند (3) نهمابـيمع كسوة وإلا فُرّق 

 ..عد جواز طلاقها للحاكم الشرعي مع مطالبتها وعدم صبرها يـبلا ":  وقال السيد اليزدي   
 ، بل وكذا في الحاضر المعسر الذي لا يتمكن من الإنفاق مع عدم صبر زوجته على هذه الحالة

وإن كان ظاهر كلمات  ـع عن النفقة مع القدرة عليها تـنكما لو ام ـففي جميع هذه الصور وأشباهها 
أنّه يمكن أن يقال بجوازه لقاعدة نفي الضرر ،  إلا ، قها للحاكمجواز فكها وطلا الفقهاء عدم

 (1)(هىنـتإ) "ها في المشقة الشديدةها وقوعَرِمْعُ ها طولَرِصبْ واستلزمِة ، شابّ تنإذا كا وخصوصاً
 أي الحرج الشديد ، وهو نِعْمَ الدليل .

مسألةٌ : حصَلَ يوماً أنْ طلّق الحاكمُ الشرعيّ امرأةً لا ينفقُ عليها زوجُها ، ثم رجَعَتْ إليه   

ـ من دون عقْدٍ جديدٍ ، ووطأها ، فهل يكون رجوعُها إليه ورجوعُه إليها  برضاهابعد اسبوعين ـ 
 صحيحاً شرعاً ، أم يكون زنا ؟

يابةٌ عن هو نالحاكم الشرعي  لتالية أنّ طلاقَسيجيء في صحيحة بَرِيد بن معاوية االجواب :    
، ولِوِحْدَةِ المناط يجب أن يكون طلاق تماماً  الزوج طلاقِكالوليّ  طلاق الزوج ، فيصير طلاقُ

ـ  سكافيالجنيد الإ كما عبّر ابنُالحاكم الشرعي هكذا أيضاً ، لا بل الحاكمُ الشرعي هو وليّها أيضاً ـ 

                                                 

 . 12المصدر السابق ح ( 1)

 . 1المصدر السابق ح ( 2)

 . 221ص  6ح  من أبواب النفقات 1ب  15ئل ( 3)

 . ـ ه 1311طبعة   72ملحقات العروة ص  (1)
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 .(1)ولم أرَ عندهم غيَر هذا 

كما يقول السيد طلاق الحاكم وطلاق الزوج بأنّ طلاق الحاكم بائن ـ بين  نعم ، يفرق الحال   

ائدة ، وإلّا بطلت الفوبغير عقد جديد ـ لا يحقّ للزوج أن يُرجِعها بغير رضاها  وهو الحقّ الخوئي
 داعي له ، ـ على كونه بمثابة الطلاق الثالث ، إذ لاظاهراً من طلاق الحاكم ، ولا دليل ـ 

، وذلك ، وذلك لأنّ طلاق الحاكم جاء حَلّا لها ، لا ظلماً لها والضرورات تقدّر بقدرها 
تغَى من خلاله إلّا رفْعُ الحرجِ والضرر عن الزوجة ، لا أكثر ، بيُـأنّ طلاق الحاكم لا يب بتقر

من طلاق  وعدّتها.  وجب عليهما العقد من جديدرجعت حتى لو الحقّ حقّ الزوجة ، ف ولأنّ
واز أن يقال بجـ عقلًا ـ  يمكننعم ، .  الرجعي والخلعي بلا شكّ  الطلاقالحاكم الشرعي هي عدّة 

 ولكن معبناءً على عدم زيادته على الطلاق الخلعي ، إليها ، هو يرجع ترجع إليه أوّلًا ثم أن 
 ـ وذلك  ،يتراجعا بعد طلاق الحاكم   ـتجديدُ العقدِ عليها إذا أرادا أنعلى الأحوط وجوباً هذا يجب 

لأصالة عدم الرجوع ، وذلك لاحتمال أن يكون طلاق الحاكم مغايراً للطلاق الرجعي والطلاق 
 الخلعي .

 

 وأما لو كان الزوج مفقوداً ولا يُعلم عنه شيء :  

 فإن سكتت الزوجة فالحقّ حقّها ، وأما لو رفعت أمْرَها إلى الحاكم الشرعي أجّلها أربعَ   
ه إلى الصّقع الذي فُقد فيه فيسأل عنه فإن اُخبر عن عث رسائلَيـبته ، ثم يـبسنوات من أوّل غ

الزوج  يُّول يدُع قْدِهـن أوّل فَمِسنوات ر عنه بحياة حتى تمضي أربع بحياةٍ صبرت ، وإن لم يخبَ
لم ع( فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فإنْ كان له مال اُنفق عليها حتى تُأي أب الزوج وأولاد الزوج)

ا إلى أن ل لهبـيه من موته ، وإنْ لم يكن له مال قيل للوليّ : اَنفِقْ عليها ، فإن فعل فلا سحياتُ
قةً في الشرعي على أن يطلّقها تطلي تزوّج ما أنفق عليها ، وإنْ أبى أن يُنفق عليها أجبره الحاكمـت

 أو لم يكن للزوج وليّ طلّقها الحاكمُ التطليقَ ى الوليُّأبَ استقبال العدّة وهي طاهر ... فإنْ
 الشرعي ، دلّ على ما ذكرناه : 

ألت أبا س : قال بَرِيد بن معاويةعن ـ عن عمر بن أذينة الصحيح ـ ما رواه في الفقيه بإسناده ـ  1
إن و ، ما سكتت عنه وصبرت يُخلّى عنهاقال :  ؟ هصنع امرأتُعن المفقود كيف تَ tعبد الله

                                                 

ى سنة وفَّالمتالشيخ موسى بن محمد النجفي الخوانساري تأليف شرح المكاسب في منية الطالب ( راجع 1)

ات نبـيهـهـ / التـنبـيه الرابع من ت 1355ى سنة المتوفَّالمحقق الميرزا محمد حسين النائيني تقريرات / هـ 1363

 . 121ص قاعدة نفي الضرر  
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أل عنه سإلى الصُقع الذي فُقِدَ فيه فيَ كتبُثم يَ ، سنين ها إلى الوالي أجّلها أربعَهي رفعت أمْرَ
الزوج  ي وليُّسنين دُعِ ر عنه بحياة حتى تمضيَ الأربعُخبَوإن لم يُ ، صبرت بّر عنه بحياةٍخُ فإنْ

 ، فإن كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته ؟ هل للمفقود مالٌ : المفقود فقيل له
وج ما أنفق تزـل لها إلى أن تبـيفلا س لَعَفَ فإنْ ، عليها قْأنفِ : وإن لم يكن له مال قيل للوليّ

 ة وهي طاهردَّستقبال العِى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في اأبَ وإنْ ، عليها
يّ قضي عدتها من يوم طلقها الولتـنفإن جاء زوجها قبل أن  ، الوليّ طلاقَ الزوج فيصير طلاقُ ،

ئ دّة قبل أن يجيوإن انقضت العِ ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين
 والصُقع يعني الناحية ، السندصحيحة  (1) ل للأول عليهابـيويراجع فقد حلّت للأزواج ولا س

فيصير t وقوله ، إحقاق الحقّإنما هو من باب  ، عليها قْفِـأنْ : للوليّ وقولُ الحاكم الشرعي ،
 نينس ها الوالي أربعَأجّلَه وقولُ ،تماماً من حيث الآثار  أي بمنزلته طلاقُ الوليّ طلاقَ الزوج

ة له في الروايبدليل ما سيقو ، ائق والكاشانيه كما ذهب إليه صاحب الحدن حين فَقْدِأي مِ
 أصرحُ فإنها ـ بعث الوالي ن حين فَقْدِهأي مِسنين ـ  ى له أربعُالمفقود إذا مضَ t التالية من قوله

 . على الأظهر بالإجماع الظاهرُ لُحمَفيُ أجّلها الوالي أربع سنين روايةن قوله في هذه المِ

شاهدين  دُه إنْ لم يكن للزوج وليّ طلّقها الوالي ، ويُشهِنّاِثم قال الصدوق : وفي رواية أخرى    
 اءتج إن شزوَّـتـةَ أشهر وعشراً ثم تعدلين فيكون طلاقُ الوالي طلاقَ الزوج ، وتعتدّ أربع

 مرسلة السند .

د بـيع( عن )بن عثمان) حّمادعمير عن أبي  عن ابن أبـيهن في الكافي عن علي بن إبراهيم عوـ  2

 ى له أربعُضَالمفقود إذا مَقال : ل عن المفقود فأنه سُئtِ عبد اللهأبي  عن بي( الحلالله بن عليّ
الوالي وليّه  رَأمَ إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثرٌ كتبُعث الوالي أو يَسنين بَ

 ، د النساءي أريد ما ترينّإف : فإنها تقول : قال قلت ه عليها فهي امرأتُ قَفما أنفَ ، عليها قَنفِأن يُ
فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيلُه أمَرَهُ أن يطلّقها فكان ذلك  ، ليس ذاك لها ولا كرامةقال : 

 ةِها أنه مع فَقْدِ الزوج لأكثر من أربع سنوات وكتابانُبـيو . صحيحة السند (2) عليها طلاقاً واجباً
منه على الزوجة ومع عدم نفقة وليّ  الوالي إلى الأصقاع ومع عدم وجود مال للزوج لينفقَ

 قُّفإن اُنفق عليها لم يكن لها ح ، بالتطليق في الطهر الزوج يأمر الوليّ الفقيهُ ح وليَ الزوجِ
الوليّ  ثِبْح لم يحدّد مدّةَ tأنه . وقد لاحظتَ المطالبة بالتطليق حتى ولو أرادت ما تريده النساء

 ...مثلًا حث شهراً واحداً يـبالفقيه ، فله أن 

                                                 

 . 315ص  1ح من أبواب أقسام الطلاق  23ب  15ئل ( 1)

 . 352ص  1من أبواب أقسام الطلاق ح  23ب  15ئل ( 2)
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ها ما رواه في الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ثلُـ ومِ 3
( ن نعيمإبراهيم ب) الصباح الكنانيأبي  ( عنالأزدي) ( عن محمد بن الفضيلبن بزيع) بن إسماعيل

يّ هو أم غاب عنها زوجها أربع سنين ولم يُنفق عليها ولم تدرِ أحَ أةٍفي امر tعبد اللهأبي  عن
 نْ: فإ تقل طلّقها السلطانُ وليٌّوإن لم يكن له ،  نعمقال :  ؟ أيجبر وليّه على أن يطلّقها،  ميّت
نا أريد أ:  إن قالت أرأيتَ:  قلت قال فلا يجبر على طلاقها قال : ،  أنا أنفق عليها:  الوليّ قال

 ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليهاقال : ،  مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا
 ، أي لم يحدّد فيه مدّةُ قٌمطلَ طلّقها السلطانُ وليٌّوإن لم يكن له  ه. وقولُ مصحَّحة السند (1)

رواتها  دُب أحالوليّ الفقيه . وإنما صحّحنا سندها لكونها من مسانيد الكافي التي لم يكذَّ ثِبْح
الغلوّ" "يُرمَى ببأنه ضا ق ظم مد بن الفضيل الأزدي الصيرفي عن مح ، وقولُ الشيخ في رجاله

آنذاك إلى مقاماتٍ لا يحتملها الناس  iتبـيال رفع أهلَاً ، وإنما المظنون قوياً أنه كان يَيـبليس تكذ

أيضاً أنه إشارةٌ إلى ضعفه في الحديث أي أنه ينقل  "ضعيف" المظنونُ بأنه أيضاً عنه ، وقولُه
 اً فيه لا أنه كذّاب .بـيرالغثّ بالسمين وليس خ

بن محمد ) الحسن عن زرعة (أخيهـ عن الحسين بن سعيد عن )الصحيح باسناده ـ  يبـ وروى في  1

مَتْ أنه في لِإنْ عَقال : ( قال : سألته عن المفقود ؟ فبن مهران الحضرمي) ( عن سماعةلحضرميا
، وإن لم تعلم أين هو من الأرض  ها طلاقٌها موتُه أو يأتيَظرةٌ له أبداً حتى يأتيَنـتأرضٍ فهي م

ب في الأرض فيُطلَ ظر أربع سنينتـنـتها أن فيأمرُ ولم يأتها منه كتابٌ ولا خبر فإنها تأتي الإمامَ
سنين أمَرها أن تعتدّ أربعةَ أشهر وعشراً ، ثم تَحِلّ  حتى تمضي الأربعُ فإن لم يوجد له خبٌر

ها فليس له عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدتها قضي عدتُتـنللأزواج ، فإنْ قَدم زوجها بعدما 
ورواها الكليني عن عدة ،  قة السند أو مضمرةـموثّ (2)أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها 

جميعاً عن عثمان  أبـيهوعن علي بن إبراهيم عن ،  من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
  . بن عيسى نحوه

( يعلم أن المراد من الحسن في هذا السند هو أخ في الحاسوب ) ( مَن يراجعُملاحظة)   

الحسين بن سعيد ، وذلك بدليل أنه قال قبل ذلك عدّة مرات : الحسين بن سعيد عن أخيه 
 221 و 123و 67أي ص  يبالحسن عن زرعة عن سماعة ، وذلك في نفس الجزء السابع من 

واية هذه الر رَكَيد التالية إلى أن ذَ)أخيه( من الأسان كلمةَ فَذَثم لشدّة وضوحها حَ 161 و 315 و
 أدنى شك في الأمر .   معه قىيـبمما لا  175ص 

                                                 

 . 5ح المصدر السابق ( 1)

 . 352ص  2ح من أبواب ما يحرم بالمصاهرة  11 ب 11ئل ( 2)
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الروايات المذكورة تعرف أن المراد بقوله "إنْ علمَتْ أنه في أرضٍ بين  ان الرواية : بالجمعبـي   
لة المفقودية شكظرةٌ له أبداً حتى يأتيها موتُه أو يأتيها طلاق" أنه إذا لم يوجد مشكلة غير منـتفهي م

 عي . بـيظره أبداً ، وهذا أمر طتـنـتفإنها ه ، فإنها إذا علمت حياتَ

نا أن ـ فعليكعدم النفقة على الزوجة منظور إليها في الرواية ـ  ولكن إن وُجِد مشكلةٌ اُخرى غيُر   
 الرواياتُ السابقة إلى مشكلة عدم النفقة ننظر إلى هذه المشكلة الثانية بحدّ ذاتها ، وقد نظرتِ

الزوجَ على الإنفاق أو التطليق حتى ولو لم يكن الزوج مقصّراً  رُجبِوقالت بأنّ الوليّ الفقيه يُ
 في السعي نحو العمل ، فإن لم يطلّق طلّقها الحاكمُ الشرعي .

 

أم أنه بعد  ؟ الطلاقِ دّةَعِـ وتطليقِه لها الشرعي  الحاكمِ ثِعد بْحبَـ  المفقودِ زوجةُ عتدُّتَهل :  سؤال

أم أنها تطلّق  ؟ بحث الحاكم الشرعي يأمرها بالإعتداد عدّة الوفاة أي أربعة أشهر وعشرة أيام
  ؟ وتعتدّ عدّة الوفاة

 :على كون العدّة عدّة الوفاة قال قال صاحب الجواهر بالثالث ، إذ أنه بعدما ادّعى الإجماعَ   
ة بموثّقة خاصق وليّه أو الوالي" ، واستدلّ على ذلك بالنصوص السالفة الذكر ـ "وذلك بعد طلا

فإنها تقضي بعدم خروجها من العدّة بمرور  الإستصحابويقصد بالأصل هنا أصالةَ الأصل ، )بـ و سماعة
بل للأزواج ق ، وأيضاً بعدم حلّيّتها مرور أربعة أشهر وعشرة أيامثلاثة قروء ، أي عدم حلّيّتها للأزواج قبل 

العدّة عدّة وفاة ، لاحتمال اختصاص هذه العدّة  ( ، وأن الطلاق لا ينافي كونَإجراء الطلاق
د منه قال السييب للطلاق بعدّة الوفاة ، قالوا ولعلّ السرّ في ذلك إحتمال موته واقعاً ، وقر

 السبزواري في مهذّب أحكامه .

نفسُ صاحب الجواهر ناقلًا ذلك عن  القضية ليست إجماعية كما اعترف فيما بعدُ : أقول   
ية أنّ المسألة غير إجماع هو المهم ، القمي في مبانيه السيدُ الإجماعَوأيضاً أنكر  ، المسالك وغيرها

فالمهم  ، iف منه رأي المعصومينستكشَفلا يُ ، على أنّ هذا الإجماع مدركيّ بامتياز ، حتماً
. ن ننظر إلى الرواياتأ

 ى طائفتين : لَأما الروايات فعَ   

لو من والصلاح الكناني ، وهي صريحة ـ  بيوأ بيحَ بَرِيد بن معاوية والحلتضمُّ صحا الأولى   

ة ـ في أنّ العدّة هي عدّة الطلاق ، أي ثلاث انبـيباب التبادر من ألفاظ الطلاق المتكرّرة وأنها في موضع ال
 قروء .

 تضمّ مضمرةَ سماعة فقط ، وهي تصرّح بأنّ عدّتها عدّة الوفاة .  والثانية   

ـ في تقدّم الطائفة الُاولى ، لما صرّحت به الروايات من تقديم أعدلهم  في هكذا حالةولا شكّ ـ    
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ما كوأفقههم وأصدقهم وأورعهم وأشهر الروايتين عند أصحابنا ولا يُلتفت إلى ما يرويه الآخر ـ 

ـ وعلى كل الموازين تُقدّم الطائفة الُاولى ، ولكن مع ذلك  حّحة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارةفي مص
ل صدور مضمرة بالإعتداد عدّة الوفاة لاحتما بيالوجو ـ من الإحتياطفي مقام العمل لا بدّ ـ 

   ولقُرْبِ وجوبِ اعتدادها عدّةَ الوفاة من العقل .واقعاً  سماعة ولاحتمال موت الزوج

 

 ، لم يُتعرّض في الروايات إلى كيفية البحث فيُرجع إلى العرف في كيفية البحث عن المفقود :

عث الحاكمُ الشرعي مَن ينوب عنه ولو بعض أهل الزوجة يـبوالعرف القديم كان يقضي بأن 
نطقة التي فُقِد فيها فيَسأل عنه مَن قد يعرف عنه شيئاً كأصدقائه وأقاربه والأماكن العامّة إلى الِم
السفر  وأما في عصرنا هذا فإنه لا داعي إلى ... اسبه كالمساجد بالنسبة إلى المتديّن وهكذاتـنالتي 

ن يتواجد أ وإنما يكفي أن يتصل الباحثُ بالهاتف حوالي مئة إتصال بكل النواحي التي يُحتمل
فيها والتي يُحتمل أن يُعلم عنه فيها شيء والتي منها دوائر الشرطة والسفارات والمستشفيات 

 هي البحث الواجبنـتوقد ي ، الإقامة في الدولة التي ذهب إليها والصحف والإذاعات ودوائرُ
لواجب اويحسب البحث السابق والإتصالات الهاتفية السابقة من البحث  ، في يومٍ أو يومين

فإنْ لم يُعرف عنه شيء فعلى الحاكم الشرعي أن يأمر وليّ الزوج بالنفقة   ، أي من المئة إتصال
. فإنْ رفَض طلّقها الحاكمُ الشرعي ، بتطليق الزوجة هُرَأمَ ضَرفَ على الزوجة فإنْ

ربع سنوات لأا لَمِكْفعلى الزوجة أن تُ ، هى قبل مرور الأربع سنواتنـتلو فرضنا أنّ البحث ا

 . لوضوح الروايات السالفة الذكر في ذلك

في  ما لو شاركبين و ، ما لو سافر فلم يرجع ولم يُعرف عنه شيءبين  لا فرق في المفقود

فكله  ، ما لو كسرت فيه السفينة ففُقِد ولعله غرقبين و ، ولعله قُتل رَمعركة ففُقِد ولعلّه اُسِ
  . يصدق عليه أنه مفقود

ه دولة ظالمة ولم يخبروا عنه شيئاً ولا تدري الزوجة عنه شيئاً ، نـتوأما لو أسره العدو أو سج 

 فلعلّه قُتل ولعلّه لا يزال حيّاً ، فهل يأخذ حكم المفقود أم لا ؟ 

،  صحيح هذا غيُر هذا المورد والموارد السابقة ، ولكنْبين  قد يقال بوحدة المناط الجواب :   
ـ حرّ طليق ، فعدمُ رجوعِه بعد أربع سنوات أمارةٌ ظنّية على ولو ظاهراً إذ في الموارد الُاولى هو ـ 

أنه قد مات ، وأما في حالة ما لو كان قد سُجِن حتماً فلعلّه لا يزال حيّاً ولكنه لا يستطيع على 
 زوجعدمُ نفقة ال ذا حالةٍفي هك ولذلك يكفي ته ، فكيف يأخذ حكم المفقود ؟!بـيالمجيء إلى 

ان المتقدّم في المسألة السابقة .بـيجواز تطليق الحاكم لها بالفي  المسجون
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 ؟ الذي يأمره الوليّ الفقيهُ بالنفقة ثم بالتطليق وليّ الزوج في حال فَقْدِه من هو

أمر إيّاهما يالمفقود ، و نَمِـ  التطليق في مجالـ اَولى الأقارب  الا شكّ في أنّ الأب وأباه هم   
ـ أن  ـيبعلى نحو الإحتياط الوجوبمعنى أنه يجب على كلّ منهما ـ بتطليق الزوجة ،  الفقيهُ الوليُّ

قْدِ طلّقها الحاكمُ الشرعي ، ومع ف هافإن لم يطلّقايطلّقها ، أو يوكّلا شخصاً واحداً في تطليقها ، 
ر القدالمنصرَفُ إليه ولمفقود ، إذ أنّ الأب هو أحدِهما يُكتفَى بالآخر ، حتى مع وجود ولد ا

أولاده  نعم ، مع فقْدِ أبَوَي المفقودِ لا شكّ في كون أكبر .بن الإ دونـ  التطليق في مجال ولايةالمتيقّن ـ 
 في التطليق . أبـيه رِـ هو وليّ أمْبشرط أن يكون بالغاً عاقلًا راشداً ـ 

ـ الإنفاقُ على زوجة ولدهم على الأحوط ، فلا شكّ في أنه يجب عليهما ـ  في مجال الإنفاقوأمّا    
اءَه بعد أن كانا أوليلعدم المرجّح ، طالما هو مفقود ، مع سائر الورثة ـ خضوعاً للروايات السابقة ـ 
 . 

نذكر ف علينا أن ننظر إلى أبواب النكاح والإرث والموتـ ولو بنحو إجمالي أكثر ـ لمعرفة الأولياء و   
 كل ما قد يكون له ربط بما نحن فيه ،

   . (1)[  ئجئح         ی ی      ی ی ئى  ئى ئى تعالى ]ه قولِ رِكْوقبل ذلك لا بدّ من ذِ   

ـ وروى في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى وسهل بن زياد ، وعن 
( جميعاً بن عيسىعن أحمد بن محمد)( العطار، وعن محمد بن يحيى) أبـيهعلي بن إبراهيم عن 

:  قال tجعفرأبي  (الكُنَاسي عنخالد أبيعن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد)
 كك وأمِّبيوأخوك لأ":  قال،  "ى بك من أخيكابنك أولَ بنُإو،  ى بك من ابن ابنكك أولَإبنُ"

وابن أخيك ":  قال،  "كمّى بك من أخيك لُاك أولَبيوأخوك لأ،  كبيأولى بك من أخيك لأ
 "ك أولى بك من عمكأبيوابن أخيك من ":  قال،  "كبيى بك من ابن أخيك لأك وأمك أولَبيلأ
وعمك ":  قال،  "أبـيهك من أبيوأمه أولى بك من عمك أخي  أبـيهك من أبيوعمك أخو ":  قال، 

 هأبـيك من أبيعمك أخي  وابنُ":  قال،  "همِّك لُاأبيأولى بك من عمك أخي  أبـيهك من أبيأخو 
 لىأو أبـيهك من أبيك أخي مِّعَ وابنُ":  قال،  "بـيهك لأأبيوأمه أولى بك من ابن عمك أخي 

 صحيحة السند ." ك لأمّهأبيبك من ابن عمك أخي 

، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن  أبـيهـ وأيضاً روى في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن 
في الرجل يموت t عبد اللهأبي  عمير عن حفص بن البَخْتَري عنأبي  ابنشاذان ، جميعاً عن 

                                                 

 .  75الأنفال ـ ( 1)
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 وإن كان اَولى الناس به امرأة : قلت ، يقضي عنه اَولى الناس به": " قال ؟ وعليه صلاة أو صيام
  . وهي تفيدنا فيما نحن فيه ، صحيحة السند (1)"إلا الرجال ، لا" : قال ؟

أمّا في مورد الإذن في التزويج فلا شكّ ولا خلاف في كون الوليّ هو الأب وأب الأب ، ومع    
ـ على تقديم رأي الجدّ ، من هذه  أي أجمعت بلا معارضاختلافهما فقد أطبقت الروايات ـ 

 الروايات : 

 أبي محمد بن ـ ما رواه في الكافي أيضاً عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
قال : "إني  tعبد اللهأبي  د الله بن زرارة عنبـي( عن عحَميد بن المثنى ـ ثقة)المغرّاأبي  نصر عن

لح الله ، فقال : أص أبـيهد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعديه على بـييوم عند زياد بن ع لذاتَ
يما يقول : ما تقولون ف بغير إذني ، فقال زياد لجلسائه الذين عنده نـتيزوّج ابأبي  الأمير ، إنّ

هذا الرجل ؟ فقالوا : نكاحه باطل ، قال : ثم أقبل عليّ فقال : ما تقول يا أبا عبد الله ؟ فلمّا 
أنّ  wم عن رسول اللهنـتسألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم : "أليس فيما تروون أ

وا : بلى " ؟ قالكبيومالُك لأ نـتأفي مثل هذا فقال رسول الله :  أبـيهرجلًا جاء يستعديه على 
ولا يجوز نكاحه ؟! قال : فأخذ بقولهم وترك  بـيه، فقلت لهم : "فكيف يكون هذا وهو وماله لأ

 ولو من باب صحّة روايات الكافي ، وهي أيضاً تفيدنا فيما نحن فيه . مصحّحة السند (2)قولي"

ن أحمد ( عن محمد بموسى بن بابويهبن )ـ عن علي بن الحسينالصحيح بإسناده ـ  يبـ وروى في  
(عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن عمّه( عن )عالم عامل زاهد عابد بن الصلت القمّي ،بن علي)

أنه  iعن عليّ أبـيه( عن جعفر عن ثقة التميمي الأسدي ،المغيرة عن غياث بن إبراهيم الرزامي)
 صحيحة السند .   (3)اَولى الناس به" يغسل الميّتَقال :"

اَولى الناس به ، أو مَن يأمره الوليّ  : "يغسّل الميّتَ tـ ورواها في الفقيه قال : قال أمير المؤمنين 
 وهي صحيحة السند بناء على حجية خبر الثقة فيما يحتمل نقله عن حسّ . (1)بذلك"

 ـ وكذا ورد في قضاء الصلاة "يقضي اَولى الناس به" .  

بي أ عمير عن منصور بن حازم عنأبي  عن محمد بن أبـيهعن علي بن إبراهيم عن ـ وفي الكافي  
"لا يمين للولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة  wقال : قال رسول اللهt عبد الله

ب تشير إلى أنّ للأ ، وهي صحيحة السندمع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة" 
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اً ، وعليه فيقدّم أب الزوج على ابن الزوج ولو بهذه القرينة بـيرعلى الابن ولو كان ك نحوَ ولايةٍ
وبقرينة أولوية صدق الولي على أب الزوج من صدقه على ابن الزوج ، فإنه في موردنا هذا 

ـ على ابن الزوج ، وإنما يكون أب الزوج هو الولي على مع وجود أب الزوج عد صدق الولي ـ يـب
بل الأولوية العرفية أيضاً تقتضي أن يكون الجد هو الولي على ابنه وعلى ابن ابنه ، ويؤيّد  ابنه ،

 د الله بن زرارة السابقة .  بـيما ذكرناه مصحّحة ع

عفر بن عن ج أبـيهاً منها في الفقيه بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن يـبـ وروى قر 
قال : "ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولدٍ مع  tعليّل wالنبّي في وصية iمحمد عن آبائه

 والده ..." .

 ولم أرَ في الروايات ما يفيدنا في المقام غير ما ذكرته .     

وصرّح أصحابنا بأنّ تغسيل الميّت وسائر تجهيز الميّت والصلاة عليه واجب كفائي ، ونُقل    
 اَولى الناس به اَولاهم بميراثه . الإجماع عليه مكرّراً في كلمات أصحابنا وأنّ

فهما أقرب الناس إليه  ، من كل ما سمعت تعرف أنّ المراد بالوليّ في الرجل هو أبوه وأولاده   

 ئى  ئى ئى  تعالى ]ثم الأقرب فالأقرب والَاولى في الميراث تبعاً لقوله  ، واَولاهم بميراثه

  . ـ بلا شككما قلنا ومع وجود أب المفقود وابنه يُقدّم الأب ـ  [  ئجئح         ی ی      ی ی

فإننا لم  ، ف عند العرف من الوليّ في قضية النفقة ثم الطلاق هو الرجل وليس المرأةوالمنصرَ 

فالولاية لم تكن يوماً للمرأة على  ، ه أو أخته هي وليّة أمرهنـتنسمع يوماً أنّ أم الرجل أو اب
 ، وأن وإن كان يمكن للحاكم الشرعي أن يحتاط بأن يأخذ منها وكالة بالطلاق ، الرجل الكامل

  ا المفقود .أبـيهفق مقدار حصّتها على زوجة تـنالمفقود ف نـتتحتاط ب

 

 ومن موارد طلاقِ الحاكمِ عدمُ المقاربة : ب( )   

أقسم ألّا يقاربها ، ى أي وعدمُ المقاربة قد يكون لعَنَنٍ عند الزوج ، وقد يكون قد آلَ   
يله هاره منها ، وقد يكون لعدم مَالزوج على الزوجة ، وقد يكون لظِ وقد يكون لغضبِ

 :  فهنا مسائلأو همّ أو موت عزيز ونحو ذلك ،  إلى ذلك لمرضٍ

 ـ الكلام في عَنَنِ الزوج : 6
رر ولا لقاعدة )لا ضخُ عقدِ الزواج ، فسْ فللزوجة قبل الدخولعِنّيناً أن الزوج كان بين إذا ت 

اء الشفاء رجه سنةً لَهِمْولكن إذا كان يحتمل علاجُه وشفاؤه فإنّ على الوليّ الفقيه أن يُضرار( ، 
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 أن يأمره الحاكمُ الشرعيّمع ذلك والأحوط وجوباً الزواج ،  دِعقْ خُفَ فللزوجة فسْشْفإنْ لم يَ، 
طلّقها الحاكمُ ، وتعطَى نصف المهر بالإجماع لعدم الدخول . وإلّا بتطليقها ، فإن طلّق فبها ، 

 : دليلنا

 ( ،  لا ضرر قاعدة )   

( العطّار شيخ الكليني) وفي الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى   
 حمزةأبي  جميعاً عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن( بن عيسى) عن أحمد بن محمد

التي تزوجت زوجاً يب الث المرأةَ إذا تزوّج الرجلُ:  يقولt سمعت أبا جعفر:  الق (الثمالي)

يه أن وعل،  الرجل نّ القول في ذلك قولُإف( ظعليها ـ )بْها منذ دخل بها رَقْه فزعمت أنه لم يَغيَر
لُ السلامةُ ، والأص ركِوالعَنَن وهو المنْيب أي لأنها هي المدّعية للعَـ  يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدّعية

نّ مثل هذا تعرف إإليها ف لْصِنْ تزوّجت وهي بكر فزعمت أنه لم يَإف: قال ـ ،يب وعدمُ الع

يؤجّله  أن ى الإمامِفإذا ذكرت أنها عذراء فعلَهن ، من( ظبها ـ )ن يُوثق به إليها مَ رْفليَنْظُ النساءُ
صحيحة  (1)دّة عليهاولا عِ نصفَ الصَّداق ، واُعطيت نهمابـيوإلا فَرّق فإنْ وصل إليها ،  سنةً

أنّ الحكم بنصف المهر مجمع عليه لأنه لم يَدخل بها . ثم إنّ الظاهر أنّ قوله  والظاهر السند .

قرأنا  ـ ، بل لا يفرق الأمر في الدلالة حتى ولونظراً للسياق يُُقرأ بصيغة المعلوم ـ نهمابـيق رَّفَ

الكلمة بصيغة المجهول ، وذلك لأن المعنى سيكون كالتالي : بما أنه لم يُذكر الشخص الذي يفرّق 
نهما فالأحوط وجوباً أن يُجْبِرَ الحاكمُ الشرعي الزوجَ على التطليق ، فإن لم يطلّقها الزوجُ بـي

 اً لحكم الله ، وهي أيضاً ناظرة إلى احتمال شفائه .فيذتـنطلّقها الحاكمُ الشرعي 

( في قرب الإسناد عن oالإمامين الهادي والعسكري ط) لما رواه عبد الله بن جعفر الِحميَريو   
سألته عن :  قال oعليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (جدّهعبد الله بن الحسن عن )

ي النساءنهما إذا عُلم أنه لا يأتبـي ويُفرّقُ المهرُعليه :  قال ؟ هما حالُ،  ه لامرأةنفسَ سَلَّدَ يٍنعِِنِّ
مرأة لادلّس نفسه قبل العقد لأنه قال في السؤال  ناظرة إلى العَنَن ، وهي السند ضعيفة (2)

إذا ين ، وأيضاً ناظرة إلى حالة العلم بعدم الشفاء أبداً لقوله نِّأي أنه يعلم نفسه قبل العقد أنه عِ

 عبدُ :أقول  سنة في هكذا الحالة . ةَلَهْوذلك لعدم الفائدة من إعطائه مُم أنه لا يأتي النساء عُلِ

ن بن بن الحس)في )قرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسنيروي عادةً  الِحمْيَري الله بن جعفر
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 ضعيفٌوهو سندٌ  iه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعن جدّ (طالبأبي  علي بن
بين ننا وـيبإلى أنّها مرسلة ما  إضافةً بعبد الله بن الحسن بن الحسن لجهالته عندنا ذاتاً ونسباً ،

 صاحب قرب الإسناد إلّا أن تطمئنّ بصحّة الكتاب بادّعاء تواتره .

عفر علي بن ج قرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسن عن جدهعبد الله بن جعفر في )ـ وروى  
يوجع ظهره ويفرق :  ما عليه ؟ فقال ، ةأه لامرنفسَ سَلّقال : سألته خَصِيّ دَ tعن أخيه

 علي بن اورواه نصف المهر وإن لم يدخل بها فعليه ، إن دخل بها كاملًانهما وعليه المهر بـي

وايتين ويحتمل صحة الرخَصِيّ قوله  بدلخنثى جعفر في كتابه إلا أن في بعض النسخ 

 . هما مسألتينوكونُ

: أوّلًا : لعدم وجود دليل على  لا وجه للقول بوجوب إعطائها كاملَ المهر ، وذلك : أقول   
 ،فضعيفة السند رواية علي بن جعفر وجوب إعطائها كامل المهر بعد عدم الدخول بها ، وأمّا 

عفر الأخيرة ج حمزة الثمالي بذلك ، وكذلك ينفعنا رواية علي بنأبي  تصريح صحيحةل: وثانياً 
ي وثالثاً : على فرض الشكّ تجر نصف المهر وإن لم يدخل بها فعليهعن الخصيّ التي فيها 

 بلا شكّ ولا خلاف . البراءة عن الزائد المشكوك

لصباح الكناني اأبي  بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عنين يبوفي    
حتى  إذا تزوّج الرجلُ المرأةَ وهو لا يقدر على النساء اُجّل سنةً : tقال قال أبو عبد الله

تى يعالج ح، بدليل قوله  وهي أيضاً ناظرة إلى احتمال شفائه ،ضعيفة السند ه يعالج نفسَ

فإذا كان يُعلم ولو بطريقة علمية  ، السنة ليس إلا لاحتمال شفائه مهلةِ إعطاءَأنّ أي هنفسَ

 . سنة وجه لإعطائه مهلةَ  ى فلاقطعية أنه لن يشفَ

 

  ؟ الزواج أم لا دِعقْ خِفسْ فهل للزوجة حقُّـ ولو مرّة ـ  بعد الدخولالعَنَن  ثَدَوأما لو حَ 

 قد يقال : نعم ، لها حقّ الفسخ ، ويدلّ على ذلك :    

ى عن يحيعلي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن أبي  ـ  ما رواه في الكافي عن 1
عن  tسألت أبا عبد الله:  ( قالليث بن البَخْتَري المرادي ) بصيرأبي  بن مُسْكان عن (عبد الله)

 ، صحيحة السند( 1)"إن شاءت،  "نعم:  قال ؟ أتفارقُه ، امرأة ابتُلي زوجُها فلا يقدر على جماع
عدما وض الإبتلاء بناظرة إلى عربل الأظهر أنها لا عد المقاربة ، بَ نُنَوهي مطْلَقة لما إذا حدث العَ

                                                 

 . 612ص  1والتدليس ح من أبواب العيوب  11ب  11ئل ( 1)
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لك ذها فلا يقدر على جماع أي أنه كان قادراً فابتُلي بعد كان سالماً ، لأنها تقول : ابتُلي زوجُ
 دُعُيـبووهي تريد إعطاء حق فسخ عقد النكاح للزوجة بمجرّد ابتلاء زوجها بالعنن ،  بالعَنَن ،
لأنّ  ذلكو صحها بالبقاء معه ،تـنبالطلاق أم  ولو ،أنْ تفارقَه ها حُصَتـنمعنى : أ إرادةِ احتمالُ

ين يُتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت العِِنّ"محمد بن مسلم هذه تقول : صحيحة نفس 
فان  ظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته ،نـتيُابن مُسْكان التالية " صحيحةُمثلُها " و، وإن شاءت أقامت

قّ الفسخ وهو معنى أنّ لها ح، د الزوج بـيدها لا بـيفمشيئة المفارقة  أحبّت أن تقيم معه فلتُقِم" ،
. 

إلا فارقته ظر سنة فإن أتاها ونـتـ وبنفس السند السابق : قال ابن مُسْكان : وفي رواية أخرى "يُ 2
، قد يقال بصحّة سند هذا الشطر من الرواية لأنّ راويها من  (1)، فان أحبّت أن تقيم معه فلتُقِم"

 أصحاب الإجماع ، وهي أيضاً مطلقة وشاملة لما إذا ابتلي بالعنن بعد الدخول .

بي أ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن يبـ  وكذا مثلها تماماً ما رواه في  3
 عن امرأة ابتُلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً tالصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله

هة جداً بـيضعيفة السند بمحمد بن الفضيل ، وهي ش (2)"إن شاءت،  نعم":  قال ؟ أتفارقه، 
انها أنه كان سالماً فَعَرَضَ عليه العَنَن فلها خِيار الفسخ ، وهي في محل بـيبالصحيحة الُاولى ، و

 ان للعمل .  بـيال

( بن رزين) ( عن العلاءبن يحيى) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوانين يباه في ـ وما رو 1
 ثم إن شاءت امرأته تزوجت،  ين يُتربص به سنة"العِِنّ:  قالt جعفرأبي  عن محمد بن مسلم عن

ليه عأي سواء كان عِنّيناً قبل الدخول أو طرأ ين ـ : العِِنّ انهابـي،  صحيحة السندأقامت" وإن شاءت ، 

ـ وإن  هأي فسخت نكاحها الأوّل وتزوّجت غيَرـ يّتربّص به سنة ، ثم إن شاءت تزوّجت  ـ  العَنَن بعده
 بقاءُـ وال د زوجهابـيلا دها ـ بـيشاءت أقامت ، ولم يقل طلّقها زوجها أي أنّ فَسْخَ عقدِ الزواج 

 دها حتى وإن حصل العَنَن بعد الدخول .  بـي

عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن  ـ الصحيحـ بإسناده ين يبرواه في ـ ومثلها أيضاً ما  5
"يؤخَّر :  كان يقول tأن علياً:  oأبـيه( عن جعفر عن وهب بن وهبالبَخْتَري )أبي  الحكم عن

قيم معه فإن رضيت أن ت،  نهمابـيإليها وإلا فُرّقَ  صَلُن خَإف،  العِِنين سنة من يوم ترافعه امرأته
ه ضعيفة السند بوهب بن وهب فإن "لها خِيارولا  الِخياربعد ذلك فقد سقط  الِخيارثم طلبت 

حاديث الغضائري أن له أ ابنكان قاضياً عامّياً كذّاباً حتى وإن قال العلّامة في الخلاصة نقلًا عن 

                                                 

 نفس المصدر .( 1)
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 ها يوثق بها . كلُّ oعن جعفر بن محمد

لحسين ( عن اثقةالإسناد( : عن الحسن بن ظريف)ـ ومثلها ما رواه عبد الله بن جعفر في )قرب  6
: أنه كان يقضي في العِِنين أنه يؤجّل سنة  tعن عليّ أبـيهبن علوان عن جعفر بن محمد عن 

من يوم ترافعه المرأة . وهي ضعيفة السند ، وقول ابن عقدة "إن أخاه الحسن بن علوان كان 
د علوان كان ثقة وإنما يحتمل أن يكون المرا أوثق من الحسين" لا تدلّ بوضوح على أن الحسين بن

أنه كان في الحسين شك قليل في وثاقته بخلاف الحسن الذي لم يكن فيه شك في وثاقته ، وهي ـ 
 ـ شاملة لما إذا حصل العنن بعد الدخول . كما رأيت

ن ( عبن يحيى) ـ وقد يشير إلى ذلك ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد 
عن  (الساباطي ـ ثقة ، وقد يكون فطحياً) ( عن عمرو بن سعيدبن علي بن فضّال) أحمد بن الحسن

 tالله عبدأبي  ( عنالساباطي ـ ثقة فطحي) ( عن عمار بن موسىفقيه ثقة فطحيمصدق بن صدقة)
يرها غإذا لم يقدر على إتيان ":  فقال ؟ أنه سُئل عن رجل اُخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها

وثقة م "يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكهاوإن كان ،  من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك
وإنما قال فلا يمسكها ،  ولم يقل طلّقها ، شاملة لمن اُخذ عن امرأته بعد الدخول ، وهي السند

أنّ لها حق  وهذا يعني،  د الزوجبـيوليس ،  دهابـيأي أنها هي المخيّرة والأمر ،  إلا برضاها
 اُخذ عن امرأته فلا يقدر:  وهي شاملة أيضاً للمجبوب والمسحور لوحدة المناط لقوله،  الفسخ

 . والله العالم.. .

 وذلك : وقد يقال ليس لها خِيار الفسخ   

 tبد اللهعأبي  عن النوفلي عن السكوني عن أبـيهـ لما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن  1
مصحّحة خِيار لها " ، ن أتى امرأة مرة واحدة ثم اُخذ عنها فلا "مَ :t أمير المؤمنينقال :  قال

 كافي .ولو من باب أنها من مسانيد ال السند

بّار عن لجعلي الأشعري عن محمد بن عبد اأبي  بإسناده عن يبـ ومثلُها في الدَلالة ما رواه في  2
قال في  tعبد اللهأبي  عن بـيياث الض( عن غبن عثمان الأحمر) صفوان بن يحيى عن أبان

ق وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرَّ ، نهمابـيفُرّقَ " : العِِنين إذا عُلم أنه عِِنين لا يأتي النساء
 ، اثه والصدوق في الفقيه غيـييـبروى الشيخ في تهذ ، "يـبوالرجل لا يُرَد مِن ع ، نهمابـي

اث " بدل غينسخة "عن غياث بن إبراهيم وفي جامع الرواة أنه ورد في ، ورواها في الكافي عبّاد
 . البصرييب واحتمل بعضهم أن يكون غياث بن صه ، ولم يذكر مصدر النقل ، بـيالض

 "يـبلا يُرَدُّ من ع" : قوله . وتصحّح هذه الرواية بناءً على صحّة أسانيد أصحاب الإجماع
 ،يب لعلّ المراد أنه بعد الدخول لا يردّ الزوج من عو ، مخصوصٌ بما عدا العيوب المنصوصة
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على أي حال هذه الكلمة الأخيرة لا تضرّنا بعد القول بتفكيك خبر الثقة وتعلّق الحجيّة بكلّ 
   . فقرة من فقراته

 ولا بدّ من تقديم الطائفة الثانية وذلك :   
ـ لأظهريّة الطائفة الثانية من الطائفة الُاولى ، فإنّ العمدة في الطائفة الأولى هي الرواية الُاولى  1

 وهي قابلة للجمع مع الطائفة الثانية بالتخصيص . 

لكن في الطائفة الثانية مشاكل سندية ، فينبغي أن تقدم الطائفة الُاولى لضرورة  : فإن قلتَ   
 ص .  " لا أن تخصَّما وأصدقهما في الحديث وأورعهماهتقديم "أعدلهما وأفقه

على أننا  ، شرعاً ولو تعبّداً من ناحية السند فإنه يكفي كون الطائفة الثانية حجّةً أما : قلتُ   
وأما من ناحية الرجوع إلى الترجيحات المذكورة  ، نستبعد جدّاً اختلاق روايتي الطائفة الثانية

نهما ـيبأما مع التعارض غير المستقرّ فإنه يجمع  ، فإنه لا يُرجع إليها إلا مع التعارض المستقرّ
 . بإجماع علمائنا

ـ هو الأشهر عند أصحابنا ، بل ادّعى في المبسوط والخلاف عدم الخلاف ، وهذا وإن لم يكن  2
 للمطلوب .حجّة ولكنه مؤيّد 

 ـ ولك أن تؤيّد ذلك أيضاً بالسيرة العقلائية والفطرة البشرية .  3

  

ن بفقد رُوي  في الكافي عن الحسين بن محمد) ، إن ادّعت الزوجةُ عَنَن الزوج وهو أنكر ذلك

( عن إسحاق هو محمد بن أحمد بن خاقان النهدي( عن حمدان القلانسي)عامر بن عمران الأشعري
 قال tعبد اللهأبي  (ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عنالحسن بن علي بن يوسفعن )بن بنان 

 ، وادّعى هو أنه يجامعها ، أنه لا يجامعها t"إدّعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين:
فإن خرج الماء أصفر صدّقه وإلا  ، أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره tفأمرها أمير المؤمنين

ضعيفة السند بإسحق بن بنان فإنه مهمل  ، (لسان العرب)يب تتط : تستذفر ، (1)" لاقهاأمره بط
والظاهر من الأسانيد أنّ إسمه أبو محمد إسحق بن بنان بن معن  ، وقد وثّقه الدارقطني ، عندنا

 ، هريرة  أنّ إسحق هذا من العامّةأبي  والظاهر من الأسانيد ورواياته عن ، الأنماطي البغدادي
أنها  ان الروايةبـي . وقال عنه النجاشي إنه مضطرب ، وأما حمدان القلانسي فقد وثّقه الكشّي

تؤمر أن تضع في داخل الفرج زعفراناً ، ثم يأمره بالدخول ، فإن خرج ذكره ملوّثاً بالزعفران 
 فهذا يعني أنه قد دخل قطعاً ، وإلّا فهو عنّين .

                                                 

 . 315ص  1من أبواب أقسام الطلاق ح  23ئل ب ( 1)



 ...........................................................................الخمس والأنفال وولاية الفقيه        

369 

 

369 

 وروي غير ذلك ولكنها روايات مرسلة .    

ولا تهمّنا كثيراً هذه النقطة لأنّ الطب الحديث اليوم يكتشفه بنحو القطع كما أخبرني أحد    
 اسلية .تـن بالأمراض اليـينالأطباء الأخصّائ

 

 سؤال : هل خِيار فسخ العقد فوريّ أم بنحو التراخي ؟ 

وللإقتصار على المتيقّن  ، "هو فوري للإجماع : (1)لسبزواريقال السيد عبد الَاعلى ا الجواب :   
فلا  ، ان من هذه الجهةبـيفي مقام ال الِخياربعد عدم إحراز كون أدلة ، في مقابل اَصالة اللزوم ، 

قاء ستصحاب بكما لا وجه لا ، للإستدلال على التراخي أدلّة الخيار وجه ح للتمسك بإطلاق
أي لا يمكن إجراء الإستصحاب لأنّ الشبهة حكميّة ، فنحن لا ندري هل لها  هى .نـتا" الِخيار

 تعلم أنّ الإستصحاب لا يجري في نـتحقّ الفسخ بعد إهمالها للفسخ شهراً أو سنة مثلًا ، وأ
الشبهات الحكميّة ، والأصل لزوم العقد ، وعدم صحّة الفسخ في العقود . 

 س على الفور ، فلا يسقطوالأظهر أنّ حق الفسخ ليقول السيد الخوئي "عند ـ  (2)وقال السيد تقي القمّي   

ـ قال : " لعدم وجود دليل على الفورية ، ومقتضى إطلاق الأدلة عدمُ وجوبِ الفورية  "بالتأخير
، وما ذُكر وجهاً للفورية من الأصل والإجماع مردود بأنه لا مجال للأصل مع إطلاق النص 

 هى .نـتأما الإجماع المدّعى فغير حجة" االدالّ على الِخيار ، و

صحيح أنّ الإجماع المذكور غير حجة ، ف ، الحقّ هو ما أفاده السيد السبزواري : أقول   

رة ان من ناحية الفورية والتراخي ، أو قل ليست ناظبـيإلا أنّ الروايات السابقة ليست في محل ال
إلى الفورية والتراخي ، ولذلك هي ليست مطلقة بالإطلاق الأزماني ، وإنما هي ناظرة إلى جواز 
فسخ العقد ليس إلا ، فلا معنى لإجراء الإطلاق الأزماني كما يدّعي السيدان الخوئي والقمي 

 صر على القدر المتيقّن وهو الفوريّة ، هذا أوّلًا . أعلى الله مقامهما ، وفي مثل ذلك يُقت

إنه في حال وجود عموم أعلائي وهو لزوم العقد وحالةٍ خاصةٍ لا إطلاق لها ولها حكمٌ  ثانياً :   
ك إلى العموم الأعلائي وهو هنا ينبغي الإقتصار على المتيقّن والرجوعُ في حالة الش ، خاصٌ

 بنحو الإهمال من ناحية الفورية والتراخيخَرَجَ منه عقدُ العِنين ـ ، لازمٌ فإنّ كل عقد  ، (العقود لازمة)
إنه يقضي ف (العقود لازمة)ـ فإنْ لم تفسخ المرأةُ عقدَ العنين مباشرةً فإنها يلزم أن ترجع إلى عموم 

ويُقتصر في التخصيص على القدر المتيقّن وهو أنّ عقد  ، بلزوم الرجوع في مواطن الشك إليه

                                                 

 . 12م  123ص  25مهذّب الأحكام  ج ( 1)

 . 151فصل في العيوب ص  12مباني منهاج الصالحين ج ( 2)
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 ] أما في الفترات اللاحقة فيحكم بكونه لازماً تمسّكاً بعموم ، العِنّين غير لازم في الساعة الُاولى

وذلك لأن العرف يفهم أنّ القاعدة العامة تُتّبَع دائماً ولا يُخرَج منها إلا بمقدار  ، [کک ڑ
لى عموم العام ـ عالذي هو الميزان والمرجع في فهم القوانين قى عند العرف ـ يـبباقي وال ، الخاص المتيقّن

وهذا يعني أن الزوجة التي لم تفسخ مباشرة تبقى على الزوجية ويسقط  ، حتى يثبت التخصيص
 . عنها حق الفسخ

كون هذا ذلك ل: إنه لا وجه لاستصحاب بقاء خِيار الفسخ إلى ما بعد الساعة الُاولى ، و ثالثاً   
ساعة البين  الشك من الشك في الشبهات الحكمية ، وذلك لتغيّر الموضوع )أي عقد العنّين(

 آخر لاحتمال دخالة الزمان في تغيّر حكم العقد كما هو الحال بـيرالُاولى والساعات التالية ، وبتع
،  وع التي لأحد المتبايعين حقّ الفسخ فيها في الزمان الأوّل فقطبـيع الحيوان ونحوه من البـيفي 

وذلك لدخالة الزمان في الموضوع ، وهنا الأمر كذلك فبما أنه يحتمل دخالة الزمان في عقد 
العنّين بحيث يتغيّر الحكم بمرور الزمان فالشبهة ستكون لا محالة حكمية ، وفي مثل هذه الحالة 

نه سيكون من باب جريان الإستصحاب في الشبهات الحكمية ـ وفيه قد لا يجري الإستصحاب لأ
 عندي ـ . مرفوض

ن في من جهة دخالة الزماع الحيوان ـ بـيل بـيوبجملةٍ واحدة ، يُحتمل أن يكون عقدُ العنّين من ق   

 ـ فلا يجري الإستصحاب . الموضوع 

 tأن علياً oأبـيه( عن جعفر عن هبوهب بن و)البَخْتَريأبي  ا قبل قليل روايةذكرن : رابعاً   
فإن  ، نهمايبـفإنْ خَلُصَ إليها وإلا فُرّقَ  ، "يؤخَّر العِِنين سنة من يوم ترافعه امرأته : كان يقول

 كانتإن فإنها و ، "لها خِيارولا  الِخياربعد ذلك فقد سقط  الِخياررضيت أن تقيم معه ثم طلبت 
ان عامّياً نه كلأنّ وهب بن وهب الذي يقولون عنه اِ ، ضعيفة السند إلا أنها قد يُركَن إلى صحّتها

أحاديث  ـ إنّ لهنقلًا عن ابن الغضائري وقد قال عنه العلّامة في الخلاصة ـ ،  كذّاباً قد كان قاضياً
كذب عد أن ييـبة ووقضية عنن الزوج من مجالاته الواضح ، كلها يوثق بها oعن جعفر بن محمد

وعدمُ اختيار الفسخ مباشرة يعني أن  ، فيها لعدم وجود أي داعي إلى الكذب والإختلاق
 .ولك أن تجعل هذه الرواية قرينة ، راضية بالزوج كانتالزوجة 

 إنه مع وجود هذه الأدلة المحرزة لا محل للكلام في الإستصحاب .  خامساً :   

   . بل ادّعي على ذلك الإجماع ، qيد السبزواريوهكذا يثبت أنّ الحق مع الس   

 

 خصيّاً : الزوجِ ـ ومن موارد طلاقِ الحاكمِ كونُ 1 
بعد العقد أنّ الزوج كان خصيّاً ولم تكن الزوجة عالمةً بذلك فلها أن تفسخ العقد بين إذا ت
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إلى الحاكم  ـ أن تذهبمع ذلك فوراً ، بأن تعلن ذلك أمام بعض الناس ، والأحوط وجوباً ـ 
 الشرعي فيطلب من الزوج أن يطلّقها فوراً ، فإن رفض طلّقها الحاكمُ .

،  لا يُنْجِبُ الأطفالَحتى صار  (1)ـ أو قَطَعوهماضتاه بـيأي الخصيّ هو الذي سُلَّتْ خُصْيتاه ـ و   

                                                 

 : يّصِإلى الَخ ةٌرَظَْـن (1)
بعث لي د جمال البعلبكي المتخصّص في الأمراض البوليّة والتناسليّة بالرسالة التالية : "إنّ استئصال الخصيتين    

لا علاقة له بحدوث الإنـتصاب ، فهما لا تقومان بوظيفة الإنتصاب ، ووجودُهما ليس له أيّ تأثير يُذكر في عمليّة 
صر ئف الأعصاب والشرايين والأوردة في العضو الذكري ، وتقتالإنـتصاب ، فإنّ حدوث الإنـتصاب يرتبط بوظا

مهمّةُ الخصيتين على إنتاج الحيوانات المنويّة والهرمون الذكري فقط ، وبالتالي لا يوجد أيّ علاقة بين الخصيتين 
 وبين انتصاب العضو الذكري")إنتهى( .

 وقرأتُ في الإنترنت ما يلي :    

 ركِّبَى في وقت مُصَخْ، ولا سيما الُم خصيتيه ، أي تم استئصال هتخصيتُ تمتهو رجل  المخصي أو الخصي   

 تعرفُال مَّكون آثار هرمونية هامة أو علامات بلوغ . في بعض الترجمات للنصوص القديمة تَيكفي لعدم ت بما
 مع النساء . عاجزين على بعض الأفراد المخصيين وشملت الرجال الذين كانوا

وهو  وليدية ،تنوع ليس لديه القدرة ال نوعان من الخصيّ :، وهناك المخصي غير قادر على إنجاب الأطفال    

 عة أو من الخصيّ ، ونوع غير قادر على الإنجاب .بـي، سواء من الط العاجز

ضتان من أعضاء التناسل ، وقد يطلق هذا اللفظ ويراد به : سل بـي: هو سل الخصيتين ، وهما ال الِخصاء   

 الخصيتين ، والذَّكَر .

رُه فهو فقط ، فهو خصي ، وإن قُطع ذكَـ الخصيتان الأمرين فقال : إن قطعت أنثياه ـ بين  العلماء بعضوفرَّق    

 مجبوب .

ر ليستمر جهاد الكفا من تكثير النسل: والحكمة في منع الخصاء : أنه خلاف ما أراده الشارع  حجرقال ابن    

لأوشك تواردهم عليه ، فينقطع النسل ، فيقل المسلمون بانقطاعه ، ويكثر الكفار ،  ،، وإلا لو أذن في ذلك 
  بطال معنى الرجولية التي أوجدها الله فيه ، وفيه تشبه بالمرأة . كما أن فيه إ

الذي يفقد شهوته في النساء بالكلية يدخل في ] غيِر أولي الإربة من الرجال [ وهم الذين  الخصيثانياً :    
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ  تعالى ] الله قال لمرأة ، كما يطلع عليها محارمها ،يجوز لهم الإطلاع على زينة ا

دِينَ يـبنَّ وَلا دِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِيـبأَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا 
 أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي اءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّزِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَ

لطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا اأَوِ  غَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِأَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيَن 
الِله جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ  وَتُوبُوا إِلَى، وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيَن مِنْ زِينَتِهِنَّ ، عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ 

 . 31لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [ النور ـ 

ــيقال ابن العر    يدي الخصــي ؟ بين  المالكي رحمه الله : قال أشــهب : ســئل مالك أتلقي المرأة خمارها بـــــ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B9%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B9%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8
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عيّاً ، لكن المظنون قويّاً أنّ شهوته تقلّ جدّاً على النساء ، مّما يوقع بـيصابُ طنـتقى الإيـبوقد 
 :  (1)من روايات الخصيّـ في الحرج والضرر . خاصّةً الشابّة الزوجة ـ 

يحيى عن أحمد  عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن ما رواه في الكافي ـ 1
عن ( بـيرثقة جليل القدر له أصل ك)عن علي بن رئابعن الحسن بن محبوب ( بن عيسى)بن محمد

 مسلمة فتزوجها ه لامرأةنفسَ سَلَّفي خَصِيّ دَ oعن أحدهما أبـيهابن بكير عن  نسخةٍ وفي بكير ،
به وأقامت معه لم  ه ، وإن رضيترأسُ عُنهما إن شاءت المرأة ، ويوجَبـييفرق :  tفقال؟ 

الحسن  سناده عنإبيب في الشيخ ا ورواه صحيحة السند ،أن تأباه ـ بعد رضاها به ـ يكن لها 

، وقد يكون المراد من  مثله oعن أحدهما أبـيهعن علي بن رئاب عن ابن بكير عن  بن محبوب
الأحوط أن يطلّقها الحاكم الشرعي ،  هو أنّ لها حقّ الفسخ ، ولكن مع ذلك نهما بـييفرق 

 . ومِثْلُها ما بَعدها . العقدَ خُسَفْوإلّا لقال تَنهما بـي قُرَّفَيُلاحتمال إرادة ذلك من 

 الحسن عن زرعة أخيهالحسين بن سعيد عن  عنهم عن أحمد بن محمد عنفي الكافي أيضاً و ـ 2
نفسه  سَلَّدَ خصياً نّاَ tعبد اللهأبي  عن( بن مهران الحضرمي( عن سماعة)الحضرمي)بن محمد

 .لسند موثّقة ا ه نفسَ سَلَّويوجع ظهره كما دَ هاداقَصَا وتأخذ منه نهمبـيق فرَّيُقال : ؟ لامرأة 

مع  مسكان قال : بعثت بمسألة سناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابنإبيب ـ وفي  3
يفرق قال :  ؟ ودخل بها فوجدته خصياً ه لامرأةنفسَ سَلَّدَ يّعن خص هُلْابن أعين قلت : سَ

 صحيحة السند . لدخوله عليها  المهرنهما ويوجع ظهره ، ويكون لها بـي

 في )كتاب( ين بصير بالرجال والأخبارثقة عَ)يشّمحمد بن عمر بن عبد العزيز الكَـ ورواها    

                                                 

اً  ـيربفلا ، وإن كان فحلًا ك لها أو لغيرها ؛ فأما الحرُّ وهل هو من غير أولي الإربة ؟ فقال : نعم ، إذا كان مملوكاً
 فلينظر إلى شعرها .، تملكه ، لا هيئة له ولا منظر وغْداً 

أي ل ـــــــ كالفح ةِبـــــــيوســوعة الفقهية : الرأي الراجح عند الحنفية : أن الخصــي في النظر إلى الأجن وفي الم   

 . لأن الخصي قد يجامِع ، ويَثْبُتُ نَسَبُ ولدِهـ كصاحب الإرْبة 

ــببه فى هذا الحديث بأنهم بين  فقد على أمهات المؤمنين ،قال النووي رحمه الله : وأما دخول المخنث     ســ

 نه هذا الكلام ، عُلم أنه من أوليه عليهن ، فلما سُــمع مالإربة ، وأنه مباح دخولُ يعتقدونه من غير أوليكانوا 
 . ه صلى الله عليه وسلم الدخولَعَنَالإربة ، فمَ

ــيالظهور عليه ، و نَمِ نَّهُعُنْففيه : منع المخنث من الدخول على النساء ، ومَ     ان أن له حكم الرجال الفحول بـ
 . فى النساء في هذا المعنى ، وكذا حكم الخصيبين الراغ

 .  621من أبواب العيوب والتدليس ص  13ب  11تجد كلّ هذه الروايات في ئل ( 1)
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بن مسعود بن محمد بن عياش ، كان في زمان  أبو النضر محمد،  العياشي) الرجال( عن محمد بن مسعود

من أهل كش ثقة جليل )د بن نصيرمعن مح (ثقة صدوق ة الصغرىيـبوأوائل الغ o يـينالإمامين العسكر

 عن محمد( مّما يعني أنه كان من طبقة محمد بن مسعود العيّاشي القدر كثير العلم روى عنه أبو عمرو الكشّي
أبي  ابن مسكان كتب إلى نّأ (tأي ط الرضا 6ط )عن يونس (7ثقة عين ط  دبـيبن ع)بن عيسى

ه سَنف سَلَّيسأله عن خَصِيّ دَ( بسند صحيح ى عنه صفوانُوَرَ)مع إبراهيم بن ميمون tعبد الله
 صحيحة السند . ويوجع ظهره  نهمابـييفرق قال :  ؟على امرأة 

ن جعفر علي ب عبد الله بن جعفر في ) قرب الإسناد ( عن عبد الله بن الحسن عن جدهـ وروى  1
يوجع ظهره ويفرق :  ما عليه ؟ فقال ، ةأه لامرنفسَ سَلّصِيّ دَقال : سألته خَ tعن أخيه

 علي بن اورواهنصف المهر  وإن لم يدخل بها فعليه ، إن دخل بها كاملًانهما وعليه المهر بـي

وايتين ويحتمل صحة الرخَصِيّ قوله  بدلخنثى جعفر في كتابه إلا أن في بعض النسخ 

 . وهذا يعني أنّ الخصيّ قد يدخل ، ومِثْلُها ما بَعدها، هما مسألتين وكونُ

ال نصر قأبي  عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بنـ وفي قرب الإسناد أيضاً  5
 بها لَخَثم طلقها بعدما دَ خَصِيّ تزوج امرأةًيسأل عن  رجلًا نّاَ tالحسنأبي  إلى : كتبت

عليها عدة ؟ فلم  من المهر ؟ وهل يءوهما مسلمان ، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليهم بش
نّ بصحّة يجب أن يُطمأَهذا لا يصلح نفسي ؟ فكتب :  كَتْفدَ، ك ، فرأيَ يءيكن عندنا فيه ش

 كتاب قرب الإسناد ، لذلك يصعب على الخبراء أن يقولوا إنّ هذه الرواية مرسلة .

 قد تستفيد من الرواية التالية أنّ الخصيّ قد يدخل بالمرأة، وإلّا فلا وجه للإعتداد منه:  وأيضاً   

دة بـيعأبي  عن (ثقة) صالح سناده عن الحسن بن محبوب عن جميل بنإبـ روى في الفقيه    
يّ وهي تعلم أنه خص عن خَصِيّ تزوج امرأة tقال : سئل أبو جعفر( زياد بن عيسى ثقة) الحذاء

 !! نعمقال : هل عليها عدة ؟ ،  ه مكث معها ما شاء الله ثم طلقهانّقيل له : اِجائز قال :  ؟
إن كان فيما يكون منه غسل ؟ قال :  يل له : فهل كان عليهاق !أليس قد لذ منها ولذت منه ؟

 ؟ من الصداق إذا طلقها يءقيل : فله أن يرجع بش عليها غسلًا فإنّ نـتإذا كان ذلك منه أم
عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن علي  الكليني اورواهصحيحة السند ،  لاقال : 

 عن ابن محبوب مثله . جميعاً أبـيهبن إبراهيم عن 

 :أكثر من أربعة أشهر  هـ ألّا يقارب زوجتَ أي أقسمى الزوجُ ـ لو آلَـ  3

يمين ، من حين ال الأربعة أشهرفإن رفعت أمْرَها إلى الحاكم الشرعي فإنه يَتَرَبّص به إلى تمام    
 ثِنْلحوقد يكون التكفير من باب اـ من باب العقوبة وبعدها فإن أراد الفيء فإنه يقارب ثم يكفّر 
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وأما  ـ إلّا في هذا المورد ذلكنّ اليمين على شيءٍ مرجوحٍ باطلٌ لكثرة الروايات الصحيحة في رغم أمينه ، بـي
هت المدّة التي عيّنها ثم وطأ فلا كفّارة عليه لعدم الموجب للكفّارة ، وأما إن نـتإنْ صادف أن ا

كما ـ ه ى حبَسه الحاكمُ الشرعي أبداً وضيّق عليعلى التطليق ، فإن أبَ أجبره الحاكمُ يءَلم يُرِد الفَ

والشراب حتى يطلّق . ويقع الطلاق رجعياً وبائناً حسب  عنه الطعامَ عَنَومَـ يضيّق على زوجته 
 اختلاف الموارد .

 دلّ على ذلك :   

:  الق بـيالحل (د الله بن عليبـيع( عن )بن عثمان)ادبإسناده عن حّمالشيخ الصدوق ـ ما رواه  1
 الق،  راشهفلا يأتي فِ عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنةً tسألت أبا عبد الله

ك والله لا أجامعُ:  يلاء أن يقولوالإ، ى من امرأته آلَ أيّما رجلٍ:  tوقال،  أهله" " ليأتِ: 
ة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربع ثم يغاضبها فإنه يُتربص به أربعة أشهر،  والله لأغيظنّك،  كذا وكذا

 لاقلم يَفىء اُجبر على الط وإن،  فإذا فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فإنّ الله غفور رحيم،  فيوقف
م يجبر ث،  ( وإن كان أيضاً بعد الأربعة الأشهرظحتى ـ )، نهما طلاق حتى يوقف بـيولا يقع ، 

 . صحيحة السند على أن يفيء أو يطلق

بن ) عمير عن حمادأبي  عن ابن أبـيهعن أيضاً عن علي بن إبراهيم الشيخ الكليني ـ ورواها    

ى من أيما رجل آلَقال : ـ في حديث ـ  tعبد اللهأبي  عن بيالحل (الله بن عليّد بـيع( عن )عثمان
 يفئ اُجبر فإن لمـ "إلى أن قال  ـ  ؤخذ بعد الأربعة أشهرثم يُ،  أشهر امرأته فإنه يُتربص بها أربعةَ

  صحيحة السند .  الطلاقعلى 

عن حماد بن عيسى عن عمر  أبـيهـ وروى محمد بن يعقوب أيضاً عن عليّ بن إبراهيم عن  2
إذا :  أنهما قالاoعبد الله أبيجعفر وأبي  بن أذينة عن بكير بن أعين وبَرِيد بن معاوية عن

فّه ولا إثم عليه في كقول ولا حقّ في الأربعة أشهر ، فليس لها أن لا يقرب امرأته  ى الرجلُآلَ
لّ سّها فسكتت ورضيت فهو في حِأشهر قبل أن يَم ربعةُ، فإنْ مضتِ الأ عنها في الأربعة أشهر

ويعزم الطلاق أن ،  وإما أن تطلّق،  إما أن تفيء فتمسّها:  ها قيل لهوإن رفعت أمْرَ،  وسِعة
ذا فه،  قروء وهو أحقّ برجعتها ما لم تَمضِ ثلاثةُ،  فإذا حاضت وطهرت طلّقها،  يخلّيَ عنها

 . صحيحة السند wهرسولُ هُبه وسنّيلاء الذي أنزله الله تعالى في كتاالإ

المتيقّن أنها  والقدر،  فيد جواز ترك المقاربة أربعة أشهرـتـ بما فيها الروايات الآتية هذه الروايات ـ    
، وفيه نظر ، وللزوجة أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي ، فيمهله الحاكمُ  واردة في حال الإيلاء

 ـ ، فإذا تجاوزت لا من حـين المرافـعة إلى الحاكم الشرعيـ  لها إلى تمام الأربعة أشهر من حين هجره
 الأربعة أشهر أجبره الحاكمُ إما على الفيء وإما على التطليق .
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هذا ولكن في غير حال الإيلاء والمغاضبة ليس له فترة محدّدة يجب عليه فيها المقاربة كما سيأتي    

 . [  ېۉ ۉ م ]وإنما يُرجع فيه إلى عمو ، في الفرع الخامس

ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن  الصحيحسناده ـ إبين يبـ وروى في  3
ى أن لا يقرب امرأته ثلاثة رجل آلَ:  قلت له قالt جعفرأبي  القاسم بن عروة عن زرارة عن

 .مصحّحة السند حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهريلاء لا يكون إقال : قال ف ؟ أشهر

عثمان  ( عنبن يحيىـ عن محمد بن علي بن محبوب عن صفوان) الصحيحباسناده ـ  يبـ وفي  1
إذا قال :  ؟ نهمابـيمتى يفرق ،  ى من امرأتهأنه سأله عن رجل آلtَ الحسنأبي  بن عيسى عن

فإن لم يوقفه عشر :  قلت،  الإمامقال :  ؟ مَن يُوقِفُه:  قلت له، مضت أربعة أشهر ووُقف"
 رسلةملكنها واقعاً هي ،  قد يقال إنها موثّقة السند بعثمان بن عيسى،   امرأتههي قال :  ؟ سنين

( يصعب هـ 232طبقة الإمام العسكري ، وقد ولد الإمام العسكري سنة فإنّ محمد بن عليّ بن محبوب )
فالظاهر أن ( ، في عصر الإمام الجواد 212، وتوفّي سنة  دظم ، ضا ، أن يروي عن صفوان بن يحيى )

سنة ، فكيف يروي عنه ؟! ولذلك  22محمد بن علي بن محبوب وُلد بعد وفاة صفوان بحوالي 
ت الخطّاب ، بل إذا أحببأبي  تراه يروي عنه بواسطة عليّ بن السندي أو محمد بن الحسين بن

الد بن خنهما : إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد بـينهما فاعلم أنّ بـيأن تتأكّد من وجود طبقة 
نصر البزنطي وأحمد بن محمد بن عيسى وأيوب بن نوح أبي  البرقي وأحمد بن محمد بن

بن  نجران وعليأبي  والحسين بن سعيد وسهل بن زياد والعباس بن معروف وعبد الرحمن بن
الصهبان ومحمد بن أحمد بن إسماعيل أبي  الحكم والعمركي بن علي البوفكي ومحمد بن

 الد البرقي ومحمد بن عبد الحميد وغيرهم .الهاشمي ومحمد بن خ

بن مُسْكان  (عبد الله( عن )بن يحيى) عن صفوان أبـيهاهيم في تفسيره عن ـ وروى عليّ بن إبر 5
يلاء هو أن يحلف الرجل على الإقال :  tعبد اللهأبي  ( عنليث بن البَخْتَري) بصيرأبي  عن

 أشهر أنظره أربعةَ مامالإوإن رافعته إلى ،  صبرت عليه فلها أن تصبر نْ، فإ امرأته أن لا يجامعها
حيحة صى حبسه أبداً فان أبَ ، ا أن تطلّقإما أن ترجع إلى المناكحة وإمّ:  ثم يقول له بعد ذلك، 

 .   السند

ـ وروى عبد الله بن جعفر في )قرب الإسناد( عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن  6
إنما يوقَف قال : سأله صفوان وأنا حاضر عن الإيلاء ف : قال tنصر عن الرضاي أب محمد بن

أربعة أشهر ، ثم يقول له : إما أن تطلّق وإما أن تمسك  السلطانالسلطان فيوقفه إذا قُدّمَ إلى 
وذلك لأنه لا يمكن لله تعالى بمقتضى  ، لطان هنا الحاكم الشرعي، والمراد بالس مصحّحة السند

 حكمته البالغة أن يعطي الولاية للسلطان الجائر مع وجود الحاكم الشرعي .
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 علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبارأبي  ـ ومثلها ما رواه في الكافي عن 7

 العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح أبي  وعن   

 شاذان وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن   

 وعن حميد بن زياد عن ابن سَماعة   

عبد بي أ بصير يعني المرادي عنأبي  (بن مُسْكان عنعبد الله( عن )بن يحيىكلهم عن صفوان)   
لا اُجامعك  والِله:  هو أن يقول الرجل لامرأتهقال : ف ؟ سألته عن الإيلاء ما هو:  قال tالله

بعد  فُأشهر ثم يؤخذ فيوقَ ( أربعةَظبه ـ فيُتربّص بها )،  غيظنّكلُأ والِله:  ويقول،  كذا وكذا
أن  وإن لم يفئ اُجبر على ، ه ـ فإنّ الله غفور رحيمفإن فاء ـ وهو أن يصالح أهلَ،  الأربعة أشهر

 مامالإنهما )حتى( ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى بـيولا يقع طلاق فيما ،  يطلّق
 . صحيحة السند

بن )عةسعيد عن عثمان بن عيسى عن سَماـ عن الحسين بن الصحيح بإسناده ـ ين يبفي  ـ وروى 1 

الإيلاء أن يقول الرجل : والِله لا ى من امرأته ؟  فقال  : ( قال : سألته عن رجل آلَمهران
اُجامعُك كذا وكذا ، فإنه يُتربّص به أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والإيفاء أن يصالح أهله ـ فإنّ الله 
غفور رحيم ، وإن لم يفئ بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلّق جبر على ذلك ، ولا يقع 

 نهما الإماميبـق رَّى فَفإن أبَالأربعة أشهر ،  نهما حتى يوقف )حتى( وإن كان بعدبـيطلاق فيما 
بل هي مسندة واقعاً إلى أحد الإمامين :  قلت،  هي مضمرة:  قلت ، إن مصحّحة السند (1)

 وذلك لأسباب : oالصادق أو الكاظم

ا في مئات تـنإنّ سَماعة كان فقيهاً ومن أصحاب الكتب المعتمدة ، وكان يروي عن أئمـ  1
( ولا يحتمل في حقّه أن يروي عن غير الأئمة ولا ينبّه مورد في الكتب الأربعة 622من  أكثرالروايات )

 على ذلك فإنه غشّ وتدليس واضح .

ـ إنّ عثمان بن عيسى يروي عنه هذه الرواية وينقلها إلى الحسين بن سعيد ، وعثمان هذا أيضاً  2
ممن أجمعت العصابة على  كان وكيل الإمام الكاظم وهو فقيه وله كتب ، وعلى قولٍ  هو

تصحيح ما يصحّ عنهم ، فكيف ينقل عن سَماعة رواية مضمرة عن إنسان مجهول ولا ينبّهنا على 
 ذلك ؟!

ـ إنّ المرجع في "سألته" إن رجع إلى غير المعصوم فهو غير معيّن لاحتمال أن يكون أبا بصير  3
( أو يحيى اللحام مورداً 352حوالي مسلم ) ( أو محمد بنمورداً في الكتب الأربعة 152روى عنه حوالي )
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( أو غيرهم حوالي مورد واحد( أو سليمان )حولي موردين( أو الحسن بن حذيفة )مورداً 16حولي )
، وأما لو كان المراد الإمام المعصوم فهو معيّن ، والعاقل لا يقول سألته ويقصد شخصاً يجهله 

نه له ، فإن هذا ـ في هكذا موارد خطيرة ـ أمر غير المروي له وهو مردّد عند المروي له ولا يعيّ
عقلائي ، فلا بد أنه عيّنه للمروي له ليكون قول الراوي عقلائياً وذا فائدة وأثر شرعي ، ولكن 

 عند تقطيع الروايات لم يَذْكُرِ الُمقَطّعُ الإمامَ المرويَّ عنه في الروايات السابقة تقصيراً منه .  

ُ مامنهما الإبـيفإن أبى فرّق قوله " لة فهي واضحة إلا أنّ فيها زيادة وهي وأما من حيث الدلا   
ة ، فإنه مع عدم إمكان الضغط على " وهو أمر واضح حتى من دون حاجة إلى هذه الرواي

هو بنفسه  فيذ حكم الله ـ إلا أن يطلّقتـنقى مجال أمام الوليّ الفقيه ـ ليـبالزوج وحبسه وإجباره لا 
. 

ه من عِـ إذا أمكن ذلك ولو بحبسه ومنْلا الوليّ الفقيه ط وجوباً أن يطلّق نفسُ الزوج ـ والأحو   
بن عامر بن عمران الأشعري القمي ـ الطعام والشراب ، فقد روى في الكافي عن الحسين بن محمد)

 tعبد اللهأبي  ( عن حّماد بن عثمان عنالوشّاء( عن المعلّى بن محمد عن الحسن بن عليّ)ثقة
ويحبسه ،  يجعل له حظيرة من قصبt كان أمير المؤمنين:  ى أن يطلّق قالالمؤلي إذا أبَ: " قال
 صحّة أسانيد الكافي بناءً على مصحّحة السند (1)"ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلّق،  فيها

 . ةيـب( مضطرب الحديث والمذهب ولكن قالوا إنّ كتبه قرالبصريرغم أنّ المعلّى بن محمد )، 

 

أربعةَ أشهر  : قد يطرأ على ذهن القارئ سؤالٌ وهو أنه هل يجوز تركُ وطءِ الزوجةِ سؤال 

 ؟ ولو كان جائزاً أليس هذا ظلماً ؟ 

مرّة واحدة كلّ أربعة أشهر ، وهذا  لم يثبت شرعاً أن يكون الواجب في الوطء:  الجواب   
ن أعين ي بكير بوذلك لظهور صحيحتَنعم ، في حال الإيلاء والمغاضبة يجب ذلك ، ليس ظلماً ، 

إذا آلى :  oفي ذلك إذ قال فيهما الإمامان أبو جعفر وأبو عبد الله السابقةوبَرِيد بن معاوية 

فّه عنها ـولا إثم عليه في كَأشهر ، فليس لها قول ولا حقّ في الأربعة أن لا يقرب امرأته  الرجلُ
 أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حِلّ وسِعة الأربعةُ مضتِ ، فإنْ في الأربعة أشهر

 ويعزم الطلاق أن يخلّيَ عنها،  وإما أن تطلّق،  ا أن تفيء فتمسّهاإمّ:  وإن رفعت أمْرها قيل له، 
 يلاء الذيلإفهذا ا،  قروء وهو أحقّ برجعتها ما لم تَمضِ ثلاثةُ،  فإذا حاضت وطهرت طلّقها، 
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واضحةٌ في المطلوب ، ويكفي للمرأة أن  وهي w (1)هرسولُ هُنّأنزله الله تعالى في كتابه وسَ

تعالى دافعاً قوياً عند الرجل نحو  الُله قَلَيعاشرها زوجُها معاشرةً حسنة ، ولكن مع ذلك خَ
 . ذلك ء أخلاق زوجته أو لمرضه ونحوالمقاربة ، فهو لا يترك إلّا لداعٍ قويّ كسو

 ـ وليس في هذا ظلمٌ      ـلا تتحرّك إلاّ بمحرِّك ، وتقدر على الصبر حسب ظهور الروايات، فإنّ المرأة 
عي هذه المدّة ، ولذلك ورد في بعض الروايات بأنها إن طالبت بـيبشكل طفي حالات المشاكسة 

 . فليس لها ذلكبما تريده النساء 

عن  (بن عثمانعمير عن حّماد )أبي  عن ابن أبـيهيم عن في الكافي عن علي بن إبراه فقد روى   
ه ى لالمفقود إذا مضَ : ل عن المفقود فقالأنه سُئtِ عبد اللهأبي  عن بـي( الحلد الله بن عليّبـيع)

الوالي  رَأربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمَ
د ما تريد ي أرينّإف : فإنها تقول : قال قلت ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، عليهاه أن ينفق وليَّ

فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيلُه أمَرَهُ أن يطلّقها فكان  ، ليس ذاك لها ولا كرامة:  قال ، النساء

 ، مع أنه تركها أكثر من أربع سنين ! السند صحيحة (2) ذلك عليها طلاقاً واجباً

ومثلها ما رواه في الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن    
( يمإبراهيم بن نَعِ) الصباح الكنانيأبي  ( عنالأزدي) ( عن محمد بن الفضيلبن بزيع) إسماعيل

 مغاب عنها زوجها أربع سنين ولم يُنفق عليها ولم تدرِ أحيّ هو أ في امرأةٍ tعبد اللهأبي  عن
 نْ: فإ قلت طلّقها السلطانوإن لم يكن له وليّ ،  نعمقال :  ؟ أيجبر وليّه على أن يطلّقها،  ميّت
نا أريد أ:  إن قالت أرأيتَ:  قلت قال  فلا يجبر على طلاقهاقال : ،  أنا أنفق عليها:  الوليّ قال

 ولا كرامة إذا أنفق عليهاليس لها ذلك قال : ،  مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا
 . صحيحة السند (3)

ال : ق بَرِيد بن معاويةعن ـ عن عمر بن أذينة الصحيح ومثلهما ما رواه في الفقيه بإسناده ـ    
 ما سكتت عنه وصبرت يُخلّى عنهاقال :  ؟ عن المفقود كيف تصنع امرأته tسألت أبا عبد الله

سأل كتب إلى الصُقع الذي فُقِدَ فيه فيَثم يَ ، أربع سنين ها إلى الوالي أجّلهاوإن هي رفعت أمْرَ ،
عِي وليّ الزوج سنين دُ وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضيَ الأربعُ ، صبرت عنه فإن خبّر عنه بحياةٍ

 ، فإن كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته ؟ هل للمفقود مالٌ : فقيل له المفقودِ

                                                 

 فما بعد .  535أبواب الإيلاء ص  15راجع ئل  (1)
 . 352ص  1ح  من أبواب أقسام الطلاق  23ب  15ئل ( 2)

 . 5المصدر السابق ح ( 3)
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وج ما أنفق تزـل لها إلى أن تبـيفإنْ فَعَلَ فلا س ، عليها قْأنفِ : يل للوليّوإن لم يكن له مال ق
( العادة ـ ظ)ة دَّى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العِوإن أبَ ، عليها

م قضي عدتها من يوتـنفإن جاء زوجها قبل أن  ، الوليّ طلاقَ الزوج فيصير طلاقُ ، وهي طاهر
ة قبل دّوإن انقضت العِ ، دا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتينطلقها الوليّ فبَ

 .  صحيحة السند (1) ل عليهال للأوّبـيفقد حلّت للأزواج ولا س أن يجيئ ويراجعَ

،  وفِرُعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْوَ... وبعد الذي سمعت تعرفُ أنه لا يصحّ الإستدلال بقوله تعالى ]    
إِذَا بَلَغْنَ فَوقولِه ]  (2)[(15)  فِيهِ خَيْراً كَثِيراًيَجْعَلَ الُلهوَ شَيْئاً فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا

، وذلك لأنه بعد الذي سمعت من (3)[... أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍأَجَلَهُنَّ 
الصحيحة تعرف أنّه ليس من مصاديق المعاشرة بالمعروف أن يقاربها كلّ اسبوع أو الروايات 

 كلّ شهر مرّة أو مرّتين أو أكثر وإنما أن لا يقاطعها بالمرّة .

رَها إلى الحاكم الشرعي اَنظَرَ الحاكمُ الزوجَ فإنه إذا رفعت الزوجةُ أمْ ، ـ أن يُظاهِرَ زوجتَه 1
شرب يحبسه ويضيّق عليه في المطعم والم ويرجعْأوّلًا فإنْ لم يكفّر ، من حين المرافعة  أشهر ثلاثةَ

 ، ويدلّ عليه : عي على ذلك الإجماعُ، وادُّ حتى يكفّر ويرجع أو يطلّق

أبي  نبعن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ) ـالصحيح ـ بإسناده ين يبما رواه في    

 tبصير قال : سألت أبا عبد اللهأبي  ( عنالنخّاس ، واقفي ثقةبن حفص )يب وه( عن الخطّاب
إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو  :t قال ؟ عن رجل ظاهر من امرأته

 ألك حاجة في : وإلا تُرِك ثلاثة أشهر فإن فاء وإلا اُوقف حتى يُسأل،  إطعام ستين مسكيناً
 تهابرجع وإن طلّق واحدة فهو أملكُ،  فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته ؟ اامرأتك أو تطلّقه

 . قة السندـموثّ (1)

( ، وعن علي بن عيسى( عن أحمد بن محمد)العطّار)ا روى في الكافي عن محمد بن يحيىوكذ   
ى أو ابن عيسالخزّاز : إبراهيم بن أيوب)أبي  (ابن محبوب عنالحسن)عن جميعاً  أبـيهبن إبراهيم عن 

فإنْ ظاهر منها :  قلت له قالـ في حديث ـ t جعفرأبي  ( الكُنَاسي عنخالد أبي( عن يزيد)عثمان

                                                 

 . 315ص  1من ابواب أقسام الطلاق ح  23ب  15ئل ( 1)

 . النساء ( سورة 2)
 .  2الطلاق ـ ( 3)
 . 515ص  1من أبواب الإيلاء ح  11ب  15ئل ( 1)
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ي ه:  قال ؟ هل عليه في ذلك شيء،  ثم تركها لا يمسّها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسّها

المظاهِر قبل أن يجامع وهي ولكن يجب عليه ما يجب على ،  امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها
ي وقد أمسكني لا نّهذا زوجي وقد ظاهر مِ:  فإنْ رفعته إلى السلطان وقالت:  قلت امرأته

لصيام أن يُجبر على العتق وا ليس عليهقال : ف ؟ يمسّني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهِر
ن فإن كاقال : ، د ما يتصدق به طعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقوَ على الصيام ولم يجوالإ

 نره على العتق أو الصدقة من قبل أن يَمَسّها ومِيقدر على أن يعتق فإنّ على الإمام أن يُجبِ
أيوب أبي  روى ابن محبوب عن:  الصدوق بنفس السند إلا أنه قال اورواه (1) ما يمسّهابعدِ

صحيحة حال وهي على أيّ ،  مثلهوذكر t الخزّاز عن بَرِيد بن معاوية قال سألت أبا جعفر
  السند .

ك ق عليه في المطعم والمشرب إلا أنه يُفهم ذليـيولم أرَ في الروايات ما يدلّ على الحبس والتض   
عليه  رّ أنه يُحبس ويضيّقُالإيلاء الذي قد مَبين ما نحن فيه وبين  من أمرين : الأوّل : وحدة المناط

فإنّ على الإمام أن يُجبره على العتق أو " tإنه يُفهم من قوله، والثاني : في المطعم والمشرب 
بس ـ هو الحمع عدم إستجابة الزوج لأمر الحاكم بالتطليق الصدقة" فإنّ المصداق الواضح للجبر ـ 

 ق عليه في المطعم والمشرب ، ولعله لما ذكرناه قال بذلك علماؤنا أجمع .يـيوالتض

ند عفإن لم يقربها أربعة أشهر إستعْدَتْ عليه  ان هَجْرُه لزوجته لغضبه منهاوأما إنْ كـ  5
 يء وإما أن يطلّق .فَعلى الإما الحاكم الشرعي ، فيُجبِرَه الحاكمُ الشرعي 

  . ـ فليس لها أن تطالب بالطلاق مثلًاكما لو كان مريضاً ـ  وأما إن لم يَقْرَبْها لعدم شهوةـ  6

 ابن عن أبـيهما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن :  الفرعين الأخيريندلّ على هذين    
ه فلم امرأتَ إذا غاضب الرجلُ:  قال tعبد اللهأبي  عمير عن حفص بن البَخْتَري عنأبي 

ير فانْ تركها من غ،  يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فإما أن يفيء وإما أن يطلّق
 صحيحة السند .ين فليس بمؤلٍ مغاضبة أو يم

عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى  ـالصحيح ـ بإسناده ين يبومثلها ما رواه في    
كان  tاًأن عليّ : oأبـيهالخشاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن 

فقد  ، لتصبْر الِخيار ،فوقع عليها ثم أعرض عنها فليس لها  امرأةً ج الرجلُ"إذا تزوَّ : يقول
ة ضعيف ، "خِياروليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة  ، تْيَلِابتُ

                                                 

 . 532من أبواب الظهار ص  17ب  15ئل ( 1)



 ...........................................................................الخمس والأنفال وولاية الفقيه        

380 

 

380 

 الحديثالعلم و موسى الخشّاب من وجوه أصحابنا كثيُر بنُ والحسنُ . السند بغياث بن كلّوب
    . وإلا لم يمدحوه بهذا الشكل ، طعاًوهذا يعني أنه ثقة ق ،

 

  أن يُجبِر الزوجَ على التطليق في حالات الضرر والحرج الشرعي للحاكمـ  7
حياة الزوجة كالجحيم مع  كانتكما لو  طلّقها الحاكمُ الشرعي ،ى الزوجُ أن يطلّقها أبَ فإنْ   

ه معها بظلم ويعيش هو ويعطي عياله من أموال السرقة زوجها الذي يضربها بظلم ويسيء أخلاقَ
م بأعمال شاذّة ت ويقوبـيوالمخدّرات فيختل بذلك تصرّفه في ال الخمرَ ويشربُوت الناس بـيمن 

 ضرّر معه من العيش معه .. تَيُلة ، أو كما لو كان عنده مرضٌ مُعْدٍ غير محتمَ

شرة ه بالمعامُلزِرَها إلى الحاكم الشرعي فيُأمْأن للزوجة أن ترفع  في لا شكّفي هكذا حالات    
 ،فإن نفع وإلا عزّره بما يراه ، الحسنة وينهاه عن الظلم ، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر 

يّم ، كما مرّ في الروايات للإجماع ولعموم أدلّة ولاية الفقيه وأنه الحاكم والإمام والرئيس والقَ
:  إن قال: " ـ قالفي حديث  ـ tالفضل بن شاذان عن الإمام الرضال صحيحة بـيالسابقة من ق

 دٍّأن الخلق لما وُقِفُوا على حَ:  منها:  لعللٍ كثيرة:  قيل ؟ بطاعتهم رَفَلِمَ جُعِلَ أولي الأمر واُمِ
لا ذلك ولا يقوم إ يكن يثبتُوا ذلك الحدّ ـ لما فيه من فسادهم ـ لم واُمروا أن لا يتعدَّ،  محدود

، لأنه إن لم يكن  فيما حُظِرَ عليهم يمنعهم من التعدّي والدخولِفيه أميناً : جعل عليهم أن يُب
فجُعِلَ عليهم قيّماً : يمنعهم من ذلك كذلك ، لكان أحدٌ لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره ، 

 ملّة من الملل ،ومنها : أنّا لا نجد فرقة من الفرق ، ولا  الفساد ، ويقيم فيهم الحدود والأحكام .
كيم أن في حكمة الح زْجُر الدين والدنيا ، فلم يَلما لا بُدّ لهم من أمْ بقيّم ورئيسوا وعاشوا إلا بقُ
مون هم ، ويقسِّفيقاتلون به عدوَّوام لهم إلا به ، علم أنه لا بدّ لهم منه ، ولا قَمما يَ الخلقُ كَتَريُ

جعل . ومنها : أنه لو لم يَ ويمنع ظالمهم من مظلومهم هم ، ويقيم لهم جُمعتهم وجَماعتهم ،أَبه في
حكام نّة والأ، وذهب الدين ، وغُيّرت السُ ةُالملّ تِسَرِ، لدُ إماماً قيّماً أميناً حافظاً مستودَعاًلهم 

عون ، ونقص منه الملحدون ، وشبّهوا ذلك على المسلمين ؛ لأنّا قد وجدنا ، ولزاد فيه المبتدِ
كاملين ، مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم ، فلو  محتاجين غيَرالخلق منقوصين ، 

رائع ا ، وغُيّرت الشنّـبـيَّجعل لهم قيّماً حافظاً لما جاء به الرسول ، لفسدوا على نحو ما لم يَ
 . والسنن والأحكام والإيمان ، وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين"

فإن لم يرتدع رغم التعزير أو لم يمكن تعزيره لقصر يد الحاكم الشرعي مثلًا ، فإن طالبت    
لى على التطليق ، فإن لم يمكن إجباره ع طليق فعلى الحاكم الشرعي أن يجبر الزوجَالزوجةُ بالت

 التطليق لسبب ما ولم يستجب الزوج لأمر الحاكم بالتطليق فعلى الحاكم الشرعي أن يطلّقها
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 : فيوقد طبّقها رسول الله في عدّة موارد منها   في الإسلاملا ضرر ولا ضرار   wقاً لقولهبـيتط

  : قصّة سَمُرة بن جندبـ  1

عن عبد الله بن  أبـيهرواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن    
إنّ سَمُرَة بن جندب كان له عذق في حائط قال : t جعفرأبي  ( عن زرارة عنفطحي ثقة) بكير

فكلّمَه  ، وكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن ـوكان منزل الأنصاري بباب البستان  ـلرجل من الأنصار 
فشكا  wفلمّا تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول الله،  فأبى سمرة،  الأنصاري أن يستأذن إذا جاء

إن أردت :  وقال،  وخبّره بقول الأنصاري وما شكا فأرسل رسول الله،  إليه وخبّره الخبر
،  عـيـبيفلمّا أبى ساومه حتى بلغ به من الثَمَن ما شاء الله فأبى أن ،  ىفأبَ ، الدخول فاستأذن

إذهب " : فقال رسول الله للأنصاري،  ى أن يقبلفأبَ "لك بها عذق يُمدّ لك في الجنة" : wفقال
 . موثّقة السندوهذه الرواية  (1) لا ضرر ولا ضرارفإنه ، بها إليه  فاقلعها وارمِ

إن سَمُرَة قال :  tجعفرأبي  ورواها الصدوق في الفقيه قال : روى ابن بكير عن زرارة عن   
وكان منزل الأنصاري في الطريق إلى ،  بن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار

نكره  إنك تجيء وتدخل ونحن في حال:  فقال،  الحائط فكان سمرة يأتيه فيدخل عليه ولا يستأذن
 هو مالي ، لا أفعل:  قال،  حرز ثم نأذن لك وتدخلنـتفإذا جئت فاستأذن حتى ،  أن ترانا عليه

فبعث إلى سمرة ،  فشكا إليه وأخبره wفأتى الأنصاري رسول الله،  أدخل عليه ولا أستأذن، 
 فعرض عليه رسول الله،  مثل ما قال الأنصاريى وقال له فأبَ" ، إستأذن عليه: " فقال، فجاء 

قال ذلك لله فلما رأى رسول ا،  عـييـبه فيأبى أن فأبى عليه وجعل يزيدُ،  أن يشتري منه بالثَمَن
الأنصاري أن يقلع النخلة  wالله رسولُ رَفأمَ ، فأبى أن يقبل ذلك "لك عذق في الجنة: " له

 السند . قةـموثّ (2) " لا ضرر ولا ضرار" : فيلقيها إليه وقال

ن ع أبـيهعبد الله عن أبي  ورواها الكليني أيضاً عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن   
 . tجعفرأبي  بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن

 مع اختلاف في كيفية طرح الشكوى والمخاصمةوأما ما في )كتب العامة( فقد نقلت في جملة منها ـ    
 ـ ونشير إلى بعضها : 

نة قال : سمعت أبا ييَـداود ، فقد روى بإسناده عن واصل مولى عُأبي  )منها( ما في سنن   
له عضد من نخل في حائط رجل من  كانتجعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب أنه 

ه ه ويشق عليفيتأذى ب، قال : فكان سمرة يدخل إلى نخله ، ه ومع الرجل أهلُ: قال ، الأنصار 
                                                 

 من أبواب إحياء الموات . 12ب  17ئل ( 1)

 نفس المصدر .( 2)
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، ى فأبَ ، عهـييـبأن  النبّي إليه بَلَفطَ، ذلك له  رَكَفذَ ، wالنبّي فأتى، ى فطلب إليه أن يناقله فأبَ
 تنأقال : ف،  ىفأبَـ اً فيه يـبمراراً ترغ ـ  فهبه له ولك كذا وكذاقال : ،  ىفطلب إليه أن يناقله فأبَ

لبغوي ة لنَّح السُأبيومنها ما في مص . إذهب فاقلع نخله  للأنصاري : فقال رسول الله  مضارّ
 داود إلا يسيراً . أبي  والفائق للزمخشري ، والمروي فيهما لا يختلف عما في سنن

( عن ابالخطّأبي  بن) رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين : حديث الشفعةـ  2
 wقضى رسول اللهقال :  tعبد اللهأبي  عنمحمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد 

ذا اُرِّفَتِ إقال : و ،  لا ضرر ولا ضرارقال : و ، الشركاء في الأرضين والمساكنبين  بالشفعة
ومعنى "إذا  صحّة مسانيد الكافي . بناءً على مصحّحةوهي  (1) الُارَف وحُدّتِ الحدود فلا شفعة

الدور ، واَرّف الدارَ والأرضَ أي بين  لأنّ الُارْفَة هي الحدّاُرّفَتِ الُارَف" إذا حُدّت الحدود ، 
 فلا شفعة فيه . ـ  مَسِّأي قُـ  اُرّفَ أيّ مالٍ: الحدود ، ولذلك هي حدّها ، والُارَف 

عن  أي عن محمد بن يحيىـ وقد رواه الكليني بنفس السند السابق  : حديث منع فضل الماءـ  3

قضى قال :  tعبد اللهأبي  عنـ  عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالدمحمد بن الحسين عن محمد بن 
أهل البادية  بين وقضى ، قع البئرـأهل المدينة في مشارب النخيل أنه لا يمنع نبين  wرسول الله

 . السند مصحّحة (2)  لا ضرر ولا ضرار" : وقال ، منع فضل ماء ليمنع به فضل كلاءأنه لا يُ
 البئرِ عُقْـن يمنعُأهل المدينة في مشارب النخيل أنه لاُ بين  wقضى رسول اللهوالظاهر من قوله 
 لحافر ، أي بعض الماء ، فلا يحقّ عٌقْهم من البئر وبقي في جوف البئر نَحاجتَ واهو أنهم بعدما قضَ

ماء ـ هو من السبحسب الأصل أن يمنع الناس من الإستفادة من هذا النقع ، ذلك لأنّ الماء ـ  البئرِ
لحافر البئر الأولويةُ في الإستفادة من ماء البئر ، ولكنْ ليس له نعم ، وهو ملك الله جلّ وعلا ، 

احتكاره ، بمعنى أنه ليس مالكاً له كملكه لثيابه أو لكتابه مثلًا ، فاحتكار البئر هو مبغوض عند 
ار ن خزّانات الأرض التي تمتلئ من الأمطالله تعالى ، خاصةً وأنّ الماء ليس لحافر البئر وإنما هي م

بقى على أصالة الإباحة ، طبعاً إن كان الوصول إلى البئر جائزاً ـ، فالماء مباح بحسب الأصل وي
يريد أن يقول : هذه الدنيا لك  wوكأنّ رسول الله مشاعةٍ للناس .في أرض  ، كما لو حفر البئرَ

الإضرار بالآخرين ومنْعُهم من الإستفادة من  حقّ التصرّف فيها ، لكنْ بعدل ، وليس لك حقّ
البادية التي استحوذت عليها والحاوية على الكلاء أو تمنعهم من البئر الذي استحوذت عليه أو 
الذي حفرته أو تمنعهم من بركة الماء التي يجتمع فيها ماء السماء . أنت استفدتَ ، جيد ، لكنْ 

    الله المشاع . لا تمنعِ الآخرين من الإستفادة من مال
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 363توفي سنة وقد أورده القاضي نعمان بن محمد المصري الفاطمي ):  حديث هدم الحائطـ  1

وهو سترة أنه سئل عن جدار الرجل ـ  tعبد اللهأبي  رُوِينا عن : سلام قائلًا( في دعائم الإهـ

ذلك  إلا أن يكون وجبليس يجبر على ذلك قال : ،  ع من بنيانهتـنفام، ـ سقط  جارهبين نه وبـي
على  رْستُاُ:  ولكن يقال لصاحب المنزل،  لصاحب الدار الأخرى لحق أو شرط في أصل الملك

فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه :  قيل له" ، نفسك في حقك إن شئت
لا ضرر :  الق wوذلك أنّ رسول الله، لا يُتَرك : " قال،  إضراراً بجاره لغير حاجته إلى هدمه

من جهة الإرسال :  من جهتين ضعيفة السند (1) نيهيـبوإنْ هدَمه كُلّفَ أن ،  (خ إضرار ـ) ولا ضرار
: وإن كنا نظن صدور هذه الرواية لعدة قرائن ،  ومن جهة عدم وثاقة مؤلف الدعائم عندنا، 

كان كثيراً ما يعتمد  منها أن راويها هو القاضي النعمان الذي كان من علماء الإسماعيلية والذي
فإنّ ما ورد فيه من الأخبار يطابق في  oعلى كتاب الجعفريات لإسماعيل بن موسى بن جعفر

اب السيستاني : "إن روايات كت علي موارد كثيرة متونَ الأخبار الواردة في الدعائم ، قال السيد
نهم ، فالذي يظهر الدعائم منقولة غالباً عن مصادر الشيعة الإمامية رغم أن مؤلفه ليس م

ه مع مصادر الحديث عند الشيعة الإمامية أنه كان بمراجعة ما ورد فيه من الأحاديث ومقايستِ
يرجع إلى كتبهم ويعتمدها في نقل الروايات ، فإنّ جملةً مما تضمَّنَه من الأخبار مما لا إشكال في 

ا تـنلعامة لأنها نفس رواياأقرب إلى الإعتبار من روايات ا كانتأنه أخذها من مصادرهم ولذلك 
 . (هىنـتاِ)نقلت إلينا بغير طريقنا" 

رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني منقولًا :  حديث قسمة العين المشتركةـ  5
 ( قالوهو من رجال الصادقَيْن كما في كتاب الرجال للشيخ الطوسي) بإسناده عن الحجاج بن أرطأة

إشققها :  فقال أحدهما ، wالنبّي رجلين فاختصما فيها إلىبين  كانتأن نخلة  أخبرني أبو جعفر
ضعيفة  (2)  يهايَتَقاوَمان ف،  لا ضرر ولا ضرار في الإسلام:  النبّي فقال،  نهبـيني وبـينصفين 
 السند .

يزيد  عن (الخطابأبي  بن) عن محمد بن الحسينمحمد بن يحيى عن  وقد ورد ما يماثله في الكافي    
 لغنويحمزة ا عن هارون بن( الحلّي الثاني والعلّامةُ الشهيدُ هُ، وثّقَ شعر هو لقب يزيد) بن إسحاق شعر

في رجل شهد بعيراً مريضاً  tعبد اللهأبي  عن (يد بن إسحق شعرتاب ، روى عنه يزثقة عين له ك)
 ، بالرأس والجلدفجاء واشرك فيه رجلًا بدرهمين ،  اع فاشتراه رجل بعشرة دراهميـبوهو 
،  ىفأبَ ، خذ خُمس ما بلغ:  فقال لصاحب الدرهمين،  ه دنانيرفبلغ ثمنُ، أنّ البعيَر برئ  يفقض
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وقد اُعطي حقه إذا أعطي ،  ليس له ذلك ، هذا الضرار: " tفقال،  أريد الرأس والجلد:  قال
المذكور  هذه الرواية تماثل رواية الحجاج بن أرطأة إلا إن .عد صحّة سندها يـبلا  (1)  الخمس

إنما ذُكِرَتِ ،  صريحاً لا ضرر" على موردهما من دون ذكر الكبرىق كبرى "بـيفيها مجرد تط
 tى الإمامفاستغنَ wمن زمن رسول اللهواشتهارها  الصغرى فقط ، وذلك لمعلومية الكبرى

 ها .رِكْعن ذِ

 بيكان لأ:  قال،  رواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان:  لبابةأبي  حديث عذقـ  6
 إنك تطأ حائطي إلى عذقك فأنا أعطيك مثله في حائطي: فقال ،  لبابة عذق في حائط رجل فكلّمه

ها إلى زْيا أبا لبابة ، خذ مثل عذقك فحُقال : ف wالنبّي فكلّم،  ى عليهفأبَ،  وأخرِجْه عني، 
إذهب فأخرج له مثل قال : ، فقال : ما أنا بفاعل ، ف صاحبك ما يكرهعن  فْواكفُ، مالك 

، وهذه  لا ضرر في الإسلام ولا ضرارعذقه إلى حائطه ، ثم اضرب فوق ذلك بجدار فإنه 
 القضية تشبه قضية سمرة بن جندب مع الرجل الأنصاري . 

عاني عبد الرزاق الصنأورده :  حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحدّ الطريق المسلوكـ  7
لا ضرر : " wف عن معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول اللهفي المصنّ

والطريق سبعة أذرع . ورواه أحمد بن . " ، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره ولا ضرار
في سنن وهقي وابن ماجة . بـيحنبل في مسنده بإسناده عن ابن عباس أيضاً ، وكذا الطبراني وال

الدارقطني حكى الجمل الثلاث بطريقه عن ابن عباس ، لكن مع تأخير جملة ) لا ضرر ولا 
يه وآله صلى الله عل النبّي هريرة عنأبي   . كما روى بإسناده عنيـينضرار( عن الجملتين الأخر

 أنه قال : "لا ضرر ولا ضرورة ، ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على حائطه" .

نعيم عن صفوان بن سليم عن ثعلبة أبي  أورده في كنز العمال عن:  ديث مشارب النخلحـ  1
ى في مشارب " وأن رسول الله قضَلا ضرر ولا ضرارقال : " wأن رسول الله:  مالكأبي  ابن

حُ الماءُ م يسرَّين ، ثإلى الكفَّ الماءُ يروِالنخل بالسيل الأعلى على الأسفل حتى يشرب الأعلى ويَ
 . ي الماءُنِقضي الحوائطُ ويُغْتـنوكذلك حتى ، إلى الأسفل 

ورُويت أنه :  (537ص في المقنع للشيخ الصدوق )،  الَجمَل قصة البقرة التي شقّت بطنَـ  5
 فقال عمر،  إن بقرة هذا شقّت بطنَ جملي:  فقال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل

ال أمير فق ، ـالذي لا دية له ولا قود  هو والُجبَارفيما قَتَل البهائمُ أنه جُبَار ـ  wقضى رسول الله: 
إن كان صاحبُ البقرة ربطها على طريق ،  لا ضرر ولا ضرار: " wالنبّي ىقضَ :t المؤمنين
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وربطها على ،  فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد،  الجمل فهو له ضامن"
ف بتخفيـ الُجبَار  : قالوا . وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل،  tفأخذ عمر برأيه،  طريق الجمل

" الذي لا دية له ولا قود هو والظاهر قوياً أنّ قوله "والُجبَار،  يعني لا غُرْم فيه،  ردْالَهـ : الباء 
 . هو من قول الشيخ الصدوق

 wت العصمة والطهارة لقولهبـيقات أهل بـيمن خلال هذه الروايات التي هي عبارة عن تط  

هي كبرى   لا ضرر ولا ضرار  i أنّ قولهم لا ضرر ولا ضرار" يفهم الإنسان بوضوح"

ن يطلّق للفقيه أمسلّمة ، لا نقاش فيها عند المسلمين ، بل عند كلّ العقلاء في العالم ، وعليه ف
وهذا واضح من حُكْمِ رسول الله بقلع النخلة في  ،تضرّرها الشديد مع زوجها في حالة  الزوجةَ

ومن حُكْمِه بحقّ الشفعة المذكور في حديث الشفعة دفعاً  عاً للضرررفْقصة سمرة بن جندب 
 أخلاق اللضرر أيضاً )لأنّ أصل وجود شريك في الملك هو ضرري مهما كان الشريك مؤمناً وذ

ع البئر ومن فضل الماء ولو من باب حرمة ن حُكْمِه أنّ للناس أن تستفيد من نقعالية( ومِ
قى يـبإنما و البئرَ رَن حفَالإحتكار أو من باب الإنسانية أو من باب أن فضل ماء البئر ليس ملك مَ

 وهكذا غيرها من ، ه بتقويم النخلة المشتركة دفعاً للضررمِكْن حُومِ ، من المباحات الأصلية
 الضررُفعُ به ريُأن الله تعالى جعل حكماً قاتها بـيوتطفإنك تفهم من هذه الرواية  ، قاتبـيالتط

 ( وحديث هدم الحائط وحديث عذققة زرارةـموثّما في قصة سمرة المشهورة )كو ،الموجود 
ديث الشفعة كما في ح يدفع الضرر المتوقّعأو  ، لبابة وقصة البقرة التي شقّت بطن الجملأبي 

( وحديث قسمة مصحّحة عقبة بن خالدالماء )( وحديث منع فضل مصحّحة عقبة بن خالد)
العين المشتركة وتقويم النخلة المشتركة وحديث جعل الخشبة في حائط الجار وحديث مشارب 

  . النخل

وطلاقُ الحاكمِ هو من باب رفع الضرر الموجود ، ومن جهة اُخرى هو من باب دفع الضرر    
 الحصول .   المتوقّعِ

زوم تطليق الحاكم لهذه الزوجة المظلومة التي يرفض زوجها أن بل لك أن تستدلّ على ل   

ت بـيفلا يكلّف الُله الزوجةَ أن تَبقَى في [   ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ] يطلّقها بقوله تعالى
 ـ إلامع هذه الآية لا يسع الفقيه ـ زوجها الذي هو كالجحيم ، لا يُحتمَل عند العقلاء ، وكذلك 

  . التطليق

 السابقتان فإنهما لم تتعرّضا إلى وقوع الزوجة في الضرر بـيالسكوني وغياث الضوأما روايتا    
عن مسألة  خارجٌأمْرٌ هما ناظرتان إلى قضيّة عروض العَنَنِ على الزوج ، وهذا والحرج ، وإنما 
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 .رج لآية وروايات الضرر والحلتين رضاعفلا تكونان مت الزوجيّة ، بـيالضرر والتعنيف في 

كوني عن النوفلي عن الس أبـيهفقد روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن :  الروايتينوهاك    
واحدة ثم اُخذ عنها فلا  مرةً  ن أتى امرأةً"مَ : tقال أمير المؤمنين قالt عبد اللهأبي  عن

 ولو من باب أنها من مسانيد الكافي . مصحّحة السند لها" خِيار

علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبّار عن أبي  بإسناده عن يبفي ومثلُها في الدَلالة ما رواه    
قال في العِِنين  tعبد اللهأبي  عن بـي( عن غياث الضبن عثمان الأحمرصفوان بن يحيى عن أبان)

 ، نهماـيبوإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرَّق  ، نهمابـيفُرّقَ : " إذا عُلم أنه عِِنين لا يأتي النساء
 . " وتصحّح هذه الرواية بناءً على صحّة أسانيد أصحاب الإجماعيـبوالرجل لا يُرَد مِن ع

ربة في بنيته التحتية بحيث لا يقدر على المقايب وكذلك الأمر تماماً فيما لو كان الزوج قد اُص 

 وصبرت الزوجة الشابّة على ذلك سنين ثم لم تستطع على الصبر بعد ذلك وهي تطالبه ، بعد

 ۇ] الشرعي له بالتطليق لقوله تعالى فإنه ينبغي القول بإجبار الحاكم ، بالطلاق وهو لا يطلّق

لحاكم فقد يجوز لفإن لم يطلّق  ، ولروايات الضرر والحرج [  ۇٴۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ
 .  أهم من عدم النفقة بكثير في بعض الحالات رٌلأنه أمْ ،أن يطلّقها  الشرعي

عه تتضرّر الزوجه مـ ز الإيدْ ضِرَكمَـ وكذا الأمرُ تماماً فيما لو كان الزوج مريضاً مرضاً مُعْدِياً    
 من البقاء مع الزوج أو تحرج معه كثيراً .

 

 بحكم الحاكم   ـ 8
ُ
 ؟هل يثبت الهلال

    

، والأصلُ  ذلكالصحيح هو عدم حجيّة حكم الحاكم في إثبات الهلال لعدم الدليل على    
 يته لما نحن فيه لعدم العلم بكون حكمه بثبوت الهلالولا شمولُب لم يُعلم : لْ، أو قُ ةجيّالحعدمُ 

وجد ي على أنه لا الأصلُ عدمُ دخول الشهر الجديد .: لائية ، ولك أن تقول أيضاً من الُامور الوِ
ير مقلّديه غ فضلًا عنلمقلّديه  مِالملزِ م قد حكم بثبوت الهلال بنحو الحكمِفي العالَ شرعيّ حاكمٌ

المعرّفين بدخول الشهر الجديد ، كما بنحو من حيث هم واسطة في الإثبات أي  ، إنما يفيدوننا
من كلمة  رَولذلك لا أثر خارجي لهذا البحث ، لأنّ المتبادَ ،يقول أيّ عالم دين غير مجتهد 

الملزِم لمقلّديه ولغير مقلّديه ، وليس تعريفُ المرجع للناس بدخول  )حُكْمِ الحاكم( هو الحكم
 الشهر الجديد هو من باب الحكم الملزِم .
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ب لائيّة التي يجليست من الموارد الوِخارجيّة ، هذه المسألة هي قضيّة موضوعية ،  على كلّ   
 مِكْمن موارد حُهذه المسألة  ليست، أي من حيث هو وليّ الأمر الرجوع فيها إلى وليّ الأمر 

قول المرجع تماماً ك وإنما هيلأنها ليست مسألة كليّة ، الحاكم ، ولا من موارد إفتاء المرجع ، 
الفلاني  بنجاسة الثوب قت الصلاة ، فهل رأيت فقيهاً يحكمبنجاسة الثوب الفلاني وبدخول و

 ، وليّ الأمرته أو بدخول وقت الصلاة ويكون في ذلك واجبَ الطاعة من حيث هو بـيأو بغص
 أم أنه كسائر الثقات في ذلك ؟!

ولا نستدلّ بالأخبار التي تحصر الإفطار وتعلّقه على رؤية نفس الشخص للهلال أو على إخبار    
إنّ  tل قول الصادقبـيوماً من الشهر السابق من قشخصين عادلين أو على انقضاء ثلاثين ي

إلى عدم  ناظرٌ هذا الحصرَ لأنّوذلك  (1) رجلين عدلين كان لا يجيز في الهلال إلا شهادةَ tاًعليّ

شهادة النساء ونحو  إلى عدم اعتبارالظنّ بدخول الشهر ، وشهادة العدل الواحد ولا  اعتبار
من حيث هو إمام ، وإنما من  tوت الهلال متعلّقاً بأمير المؤمنينالمهم هو أنه ليس أمْرُ ثبذلك . 

مجتهد يتصدّى  غيِر أيّ شيخٍفي هذا المورد ك t، فهو لا غير حيث هو المتصدّي فعلًا لهذا الأمر
 ه برؤية الهلال .بِعْلتعريف شَ

لحدائق إلى ا ه فيبَسَبل نَ ! ثبوت الهلال بحكم الحاكمب قال بعض الناس ورغم وضوح المسألةِ   
خصوصاً في أمثال هذه ، "يمكن تحصيل الإجماع عليه  : وقال في الجواهر ! ظاهر الأصحاب

 برةٍى خن له أدنَالموضوعات العامّة التي من المعلوم الرجوعُ فيها إلى الحكام كما لا يخفى على مَ
 عليه كالرادّ عليهموأنّ الرادّ  !... وذلك لإطلاق ما دلّ على نفوذه  بالشرع وبكلمات الأصحاب

موضوعات المخاصمات وغيرها كالعدالة والفسق والإجتهاد والنسب بين  من غير فرق !
أنّ رجوع الشيعة إلى مراجعهم في هكذا أمور "واعتبر السيد عبد الَاعلى السبزواري  ! "ونحوها

 . (2) ! "هو من البديهيات والفطريات

هرة نا بأنّ الشمِلْرغم عِ، المسألة مدركية ، فنرجع إلى أدلّتهم ولا نهتمّ بدعوى الشهرة :  أقول   
 :ما يلي حكم الحاكم في رؤية الهلال هي  على خلافهم ، فأدلّة القائلين بحجية

 ، (3) [یی ی  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈتعالى ]: قال الله  الدليل الأوّل 

لاية اُولي الأمر شرعاً وعرفاً كما ظهر لك ذلك من روايات وِان أنّ الحاكم الشرعي هو من بـيب

                                                 

 .  227ص  1من أبواب أحكام شهر رمضان ح  11ب  7ئل  (1)
 .  262ص  12( مهذّب الأحكام ج 2)
 .  55النساء ـ  (3)
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 . الفقيهِ

مور أي في الأ، كون في الأمور التي يكون له فيها ولاية يإطاعته إنما  لزومَ أنّ ويُشكل عليه   
ن قال إنّ إثبات الهلال هو من الأمور فمَ ، أوّل الكلامـ هنا ـ وهذا  ، الحكومية والرئاسية فقط

 !  ؟ الوِلائية والحكومية

اهيم عن سعد بن عبد الله عن إبر أبـيهروى الشيخ الصدوق في الفقيه عن  : الدليل الثاني 

أبي  نجران عن عاصم بن حَمِيد عن محمد بن قيس عنأبي  بن هاشم عن عبد الرحمن بن
 أمر الإمامُ يوماًشاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين "إذا شهد عند الإمام :  قال tجعفر

 الإمامُ رَوإن شهدا بعد زوال الشمس أمَ،  بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس
 . صحيحة السند (1)وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم"بإفطار ذلك اليوم 

قائم بأمور  الإمام من حيث هو إمام أي من حيث هو ان أنّ المراد بالإمام هوبـيوذلك ب   
سلمين تمسّكاً بالمدلول الوضعي للكلمة بعد عدم وضوح الإنصراف إلى خصوص الإمام الم

واُريد منها المعنى الوضعي للكلمة  (الإمام) الكثير من الروايات لفظةُفي المعصوم ، وقد ورد 
عن  ة رفاعةمرسلل بـيمن قيثبت التخصيص بالإمام المعصوم  وهو الأصل في الفهم العرفي حتى

يرة ، فقال : يا أبا عبد الله ، ما العبّاس بالِحأبي  دخلتُ علىقال : " tعبد اللهأبي  رجل عن
، وفي  "وإنْ أفطرتَ أفطرنا ، إن صُمْتَ صُمْنا ، ذاك إلى الإمامتقول في الصيام اليوم ؟ فقلتُ : 

 رواية اُخرى "فدنوتُ فأكلتُ وقلتُ الصوم معك والفِطر معك" ، وفي ثالثة "ما صومي إلا
 "الإمامُ:  قال tعبد اللهأبي  عنرواية مرسلة ، وفي  (2)بصومك ، ولا إفطاري إلا بإفطارك"

لأمير الحاج إسماعيل  t، وكذلك قوله (3) "ما خلا مهور النساء ي عن المؤمنين الديونَقضِيَ
من بغلته حين الإفاضة من عرفات فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبد  tبن عليّ حين سقط

"وكلّ سائس في رسالة الحقوق  t"سِر ، فإنّ الإمام لا يقف" وقول الإمام زين العابدين tالله
  كثيراً في القائد والحاكم .  (إمام) لفظةُ تْلَعمِأنه قد استُهو إمام" ، المهم 

 هم وغير ذلك ،الشهود وتعديلِ شهاداتِ عِوعليه فإمام المسلمين يقوم بوظيفته من حيث جْم   
طار ذلك اليوم الناسَ بإف هِرِ أوّل الشهر ، وإلا لا معنى لأمْيـينأن تتّبِعَه وتطيعه في تع وعلى الناس

 وتأخيِر صلاة العيد إلى اليوم التالي . 

صحيحة محمد بن قيس تقول "إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما  أنّ ويَرِدُ على هذا الكلام   
                                                 

 . 155ص  1من أبواب أحكام شهر رمضان  ح  6ب  7ئل ( 1)

 . 55ص  5من أبواب ما يُمسك عنه الصائم ح  57ب  7ئل( 2)

 . 1أبواب الدَين والقرض ح  من 5ب  13ئل( 3)
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فإذن ليس حكمُ حكم الإمام بدخول الشهر الجديد ، رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً" ولم تقل إذا 
عن  ؤيةُ، فإذا ثبت لديه الر ينين العادلَفاً عن رؤية الشاهدَالحاكم إلا واسطةً في الإثبات أي معرِّ

ي أن يأمر عبـيالط نَـ فمِ لا عن طريق المنظار القوي أو رؤيته في أقصى الغربطريق شاهدين عادلين ـ 
لى نده ععِ وذلك من باب أنه قد قامت الشهادةُكأيّ شيخ عادل في القرية ، الناسَ بالإفطار ، 

 بصلاة العيد ثاني يوم ، وليس الناسَ رَالشهادة بعد الزوال أمَ كانتدخول الشهر الجديد ، فإنْ 
 قيمةٌ فوق ذلك .  هِمِكْلُح

 ، ذاك إلى الإمام: " ـفي مرسلة رفاعة العباس ـ  بيلأ tوأمّا الإستدلال بقول الإمام الصادق   
نوا يعتمدون  ـأنهم كاإضافةً إلى ضعف سند الرواية  ـ فيَرِدُ عليه" وإنْ أفطرتَ أفطرنا ، إن صُمْتَ صُمْنا

لا على المناظير القوية ولا على رؤية الهلال في جنوب البرازيل مثلًا  الحسيّة الرؤيةقديماً على 
 ولبنان . لإثبات دخول الشهر الجديد في إيران والعراق

إلى عُمر بن  tقولُ الإمامِ الصادق (1القولَ باعتبار حكم الحاكم هنا ) يؤيّد:  وقد يقال   
ينظران )إلى( مَن كان منكم مّمن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا " حنظلة في مصحّحته الشهيرة 

ا إذا حكم بحكمنف ، فإني قد جعلتُه عليكم حاكماًوحرامنا وعرف أحكامنا فلْيَرضَوا به حكماً 
لى حدّ وهو ع،  والرادّ علينا الرادّ على اللهكم الله وعلينا ردّ ، فلم يُقبل منه فإنما استخفّ بح

 نّةًسُو من شؤون الحاكم الشرعي عند جميع المسلمين شيعةًبناءً على القول بأنّ الشرك بالله" 
شهر رمضان أو أوّل شهر شوّال أو  أوّل يـينسواء في تع iاتـنأوّل الشهر منذ أيام أئم يـيَنتع

  . اليومين التاسع والعاشر للحجّاج في مكّة إلى يومنا هذا

قاضياً وحاكماً ، وأوّلُ الكلام أنّ من  أنّ النظر في هذه المصحّحة إلى جعل الفقيهِ ويردُ عليه   
وعية و الموض أوّلِ الشهر الجديد بنحيـيَنـ تعمن حيث هو حاكم وقاضي شؤون الحاكم والقاضي ـ 

ما كهو الموضوع الحقيقي والعلّة والواسطة في ثبوت دخول الشهر الجديد ـ  م الحاكمِكْأي أنّ حُ

 ـ .د لْكان السارق هو الموضوع الحقيقي لقطع اليد والزاني هو الموضوع الحقيقي للجَ

( قولُ 2الشهر )ه بأوّل مِكْ: يؤيّد القولَ بوجوب الرجوع إلى الحاكم في حُ وقد يقال أيضاً   
وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة " يعقوبفي مصحّحة إسحق بن  rالإمام الحجّة

رؤية الهلال هي من الحوادث بناءً على أنّ  "نا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهمـحديث
 ، فالمرجع فيها هو الحاكم الشرعي . الواقعة عرفاً

ه أنّ الظاهر من "الحوادث الواقعة" في هذه المكاتبة الشريفة هي الحوادث هذا الوج ويَرِدُ على   
 المجتهد هنا هو في الشبهات بالرجوع إلىها ، أي أنّ الأمر مِكْلجهالة حُ، التي تحتاج إلى إفتاء 

"إلى رواة حديثنا"  rـ وذلك بقرينة قولهلا في الشبهات الموضوعية كما في رؤية الهلال الحكمية ـ 
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 ع فيها إلى الأحاديث .رجَالمنصرف بوضوح إلى خصوص الأحكام التي يُ

"فما ناقشه بعض متأخّري  قال : السيد عبد الَاعلى السبزواري : ما ذكره الدليل الثالث 

 بل للناس أجمعين ، المتأخرين في شمول حجية حكم الحاكم للمقام مخالفٌ لمرتكزات المؤمنين
زاحمون آخر شعبان وآخر شهر رمضان على باب دار مَن يزعَمونه مرجعاً دينياً لهم ـيتحيث  ،

 . iمستمرّة من عصر المعصومين كانتوهذه السيرة  ، لاستعلام حكم الصوم وجوباً وتحريماً
كل ما يرجع فيه المتديّنون إلى رئيسهم الديني في الأمور النظامية يكفي فيه عدمُ ثبوت  ، وبالجملة

ولا نحتاج إلى ثبوت الدليل على الحجية فضلًا عمّا ورد في المقام من  ، iدع من المعصومينالر
على  ولم أظفر ،والتشكيكُ في المقام هو من التشكيك في الواضحات الفقهية . الدليل عليه

  . (1)هىنـتبتلائية لديهم"اِا كانتالتشكيك فيه من القدماء مع أنّ المسألة 

كونه هو لطمئنانهم به ولا : أنّ الناس إنما ترجع إلى المرجع على هذا الإستدلال بالسيرة دُرِويَ   
ت ، من خلال الشهادا الواسطة في إثبات الرؤيةالذي يتابع الشهادات من مختلف المناطق ، فهو 

نهم من يكون في بلاده غيوم ، ومنهم ، فمنهم مَ إلا القليلَ رؤية الهلال والناس غالباً لا تتابع
من يكون مشغولًا بالصلاة أو الإفطار أو بعملٍ ما أو ناسياً للإستهلال أو لا يعرف بموقع الهلال 
أو يكون نظره ضعيفاً أو يكون بانياً على الإعتماد في إعلان الشهر الجديد على المراجع أو لقلّة 

روج لعدم العادة على الخهمّته بمتابعة الهلال والخروج لمشاهدته والصبِر لدقائق ليحدّد مكانه أو 
 لمشاهدة الهلال ونحو ذلك .

في تحديد أوّل شهر رمضان وآخره هو أنّهم يرَون أنّ  الفقيهإلى  ولعلّ السبب في رجوع العوام   
  يوم العيد .يـين الحكم الشرعي بالصوم أو الإفطار وتعيـينهذا الرجوع هو لتع

 المعصومين في أيام كانتأنّ عادة المؤمنين بين ـ تحتى ضعيفة على أننا لم نرَ أيّ دليل أو رواية ـ    

i ت بـي. وأما الرجوع إلى أهل المن حيث هم حكّام في الرجوع إلى فقهاء عصرهم من الشيعة
في رؤية الهلال فهو من المسلّمات لكونهم معصومين وهذا خارج عن محلّ كلامنا ، فأين هذه 

 السيرة في أيام المعصومين ؟!  

ولذلك ترى بعض العلماء كصاحب الحدائق وصاحب المدارك والسيد الحكيم والسيد    
عدما ناقشوا بالخوانساري والسيد الخوئي والسيد الميلاني والسيد القمّي بل وحتى المحقّق النراقي ـ 

 ـ استشكلوا في حجيّة حكم الحاكم من حيث هو حاكم .في أدلّة القوم 

عد الرجوع إلى عدّة من كتب الفقه من الشيعة والسنّة في باب الصوم ظري : "بنـتوقال الشيخ الم   

                                                 

 .   262ص  12مهذّب الأحكام  ج  (1)
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معَنْوَنَة في كثير من  نرى أنّ مسألة حجّية حكم الحاكم ووجوب العمل بحكمه في الهلال غيُر
الفطر يد عمع كثرة الإبتلاء بها في الصوم و، الكتب ولم يتعرّضوا لها في عرض سائر الأمارات 

 .  (1)الأعصار"والحجّ في جميع 

شهادة  كأن كان يعتمد علىمعلومَ الصحّة والحجية شرعاً ـ  الفقيهى إن كان مبنَ : وفي النهاية نقول   

ـ كان حكمه حجّةً بلا شكّ ، لأنّ حكمَه ح يكون واسطةً في  ين كما في صحيحة محمد بن قيسشاهدَ
قل ، وهذا ما ذهب إليه كلّ مراجعنا ين على الأين عادلَأي معرِّفاً لنا عن وجود شاهدَ ، الإثبات

 ـ(2)المتأخّرين كأن كان يقول بدخول الشهر الجديد بمجرّد رؤية الهلال ولو بالمنظار ، وأمّا إن كان مبناه خطاً 

 ـفلا يكون قولُه حجّة حتماً ، وذلك بدليل وضوح  القوي الذي يرى الهلالَ في قلب دائرة شعاع الشمس
نا" مِكْ"فإذا حكم بُحi رَ مِن معرِّفٍ عن الواقع ، ولقول صادق آل محمدفإنه ليس أكث، ذلك عقلاً 

. 

لالُ في القولَ بأنّه إنْ رُؤي اله ـبما هو واسطة في الإثبات ـ  ى الحاكمُأن يتبنَّ ومن المباني الخاطئة   
منطقةٍ تشترك مع بلد المكلّف بلَيلٍ واحد فإنّ هذا يعني أنّ الشهر قد بدأ حتى في بلد المكلّف 

عنه العلماءُ بأنّ التقصير هنا إنما هو في مقدّمات  رُوهذا ما يعبِّ مكان رؤية الهلال . شرقَ الواقعِ
 . الحاكم مِكْحُ

إذا حَكَمَ القائمُ بأمور المسلمين بأوّل الشهر فليس على المسلمين إطاعتُه من  يجة هي أنهنـتوال   
حيث هو حاكم ، نعم إذا عُلِمَ أنّ مبناه الإعتمادُ على الأمارات المعلومة الصحّة عند المكلّف 

 برته الُحكمية والموضوعية .فإنه يتّبعه من باب الوثوق بصدقه وبِخ

تحسن عقلًا وشرعاً أن لا يُشهِر سائرُ المراجع والعلماء أحكامَهم نعم من اللائق بل من المس   
بالبَدء بالشهر الجديد على خلاف وليّ أمر المسلمين كي لا يفترق المسلمون في مناسباتهم الدينية 
المهمّة ، خاصّة في أوّل شهر رمضان وليلة عيد الفطر . نَعَم ، لهم أن يناقشوه في مبانيه الفقهية 

ةُ القائدِ الحاكمِ الصالح في أعين العوام ، فإنّ هذا يوصل إلى الإستهتار يـببه ه كسَرُبشكل لا تُ
ل علماء ة كيـب ، بل سيمتدّ ذلك أيضاً إلى إضعاف هقلًاعأحكامه وولايته ، وهذا لا يجوز به وب

نا هذا زمانالدين في أعين العوام مّما يجعلُهم يتجرّؤون عليهم ويستهترون بهم كما هو حاصل في 
 ، والحقّ في ذلك على علماء الدين أنفسهم .

 

                                                 

 .  557، فصل )هل يثبت الهلال بحكم الإمام( ص  2دراسات في ولاية الفقيه ج  (1)
 راجع تعليقات العروة الوثقى/ طرق ثبوت الهلال .  (2)
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 ـ ولاية الحاكم الشرعي على الأوقاف 9
 

 الواقف وليّاً ، وذلك من يـينلا شك في أنّ للحاكم الشرعي ولايةً على الأوقاف مع عدم تع   
 أبواب حاجة المجتمع بناء علىباب الِحسْبَة أي من باب الأمور التي لا بدّ من القيام بها لسدّ 

والأئمة عليهم  النبّي القاعدة الثانية من أدلة ولاية الفقيه ، بل من باب رئاسته الدينية ونيابته عن
صلوات الله ، كما هو مقتضى القاعدة الُاولى ، وذلك بعد عدم بقاء ولاية للواقف ولا وجود 

 فاع فقط .  نـتق الإولاية للموقوف عليهم من الأصل للأصل ، وإنما لهم ح

 

 وهل لعامّة عدول المؤمنين الولايةُ في عرض ولاية الفقيه ؟  

قد يُقال نَعَم ، إذا كان تصدّيهم على طبق الوظيفة الشرعية وكانوا خبراء بالجهات الشرعية لما    

عن عليّ بن  في الكافيواستدلّ لذلك بما رواه  ، يتصدّون له كما قال السيد السبزواري
قال قال رسول  tعبد اللهأبي  عمير عن معاوية بن وهب عنأبي  عن ابن أبـيهبراهيم عن ا

ون العبد ما دام العبد في في عَ الُله":  wوعن رسول الله، (1)" كل معروف صدقة" :  wالله
من حكم عقلي أو بين ولا مخصّص في ال،  وغيرها مما يستفاد منه التعميم (2)عون أخيه المؤمن"

بإطلاق قوله  الإستدلالَ 11مسألة  16ج وزاد في كتابه ،  (3)إلا دعوى أصالة عدم الولايةنقلي 

، نعم إن كان فيه مفسدة فلا بد فيه من مراجعة الحاكم الشرعي  (1) [ڦڦ ڦ تعالى ]

 هى .نـت. ا

فإنّ الآية والروايات  ، نظرصحيح لا شكّ فيه ، وإن كان في استدلاله  q: ما ذكره أقول   
تعالى قوله وكذلك  ، ناظرة إلى أنّ المعروف وإعانة المؤمن هي صدقات وهذا مما لا شكّ فيه

ولكن هذا شيء وولاية  ، فإنه لا شك في جودة وحسن استباق الخيرات [ڦڦ ڦ]

رفاً بل ع افيتـنفإنّ ولايتهم  ، ـ في الأوقاف مسألة أخرى كولاية الحاكم الشرعيعدول المؤمنين ـ 
ل قد يوجب ب ، افي رئاسته على القضايا الدينيةتـنبل  ، عقلًا ولاية الحاكم الشرعي إذا تزاحما

                                                 

 . 1من أبواب فعل المعروف ح  1ب  11ئل ( 1)

 المصطفى/صفحة الجمع والتفريق . أصحاب الصحاح الستة ـ مركز( 2)

 . 121ص  51، تعليقة مسألة  22مهذّب الأحكام ج ( 3)

 . 111 ـالبقرة  (1)
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فمع الأخذ بعين الإعتبار هذه الأمور العقلائية وروايات أنه القيّم والرئيس  ، إخلال النظام
 الأوقافتصرّف بوالحاكم يتعيّن القول بلزوم الإحتياط والإستئذان من الحاكم الشرعي قبل ال

نه يحسِّن أ مرٌ ينبغي أن يكون بديهياً طالما، وهذا أ إلا إذا كان يُعلم برضا الوليّ الفقيه بالتصرّف ،
 في الوقف ، ولا يضرّه شيئاً .

رّد ـ بمج بما فيهم الرؤساء والقضاةهل ينعزل مسؤولوا الدولة الإسلامية ـ مسألة :  

  موت الوليّ الفقيه ؟

: قد يقال بانعزالهم بناءً على أنهم وكلاؤه ولو بالواسطة ، فإذا ذهب الأصل ذهب  الجواب   
 الفرع .

 ـ وذلك لعدّة وجوه :  إلا وكلاء الوليّ الفقيه الخاصّينوالصحيح عدم انعزال أحد منهم ـ    

لا وكلاء  ، والموظفون فيها وكلاؤه هو ، rجّةـ لأنّ الدولة الإسلامية هي دولة الإمام الح 1
، لأنه حينما يعيّنهم فإنما يعيّنهم من حيث هو نائب  الوليّ الفقيه حتى وإن عيّنهم الوليّ الفقيهُ

   .يـين، وهذا أمر يعرفه كلّ الحكّام الشرع عليه صلوات اللهعنه 

ت الإسلامية هي دولة الله تعالى وليس ـبل هم منصوبون من قِبل الله تعالى ، وذلك لأنّ الدولة  2
الأتمّ لله تعالى في الأرض ، ولذلك لو توفّي الإمام  دولةَ الإمام المعصوم ، إنِ المعصومُ إلاّ الخليفةُ

 لما بطلت وكالتهم . rظرنـتالمهدي الم

حتى بعد موت الوليّ الفقيه من  ـ موجودةٌ فيهاّـبكلّ موظفي ضرورة وجود دولة إسلامية ـ  العلّةُ  ـ  3
ضي الحكمة ـقتـ، فت وغير ذلك ضرورة احتياج الُامّة إلى الموظّفينضرورة حفظ النظام ومنع المفاسد و

لحكمة أن ا المولى تعالى على موظّفي دولته ، وخلافُقي يـبـ أن  حفاظاً على النظام العامّ في دولتهالإلهية ـ 
قد  tبل لم نسمع أنّ الإمام الحسن ،ى وظائفهم من الوليّ الجديد هم علظر الموظّفون إقرارَـنـتي

 ـ أقرّ  مرّة ثانية أو أشار إلى هذا الموضوععلى مناصبهم  ـ tبعد استشهاد الإمام عليّموظفي الدولة 
، بل هذا خلاف الحكمة . نعم لو كان الوكيل وكيلًا شخصيّاً مِن قِبَلِ شخصٍ ، ثم مات هذا 

 الشخص فلا شكّ في بطلان الوكالة ، لكن في الدولة الإسلامية هو موظّف عند الإمام الحجّة
r. بل عند الله تعالى ، 

ولة حتى بموت ولذلك أطبق الأصحاب على استمرار ولايتهم وعدم انعزال موظفي الد   
 . السلام جميعاًو الصلاة عليهمالإمام المعصوم 

 إلى هنا يكفي البحث في ولاية الفقيه ، أسأل الله تعالى أن يتقبّل منّا ،
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 ويجعلَه ذخيرةً لي يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم ،

 وآله الطاهرين . والحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على سيّدنا محمد

 الفقير إلى رحمته تعالى                                                    هـ ق 1137ع الأوّل بـير 21    

 ش ناجي طالب آل الفقيه العامليم                                                          2216/  1/  12الموافق لـ 
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